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الموزعون المعتمدون 


) دولك الكويت 
دار الضياء تلنشر والتوزيع ‏ حولي تليفاكس: 71118١‏ نقال: الحكغ.0 
) جمهورية مصرالعربيّة تحمول: اطاط لكت 


دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة سول 08757 أ الات 


؟ المملكة العربيةالسفودية 
مكتببّ الرشد - الرياض 


هاتف 737377 م دم 1و1 


دارالتدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض هاتف: 4501917 فاكس: 157101١‏ 
دار المتهاج للنشر والتوزيع ‏ جدة هاتف: 157115١‏ 
مكتييّ المننبي - الدمام هاتف: 45443147 فاكس: :1713م 


ا برمنكهام - بريطائيا 
هاتف 5؟ . 1/4. 114110456 


0 مكتبة سفينة النحاة هاتف 1141 1/11 قله 


ا المملكة المغربية 


دار الرشاد الحديثة ‏ اتدار البيضام هائف: 7170597141 


1 الجمهورية التركية 
مكتبة الإرشاد - إسطنبول هاتف: 7781757/51؟71١‏ فاكس امل 


ع جمهورية داغستان 


مكتبة ضياء الإسلام هاتف: 71١١١١‏ موتلا ١‏ - 7.؟, "الالالاتلاتء 
ور مكتبة الشام - خاسافيورت هاتف: .75721241550 . - 11/4 اكت طجط تلا . 


) الجمهورية العربية السوريّة 
دارا لفجر ء دمشق ‏ حلبوني هاتف: 717747515 فاكيس: 5165155 


الجمهورية السودائية 
1 مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتف:7]5440-1501/5:: 


المملكة الأردتية الهاشمية 
دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ‏ عمان 2 هاتف: ١-47913134:-757لختملا:‏ 


© دوله ليبيا 
مكتبة الوحدة - طرايلس هاتفف: 41/464 د ا 
شارع عمرو أبن الغاص 


لا بسمح يإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أوئسخه أو حفظه 2 أي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي حِرْء منه. وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 


إلى أي لفة أخرى دون الحصول على إذن خطي هن الناشر . 
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المقّدمَة 

النالة أنتية وإاة احيد .عله أت كل ومته أسعود 6و الود وله 
أجاهدٌء له الفضلٌ والثناء الأسنى » وله الصفاتٌ العلئ والأسماءٌ الحسنى. 
اللهم كن لنا ولا تكن عليناء وأَعِذّنا من هواجس أنفسنا ومّضِلات آرائنا 
وخواطرناء وأَمِدَّنا بلطفك العزيز» أَقِْلُ علينا بوجهك الكريم . 

اللهم اجعل صدري خزانة توحيدك , ولساني مفتاح تمجيدك . وجوارحي 
في حَرَم طاعتك ؛ فإنه لا عِرَّ إلا في الذل لك» ولا غنئ إلا في الفقر إليك » 
ا 
النظر لوجهك؛» ولا راحةً إلا في الرضا بقسمتك, ولا عَيْشَ إلا في جوار 
المقربين عندك . 

اللهم اجعل سَعْيَنا فيما يُقَربُ إليك» وكَدّنا قيما يُوجِبٌ رضاكء وقد 
بزمامنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك؛» واهدنا الأرشدّ» والأوفّ 
فالأوفيّ . والألطفّ فالألطف. 

اللهم ونسألك أن تَهْدِيَ إلى رسولك وصَفِيّك ويرَتِك من خلقك » من 
الصلوات: أفضلّها وأزكاهاء وأتمها وأنماهاء وأعدلّها وأوفاهاء واجعلها 
وسيلة لنا إلى نيل شفاعته والوصول إلى كريم وجهه ؛ إنك أنت الجواد المنان 
والرحيم الرؤوف)7". 
تقد" 

فإن مِن سعادة المرء وحُسْنٍ توفيق الله له: أن يُعَرَهُ الله بأحبابه وأوليائه » 


)١(‏ هذه خطبة الإمام أ بي المظفر السمعاني (المتوفئن سنة: 546 ه) في مقدمة كتابه: : «الاصطلام). 


ااا ال 


كيه 


وأن يرزقه صحبتهم وخدمتهم: وأرجو أن يكون هذا العقل الذي 2 اليومم 
داخلا في نطاق خدمتهم ؛ إذ نشر آثارهم ومؤلفاتهم ‏ على الوجه الذي يَحْسْنْ - 
هو من أعظم أنواع البر بهم والقيام بخدمتهم. 


وإمامٌ المتكلمين وناصرٌ السنة أبو القاسم الأنصاري (المتوفئ سنة: 
ه) هو مِن جملة أفراد هذه الأمة في العلم والعمل ؛ فقد كان إمامًا من 
أنه التحقيق والتدقيق في علم أصول الفقه والكلام والتفسير وغيرها من 
سسا ا ا ا 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 8 اه سنة: ا 
وأصبح أبو القاسم الأنصاري بعد وفاة شيخه هو شح المذهب» وإليه المرجمٌ 
في تتحفيق وتصجومع طريق شيح أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن 
الأتدرى (اللسون سية” +7 اه)ء وتحرير الأقوال وتخريج م الوجوه المنقولة 


عن مدان رضي ي الله عنهم اح 1 أسانيدٌ وطرق متكلمي أهل 


وكتابتٌ «الإرشاد إلئ القواطع من الآدلة في أضول الاعتقاد» لومام 
الفشرشة رو من باعي أهل السنة والجماعةء» ويف كلامية 
تاريخية مهمة» دَبّجتها يراعة إعام يكير »لخ فيها أصولٌ وقواعد مذهب 
أهل السنة والجماعة » وحرّر فيها الأقوال والوجوة والطرقٌ ؛ وصحّح وقرّم 
فيها 'الآدلة: والبراهية مما كله عط أنظاز العلماء في عصره ومِن بعد 
عصره ؛ فاعتنوا به تعلمًا وتعليمًا ودرمًا وتدريسا وتفهمًا وتفهيما » وكتبوا عليه 
الشروح المطولة والمختصرة» وبالجملة: فكتابُ «الإرشاد» هو أَحدُ أعمدة 
مصنفات أهل السنة والجماعة. 


© المقدمة ‏ #2 بالل لى_ب_ ا_ ‏ ب ‏ _سسسسس جب َي 

وقد أحسن الإمامٌ أبو القاسم صنعا عندما شرح درة شيخه (الإرشادا» 
وقد أجاد يتم فى ذلك غاية الإجادة. وااشرح الأرشاد) لأنى القاسم هو أميز 

58 ع 7 01 و 

مؤلفاته وأشهرهاء بل به اشتهر ؛ فصار يسمئ بشارح الإرشاد» وهو أول مَنْ 
شرح الإرشاد) واعتنئ ببيان ألفاظه ومعانيه وحَل مشكلاته ومغلقاته. 

ويمتاز كتابٌ «شرح الإرشاد) كن القاسم الأنصاري بمميزات كثيرة: 

فمن مميزات «شرح الإرشادة: أن مؤلقّه هو أَجَلٌ تلاميذ إمام الحرمين 
الجويني صاحب كتاب «الإرشاد»؛ ولذلك فهو أعلمٌ الناس بألفاظ هذا 
البلا ع ار ا ا 
ومقاصذده » وهو أعلمُ الناس 000 


وقو روات :مقرب الأزساففة أن مولت اعقو إغتارة قامة بيات آراء 
وأقوال شيخ المذعب وشيخ يت أهل السنة اللجماعة لاما أبي الحنين الأشعري ؛ 
فحرّر وضَّحَّحَ المنقولٌ من أقواله وألفاظه» وبيّن المتقدمً منها والمتأخر وما 
استقر عليه رأيهء وأوضح طرقه في الاستدلال ومناهجهء وبيّن المراد من 
عباراته ) وفصّل المجملّ منها. 

ومن ميوت اشر الإازشاد»: أن مؤلقه اعطون غناية كبيرة يبان أقزال 
«الأصحاب)» وهم 5 المذهب وأعلامه؛ فبِيّن المتقدمّ من أقوالهم 
والمتأخرٌ » والمشهورٌ منها وغيرٌ المشهور » والصحيحّ منها والضعيف . واعتنى 
أيضًا ببيان مناهجهم ومسالكهم في الاستدلال والتعليل» مع الإشارة إلى 
القوق متها والشفيف »+ والفشم مها والعني: 


ومن مميزات (شرح الإرشاد»: أن مؤلمه اعتنئ عناية خاصة بتحرير 


م4 للا ا للد ها المقدمة 


56 


أقوال أقطاب المذهب وفرسانه الثلاثة» وهم: القاضي الباقلاني (المتوفئ 
سنة: .5ه )» والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (المتوفئ سنة: 414ه)ء 
وإمام الحرمين الجويني (المتوفئ سنة: 417ه)؛ ولذلك لا تجد مسألة في 
هذا الكتاب إلا ويُورِدُ المؤلف فيها لهؤلاء الثلاثة رأيًا أو تحقيقًا أو تحريرًا أو 
غير ذلك من المقاصد, ولأجل ذلك أيضًا فقد أكثر المؤلف النقلّ عن هؤلاء 
الأئمة » وفي الحقيقة فإن جزءًا لا بأس به مِن «شرح الإرشاد) إنما هو تَقْلُ 
من كتب هؤلاء الائمة. 


ومن مميزات «شرح الإرشاد): رجوع وول إن ساو المستادر اقلت 
والأصولية: وهي مصادرٌ تعتبر من عَُمُّدٍ المصادر الكلامية والأصولية » وكثير 
منها الآن في حكم المفقود. 

ومِن مميزات «شرح الأرشادة: التتفادة مؤلقة من بعض مُولقَانت أئمة 
أهل الحديث والأثر العقدية » ككتاب «الرد على الجهمية)2(7 لإمام أهل السنة 
والجماعة أحمد بن حنبل (المتوفئن سنة: ١14ه)»‏ وكتاب «خلق أفعال 
العباد» للإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفئ سنة: 
5م ). وكتاب «التوحيد) لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة 
الشافعي (المتوفئ سنة: ١71ه)»‏ وكتاب «الرسالة الناصحة» للإمام أبي 
سليمان الخطابي (المتوفئ سنة: 84ه) . 

ومن مميزات شرح الإرشاد): أن وله لم يكن مجرد ناقل للنصوص 
والأقوال والمذاهب» بل له مشاركاته الظاهرة والواضحة والدقيقة في تصحيح 
الأقوال وتضعيفها» وفي تقوية البراهين وتوهينهاء بل له اختياراتّه الشخصية 
في المسائل المطروحة » وإن كان لم يخرج في اختياراته عن الأصول الكلية 


)00( وإن كان فى صحة نسبة هذا الكتاب إلئ الإمام أحمد نظر ظاهرء كما هو معروف. 


© المقدمة # ب سسسب بخ 
لمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وأصحابه. 

وبالجملة: فكتابٌ «شرح الإرشاد» لأبي القاسم الأنصاري هو وثيقةٌ 
علميةٌ ووثيقةٌ تاريخيةٌ » تعطينا ضورة متكاملة وتفصيلية عن الحركة الكلامية 
السنية المباركة» منذ بداية نشأتها علئ يد مُتَقَدّمي متكلمي أهل السنة 
والجماعة ‏ من أمثال: الحارث المحاسبي (المتوفئ سنة: 57 ٠ه)‏ » وعبد الله 
ابن سلعيدك. ابن كلاب (المتوفئن سنة: ٠غ‏ اه)ء وأبي العباس أحمد بن 
عبد الرحمن القلانسي (المتوفئ في بداية القرن الرابع) ‏ ومرورا بشيخ مذهب 
أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري (المتوفئ سنة: 4 ١‏ ه) وتلاميذه 
وأصسحابة: وانتهاء بأبي القاسم الأنصاري (المتوفئ سنة: 17١5ه).‏ 


هذا وقد بذلتٌ غايةَ جهدي في تصحيح وتحقيق وإخراج كتاب «(شرح 
الإرشاد»؛ ويعلمٌ الله كم مِن أيام وليال وساعات طوالٍ قضيتها في تصحيح 
عبارات وألفاظ هذا الكتاب» وقد ينقضي اليومٌ كله وأنا أتأمل فى كلمة من 
هذا الكتاب أو جملة صعب علي قراءتها أو فهمها؛ حتئ خرج هذا الكتابُ 
بهذه الصورة التى أحسب أنها مقبولة. 

5 و ع 

والماأمول من اهل الفضل والعلم ممن اطلع علئ جهدي في هذا 
الكتاب: أن يقبل اعتذاري مقذمًا عن كل خطأ أو سوء فهم صدر منى في 
تحقيقى لهذا الكتاب» مع أني اجتهدثٌ في أن يخرج عملى هذا كاملا من دون 
خطأء وأنا أعلم يقيئًا أنه لن يخرج كاملا من دون خطأء وهذا في الحقيقة حال 
عمل الإنسان مهما اجتهد. ولا غرو في ذلك ؛ فإن الإنسان 5 ف و 
الشهوة » وتعميه السكرة» وتعتريه الغفلة » وتغلبه العادة» ويضله الهوئ. 


ولا يفوتني في هذا المقام: أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر إلئ 


1 لس _ _سسسسس ب بي الل ف 


كل مَنْ ساعدني وأعانني علئ إخراج وتحقيق هذا الكتاب المبارك » وأخضص 
بالذكر منهم: أخي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور ناصر اللوغاني» وأخي 
وصديفي الدكتور عبد العريز الأيوب» وأخي العزيز الدكتور حافظ عاشور, 
جزاهم الله عني وعن العلم وأهله خير الجزاء. 

وَأخيراة أبتهل اإلن “الله مال فأقول: اللهم لك الحمدء. وإليك 
المشتكى » وبك المستغاث » وأنت المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
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أولا: أسمه و0: 
هو: سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن 
يزيد بن زياد بن ميمون بن مهران» أبو القاسم الأنصاري النيسابوري. 


ثانما: مولده: 


لم يذكر أحد من مترجميه سنة مولده» لكن قَدَّرها بعض الباحثين بأنها 
في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس » (٠*4ه)‏ تقريبا0"©. 


ثالمًا: حياته: 


قال الإمام أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في ترجمته 
للإمام أبي القاسم الأنصاري» وهي أجمع تراجمه: (خدم الإمامً زين الإسلام 
أبا القاسم القشيري مدةء وحصّل طرفًا صالحًا من العلم منه» وسافر إلى 
الحجاز» وصحب الشيخ الوالد في أسفارهء وكان رفيقه وزميله في البادية ؛ 
وحجًا معا. وبعد فراغه من الحج فارقه » وخرج إلئ الشام» [فصحب المشايخ 
وزار ]20 مشاهد الأنبياء؛ وبقي بها مدة. 


)00 انظر في ترجمته: المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن الفارسي ص4 21١‏ 
المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني ص55 ؟ » تبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلين الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر ص2707 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
0» طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 1/7/١‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي 
68 .6 العبر في خبر من غبر للذهبي 4 //1؟» تاريخ الإسلام للذهبي 191/1١‏ الوافي 
بالوفيات للصفدي 5١/4١7؛‏ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 40/07 » مرآة الجدان وعبرة 
اليقظان لليافعي 2١60/٠‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .787/١‏ 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق الغنية في علم الكلام للدكتور مصطفئ حسنئين عبد الهادي .59/١‏ 

() ما بين المعقوفتين إضافة من طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ١//الا4‏ . 


ثم عاد إلئ نيسابور» واتصل مصاهرة بالشيخ أبي صالح أحمد بن 
عبد الملك المؤذن» وانتقل إلى مدرسة البيهقي » واختلف إلى إمام الحرمين » 
واستأنف تحصيل طريقته في الأصول» وتخرّج بها. وصنّف تصانيف حسنة ‏ 
وكذلك صئّف في التفسير » وأخذ في الإفادة. 


وَاعْتّمدَ على صيانته وديانته فى خزانة الكتب الموضوعة فى المدرسة 


وو 
النظامية وأقعد فيهاء وكان يحضرها كل يوم من الظهر إلئ العصر » ويفتح باب 
الخوانةة وحم يها السعدون عونا كان ثرا عليه الا سيرك التفهير وغيرة: 


وكان حسنّ الطريقة » دقيقٌ النظر» واقفًا على مسالك الأئمة وطرقهم في 
علم الكلام» بصيرًا بمواضع الإشكال » مع قصور في تقرير لسانه. وكان معرفته 
فوق نطقه» ومعناه أوفر من ظاهره وفحواه. وكان له معرفة بالطريقة وَقَّدَمٌ في 
التصوف » ونظرٌ دقيقٌ وفكر في المعاملة » وتصاون في النفس وعفاف في 
المطعم . 

كان يخلف الشيخ أبا صالح بعد وفاته في مدرسة البيهقي وعمارتهاء 
والسعي في مظانها وحفظ الكتب الموقوفة والمملوكة عنده» ويصعد بالليالي 
إلئ المنارة المعروفة في المدرسة » ويدعو للمسلمين ويعظ الناس ويذكرهم 
قيام الليل والتهجد » ويواظب علئ الخيرات على طريق الاحتساب . 

وكان في الابتداء يأكل من الكسب بالوراقة . ولا يخالط أحدا ؛ ولا يباسط 
فى الأسباب الدنيوية » على ذلك زجّى عمره. وكان في آخر عمره أصابه أدنى 
وقر في أذنه وضعف في بصره ؛ فبقي عن الخروج مدة إلا للضرورة)0" . 

وم ركياختى 


.١١4ص انظر: المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن الفارسي‎ )١( 


التعريف بالإمام أبي القاسم الأتضاري © سن سس ١8‏ 
ثالثًا: شيو خه: 

تتلمذ الأنصاري علئ عدد من كبار علماء عصرهء سواء كان ذلك :فى 
الرواية أو في الدراية » منهم: 

١‏ أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى» المشهور بإمام 
الحرمين”'' » والمتوفئ سنة: 47ه . وهو كما وصفه تاج الدين السبكي: «الإمام 
شيخ الإسلام» البحر الحبر ‏ المدقق المحقق» النظار اللأصولي المتكلم» البليغ 
الفصيح الأديب . العلم الفرد» زينة المحققين» إمام الأئمة على الإطلاق»). وبه 
اختص الإمامٌ أبو القاسم الأنصاري واشتهرء وعليه تخرج. خاصة في علم 
الكلام. 


١‏ - أبو القاسم زين الإسلام: عبد الكريم بن هوازن القشيري 
النيسابوري”"» الصوفي المشهور صاحب الرسالة القشيرية في علم التصوف » 
والمتوفئن سنة: 54786ه»ء وهو كما وصفه الحافظ المحدث أبو الحسن عبد 
الغافر الفارسي: «الإمام مطلقاء الفقيه المتكلم الأصولي المفسرء الأديب 
النحوي » الكاتب الشاعر ؛ لسان عصره وسيد وقته» وسر الله بين خلقه » شيخ 
المشايخ وأستاذ الجماعة » ومقدم الطائفة ومقصود سالكي الطريقة» وبندار 
الحقيقة وعين السعادة» وقطب السيادة وحقيقة الملاحة» لم ير مثل نفسه ولا 
رأ الراؤون مثلّه في كماله وبراعته)(©. 


ولأبي القاسم الأنصاري عناية خاصة بهذا العالم الجليل ؛ حيث قام 


)١(‏ انظر فى ترجمته: تبيين كذب المقتري لابن عساكر ص778» طبقات الشافعية الكبرئ 
للسبكي 1١0/0‏ : شذرات الذهب لابن العماد 2158/7 

(؟) انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 277١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
8ه ٠١‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي 771/18. 


(9) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص70/7. 


وددللغغ لللسلسلسسل © التعريف بالإمام أبي القاسم الأنصاري #» 
بخدمته مدة من الزمان» واستفاد منه طرفا صالحًا من العلم» خاصة في علم 
التصوف » وقد أكثر من اقتناء تصانيفه وكتبها بخطه. 


 ““‏ أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير محمد بن أحمد الميهني» 
الصوفي. شيخ خراسان("» والمتوفئ سنة: 14٠‏ 4ه. وقد وصفه تاج الدين 
السبكي بأنه: «الشيخ الإمام الزاهدء التقي الولي» ذو الكرامات الباهرة 
والآيات الظاهرة». وهذا الإمام الجليل هو أول شيخ لأبي القاسم الأنصاري 
في التصوف , ثم تتلمذ علئ أبي القاسم القشيري''). 


المتوفئ سنة: 4/8 4ه » وقد وصفه الذهبي في ترجمته له بأنه: الشيخ الإمام » 
الثقة المعمر» الصالح)7"©. 


المتوفيه سنة: 51/4ه » وقد وصفقه اله ١‏ ترجمنه له بأنه: «كان فقهاء 
شف بي في كر 
أذييًا يازعا قتاع را نصيرا بالوقائق ع صالتحا عابو60: 


١‏ أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن على بن أحمد النيسابورى 
الصوفى المؤذن» المتوفن سئة: ٠/51ه»‏ وقد وصفه الذهبى بانع (الإمام 
الحافظ » الزاهد المسيدء محدث خراسان»» وتَقَلَ عن أبى المظفر منصور 
السمعاني أنه كان يقول: «إذا دخلتم على أبي صالح » فادخلوا بالحُرمة ؛ فإنه 
)١(‏ انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 577/17 » طبقات الشافعية الكبرئ للسبكى 

1-. 
(؟) انظر: التدوين في أخبار قزوين للرافعي .8417/١‏ 
(*) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 19/18. 
(4) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 8/١4‏ : . 


التعريف بالإمام ألي القاسم الأتصاري » 7 لح 19 
نجم الزمان» وشيخ وقته في هذا الأوان)20. 

وقد تقدم أن الإمام أبا القاسم الأنصاري قد اتصل مصاهرة بالشيخ أبي 
صالح » وكان ي< يخلف الشيخ أبا صالح بعد وفاته في العناية بمدرسة البيهقي . 

- أبو الحسين محمد بن مكي بن عثمان الأزدي المصري » المحدث 
المسند؛ المتوفئ سنة: 7١‏ 4ه(" » وقد سمع منه أبو القاسم الأنصاري بدمشق 
سئة: /ا60غه. 

4 - كريمة بنت أحمد المروزية» المتوفاة سنئة: 57 4هء وقد وصفها 
الذهبى بأنها: «السيحة العالمة» الفاضلة المسندة. المجاورة بحرم الله 
©) رابعا: تلاميذه: 


| مل علئ أبي القاسم الأنصاري عدد كثير من التلاميذ » سواء كان ذلك 
في الرواية أم في الدراية » منهم: 


١‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» المتكلم 
أ لمشهور »2 صاحب كتاب ((نهاية الاقدام في علم الكلام»), والمتوفن 0 
4 5ه. وصفه ابن خلكان بأنه: «كان إماما مبرزّاء فقيهًا متكلمً)2)9. 


وقد استفاد الشهرستاني من شيخه أبي القاسم أعظم استفادة ؛ وبه تخرج 


. 419/14 انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 567/18 . 

(*) انظر في ترجمتها: سير أعلام النبلاء للذهبي 777/14 . 

(4) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 777/4. وانظر في ترجمته أيضًا: سير أعلام النبلاء 
للذهبي 787/٠١‏ » طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 188/5. 


14ل ال ملسب هه التعريف بالإمام أبي القاسم الأنصاري ©* 


في علم الكلام وعلم التفسير» وقد نص هو علئ عظم هذه الاستفادة في مقدمة 
تفسيره حيث يقول: «ولقد كنت علئ حداثة سني أسمع تفسير القرآن من 
مشايخي سماعا مجرداء حتى وَُفْقَتُ فعلقته على أستاذي ناصر السنة» أبي 
القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري ره تلقفاء ثم أطلعني ‏ من مطالعات 
كلمات شريفة عن أهل البيت وأوليائهم د - على أسرار دفينة وأصول متينة 
في علم القرآن)7". 


1 أب القاسم عمر بن الحسين بن الحسنء ضياء الدين الرازي 
المكى ) والمتوفن سنة: 4ه6مهمف والد الإمام فخر الدين الرازيء وصاحب 
كتاب: «نهاية المرام في دراية الكلام]0". 


* - أبو الفتح ناصر بن سلمان بن ناصر الأنصاري» المتوفئ سنة: 
؟5وهء وهو ولد الإمام أبي القاسم الأنصاري ؛ وقد وصفه الحافظ أبو سعد 
السمعاني بأنه: «كان إمامًا فاضا مناظرًا» حاز قصب السبق في علم الكلام 
على أقرانه ؛ وصار في عصره واحد ميدانه» وصنف التصانيف في ذلك00 . 


5 - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد الأكاف » المتوفئ 
سئة: 4 ؛ هده » وصفه الحافظ أبو سعد السمعانى بأنه: (إمام ورع ؛ عالم عامل 
بعلمه» يضرب به المثل في دقيق الورع » حسن السيرة والديانة)9؟2. 


.5/١ انظر: مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار للشهرستاني‎ )١( 

(؟) انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 2747/90 هدية العارفين للبغدادي 
/201. 

4 انظر: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني لأبي سعد السمعاني ص 178٠١‏ . وانظر فى ترجمته 
أيضًا: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 7309//7. ْ 

(:) انظر: التحبير في المعجم الكبير لأبي سعد السمعاني 794/7. وانظر في ترجمته أيضًا: 
طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي ٠161/19‏ 1 


ب التعريف بالإمام أي القاسم الأتضاري © 7س سب د ١8‏ 


ه - أبو بكر عبيد الله بن إبراهيم بن أبي بكر التفتازاني النسائي » وقد 
وصفه الحافظ أبو سعد السمعاني بأنه: «كان إمامًا فاضلا » مفتيًا مفسرًا محدثًا: 
واعظًا مقرئّاء حسن السيرة» مشتغلا بالعبادة والتهجد... وقرأ التفسير على 
أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري)7". 


8 2 
5 أبو القاسم محمود بن إسماعيل بن محمد الطرّيثيثئي » المتوفئ سنة: 
ههه» وصفه الحافظ أبو سعد السمعانى بأنه: «كان إمامًا فاضلًا » وفقيها 
باوّعا مهفتي تحاط أحيولنًا «لحسة السيرة مرفي اللر 0 


المتوفئ سنة: 59 ههء وصفه الحافظ أبو سعد السمعاتى بأنه: «كان شيخًا 
ضاتنا ع خيدوما شي الاصضلاى )0 


م - أبو سعد محمد بن أحمد بن محمد الخليلى النوقانى» المتوفئ 
سئة: 5 6ه » وصفه الحافظ أبو سعد السمعاني بأنه: كان إمامًا فقيهًا » مفسرًا 
محدثاء حافظًا أديّاء شاعرًا كاتبّا» حسن الخط واعظًا مذكرًا... وكان من 
مفاكجر خخر انبيان )910 


٠‏ لاوه» وصفه ابن الجوزي بأنه: «كانت له معرفة بالحديث والفقه » وكان يتدين 


ويعظ ويتكلم على طريقة التصوف والمعرفة من غير تكلف الوعاظ )20 . 


. 4517 انظر في ترجمته: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني لأبي سعد السمعاني ص‎ )١( 

(؟) انظر: المنتتخب من معجم شيوخ السمعاني لأبي سعد السمعاني ص ١1784‏ وانظر في ترجمته 
أيضًا: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 7/85/10. 

(5) انظر في ترجمته: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني لأبي سعد السمعاني ص١150.‏ 

(4) انظر: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني لأبي سعد السمعاني ص ١177١‏ وانظر في ترجمته 
أيضًا: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي ٠80/5‏ 

(5) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 7007/17. وانظر في ترجمته أيضًا:- 


معلل ل لل ل - وي التعريف بالإمام ألي القاسم الأنصاري #» 
كان تق دمن اعوالة وأكوالة: 


قال الإمام أبو الفضل محمد بن عبد الكريم القزويني (المتوفئ سنة: 
٠ه):‏ سمعتٌ الإمام عبد الرحمن الأكّاف يقول: كان للإمام أبي القاسم 
الأنصاري قمقمة يتوضأ منهاء فلما كبر وضعف كان يعسر عليه حملها عند 
الوضوء» فأتي بقمقمة خفيفة يشتريها ويتوضاً منهاء فسأل عن ثمنهاء فقالوا: 
ثمان دينار”"» فقال: لا يتهنأ لي أن أضيف قمقمة إلئ قمقمة» وعلي سبع 
عشر درهما دين ؛ وردّها(". 


وقال أيضا: سمعتٌ الإمام أبا الفتح الأنصاري يقول: «تجوز رؤية الله 
تعالئ في الصور والأشكال» مع تعالي ذاته عن الصور والأشكال». حكئ عن 
أبيه الإمام أبي القاسم الأنصاري أنه قال: رأيتٌ الله تعالئ في المنام ؛ فجرئ علئ 
لساني: 
وما كنثٌ ممن يدخل العشق قلبَه 
ثم انتبهثٌ » فأتممثٌ البيتَ وقلتُ: 
ولكن مَنْ يبِصِرٌ جفونك يَعْشَّقٍ 
قآل#21 ورآيثهمرة أخروة»:وكآن القيامة قد فامف ٠»‏ ورارث ججماعة علوز 
منابر» وحول كل واحد منهم خلق كثير يزدحمون عليه » ورأيتٌ الأستاذ أبا 
القاسم القشيري علئ أقرب المنابر إليّ ؛ واحتف بي ناس وهو يرمي إلى كل 
واحد منهم قطعّ كاغل صغيرة » فسألتٌ عنه فقيل: يعطيهم الأستاذٌ الجوارٌ إلى 
- البداية والنهاية لابن كثير 511/17؛ الوافي بالوفيات للصفدي “/719. 
60 كذا في المطبوع ؛ ولعلها: ثمن دينار» أو: ثمانية دنائير. 


.89-0/١ انظر: التدوين في أخبار قزوين للرافعي القزويني‎ )١( 
القائل هو الإمام أبو القاسم الأنصاري.‎ )( 


ف التعريف بالإمام أبي القاسم الأتصاري ## ل 33 
الجنة » فقال الله تعالئن: اذهب إلئ أبي القاسم فخذ جوازك ؛ فقلتٌ: إلهي لا 
أريد الجنةً » ولا الحوالة على غيركه(©2. 

وقال أيضا: سمعته(© يقول: سُئل والدي عن شيخه ؛ فقال: كان شيخي 
في أول الأمر أبو سعيد بن أبي الخير ؛ ثم الأستاذ أبو القاسم؛ ثم شاب من 
كفار الهنود ؛ فتعجّبٌ السائل ؛ فقال: دخلتٌ بلادّ الهند مرة» فألح على جماعة 
في الدخول علئ صنمهم الأكبر» فدخلتٌ فجيء بشاب ووقف بحذاء الصنم» 
فسجد له ثم قامء وأخذ آخذ بيمينه وآخرٌ بيساره» وجاء ثالث بموسئ» 
فوضعها على هامته » ورفع الجلد واللحم والعظم حتى ظهر دماغه» فَوَضَمَّ فيه 
فتيلة وأشعلهاء ولم يزل الرجلان آخذين بضبعيه » والفتيلة تتقد» حتئ مات » 
فأخرجوه من البيت. 

ا هذا فتئ ادعئ عشق الصنم؛ فبذل نفسَّه 
وتقرّبَ بأن د ا ا ا 

وقال أيضا: سمعثُ الإمامَ أبا طاهر العطاري يقول: حضرتٌ يوم عيد 
عند الإمام أبي القاسم الأنصاري في طائفة ؛ فأحضر الطعام وضع حم علىن 
المائدة حَمَلٌ مشوييٌ فأشار الإمامٌ علي بالتناول منه» وكنثٌ بك يدق إلى 
أن نيط الشيح يدّه» فقال: تناول منه» وأنا أحكي لك حكاية» فامتثلتٌ 
إشارته » ولَما فرغنا سألئه عن الحكاية؛ فقال: اشتهيتٌ في منصرفي من 
عر زسعان عل مشريا أكل مارو سيك أرب ميوكان في حص تعر رققوا 
علئن ما اشتهيثٌ. 
)١(‏ انظر: التدوين في أخبار قزوين للرافعي القزويني .891/١‏ 


(1) يعني: الإمام أبا الفتح الأنصاري . 
(*) انظر: التدوين في أخبار قزوين للرافعي القزويني .7417/١‏ 


9ل لل ها التعريف بالإمام أبي القاسم الأنصاري ©* 

فلما وصلنا إلى الرَّيّء ذكر بعضهم ذلك لخادم الخانقاه فهيّأه؛ فلما 
جهن العنعى كنس اهيديا ودر اندر علو لازام ف الكاتوتولها انقرارة 
ذكروا ذلك للخادم فهيّاه؛ ووّضِعَ بين أيديناء وكنت قد افتصدث في أول 
النهار» فلما مددثٌ يدي انفتح العِرْقٌ وسال الدمٌ؛ فنبهني الحاضرون» فقمتٌ 
اشتغلت بغسله وخجلتٌ مما جرئ ولم أعد إليهم . 

لعا دخلنا أزغان 25 ذللق لقاضييا؟ فاشفل دغوة وذعانا إلى دارو 
وأخذنا المجلس مجتمعين» ثم رأيتُ نفسي في آخر الليل في دار خالية على 
مضربة مفروشة فوق سرير؛ فتعجبتٌ من ذلك» وكانوا قد وكلوا بي من 
يرعاني » فقال: قد هاج بك وَجْدّ في خلال السماع » وعْشِيَ عليك؛ فَبُقَلْتَ 
إلى هذه الدارء وقد تفرّق القوم وذهب الليل. فعاهدثٌ أن لا أقضي هذه 
الشهوة ؛ لَمّا توالت هذه العلائق » وقلتٌ: لعل الصلاح في تركه20. 

وقال أيضًا: سمعتٌ الإمام عبد الرحمن الأكاف [يقول:] ةنا 
القاسم الأنصاري [يقول:] سمعت الأستاذ أبا القاسم”") اقول | سفت مز 
الأستاذ أبي اي لكان يكرك إن قر لزانعا ب" ورين ألصَلِحِينَ 4 [الأعراف: 
]2 ايُطعِمُهم من حيث لا يطعمون07 وَيُسُوّسُْ عليهم تدبيرهم: ولا 
يُشْمِتُ بهم عدوّهم). ٠‏ قال عبد الرحمن الطكتيه امن بيت اعدو 
ليقطعوا النظر في الأسباب» وايشوش عليهم تدبيرهم) ؛ لِيَتَبَرَوا عن حولهم 
وقوتهم» وإذا أَطْمَعَ العدرٌ فيهم خيّه ولم يُشْيته بهم" . 
)١(‏ انظر: التدوين في أخبار قزوين للرافعي القزويني .147/١‏ 
(؟) يعني: أبا القاسم القشيري. 


فرع كذا في المطبوع » ولعل المناسب: يطمعون. 
(:) انظر: التدوين في أخبار قزوين للرافعي القزويني .840/١‏ 


د التعريف بالإمام ألي القاسم الأتضاري 8 --)----- سس 8# 
قال الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (المتوفئ سنة: 

معت لحمل “يزه حمل النوقاني تقول سيعت آنا القاسم 

الأنصاري يقول: كنت في البادية ؛ فأنشدتٌ: 

سرك نط الظلنناء واليل امف .نيت بأوشنات الزتارة خارف 

فماراعني إلا سلام عليكجٌ أأدخخل قلت ادخل وَلِمْ أنت واف 
فجاء بدوي وجعل يطرب ويستعيدني7". 


قال تاج الدين السبكي (المتوفى سنة: ١لالاه):‏ وقال أبو نصر 
5 5 و : - 
مضيتٌ إلى باب بيت أبي القاسم الأنصاري» فإذا بالباب مردود وهو يتحدث 
مع واحد» فوقفت ساعة وفتحت الباب» فما كان في الدار غيره؛ فقلتٌ: مع 
مَنْ كنت تتحدث ؟ فقال: كان هنا واحد من الجن كنت أكلمه27. 


قال الإمام فخر الدين الرازي (المتوفئ سنة: 05٠”ه):‏ وسمعتٌ الشيخ 
الإمام الوالد عمر بن حسين يي قال: سمعتٌ الشيخ الإمام أبا القاسم سليمان 
الأنصاري قال: لما وصل محمد صلوات الله عليه إلى الدرجات العالية 
والمراتب الرفيعة في المعراج» أوحئ الله تعالئ إليه: يا محمد بم أشرفك؟ 
قال: يا رب بأن تنسبني إلئ نفسك بالعبودية ؛ فأنزل الله فيه: «سَبَينَ أرق 


شر يعَبّدوء 4 ال 


وقال أيضًا: وسمعتٌ الشيخ الإمام الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين 
هك قال: سمعتٌ الشيخ أبا القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري يقول: نظر أهل 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 91//97. 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 49//07. 
(9) انظر: تفسير الرازي 01419/7١‏ 


:؟  -‏ _ مدمدسههغهغغ هم هي التعريف بالإمام ألي القاسم الأنصاري ©» 
السنة علئ تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة» ونظر المعتزلة على 
تعظيم الله فى جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي » فإذا تأملت علمت 
أن أحدًا لم يصف الله إلا بالتعظيم والإجلال والتقديس والتنزيه» ولكن منهم 
من أخطأ ومنهم من أصاب(" . 

وقال أيضا: وسمعتٌ الشيخ الإمام الوالد عمر ضياء الدين 8 قال: 
سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصاري يقول: سمعتٌ إمامّ الحرمين 0 
معلومات الله تعالئ غير متناهية » ومعلوماته في كل واحد من تلك المعلومات 
أيضًا غير متناهية ؛ وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن وقوعه في أحياز لا نهاية لها 
علئ البدل » ويمكن اتصافه بصفات لا نهاية لها على البدل2©7. 

وقال أيضًا: سمعتٌ الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رق يقول: سمعتٌ 
الشيخ أبا القاسم الأنصاري يقول: حضر الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير الميهني 
مع الأستاذ أبي القاسم القشيري» فقال الأستاذ القشيري: المحققون قالوا: 1 
رأينا شينًا إلا ورأينا الله بعده» فقال الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير: ذاك مقام 
المريدين ؛ أما المحققون فإنهم ما رأوا شيئًا إلا وكانوا رأوا الله قبله9©. 


وقال أيضا: ويحكئ أن الإمام أبا القاسم الأنصاري سكل عن تكف 
المعتزلة في هذه المسألة(؛ فقال: لا؛ لأنهم نزّهوه؛ فسُّئل عن أهل السنة» 
فقال: لا ؛ لأنهم عظموه!*. 


.71١/1١ انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
. : 4/١ (؟) انظر: تفسير الرازي‎ 
.٠١ 8/1١ انظر: تفسير الرازي‎ )*( 
يعني: مسألة الجبر والاختيار.‎ )4( 
.58/7 انظر: تفسير الرازي‎ )5( 
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+2 التعريف بالإمام أبي القاسم الأنصاري ©* 

وقال أيضًا: قال الإمامٌ أبو القاسم الأنصاري #م: فهو سبحانه جبار 
النعت عزيز الوصف ؛ فالأوهام لا تصوره» والأفكار لا تقدره والعقول لا 
تمثله» والأزمنة لا تدركه» والجهات لا تحويه ولا تحده؛ صمدي الذات 
سرمدي الصفات27 . 

وقال أيضا: قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: الهداية أنفع من الدلالة ؛ 
فإن السحرة كانوا أجانب عن الإيمان » وما رأوا إلا آية واحدة ؛ فآمنوا وتحملوا 
العذاب الشديد في الدنياء ولم يرجعوا عن الإيمان. وأما قومه فإنهم رأوا 
انقلاب العصا ثعبانًاء والتقم كلّ ما جمعه السحرة ثم عاد عصّاء ورأوا اعتراف 
السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلهي » ورأوا الآيات التسع مدة مديدة» 
ثم رأوا انفراق البحر اثني عشر طريقاء وأن الله تعالئ أنجاهم من الغرق» 
وأهلك أعداءهم مع كثرة عددهم. 

ثم إن هؤلاء مع ما شاهدوا من هذه الآيات ؛ لما خرجوا من البحرء 
ورأوا قومًا يعبدون البقرء قالوا: اجعل لنا إلَهًا كما لهم آلهة» ولَمّا سمعوا صونًا 
من عجل عكفوا علئ عبادته ؛ وذلك يدل علئ أنه لا يحصل الغرض بالدلائل 
بل بالهداية229. 

وقال أيضًا: قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: الصلاة أشرف العبادات 
النذدية + وشرعت الذكر الله: اتعال»* والركاة. أقترف+ العيادات: المالية: 
ومجموعهما: التعظيم لأمر الله تعالئ » والشفقة على خلق الله20 . 

وقال أيضا: قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: «لعل)() كلمة للترجية ؛ 


.7١/77 انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.٠١ 94/71 (؟) انظر: تفسير الرازي‎ 
انظر: تفسير الرازي ؟191/77.‎ )*( 
.*» يعني: في قوله تعالى: 9« لَمَلَكُرْ تيوت‎ )4( 


5مددل ل ل ل لل هو التعريف بالإمام أبي القاسم الأنصاري #» 


فإن الإنسان قلما يخلو في أداء الفريضة من تقصير»ء وليس هو علئ يقين من 
أن الذي أتى به هل هو مقبول عند الله تعالئ ؟ والعواقب أيضًا مستورة» وكل 
د 

وقال أيضا: قال الشيخ أبو القاسم الأنصاري 8: وذلك الخوف”" من 
أقوئ الدلائل على صدقه في النبوة ؛ لأن الساحر يعلم أن الذي أتئ به تمويه ؛ 
0000 

وقال أيضا: قال الإمام أبو القاسم الأنصاري نضه: وفي جملة هذا 
الكلام!*): «ليتك لو كرهتني لم تخلقني». ثم قال: ولو كان ذلك صحيحا 
لاغتنمه إبليس ؛ فإن قصده أن يحمله على الشكوئ » وأن يخرجه عن حلية 
الصابرين » والله تعالئن لم يخبر عنه إلا قوله: «إِنْ مَئِنَ لض وَأَنت أبحَرْ 


هوي [الأنبياء: ]200 


وقال أيضا: قال أبو القاسم الأنصاري: وهذا''" متعلق المعتزلة في 
ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعيم من فضل الله(»؟! 
لي تي 


.77/71 انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) يعني: في قوله تعالى: اريس في فيه حضِقةٌ ُو 4 . 

(”) انظر: تفسير الرازي ؟79/175. 

):(١‏ أي: في مناجاة أيوب كذ واستغاثته بربه التي رواها وهب بن منبه. 

(5) انظر: تفسير الرازي .5١85/1717‏ 

(1) الإشارة إلى قوله تفال :8 7م53 2 6 آبة كلت # يناه على أن ««ماا هنا موصولة في 
موضع نصب مفعول به ل: ايختار) . 

(10) انظر: تفسير الرازي 11/58. 


يدن 


0 التحريف بالإمام أي القاسم الأنصاري 0 
© سادسا: مؤلفاته: 


١‏ (اشرح الإرشاد». وهو أشهر كتب أبي القاسم الأنصاري » وهو الذي 
أتشرف بخدمته فى هذا العمل : وسأفرد مبحثا للحديث عنه . 


؟ ‏ «الغنية في الكلام». وقد نص أبو القاسم في مقدمة كتابه هذا على 
أنه ألفه ؛ تلبيةة لطلب ولده منه أن يملي عليه مختصرًا في أصول الدين» ولم 
يذكر اسم ولده» ولعله ولده أبو الفتح الأنصاري» وقد تقدمت ترجمته في 

ء 

تلاميذ الشارح . وقد طبع قسم الإلهيات من الكتاب بتحقيق الدكتور مصطفى 
حسنين عبد الهادي7٠".‏ وللكتاب نسخة خطية وحيدة محفوظة في مكتبة أحمد 
الثالث بتركياء برقم: .)١917(‏ وهذا الكتاب في علم الكلام » وليس في الفقه 
الشافعي » كما ظن حاجي خليفة في كتابه: (كشف الظنون)0" . 


«التقريب»). وهو تفسير أبى القاسم الأنصاري للقرآن » وقد تسبه إليه 

ع 23 
بهذا الاسم ونقل منه تلميذه ضياء الدين المكى الرازي فى موضعين من كتابه: 
«نهاية المرام»””. ويعتبر هذا الكتاب من كتب أبي القاسم الأنصاري المفقودة. 


(التلخيص» » وهو كتاب مطول في علم الكلام» وقد نسبه الشارح 
إلئ نفسه وأحال إليه في سبعة مواضع من كتابه #شرح الإرشاد» » ولا يحيل 
إليه إلا عندما يكون هناك بسط وتفصيل في المسألة فيحيل إليه» ولكنه لم يشر 
إلى هذا الكتاب فى كتابه «الغنية»» والله أعلم بسبب ذلك » ولم ينسبه إليه 
على الإؤشاد كافيةٌ فى صحة سبة لكاب إليه» ويعتير :هذا الكناب أيضًا من 
000 طبع في دار السلام في القاهرة سنة: لاه ١٠10م.‏ 
(0) /5ك. 
(5) في ص 215 وص0٠08.‏ 


0 دلت ل هر التعريف بالإمام أبي القاسم الأنصاري ©* 
كتب أبي القاسم الأنصاري المفقودة. 
«قواعد العقائد»» وهو كتاب في علم الكلام أيضا. وهو كتاب لم 
ينسبه إليه أحد من مترجميه ؛ ولكن يُفهم من سياق حديث الأنصاري عنه أنه 
من مؤلفاته» حيث ذكره مرتين في كتابه «شرح الإرشاد»ء وقال في المرة 
الأولئ: «وقد اتفق في كتاب قواعد العقائد جواب لطيف عن هذاء فلينظر 
الناظر فيه)”'» وقال في المرة الثانية: «قلتُ: وقد حكيت عن الأستاذ أبي 
إسحاق : اتات الخار سي هد تراغ العقائد» وبَيَّنًا غيرّها 
في صدر كتاب الإمامة ؛ فليجُعل ذلك قدوة فى هذا الباب00). ويعتبر هذا 
الكتاب أيضًا من كتب أبي القاسم الأنصاري المفقودة. 


02 هات وقاته: 


توفي تتم في صبيحة يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادئ 
الآخرء سنة اثنتي عشرة و ا 


© ثامنًا: أقوال العلماء فيه 


قال أبو الحسن عبد الغافر الفارسي النيسابوري: «الإمام الورع الدَيّن 
اكد د عي فى فوت وك قادح والكبر وادوور با 
الأفراد في علم الأصول والتفسير»... وكان حسن الطريقة دقيق النظرء واتفًا 
على مسالك الأئمة وطرقهم في علم الكلام)7؟)2. 
00 انظر: شرح الإرشاد للأنصاري (ل: 1908). 
)١(‏ انظر: شرح الإرشاد للأنصاري (ل: 751731). 


(*) انظر: المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن الفارسي ص4 .١١‏ 
(8) انظر: المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن الفارسي ص 4 .1١‏ 


التعريفف بالإعام ألي القناسم الأتضاري © ب بي 88 
وقال ابن عساكر: «أحد تلاميذ الإمام أبي المعالي الجويني المبرزين» 
كان مقدّمًا في علم الأصول والتفسير)(©. 
وقال الصفدي: «كان بارعا فى الأأصول والتفسير»... وكان زاهذا إماما 
عار قا من أفراد الأمقع وهو من كبار المصنفين فى الأصول)20. 


وقال الذهبي: «إمام المتكلمين» سيف النظر»... وكان يتوقد ذكاء» 
والهاتضايف وكتهرة زه وين , 


8 


5 


وقال السبكى: «كان إماما بارعا فى اللأصلين وفى التفسير » فقيهًا صوفءً 


زاهدا)7؟2. 


وقال اليافعى: «كان صوفنًا زاهدًا » من أصحاب القشيري)0©. 


. 4757/1١ انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )١( 
.١14/١6 (؟) انظر: الوافي بالوفيات للصفدي‎ 
٠ 417/19 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )*( 
. 97/10 انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي‎ )1( 
.١665/1 انظر: مرآة الجنان لليافعي‎ )0( 


بوي ادش تكرح ارا ككرت كر باخ > يك كرام ماخ كر ولاك كشك يراك رك بارا كرك كارا كك اط “وا كرت لكر تراط كلها الكت 0 الخ راح جرخي كوت كران 


2 

3 

ع التسسمم 

2 

ٍ : 3 
1 


تم 


بدن 


ا لا تلبات لابن كلا رائ تبش لابو بترف روي 


عالت ,207 


بام 


00 
لك لحل ار لو ا دالساحدى ل 
تله 
0 تشاذ) 
1 
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53 


رشأ ارو موجه روجهم صو ص جنم وحم وود روج بح سراي مجر وجا ل و ا ا حاتراو حي ارات ين ند عا تررح س7 رجو عكر بج مر روجع بتع جو رجت تسح وج مامه 


ف التعريف يكتاب (شرح الإرشاد) 8 ---------ب با 8# 


« 


4 أولا: عنوان الكتاب: 


المشهور أن عنوان الكتاب هو: شرح الإرشاد) ؛ وبذلك سماه شارحه 
أبو القاسم الأنصاري بهذا الاسم في كتابه: «الغنية في الكلام» في ثلاثة 
مواضع منه('2. وهذا العنوان هو المثبت في جميع نسخ الكتاب الخطية » وهو 
الذي نص عليه أغلب من ترجم لأبي القاسم الأنصاري. 


الشبلي وسماه: «المقنع في شرح الإرشاد)”" » ومثله أبو يحيئ زكريا الشريف 
الإدريسي في كتابه: «كفاية طالب الكلام في شرح الإرشاد)!؟2. 


© ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب: 

لا شك في نسبة «شرح الإرشاد) لمؤلفه أبي القاسم الأنصاري ؛ فقد 
نسبه إلى نفسه في كتابه: «الغنية في الكلام»؛ كما ذكرتٌ ذلك قبل قليل» 
وأيضًا نسبه إليه تلميذه الشهرستاني في كتابه: «نهاية الأقدام») وسماه: (اشرح 
الإرشاد)0©). وانضا نسيه إليه أغلب من ترجم له. 
ثالثًا: علاقة شرح الإرشاد بالغنية: 

أحال الشارح أبو القاسم الأنصاري في كتابه «الغنية» إلى كتابه شرح 
)١(‏ انظر: الغنية 471/١‏ 87/79 » وأيضا: الغنية (النسخة المخطوطة) ل: /1+؟. 
(؟) انظر: الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ ص8. 
() انظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص 0. 


(:) انظر مثلا: ل: .109/٠١‏ 
(0) انظر: نهاية الأقدام ص8". 


4 ع لل للح وي التعريف بكتاب (شرح الإرشاد) ©* 
الإرشاد) ثلاث مرات » كما ذكرثٌ ذلك قبل قليل » ولكنه أيضًا أحال فى كتابه 
ااشرح الإرشاد) إلى كتابه «الغنية» » وذلك في موضع واحدء وعيارته هناك: 
ا(وقد ذكرثٌ فى كتاب الغنية...2060. 


ولكن عند التأمل يبدو لي: أن كتاب «شرح الإرشاد» متقدم في التأليف 
علئ كتاب «الغنية»؛ وأن إحالة الشارح في كتابه (شرح الإرشاد» إلى كتابه 
«الغنية» لا تعدو إلا أن تكون إحالة في إبرازة أخرئ متأخرة لكتاب «شرح 
الإرشاد»). 


ويدل على ذلك عدة أمورء منها: أن الشارح عند إحالته إلى كتابه ا(اشرح 
الإرشاد» في كتابه «الغنية» قال: «ولقد قلت في شرح الإرشاد: إن هذا الفرق 
مما لا أفهمه » وأقول الآن:...00") وفي ذلك دلالة واضحة على تأخر كتاب 
(الغنية) عن كتاب «شرح الإرشاد) ؛ من حيث إن الشارح تبين له بعد طول 
تأمل الفرقٌ الذي لم يفهمه أثناء كتابته لشرح الإرشاد. 

وأيضًا فإن الشارح في كتابه «الغنية) يورد بعض الإشكالات والاعتراضات 
علئ بعض المسائل الكلامية”"؛ ولم يوردها علئ نفس هذه المسائل في كتابه 
شرح الإرشاد) ؛ مما يدل على تأخر كتابه «الغنية» في التأليف . 

هذا من حي علاقة كتاب «شرح الإرشاد») بكتاب «الغنية» في التقدم 
والتأخر» وأما علاقتهما من حيث المضمون» فإن كتاب «الغنية») أقرب ما 
يكون أنه كالمختصر لكتاب «شرح الارشاد»)» خاصة في ثلثي كتاب «الغنية) 


.)١76 انظر: شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري (ل:‎ )١( 
85/7 انظر: الغنية للشارح‎ )؟١(‎ 
00587 انظر مثلًا: الغنية للشارح (ل: 180) و(ل: 8 57) و(ل:‎ )( 


التعريفت بكتاب (شرح الإرشاد) ‏ ل ل الإ لس تس 
الأخيرين » وهذا لا يعني أن الشارح لا يضيف بعض الإضافات غير الموجودة 
فى اشرح الإرشاد». 

تفازابعا: ومان ركان كارك الكتاب: 

الثابت أن أبا القاسم الأنصاري شرح كتاب (الإرشاد) بعد وفاة شيخه 
إمام الحرمين الجويني » أي: بعد عام: 41/8ه»ء ويدل على ذلك ترحمه علئ 
شيخه في عدة مواضع من كتابه21. والظاهر أنه ألف كتابه «شرح الإرشاد») في 
بلده نيسابور » البلدة التي عاش فيها وتوفي فيها. 

4 خامسا: مصادر الكتاب: 

اعتمد أبو القاسم الأنصاري في شرحه للإرشاد على جملة من المصادر 
العلمية النفيسة والمهمة ؛ سواء كانت في علم العقيدة أو في علم أصول الفقه» 
وسواء نقل منها مباشرة أو بواسطة » وأذكرها هنا بحسب ترتيبها التاريخي: 

١‏ كتاب «الرد علئ الجهمية» لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن 
حنبل (المتوفئ سنة: 4١‏ ١ه).‏ وقد نقل منه الأنصاري نضا عن الإمام أحمد 
في أنه لا يقال في كتاب الله تعالئ: هو الله ولا غير الله. ولم أجد هذا النص 
فى ال لنسخة ١‏ لمطبوعة من كتاب «الرد على الجهمية). 

؟ ‏ كتاب «أفعال العباد) للإمام الجليل أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (المتوفئ نددنه : 5ه )م هكذا سمأه الأنصاري في شرحه ) 
والمشهور تسميته كتاب «خلق أفعال العباد» » والكتاب مطبوع . 


كتاب «التوحيد» لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة الشافعى 


.)177 انظر مثلا: شرح الإرشاد (ل:‎ )١( 


5-05 لل ل ممم هي القهريف بكتاب (شرح الإرشاد) #» 
(المتوفئ سنة: ١11ه).‏ والكتاب مطبوع . 


- كتاب «الإيضاح) لشيخ أهل الفحة والماعة أبي الحسن الأشعري 
(المتوفئ سنة: 4 #37ه) » والمراد به كتاب «إيضاح البرهان في الرد علئ أهل 
الزيغ والطغيان»» وقد جعله الشيخ أبو الحسن مدخلا إلى كتابه: «الموجز)("©. 
ويعتبر هذا الكتاب من كتب الشيخ أبي الحسن المفقودة. 


- كتاب «النوادر» لشيخ أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري 
(المتوفئ سنة: 5١8ه)ء‏ وذكر أبو الحسن أنه ألفه فى دقائق الكلام0, 
ويعتبر هذا الكتاب أيضا من كتب الشيخ أبي الحسن المفقودة. 


5 - كتاب «(أجوبة المسائل المصريات» لشيخ أهل السنة والجماعة أبى 
الحسن الأشعري (المتوفئ سنة: 5 ”ه) » ولعله كتاب: «جوابات المصريين» » 
وقد سماه بهذا الاسم الشيخ أبو الحسن نفسه» وذكر أنه أتى فيه علئ كثير من 
أبواب الكلام”". ويعتبر هذا الكتاب أيضًا من كتب الشيخ أبي الحسن المفقودة. 


٠‏ كتاب: «نقض المضاهاة علئ الإسكافي» لشيخ أهل السنة 
والجماعة أبي الحسن الأشعري (المتوفئ سنة: 74ه)» واسم الكتاب 
«نقض المضاهاة علئ الإسكافي في التسمية بالقدر)0؟'» ويعتبر هذا الكتاب 
أيضا من كتب الشيخ أبي الحسن المفقودة. 


كتاب «اللمع» لشيخ أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري 
(المتوفئن سلة: 57 7ه )ء وهو كتابه المشهور باسم: (اللمع ذ في الرد على على أهل 


.17٠ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص‎ )١( 
. 177 أنظر: تبيين كذب المفترئ لابن عساكر ضص‎ )0( 
. انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص17‎ )*( 
. 16 انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص‎ ):( 


يذأنا 


© التعريف بكتاب (شرح الإرشاد) ©* 
الزيغ والبدع»» وقد وصفه الشيخ أبو الجسين بأنه كنات لظيف07. وقد طبع 
الكتاب بتحقيق الدكتور حموده غرابه. 

9 كتاب «الموجز» لشيخ أهل السنة والجماعة أبى الحسن الأشعري 
(المتوفئ سنة: 4 77ه) » ويعتبر هذا الكتاب أيضا من كتب الشيخ أبي الحسن 
المفقودة. 

٠‏ - كتاب «الأمالي» لشيخ أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري 
(المتوفئ سنة: ‏ #7ه) » ويعتبر هذا الكتاب أيضا من كتب الشيخ أبي الحسن 
المفقودة. 

١١‏ كتاب (مقالة الإسلاميين» 3 لشيح أهل السئة والجماعة 5 الحسن 
الأشعري (المتوفئن سنة: #8785ه)» كذا سماه الأنصاري فى شرحه على 
الإرشادء وسماه في كتابه «الغنية) ب: «مقالات الإسلاميين)0©» والكتاب 
مطبوع ومشهور. 

- كتاب «الرسالة الناصحة» للإمام أبى سليمان الخطابى (المتوفئ 
سنة: 8 ه) » واسم الكتاب: «الرسالة الناصحة فيما يعتقد من الصفات)2؟ ‏ 
ولم أجد هذا الكتاب مطبوعا. 


٠‏ كتاب «التقريب» للقاضي أبي بكر الباقلاني (المتوفئ سنة: 
٠+‏ :ه)» وهو من أشهر مؤلفات القاضي في أصول الفقه » وللقاضي الباقلاني 
ثلاثة مؤلفات فى أصول الفقه كلها تحمل نفس الاسم » أكبر وأوسط وأصغر. 
وقد طبع كتاب «التقريب والإرشاد الصغيرة بتحقيق الدكتور عبد الحميد أبو 
)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 17١‏ . 


(؟) انظر: الغنية كن القاسم الأنصاري (ل: وم ؟). 
() انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 811/١‏ . 


م«+دددللدغس مد - ها التعريف بكتاب (شرح الإرشاد) ©» 
زنيد. ولعل ما رجع إليه الأنصاري هو اللأصغرء وقد أحلت ما نقله الأنصاري 
إل موضعه فى كتاب «التقريب والإرشاد الصغير» المطبوع . 


4 - كتاب «التقريب والتقرير» للقاضي أبي بكر الباقلاني (المتوفئ 
سنة: ٠7‏ ه)؛ كذا ذكره بهذا العنوان الأنصاريٌ في شرحه علئ الإرشادء 
وقد نص علئ أنه في علم أصول الفقه» ولعله الكتاب السابق . 


6 كتاب «التمهيد» للقاضى أبى بكر الباقلانى (المتوفى سنة: ٠‏ 4 ه) ‏ 
واسم الكتاب: «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ؛ والكتاب مطبوع ومشهور. 


17 كتاب «النقض الكبير» للقاضى أبى بكر الباقلانى (المتوفئ سنة: 
٠“‏ :ه)ء وقد نقل الأنصاري عنه عدة مرات » ويعتبر هذا الكتاب من كتب 
القاضى المفقودة. 

كتاب «الهداية») للقاضى أبى بكر الباقلانى (المتوفئ سنة: ٠7‏ 4 ه) : 
كذا سماه الأنصاري مختصرًاء واسم الكتاب ‏ كما في عنوان الجزء الخامس 
منه(2 _: (هداية المسترشدين والرد على أهل البدع والملحدين» » وهذا الكتاب 

5 8 رك 2 

أهل السنة والجماعة » وقد نوه بفضله أبو بكر بن ميمون حيث يقول: «وقد 
صنف القاضي أبو بكر هداية المسترشدين » ورد فيها على جميع أهل الأهواء 
ردًا مستوعبًا)(" » ولم يصلنا منه إلا عدة أجزاء خطية متنائرة فى عدة مكتبات . 

كتاب «ما يعلل وما لا يعلل» للقاضي أبي بكر الباقلاني (المتوفئ 
00( وهذا الجزء مخطوط ومحفوظ في معهد الاستشراق في مدينة بطرسبورغ في روسياء وله نسخة 


مصورة في مركز جمعة الماجد في دبي ٠‏ 
(؟) انظر: شرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون ص 787. 


التعريف يبكتاب (شرح الإرشاد) © سس ببسبس-س-بب با #8 
سنة: ٠‏ 4ه ) » ويعتبر هذا الكتاب أيضًا من كتب القاضى المفقودة. 


8 كتاب «الاجتهاد») للقاضي أبي بكر الباقلاني (المتوفئ سنة: 
٠.:ه).‏ وظاهر كلام الأنصاري يدل 3 أنه كتاب مقر 'يرأسة» حيث 
يقول: «وأما القاضي فله أيضا تَرَدُدٌّ في تجويز تكليف العاجز ؛ فقد يُجَوٌرْهُ [وقد 
يمعه] » ومَنٌ تتبع متفقات كلامة في الكنب: أستيقن أنه تكان يرق بين تكليفت 
العاجز وبين تكليف القادر علئ الترك»؛ وقد صَرّحَ به في كتاب «الاجتهاد) ‏ 
وقد ارتكبّ تجويرّه في «الهداية)200. ولم أجد أحدا نسبه إليه؛ وعلئ كل 
فهو أيضا يعتبر من الكتب المفقودة للباقلاني. 

٠‏ كتاب «نقض النقض» للقاضي أبي بكر الباقلاني (المتوفئ سنة: 
٠‏ 4ه) » ويعتبر هذا الكتاب أيضا من كتب القاضي المفقودة. 

١‏ - كتاب «الكرامات» للقاضي أبي بكر الباقلاني (المتوفئ سنة: 
٠+‏ غه)» ووصفه الأنصاري بأنه كتاب الباقلاني الكبير في الكرامات(©. 
ولعل كتابه هذا هو ما أشار إليه الباقلاني في مقدمة كتابه «البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات») حيث يقول: : الوقد كنا أملينا منذ سنين كلامًا في هذا 
الباب علئ المعروف بابن المعتمر الرقي . وذكر لنا أنه انتسخ منه بالحرم » 
حماه الله وحرسه » وظننا اكتفاء أصحابنا من أهل تلك الديار وغيرها ‏ أيدهم 
الله بذلك » والآن فقد عرفنا ما وصفتموه من شدة الحاجة إلى شرح القول 
في فصول هذا الباب وذكر العمل منه علئ إيجاز واختصار)”". ويعتبر هذا 
الكناق أيضا من كتب القاضي المفقودة. 

- كتاب «الانتصار» للقاضي في بكر الباقلاني (المتوفئ سنة: 
(1) انظر: شرح الإرشاد للأنصاري (ل: 151). 


(؟) انظر: شرح الإرشاد للأنصاري (ل: .)54١‏ 
(9) انظر: البيان للباقلاني ص ٠0‏ 


6 مس لل لح # التعريف بكتاب (شرح الإرشاد) 4# 
و 5 
٠‏ 4ه)ء وقد طبع الجزء الأول منه بتحقيق الدكتور محمد عصام القضاة » 
على أني لم أجد النص الذي نقله الأنصاري عنه في الجزء المطبوع منه. 
73٠‏ - كتاب «تزكية أصحاب الحديث» للحاكم التيسابوري (المتوفئ 
سنة: ٠6‏ 4ه)» ولم أجد هذا الكتاب مطبوعا. 


4 - كتاب «شرح اللمع) للأستاذ أبي بكر بن فورك (المتوفئ سنة: 
5+5ه)ء ويعتبر هذا الكتاب من كتب ابن فورك المفقودة. 

ه* ع كاب «البيان عن الأضول الخمس» للأسعاذ أبى يكردين 'فوزك 
(المتوفئ سنة: ٠5‏ 5 ه) » ويعتبر هذا الكتاب أيضًا من كتب ابن فورك المفقودة. 

كن كعاين: الما والصفات» للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 
(المتوفئن سنة: 4١14ه)»2‏ وقد أكثر الأنصاري من النقل عنه» ويعتير هذا 
الكتاتن من كب أب إسحاق الإاسفرانقي: يي المفقودة . 

كتاب «الوصف والصفة» للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (المتوفى 
0-0 0 وقد وصفه المظفر 0 0 اجات 3 
ه070 0 الكتاب 00 إبتحاق لاسرا لتر 

. كتاب «الجامع) للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينى (المتوفئن سنة: 
4ه » هكذا سماه الشارح , وسماهة ابن دهاق في شراحه على الاوقاد 

2 4 

بالجامع الكبير'"» واسمه الكامل: «جامع الجَلِي والحَفِيَ في أصول الدين 
)١(‏ انظر: التبصير في الدين لأبي المظفر ص 119. 


(ل: ههم1١).‏ 


© التعريف بكتاب (شرح الإرشاد) ## ل 3ك 


والرد علئ الملحدين)27. وقد وصفه أبو المظفر الإسفراييني بقوله: «وهو 
كتاب لم يصنف في الإسلام مثله» ولم يتفق لأحد من الأئمة في شيء من 
العلوم مثل ذلك الكتاب » ومن حسن إحكامه: أنه لا طريق لأحد من المخالف 
والمواقق. إلى تقضه » لحي "تفقيفه وإتقانة». ولأ يعجاسر أحن. لآن لتم 
لنقضه ؛ للطف صنعته فى وضعه)2'92. 

ويعتبر هذا الكتاب أيضا من كتب أبي إسحاق الإسفرايينى المفقودة . 

4 - كتاب «(دقيق الجامع) للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينى (المتوفئ 
سنة: 518ه)» ويبدو أن هذا الكتاب هو جزء من الكتاب السابق » ولعله هو 


٠‏ - كتاب «المختصر» للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (المتوفئ 
سنة: 414ه) ؛ وهذا الكتاب من الكتب التي أكثر الشارح الأنصاري من النقل 
عقهاء مل لا أبعد أنهاصق مقاصيله فى كنا هذا «زابيسه الكاتل : (المختصر 
ىق في الرد علئ أهل الاعتزال والقدر) ء وقد وصفه أبو المظفر الإسفرايينى بقوله: 
لولم يوجد في الإسلام كتاب مثل حجمه يجمع ما يجمعه من التكت في الرد 
على أهل الزيغ والبدع)”". ويعتبر هذا الكتاب أيضًا من كتب أبي إسحاق 
الإسفراييني المفقودة. 


١لا‏ كتاب «الانتصار» للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينى (المتوفئ 
سنة: 41 ه) , هكذا نسبه الأنصاري إلئ الأستاذ أبي إسحاق في كتابه ااأشرح 
الإرشاد) » بينما نسبه في كتابه «الغنية» إلئ الأستاذ أبى بكر بن فورك9». 
)١(‏ انظر: كشف الظنون .079/١‏ 
)١(‏ انظر: التبصير في الدين لأبي المظفر ص .1١4‏ 


() انظر: التبصير في النين لابن" لمظفر ص .1١١9‏ 
(1) انظر: الغنية لأبي القاسم الأنصاري 141/7 
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ونقلك 15 «الكاب ديرو الكس لتر 

؟” - كتاب «ترتيب المذهب» للأستاذ أبيى إسحاق الإسفراييني 
(المتوفئ سنة: 8١151ه)2‏ وهو في فن أفنول الفقه» وقد وصفه أبو المظفر 
الإسفرايينى بقوله: «وله فى الأصول كتاب ترتيب المذهب وكتاب المختلف 


في الأصولء لم يُجْمَع مثلهما في علم أصول الفقه بعد الشافعي)'(''. ويعتبر 
هذا الكتاب أيضًا من كتب أبى إسحاق الإسفرايينى المفقودة. 


“7 7 كتاب «المختصر من كتاب ترتيب المذهب وكتاب الوصف 
والصفة» للأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى (المتوفئ سنة: 514ه). ويعتبر 
هذا الكتاب أيضًا من كتب أبى إسحاق الإسفرايينى المققودة. 


4" - كتاب «المقنع» للأستاذ أبي منصور الأيوبي؛ وهو محمد بن 
الحسين بن أبي أيوب (المتوفئ سنة: ١547ه).‏ وقد نسب الشارح الأنصاري 
كتابّ (المقنع) إلئ الأستاذ أبي منصور من غير تقييد له بالأيوبي أو بابن أبي 
أيوب ؛ الأمر الذي جعله مشتبها بين أن يكون للأستاذ أبي منصور الأيوبى 
(المتوفئن سنة: ١471ه)‏ وأن يكون للأستاذ أب منصور عبد القاهر الغدادي 
(المتوفئ سنة: 479ه)» ولم أجد أحدا من المترجمين لهذين الأستاذين 
نسب كتاب «المقنع» إلئ أحد منهما . 

ثم وجدت بعد ذلك أن المازري (المتوفئ سنة: ٠«0ه)‏ نصّ على 
نسبة كتاب «المقنع» إلئ الأستاذ أبي منصور بن أيوب البغدادي فى شرحه 
عن الازداة السي بالمهاة قن شوخ كات الإزرف ]0 . ٠‏ 

.1١9 انظر: التبصير في الدين لأبي المظفر ص‎ )١( 


(0) انظر: المهاد في شرح كتاب الإرشاد لمحمد بن مسلم المازري (مخطوط في مكتبة الملك 
عبد العزيز في الرياض برقم: 4 4/) الجزء الثالث (ل: )*١‏ و(ل: .)48١‏ 


التعريف يعكتاس (شرح الإرشاد) © - ببسب ااا ع 


وقد نقل عن كتاب «المقنع» للأستاذ أبي منصور غيرٌ واحد من العلماء 
من غير تقييد له بالأيوبي » منهم: على بن محمد البقري الأندلسي (المتوفئ 
سنة: لادده) في شرحه على الإرشاد المسمئ بمنهاج السداد في شرح 
الوية0, ومنهم الزركشي (المتوفئ سنة: 454اه) في كتابه: «البحر 
المحيط)”"'. ويعتبر هذا الكتاب من الكتب المفقودة. 


د“ - كتاب «الأسئلة والأجوبة» للإمام أبي القاسم الإسفراييني 
(المتوفن سنة: 7ه ). ويعتبر هذا الكتاب من الكتب المفقودة. 


7 كتاب «شرح المختصر) للإمام أبي القاسم الإسفراييني (المتوفئ 
سنة: 607 4ه)» ولعل المراد بالمختصر هنا كتاب «المختصر) لشيخه الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييتي (المتوفئ سنة: 414ه). ويعتبر هذا الكتاب من 
الكتب المفقودة. 

لام كتاب «الشامل») لإمام الحرمين الجوينى (المتوفن سنة: 
4 ه)ء وكتاب «الشامل») هو من أوسع كتب إمام الحرمين وأكثرها تحقيقًا 
وتدقيقا» بل هو من أوسع وأدق ما كتب في علم الكلام وأصول الدين علئ 
طريقة أهل السنة والجماعة. 

وهو في حقيقته تحريرٌ وتقريب وتبيين مع بسط لمباحث ومسائل كتاب 
يقول إمام الحرمين فى مقدمة كتابه «الشامل»: «هذا وقد استدعئ طائفة بتعين 
إسعافهم تحرير كتاب يتعلئ عن المختصرات وينحط عن المبسوطات » من 
00 انظر: منهاج السداد لابن البقري (مخطوط في المكتبة البريطانية بلندن برقم: 4460): (ل: 


6 ) و(ل: .)١١9‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي ٠ 447/١‏ 


4 لغ لل لح هي التعريف ببكتاب (شرح الإرشاد) #* 
جلة التصنيفات في علوم الديانات: فصادف الاختيار والإيئار شرح اللمع 
للقاضي الجليل أبي بكر بة. ونحن إن شاء الله نوضح مشكلات ألفاظه 
ونقرب ما أوجزه من الأبحاث بطرق البسط مع اجتناب التطويل» وإن 
اضطرت الحاجة إلئن إلحاق أبواب ومسائل ألحقناها)7©. 


وكتاب (الشامل») هو أهم مصادر الأنصاري فو شر حه علئ الإرشاد, 
فقد أكثر من النقل منه» سواء بإشارة أم من غير إشارة » ولا أستيعد أن مقاصد 
كتاب «الشامل) قد ضمنها الأنصاري فى شرحه هذا. 

وللأسف فإن هذا الكتاب العظيم لم يصلنا كاملاء ولعل الذي وُجِدَ 
وطبع منه الثلثُ الأول فقظ 3" + والكدات هدر فن اكد مه قنيدة لكات 


وقد اختصره أبن الأمير (المتوفئ نننئة : 120 وسمىا اختصاره: «الكامل 
فى اختضازا الشياما )77 . 


كتاب: «الرسالة التظامية») لإمام الحرمين الجوينى (المتوفئ سنة: 
ه)؛ هكذا سماها الشارح2)) وقد تسمى بالعقيدة النظامية. والكتات 


00 انظر: 0 3 ا ا 0 
1 الكتابفاء ل الجوينى لكتابه د اموق اع ا 
الكو علي شار والدكور فيصل بد عون والدكورة سهير محمد مختار» وهي أومع من 
لطبك عد ليا كدلك ادل( الريت أو الربع الأول من كتاب «الشامل» ؛ وخلت 
أيضا من مقدمة الجويني لكتابه. اق بطع عره سين من كتاية «العادل » اتخدركة قد ماقاات 
الطبعتين السابقتين من مباحث الثلث الأول من كتاب (الشامل»), خاصة أول الكتاب الذي 
بو عبن نيدم الجودي ي لكتابه؛ وكان بتحقيق الدكتور ريتشارد فرانك ؛ وقد طبع في طهران . 
إف4 وقد طبع «الكامل» لابن الأمير بتحقيق: جمال عبد الناصر» ولكنه لم يوفق في إخراجه ؛ فقد 
كثرت فيه الأغلاط والتحريفات ؛ ولذا اعتمدت في الإحالة علئ المخطوط لا على المطبوع. 
(4) انظر: شرح الإرشاد للأنصاري (ل: 657؟). 
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4" كتاب «التعليق» لإمام الحرمين الجويني (المتوفئ سنة: 4/8 ه) ) 
وهذا الكتاب لم أجد أحدا نسبه إلى إمام الحرمين غير الشارح الأنصاري » وقد 
صرّح باسمه ونقل منه عدة مرات. وكفئ بأبى القاسم الأنصاري تلميذ إمام 
الحزير شهدا وحةانن ففحة اننبية هذا الكنات الور شيعت 

وكتاب «التعليق» من كتب الجويني الكلامية » كما يُعلم من نقولاات 

وإحالاات الشارح 7 القاسم إليه» ويبدو أن الجويني أملاه على تلاميذه ؛ 

دكاتي هد اح البحيب عله تايا مط ونه رمن اناري لي 
ذلك بقوله: : «ولم أقل هذا من تلقاء نفسي » لكن سمعته من شب شيخي الإمام في 
التعليق)0؟ع وقد نقل الأنصاري منه عذة نصوص ؛ مما يدل 5 أنه كناب 
مفرد برأسه, أملاه الجوينى علئ تلاميذه. 

وقد ألف الجوينى كتابه «التعليق») بعد كتابه «الشامل» » ويدل علئ ذلك 
قول أبي القاسم الأنصاري: «فهذه طريقته» وقد ذكرها الإمام في الشامل» ثم 
اعترض عليها في التعليق)7") ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب من كتب الجوينى ي المفقودة . 

٠‏ كتاب «أصول الفقه») لإمام الحرمين الجوينى (المتوفئ سنة: 
4 ه)ء هكذا سماه أبو القاسم الأنصاري » حيث يقول: «ولقد ذكر لنا 
الإمامٌ فى كتاب «أصول الفقه» ‏ الذي أملاه علينا في مسجد المُطَرّزْ ‏ هذه 
الطريقةً واعتمدّهاء ثم أَسْئَدَها إلى الأستاذ)” . 


وكتاب الجوينى هذا مغاير لكتابيه «البرهان») و«التلخيص» » وقد أملاه 


)١(‏ انظر: شرح الإرشاد للأنصاري (ل: 75؟). 
(؟) انظر: شرح الإرشاد للأنصاري (ل: .)١1١*‏ 
() انظر: شرح الإرشاد للأنصاري (ل: 41 1). 


45 غعغغغتغنغللل لح هه التعريف بكتاب (شرح الإرشاد) © 
على تلاميذه فى مسجد المطرز» وهو من أشهر مساجد تيسابور» ولم أجد 
هذا مفب هله الكداب إل االسويي + ويعتر هذا الكنات. أيضا مذ مدن 
الجوينى المفقودة. 

١؛ ‏ كتاب «البرهان فى أصول الفقه» لإمام الحرمين الجوينى (المتوفئ 
سئة: 410/8ه)؛ وهذا الكتاب لم يذكر الأنصاري اسمه صراحة » ولكنه رجع 
إليه في عدة مواضع من شرحه. 

©) سادسا: علاقة شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري بشروح الإرشاد 
الأخرئ: 

ومقصودي من العلاقة: بيان علاقة شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري 
بشروح الإرشاد الأخرئ من حيث الأسبقية » ومن حيث التأثير والتأثر . 

وتد توق علي مين والارشاد» ند يضمينب:اطلاعت فنا عير شرا 
أذكرها مرتبة بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها: 

ء)هم1١7 شرح الإرشاد للإمام أبي القاسم الأنصاري (المتوفئ سنة:‎ - ١ 
وهو الكتاب الذي أتشرف بخدمته فى عملى هذا.‎ 

؟' ‏ المهاد في شرح كتاب الإرشاد للومام محمد بن مسلم المازري 
(المتوفئ سنة: ١01ه).‏ وهذا الشرح من الشروح المميزة والمطولة لكتاب 
«الإرشاد» ؛ وأجزاؤه الخطية موزعة ومحفوظة فى عدة مكتبات . 
بابن البقري الغرناطي الأندلسي (المتوفئ سنة: /اههه). والكتاب له نسخة 
خطية محفوظة في المكتبة البريطانية في لندن برقم: (9746)» ولكنها 


التعريف يبكتاب (شرح الإرشاد) © ب سب ب ب بانس 9 
ناقصة ؛ حيث إنها تبدأ من باب إثبات النبوات إلئ باب الشفاعة . 


: - شرح الإرشاد للإمام أبى بكر محمد بن ميمون القرطبي الأندلسي 
(المتوفئ سنة: /1*هه) » والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 


ه ‏ شرح الإرشاد للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
المالقي ارم سنة : المده)ء وقل ذكره الألورسي (المتوفئن سنة : 
ه) في تفسيره (روح المعاني)7©. 


5 شرح كتاب الإرشاد الموضح سبيل الرشاد للإمام أبي إسحاق 
إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأندلسي» المعروف بابن المرأة 
(المتوفئن سنة: ١١ه).‏ ويعد هذا الشرح من شروح الإرشاد النفيسة 
والمطولة » ولابن دهاق في هذا الشرح قلم سيّال وتَمّنٌ عجيب في بيان وشرح 
مقاصد كتاب «الإرشاد)» وللكتاب نسخة خطية نفيسة مكونة من أربعة أجزاء 
محفوظة في دار الكتب المصرية برقم: (5 كلام). 


7 - شرح الإرشاد للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله 
المصري » المشهور بالمقترّح » (المتوفئ سنة: 517). ولعل هذا الشرح هو 
أشهر شروح الإرشاد» وقد جمع صاحبه بين التحقيق والتدقيق أثناء معالجته 
لمسائل كتاب االإرا؟ الكلامية » والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتورة نزيهة 
أتعاريع لان متجلديق # رطع بها * بتحقيق الدكتور فتحي أحمد عبد الرزاق في 
مجلدين. وعلئ هذا الشرح تعليق وحاشية لعالم مغربي غير معروف» وهي 
محفوظة في الخزانة الحسنية في الرباط برقم: (/20)170. 

10١‏ اسراروع الحطاني 2019 سواط عه جامع الشروح والحواشي لعبد الله بن محمد الحبشي 


الاك 
(؟) انظر: المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية للدكتور خخالد زهري .7808/١‏ 


م د لل _لجللل يد 8 التعريف بكتاب (شرح الإرشاد) ©» 

4 - كفاية طالب الكلام في شرح الإرشاد للإمام أبي يحيئ زكريا بن 
يحيئ الشريف الإدريسي المغربى (كان حرا سنة: 68ه).ء وهو تلميذ الإمام 
تقي الدين المقترح السابق ذكره» وقد جرئ الشريف الإدريسي في شرحه هذا 
على طريقة شيخه فى التحقيق والتدقيق » بل إنه فاق شيخه فى هذا المضمارء 
كما يعلم ذلك من يرجع إلئ شرحه » وللكتاب نسخة خطية غير كاملة محفوظة 
في خزانة القرويين في فاس برقم: (09/59). 


4 شرح الإرشاد الكبير للإمام أبي يحيئ زكريا بن يحيئ الشريف 
الإدريسى المغربى (كان حيّا سنة: 7179ه)» وقد ذكره الشريف الإدريسى فى 
كتابه «كفاية الطالب») عدة مرات » ومنه اختصر كتابه «كفاية الطالب»). 


٠‏ - اقتطاف الأزهار واستخراج نتائج الأفكار لتحصيل البغية والمراد 
من شرح كتاب الإرشاد» للإمام أبي بكر محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي 
(المتوفئ في النصف الأول من القرن السابع الهجري)7" . 


-١‏ شرح الإرشاد للإمام أبي عبد الله محمد بن دوناس الفاسي (المتوفئ 
سنة: 7174ه)ء وقد ذكره ونقل منه اليفرنى فى كتابه: «المياحث العقلية)20. 


الإسعاد في شرح الإرشاد للإمام عبد العزيز بن إبراهيم القرشي 
و 
المعروف بابن بزيزة التونسي (المتوفئ سنة: 557”ه)» وقد طبع الكتاب 
بتحقيق الدكتور عبد الرزاق بسرور والدكتور عماد السهيلي. 


هذا ما أعلمه من شروح على الإرشادء وليس بينها شرح مشر في إلا 


(1) انظر: تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي للأستاذ يوسف احنانة ص 147. 
(؟) انظر: المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية 0 و وانظر: المصادر المغربية 
للعقيدة الأشعرية للدكتور خالد زهري .1949/١‏ 


التعريت يكتاب (شرح الإرشاد) © ب بب- ست 48 

شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري وشرح الإرشاد للمقترح» وأما بقية 
الشروح فهي لأهل المغرب» بدء! من تونس إلئ الأندلس » ولأهل المغرب 
عناية خاصة بمؤلفات إمام الحرمين الجوينى » سواء الكلامية منها أم الأصولية. 


وشرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري هو أول شروح الإرشاد وأنفسها 
علم الإطلاق ؛ فقل جع بين التحقيق والتدقيق في تحرير الأقوال وتحرير 
المعاني » ولم يكن مجرد ناقل لأقوال مَنْ سبقه من أئمة متكلمى أهل السنة 
والجماعة. 

ولم أجد لشرح الأنصاري تأثيرًا فيما رجعت إليه من الشروح السابقة7© 
د بحسب اطلاعي - 1 في كتاب «#كفاية طالب الكلام) للشريف الد ا 4 
فقد رجع إلى شرح الأنصاري » واستفاد منه استفادة كبيرة» وله بهذا مزية على 
شرح شيخه المقترح على الإرشاد. 
4# سابعا: أثر شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري فيمن بعده: 


كان لشرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري أثرٌ في بعض مؤلفات أهل 
العلم من بعده. ومن هؤلاء العلماء: 

١‏ الإمام شمس الدين أبو عبد الله: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 
(المتوفئ سنة: ١51ه)»‏ وقد نقل عن (شرح الإرشاد» فى كتابه: «اللأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنئ) ص8 . 

)0( وقد اطلعت على: المهاد للمازري » ومنهج السداد لابن البقري » وشرح الإرشاد لابن ميمون » 
وشرح الإرشاد لابن دهاق » وشرح الإرشاد للمقترح ) وكماية طالب الكلام للشريف 
الودريسي 4 واللإسعاد لابن بزيزة . 


(؟) انظر مثلا: كفاية طالب الكلام (مخطوط ومحفوظ في خزانة القرويين بفاس برقم: 9/79): 
(ل: )١١‏ و(ل: .)١1١‏ 


موددلدهههسس سل ل سل سح 9# التعريف بكتاب (شرح الإرشاد) #» 

الإمام تقى الدين أبو العباس: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(المتوفئ ينه : له) ع ويعتبر ااشرح الإرشاد» لأبي القاسم الأنصاري أحد 
الأشعري ومعرفة فكر أصحابه المتقدمين » قبل زمن الإمام فخر الدين الرازي 
(المتوفئ سنة: 5٠ه).‏ 

وقد رجع إليه واستفاد منه في أغلب كتبه » مثل: «التسعينية»: 7147/7 ) 
؟إؤئت :/زولاء #/947ىم. و«الفتاوئ الكبرئ»: 5/م٠مء .5١0/5‏ 
و(مجموع الفتاوئ»: 57/197 .١‏ و«الإيمان»): .1١٠١/١ 1١١8/١‏ و«الرد على 


المنطقيين): ص5 .١‏ و(بغية المرتاد): ص 755 ٠‏ وابيان تلبيس الجهمية»: 
0/١‏ 


٠‏ الإمام أبو يحيئ: زكريا بن يحيئى الشريف الإدريسي المغربي (كان 
حا سنة: 579ه) » وقد نقل منه في شرحه علئ الإرشاد» كما بينتُ ذلك قبل 
قليل. 

؛ - الإمام شمس الدين أبو عبد الله: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(المتوفين سنة: ١هلاه),‏ وقد نقل من «شرح الإرشاد» في كتابه: «(شفاء 


العليل) ص/ام . 


هت الومام بدر الدين: محمد بن عبد الله الشبلو (المتوفق ل 
4ه ). وقد نقل من «شرح الإرشاد» في كتابه: «آكام المرجان فى أحكام 
الجان») ص/2 278 265 25590 ولا"ا. 


5 الإمام تاج الدين أبو نصر: عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى 
السبكى (المتوفن سنة: ١الالاه)»‏ وقد نقل من «شرح الإرشاد) فى كتابه: 


© التعريف يكتاب (شرح الإرشاد) © ب سس سس ١ق‏ 
«طبقات الشافعية الكبرئ) /91//1 . 


14هم) وقد نقل من «شرح الإرشاد) في كتابه: «البحر المحيط» .95/١‏ 
وكتابه: ١تشنيف‏ المسامع»): ١ع‏ 75/5؟. وكتابه: «معنئ لا إله إلا اللّه) 


.١67 ص‎ 


4- الإمام بدر الدين بو محمد: محمود بن أحمد العينى (المتوفى سسنة : 
وعومه) ؛ وقد نقل من شرح الإرشاد») فى كتابه: (عمدة القاري» م . 


اماه بحر كك نياخ ار يلار كرك لك ارخ كك مارغ ككف نل :7س كك7كك رارك ار اللخ كيارش اروك ل ارك ارش القتاك ارا ادك ثند لماخ اندرا كلتك قاقر ا رق كنا مار زح باخ قرز 2 ينرق 2 اك “نت م 
.سوه« 


ب ا 


ل ا لت ل لخن 
ا 
ُ ا 


وصذ 


بدا 


خم مارت 


435 


أ ذأزلل ا | ٠.‏ 1- 
- 
نت 


يت 
ا و ل ل ل ان د تا 


+2 
سيان منت 


14 


1 1[ 1000111111 
كا بد ياي رك ارقن ينطوار. : 
ا .ها "ا .ص 
فيا 
تا وت تع نك ع ل 6 


7 
8 
عمج م روج جم هر مج جدج خم عن مج تدوج حسماو ها امسج حر رج انطر هم رج ص0 عا رتوار ج هما جم رج عجعج جم جرد رجحم مرج مجم بمج ووو متم رجو جد رجر مها 


3 


/ / 


© وصف النسخ الخنطية مع بيان منهج التحقيق ك* ا سس 8 
© أولا: وصف النسخ الخطية: 

الذي توفّر لدي من تُسَحْ شرح الإرشاد ا لخطية ثلاثُ تُسَخ: 

الأولئ: نسخة خطية نفيسة عتيقة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا بتركياء 
برقم: .)١7١0(‏ وقد فرغ ناسخها من نسخها في العشر الأخير من شعبان من 
شهور سنة سبع عشرة وخمس مائة» (/0117ه)» أي: بعد وفاة المؤلف بخمس 
سنوات . وناسخها غير معروف. ويبلغ عدد لوحاتها: )71١(‏ لوحة» وعدد 
الأسطر في كل ورقة: () سطرا. ورمزت لها ب: (ف). 

وهي نسخة كاملة» وخطها رديء لا ينتمي إلئ أحد من أنواع الخطوط 
بدايتهاء فقد ورد فى هامش اللوحة (75): «قويل حسب الإمكان»). وقد 
جعلت هذه النسخة أصلا فى التحقيق. 

ويبدو أن هذه النسخة منقولة عن نسخة المؤلف أو عن نسخة منقولة عن 
نسخة المؤلف ؛ فقد ورد فى لوحة: (9): «ومما ألحقه المصنف بحاشية 
الكتاب» وسماه زيادة فى الكتاب أن قال:...»: وفى ذلك دلالة على أنها 
منقولة عن نسخة المؤلف » وتدل أيضًا على أن المؤلف كان يتعهد كتابه بالنظر 
والتأمل والزيادة» وقد أحال المؤلف فى كتابه هذا على كتابه «الغنية)» 
والغنية») متأخرة في التأليف عن «شرح الإرشاد) » كما بينت ذلك فى العلاقة 
بين (شرح الإرشاد) و«الغنية»). 


غير أن هذه النسخة ‏ على نفاستها ‏ كثيرة السقط وكثيرة التحريفات ؛ 


53 سس ل لل و وصف النسخ الخطية مع بيان منهج التحقيق #* 


مواضع التحريفات ما يقارب هذا الرقم؛ علاوة علئ أن خطها رديء وغير 
معجم بالنقط ؛ مما زاد من صعوبة قراءة بعض الكلمات قراءة صحيحة . 


* الثانية: نسخة خطية مكونة من جزأين: الجزء الأول منها محفوظ في 
مكتبة جامعة برنستون: مجموعة يهوداء برقم: (1175). ويبلغ عدد لوحاتها: 
(1) لوحة» وقد فرغ ناسخها من كتابتها سنة: (1/74ه) » وناسخها هو علي 
ابن عثمان بن عبد الرحمن المغربي. ولكنها ناقصة في أولها. والجزء الثاني 
منها محفوظ في مكتبة لاله لي بتركيا» برقم: »)5١5100(‏ ويبلغ عدد لوحاتها: 
)1١١(‏ لوحةء وناسخها هو نفس ناسخ الجزء الأول» ولكنها ناقصة في 
الآخرء ورمزت لها ب: (س). 


وهذه النسخة ‏ كما ذكرت قبل قليل - ناقصة الأول والآخرء وخطها 
نسخي جميل واضحء غير أنها لا تعدو أن تكون نسخة منقولة عن النسخة 
الأول (ف)؛ فهي نسخة طبق الأصل من نسخة (ف)؛ وافقتها في جميع 
مواضع السقط ومواضع التحريفات » ووافقتها أيضا في جميع الجمل المكررة 
في نسخة (ف) بسبب سبق نظر الناسخ» ووافقتها أيضًا في الهوامش 
والتنبيهات التي وضعها ناسخ (ف) في هامش نسخته . 


# الثالثة: نسخة خطية محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمدينة المنورة» برقم: »)7٠١(‏ ونُسخت عام: +118ه» وناسخها هو: 
إبراهيم بن محمد ؛ وعدد لوحاتها: )57٠(‏ لوحة. ورمزت لها ب: (ع). 

وهي نسخة كاملة » وخطها نسخي وجيد » ولكنه لا يقارن بجودة وجمال 
خط نسخة: (س) » غير أنها أيضا لا تعدو أن تكون نسخة طبق اللأصل من نسخة: 
(ف). وقد نص الناسخ على ذلك في آخر النسخة . حيث يقول: ا(لاستنسخت 


© وصف النسخ الخطية مع بيان منهج التحقيق # + سس يال 
و 

من ذ نسخة كتبت ونجزت في شهر شعبان من شهور سنة سبع عشرة وخمسر مائه) . 

هذا وقد بذلتٌ جهدي من أجل الحصول والعثور على نسخ خطية أخرئ 
لهذا الكتاب » ولكني لم أجد غير ما ذكرته. 

0 03 ع 

وأنبه هنا علئ أن ما ذكرٌ من وجود نسخة خطية للشرح في خزانة 
القرويين في المغرب برقم: (7*7) غير صحيح» وقد اطلعت علئ هذه 
النسخة وهي ليست إلا جزءا من كتاب: «المهاد في شرح كتاب الإرشاد» 
للؤمام محمد بن مسلم المازري (المتوفن سنة: «لامه). 

ع امي و 

وأيضا فإن ما ذكرٌ من وجود نسخة خطية للشرح في الخزانة العامة في 
الرباط برقم: (؟/!6 كتاني )7 غيرٌ صحيح قطعاء وهي ليست إلا نسخة من 
شرح الإرشاد») للمقترح . 

ومرشلتحدى 

© ثانيًا: منهج اله لتحقيق : 

حاصل ما بينته من وصف للنسخ الخطية المتوفرة لدي يبين أنه ليس 
لدي لإخراج هذا النص الكلامي المهم إلا نسخة واحدة» وهى نسخة (ف) ؛ 
وأما نسختا (س) و(ع) فهما نسختان منقولتان عن نسخة (ف) ؛ ولذا فليس 
من المناسب إثبات جميع الفوارق بينهما في هامش النص ؛ إذ هذه الفوارق: 
إما أن تكون قراءة خاطئة من ناسخ إحدئ النسختين لما في نسخة (ف) » فهذه 
لا أشير إليها في الهامش ؛ إذ لا فائدة للقارئ من إثباتها» وإما أن تكون قراءة 
محتملة » يحتملها رسم الكلمة في نسخة (ف). فهذه قد أشير إليها في الهامش ؛ 


)١(‏ وهي النسخة التى اعتمد عليها وأحال إليها الدكتور مصطفئ حسنين عبد الهادي في تحقية 
لكتاب «الغنية في الكلام» لأبي القاسم الأنصاري. 


مه سل _ للح #يٌ وصف النسخ الخطية مع ييان منهج ج التحقيق ©* 


إن وجدت فائدة فى ذلك . 


ولكن إخراج نص كلامي متقدم من نسخة واحدة هي مجازفة ومخاطرة 
اباك يدح بلي يمايا بعلي رانك الي را 
الإرشاد» لأبي القاسم الأنصاري يعتبر من أهم الكتب الكلامية السنية على 
الإطلاق » ويعتبر أيضا من أهم ما يمكن أن يصدر ويُطبع في هذا العصر . 

ولأجل هذا الأمر فقد كان منهجى فى تحقيق وإخراج نص اشرح 
الإرشاد» مكونا من أربعة خطوات: 

الخطوة الأولى: كتبتٌ ونسخت «شرح الإرشاد» كتابة عصرية 
مطبوعة » مراعيًا فيها قواعد الإملاء » وأود أن أنبه هنا علئ عظيم فضل ناسخي 
(س) و(ع) علي في تمكيني من نسخ وكتابة نص «اشرح الإرشاد» المثبت في 
نسخة اللأصل (ف) ؛ إذ لولا الله سبحانه ثم هما لما استطعتثٌ من فك وقراءة 
كثير من الكلمات والعبارات فى نسخة الأصل ؛ فجزاهما الله عنى خير 
الجزاء » وأسبغ عليهما رحمته ورضوانه. 

الخطوة الثانية: أقمتُ كتاب «الغنية» لأبي القاسم الأنصاري مقام 
نسخة أخرئ لشرح الإرشاد؛ فقابلت نص مخطوطة «شرح الإرشاد» على 
مخطوطة «الغنية» مقابلة د دقيقة مكنتني من معرفة كثير من مواضع السقط وكثير 
)١(‏ وهو مانبّه عليه العلامة عبد الله الصديق الغماري حيث قال: امن البدائه في عالم التصحيح 

والتعليق أن الإنسان مهما كثر علمه لا يمكن أن يصحح كتابًا على أصل واحد ء بل لا بد من 

تعدد الأصول حتئ يحصل الاطمئنان إلى إخراج الكتاب سليمًا وافيًا خاليًا من التصحيف 

والنقص . مما لا تكاد تخلو منه نسخة خطية». انظر: أسباب الخلاص من الأخطاء الواقعة 

فى كتاب تحقيق كلمة الإخلاص » للشيخ عبد الله الصديق الغماري ص77 . 


# وصف النسخ المخطية مع بيان منهج التحقيق ## + 0 
من التحريفات الموجودة في مخطوطة «شرح الإرشاد»؛ بل أعانتني على 
قراءة كثير من الكلمات غير الواضحة في مخطوطة «شرح الإرشاد)7©. 

الخطوة الثالثة: قابلتٌ نصّ «شرح الإرشاد» على مصادر الشارح 
المتوفرة لدي » وأهمها: كتاب «الإرشاد) » وكتاب «الشامل»» وكلاهما لإمام 
الحرمين الجويني » وكتاب «الكامل في اختصار الشامل» لابن الأمير» وقد 
أعانني ذلك علئ معرفة بعض مواضع السقط وبعض التحريفات. 

الخطوة الرابعة: قابلت بعض نصوص «شرح الإرشاد» علئ بعض 
الكتب التي استفاد ونقل أصحابها من «شرح الإرشاد» أو من «الغنية» لأبي 
القاسم الأنصاري ؛ وأخص بالذكر هنا كتاب «نهاية المرام في دراية الكلام» 
لتلميذ الشارح ضياء الدين المكي الرازي» وهو كثير النقل من كتاب شيخه 
«الغنية». وقد أعانني ذلك أيضًا على معرفة بعض مواضع السقط وعلى حل 
بعض إشكالات النص المحقى . 


© منهج التعليق: 

أ 8 2 

الأصل فى التعليق علئ الكتاب عندي أنى لا أَعَلقٌ إلا لحاجة معتبرة : 
من: تخريج لحديث أو أثر» أو إحالة إلى مصدر نقل منه الشارح » أو ترجمة 
لبعض الأعلام المحتاجة إلئ التعريف في نظري ء أو لحل بعض الإشكالات 


)١(‏ وأنبه هنا إلئ أني قابلت نص «اشرح الإرشاد» علئ صورة ملونة من النسخة الخطية الوحيدة 
لكتاب «الغنية» لأبي القاسم الأنصاري» والمحفوظة في مكتبة أحمد الثالث في مدينة 
إسطنبول برقم: .)١9417(‏ ولكني في الإحالة أحيل إلى النص المطبوع من «الغنية» بتحقيق 
الدكتور مصطفئ حسنين ؛ ولا أحيل إلئ المخطوط إلا إذا كان هناك تحريف في المطبوع أو 
كانت الإحالة إلى القسم غير المطبوع من كتاب (الغنية» ؛ إذ لم يطبع من كتاب «الغنية» إلا 
قسم الإلهيات٠.‏ 


06 سس سح هي وصف النسغ الخطية مع بيان منهج التحقيق © 
في النص المحقق » أو بيان بعض ما زاده الشارح في كتابه «الغنية» علئ كتابه: 
اشرح الإرشاد»» أو غير ذلك من مقاصد التعليق المعتبرة. 

ولم أكن في تعليقي علئ النص المحقق حاكمًا على المصنف وناقدا 
ومقوًمًا لآرائه وأقكاره» فلذلك مجال آخر غير مجال التحقيق » بل أجد من 
التقل المستقبح أن يتسلط المحقق في هوامش النص المحقق علئ آراء وأفكار 
الولف نيخط ومع ماد 

وقد بذلت غاية جهدي ‏ مستعينا بالله تعالى ‏ في إخراج نص اشرح 
الإرشاد» صحيحا مدققًاء كما وضعه مؤلفه » وفى أبهى صورة وأجمل حلية) 


بحيث لو رآه مؤلفه لْسَرٌّ برؤيته. 
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صورة العنوان من النسخة (ف) صورة الورقة الأولى من النسخة (ف) 
من 


ابقل د" تتتتهوخ ال ةلل سالولانتبالشيديا تعمزهلابالرعم. 
لت هيو وتخزلانتول لحيو راكنا نتول حت لأ 

تد سيد ةكلة يلاها وش للبوشل ري مساو حب الملا 
وهراز اشم لاست طع سكا نين ةحالم واحملة فاق مسيم 3 
باجمة ل مزجنرتا الادقات وتعابما مل الابتصود ةكلعع قرا" 
الوجوجولكناء- خلوايم تاج وما احد تطري! لاض ذا امسا 
حالما ابوفتسورا نيس سةاحالةالنائثه فاسطرالاخرمر الارمرات. 

1 ع إعليتع لابتمودة الام تدر لعيع وما بروك مززس ولحبرئل 
عله نلا وعر وجد نار أكازم تار وال سنومما مكار يننال وبل 
الموج از زهان سنه كيان اباي 1 

دا د لاينا أ يهاذكرنا ناز إساعة تشتراع ا وقات وأ رمن وحالات واكال 
الراحلةلانذركالاودام إبطزدالماد] بسكن زيقال نعلي 5 

١‏ زا الا عيت نك ماة: ول لمان وموناكن طلم 
:لماحزيجة مزموهنعه وجمله ق[إزق!-- رلمازاقومهاب باينويره لسار 

لم رادف كنا *بلسه حنارادة د ومزاحكل مان خلاز اموه لاله ” 
بعاء- لالض را زوه عجوم رجه رجو همزيران نزوا جف 
“انال مكنا زال وا نفك هزد رازم ادك الااتليل ‏ . 
احكوت 5 [البرمولذ” دك لياف الوسر ممع وا عطق 
امود بد ليماذاتع مس( اهحسم الواقضط ذاحاذاءحاذ ينه زع مال - 

! دما لملويتم ولاح :ةمه الم ليسي ف زء انر ل نه ويسرم 
مانت لو سارك حرا حية بروليهاا لمك لوك رعإملازد لماع رك 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ف) صورة الورقة الأولئ من الجزء الأول 
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وجالاوواوا ماب سامون 
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صورة الورقة الأخيرة من الجزء الأول 


للنسخة (س) 
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مدا اا 7 الرالالك عن لتتالميع وجلل 
| لقوليعية جَإْ الإعيم ل >ناددرزينتضافن 
لف١‏ لامه فت هود لبدع دااعواء عراب زناه را ميدع 
دبال البزلحناليهواء ولامبدع عيرم وهنا ملعب لعطلبمق فاحراد ثكلباسرت 
بتدرهامه نما لولاتز يج يمان لت مُورالماد بووبينما تف دالت تواليالائناد 
علو ترج مز مزهنا الاس ل ذمك ل تددج لنادي خادت بعال ةادد ليو وهو 
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انعا يخت يول امأ شع واتنتولعا ناب نما لايتمفبالأقطر ةيه 
للعياد: لجيه وا كح لمن بد 
كانا يس مونع نمي المي اما لحا اشلن يل ذلاماوقك ْ 
انمتها ثم تحر المتاخرو وناسمو ا لعبدخا !2 7 
0111111 
م حت نويه سو ااانا لصديمنالي وغزّوكرنا 
لباب لحب رحدانيدً رزب صانسسانات وصناتوما ليش وانملاشريل ل نال 
ا و ير 


رانك دخالت مك اليه واج ويرناضا فر حخيرا دور مالم , 


يلاوت طابنه زا مر حديمذيظ وليك00 
“رهنل زي عش الامال يشالت م الذاخ لهال ونه من بوعيزا 
خرإفزوحع عت مله كاد رايم لاختصاصرما ختراهه د وتاختراع غين 
وك ]اه مليسز. | التر جورم الات خ جوم بزالامة كز ييف 
ماهم يمينالا ينان متام تال رادلل لام 
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اسار ليا مول بالامادج مرجع سول قولرا ليان رما نانع رقالر| لمع 
0 
برف لاا وها و يسدماال شلييباس؛ الزدالاول ول يلوا ءف 
حنيقءالاعلد لذ حعوام زجونهها وا طلتوا الاعادة زغل شالع 
رهنمايعري! ينمز ا مك ,امنه ويساركا فمادا إلموازلاعادة 
0 ليورسام 
الجواهرإذا عدت فلاملانت7 #وزاعادهارك] لاع يض ودهب 
بست لابرط إن الاعإض لانعلد جا ع لازا معادممادٌ ا مع ذلواعيب 
العيش لقامهمعاق وهنالا ئس[ عنرا تس فازللاءا دهن مانا 
الا ولبواسرامها ادمعاطالمعغئةم| ناجو زا اعا يا لامر| ضار" نإعادتها 
مض عل انمرحي نز هب وجوت لمر لعا هردان 
عدت وتسراالاء راضلا ملتتوالي الاق رقارا مالايتر يننال" 
«الامادات فلا لجوذامادتاوبز امف ايك [عيانيامضيل كاي مطلو م 
الخال يوت رك بات تيد ره ماتيا ضار اير 
(با قلاع لتر شد 
له ناساماكا تعفد رن 00 2210 . 
الرب تماايً اعادته اماما لرؤ د داللصد وهرا مزالا ءاض مف 
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صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني 


للسخة (س) 


56 


© صور المخطوطات المستعان بها في التحقيق #* 


ب#ابرصه رحين ا لرحيم ٠الد‏ صم رم لدقارء امه عن وجل 
احر سابال ,اسع مؤح شلق لوؤلصظئ وال ثلا لل كدام'ما 
رين تماق اسه دوق واب ا0 ونا مل راونا كر مؤبائع اسائل 


الث 
إن عداشطيو ري شي رجام ناوه لالد واطلى لا 
يكرصر وللطز 8 00 ع من تمل كسكبت فرت ل مور 


انمد ارا هنس لازسي سنن يناد لتنا سلا سن سرس ل سبوطاره ونام 
سابع سجرن #مدابرانا اهار ابر بذ لا شن يلد نازاستها إ] منذ كي العلرك ا ٠‏ 
ضرل زول نقيت رظنا مساسدز يا سو رللاست راطو ووشتهارذما وله وما واللن 

٠١‏ و لسر ل الوب ل عير عل وكا م لص وجي سدع وق لاسر الالح واغلامىالط للم 


حصنن رانم تلط دمن" 100 سه 2 اه هود 
ديا لصم ب سول ولأس إل اسل ؤمال وبر صر كنذا عفرسا جيم 

ترا ناس عابرزمنا لاسن مد زيمي كسناء مان رطع 
عرزس لمعت رصن فوس بجي مالظ رلاستدا عناء رآ واد البدوع فرظ 

الى عب فا وناء ما ين ريج ني ريبك الوبارة فلاف 
ورم ست يداه حم يبد و نا واي ى هدر ناكمل !ف إلس 
.سنا لسن دوم وزع قا لاا ولا بجبءها مزصماذ[ادالغ ‏ مر هن 
عي نما لعإل سمال طرط )لك وبوو رود زول و بهرصاء نا رالرالاعا) 
سلما فاعطا لاه وام وت ؤمشع الن ركع مزسها م اينع 
لمر وضرب قاع 000 رذ الود نا فرصا رع فل 
اير أو فرعلا" :»يقس وتم عسَوسإ بحري ذم وطاءلا عدا 
تيسن / رت بان ناور اوبست سر سا0 نقنا نابل 
العف واحب شل لل وفلا دسم رووسرزي نبرمع لوب الغ ايوص 
م عاط ا يدس وليل بيو كزيل ياي :لال مسد ةس 
ُو لاض ادر هربا عاتم للستي حي كنيمي ز عاض رار 
شر الع ري يتنم عاشترع طع الطاب ب ركب بكرب نص لال (لصوق 
فوا ملز جابارجول زع العايدا ع الواط وهب وصدد وا طقن 0 
اخ يوالع عل رحب ينامو 'حبلاول واءا مضل" 
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لاج جم جب مرج ط ترج مارج عكر مكبر تارم0 قتلم 00/1 وسح رد ب 000 


ياب: في أحنكام النظر ‏ 2 3ب ب سس 88 


اليا 
م4376 مم 
الحمد لله على إفضاله » والصلاةٌ علئ خير خلقه محمد المصطفى وآله. 
قال الشبخ الإمام إمامٌ الحرمين أبو المعالي قَدْسٌ الله روحَة في كتاب 
ارا : اعلم أن أو ما يجب على البالغ العاقلٍ - باستكمال سِنْ البثلوغ 
أو الخُلم شدّعا .به الفصد إلى النظر الصحيح المُفْضِي إلى العلم بِحَدَثِ 
العالي0©. 
قال الشارحٌ لكلامه ‏ وهو الشيح الإمامٌ أبو القاسم الأنصاري 
النيسابوري : هذه الكلماثٌ مشتملةٌ على ثلاثة فصول؛ 
** الفصل الزُولُ: في شرائط التكليف . 
04 .4 1 
وقد قال أصحابّنا: شرائط التكليف ثلاثةٌ: العقلُء والبلومٌ» وورودٌ 
الرسول؛ قال النبي كَكِةّ: (رَفِمَ القلمُ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يَبْلعَّ » وعن 
المجنون حتئ يُفِيقٌ » وعن النائم حتئ يستيقظ )7 . 
ومَنْ لا عَفْلَ له لا يتأنّى له دَرْكُ الخطاب » ولا يَصِحّ منه النظمٌ فى دلالة 
و 1 
صِذَّقٍ الرسول» ولا سبيل له إلئ امتثال ما أُمِرَ به؛ ففي توجيه الخطاب عليه 
تناقضئ بَيّنّ » وكأنه قيل له: : «افْهَمْ يا مَنْ لا يَقَهُم). ثم العاقل فى غُرْفٍ أهل 


)00 انظر: الإرشاد للجويني ص”. 
(١‏ رواه أبو داود برقم: ٠(‏ 5 5)» والترمذي برقم: »)١411(‏ وابن ماجه برقم: .)٠١51(‏ 


وو بحي يب 7 7977777سص سك ياك في كام النظر 4 


الصناعة: كل مَنْ يَعْدَهُ العقلاءٌ عاقلا وخَرّجَ عن حَدَ المعتوهين » أو: مَنْ يَصح 
و 
نكن لتك و الاك ذل اساتورا ا كفي سات 


أوأما البلوع فلولا تتصيش الشرع عليه لَمَا عرفناةُ شرطًا في التكليف , 
ويَصِح أن يقال: لصا نه الغباوة في الأغلب» وفي زواله كمال العقل ؛ 
فلذلك جُملَ البلوع شرطا في التكليف. ثم البلوج قد يَحصُلُ بالخُلَمٍء وقد 
يَحصّلٌ باستكمال السنّ المعهود في الشرع » ونَظَم الكلام: الفا قرعا 
على العاقل البالغ بأحد هذين الأمرين: إما الخلم أ و كمال لسن © 

أنا الوط القالة حت وشو وزو السو وهو كا أقان ]لها الا نام بقرلةة 
«شرعا) ‏ فاعلم أنه لا حُكُمَ ولا شَرْعَ قبل الشرع» والْمَعْنيُ بالأحكام: 
الشرائمٌ » التي منها: الحُسْنٌ والقبِحُ» والوجوبُ والئَّدْبُ والإباحة والحظر 
والكراهة » وغيرٌ ذلك من الصحة والفساد ونحوهما. 
حقيقةٌ الواجب : ما يدم تاركه» وقد عَِمْا أنه لا يتعيّنُ في قضيةٍ العقل 
ا يسْتَحَنّ على تركه د أو يُلامُ فاعله إلا مِنْ قبل مَنْ له الأمرٌ والنهيئ ؛ فإن 
الأفعال وتروكها في حكم العقل سواءٌ في هذا الباب ؛ فتبت: أنه لا سبيلٌ إلى 
معرفةٍ واجبٍ قبل الشرع ؛ فلا بد بين ورود رسولء مِنْ بل اللو تعالى تُلقَى منه 
الشرائعٌ» فيصدرٌ منه الإيجابٌ . بشرط أن يكونّ معه دليلٌ الإيجاب » والمَعْني 
يدلبل الأيعاىة الآ الذالك عار حيلف 


1 


- تس أن يكون القاطة المدعر إلئن النظر عاقلا بَالِغَا ا 
بيحيث د : مين تحصيل العلم بصدق الرسول وثبوت الشرع ولا يعو 
ا ا ا 0 


و9 اباب: في أحكام انر 8 بإ[ 
لاا تجن اجام عر تن مطحي عراس التكليف ء وتَبتَ الشرع: 
عُلِمَ أو جُهِلَ . هذا حكمُ الواجب الأول. 

* وأما الفصل العافي: فهو معقودٌ في بيان قوله لله : 


وقد اختلفٌ أصحابنا فى أَوَّلِ ما يَجِبُ على المُكلف: 


| 


0 5 0 مابر 


ع ع 
فقال بعضهم: أول ما يجب عليه النظرٌ . كما سنوضحه مِن بعد إن شاء الثة. 
5 1 0 
وقال بعضهم: إنما المقصودٌ مِن النظر معرفةٌ الله تعالئ ؛ فإذًا أول 
الواجبات معرفةً الله تعالئ بشرائطهاء ثم مِن شرائطها: النظد . 
ع و 25 
وقال بعضهم: أول ما يجب إرادةٌ النظر والقَضْدٌ إليه. وهو ما حكاه الإمامُ 
وقال بعضٌ المتكلّمين: إرادة النظر لا تتأنّى إلا مِنْ مُترددٍ في حكم 
المنظور فيه ؛ فإِذًا الفَصِيدٌ !لذ 0 شرطة سبق التردّد وهو الشكٌ ٠‏ وهذا 
يُعْرّى إلئ أبي هاشم وشيعته ؛ حيتٌ قالوا: أول الواجبات إيرادٌ الخاطِرَين . 


وعدا حر عد لكين فإن الذاكرٌ للشيء إذا لم يكن عَقَدَهُ 
فقكة انيه هنا أو باملل + بكرن لآ محال ساك »قير امو ةنز اله نفيك يطرين 
النظرء فأما أن يكونّ مأمورًا باكتساب الشكٌ فلا. 

ٍِ ره‎ 8 ١ 5 9 

وقد يقول أبو هاشم: هذانٍ الخاطرانٍ يَرِدَانِ على قلب كل عاقل في 
ابتداء اللأمورٍ ضرورة : 


. انظر: الشامل في أصول الدين لومام الحرمين ص77‎ )١( 


»© لاسا _ل اا سسسب يي باب: في أحكام النظر‎ ١١ 


وقد قال القاضي: لا يمتنعٌ في قضية العقل الهجومٌ على النظر مِن غير 


ام 


سبق تردد . 


وقد حكى الأستاذً أبو منصور( 2‏ فى كتابه المترجّم ب: «المقنع» ‏ عن 

١ 3 03‏ 1 01 0 و 
شيخنا أبي الحسن يي أنه قال في بعض كتبه: قال بعضنٌ أصحابنا: أول 
الواجبات الإقرارٌ بالله تعالئن وبرسله وكتبه ودين الإسلام. 

ع و ع 3 ع 

قال الاستاذ: أراد أبو الحسن بقوله: «قال بعضيّ أصحابنا» بعضَ 
المتكلمين» ولم يُرِدْ به مَنْ هو على طريقته ويختصٌ به مِن أصحابه ؛ فإنه لا 

5 5 2 ءِ د 3 

قال الأستاد: وييدوز أن ركون قد ذَعَت إليه ذاعت من أصتخابه»«فقال: 
يجب على المكلفٌ أولا أن بُعِرّ بدين الإسلام ويتقيَلَهُ ؛ لئلا يكونَ فى مُهْلّةَ: 
بل يُسَارِع إلى الوجوب ؛ فإن القولٌ بِالمُهْلَة مِن مذهب المعتزلة . 

قال :لهذا قال ابو الحتين نف بعضن كمه لوسال سائل عَمَنّ ود ون 
الصين ورأئ الاختلاف » ماذا يلزمّه ؟ فقال: عنه جوابان: 

أعدهيا ميارك النطر ع عرف البحن وعته. 

ع يه سن ب 

© والثاني: يلزمه اتباع الحق وقبّول الإسلام. ثم تصحيح المعرفة 
بالنظر والاستدلال علئ أقل ما يُجْرْئّه . 
)00 هو الأستاذ أبو منصور الأيوبي » وهو: محمد بن الحسين بن أبي أيوب » تلميذ الأستاذ أبي 

بكر بن فورك وختنه؛ ترجم له ابن عساكر في الطبقة الثالثة من طبقات الأشعرية» وتوفي 


سئة: ١4171ه.‏ انظر: التبصير في الدين لآبي المظفر الإسفراييني ص ١7١‏ » وتبيين كذب 
المفتري لابن عساكر ص 47٠١‏ » وطبقات الشافعية الكبرئ لابن السبكي 1410/14 


ف ياب في أجكام النظر © ب ب )سسب 9/9 

قلتٌ: وسنذكرٌ بعد هذا اختلافٌ الأصحاب في أنَّ النظرٌ في قواعد الدين 
بن نزو الأعاد أو ون تروض' الخفايات" ؟ فَمَنْ صار إل أنه من فروض 
الكفايات ؛ فقول إرلدها يك هلق الات الإقرار بالله وبصفاته وكتبه 
ورسله والتزامٌ ما جاءوا به. 


* والفصل التالكُ في معنئ قوله بيه: «النظر الصحيح المُفضي إلئ العلم 
بحدث العالم» » وفي تخصيص هذا النظر بالوجوب. 

وإنما قال ذلك ؛ لأنه لا طريقٌ يُتَوصَّلُ به إلى معرفة الله تعالئ إلا 
الاستدلال بأفغاله عليه فإنه سبيحاتة ليبن كدوك كا ولا بداهة واتننا 
ُعْرَفْ بالدلالات» ولا دليلَ يذل قله زلا الأفعان جو ةلل عو الذي سمي 
(العالم»). 


قال الله تعالى: إن في عَلقِ ألتَمَوَتِ وَلْأيَضِ وَلنْيكف الل 
وَاَلتَهَارِ... » الأية [البقرة: ]١4‏ » وقد قال النبيٌ علد : لل لاكها بين لَحْيَيْه 
ولم يتفكز فيها)7 , هكذا رواه البخاري في الجامع الصحيح الذي 1 
ثم وَصَفّ الل تعالئ أولي الألباب فقال: «أَلَِينَ يَدْكُْرُونَ أنه قْجَا 
وَفّعْودا وعلَ جُنُودِهِ © [آل عمران: 151] » أي : : في جميع أحوالهم ؛ يعني : : يجعلون 
هذه الفكرةً منهم في جميع أحوالهم على بالٍ» ويتفكرون في خلق خلق السماوات 


)١(‏ روئ هذا الحديث بهذا اللفظ ابن مردويه في تفسيره» انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في تفسير الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي ١11/١‏ ورواه ابن حبان في صحيحه برقم: 
(770)» بلفظ: (ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها). 

(0) لم أجده في د البخاري » والذي في صحيح البخاري برقم: (5559) من رواية 
ابن عباس وت عن النبى كك أنه: لما قعد من نومه في آخر الليل نظر إلى السماء» ثم قرأ هذه 
الآية. 


4لا سسسب سد يق ياب: في أحكام النظر © 
والأرفى » ويفولوخ > + ريا مَا عَلَتَكَ هذا كيلك > اى: عينا لا فاكدة فيه ايل 
حَلَقْتَها آبيات ودلالات لذوي العقول» كَمَنْ تَدَبّرّها حَقٌّ التَّديّرء وَعَمِلَ 
بمقتضاهاء وأطاع مالكها في أوامره ونواهيه ؛ فاز بالجزاء الحسن وبالنعيم 
الدائم» ومَنْ تغافلٌ عنها ولم يلتزمٌ حقوقّها ؛ استوجب العذاب الأليمَ ؛ لقوله 
تعالن : #وَحَلقَّ ىت أنَهُ التَمَوتِ وَالْأَرَضَ يلحي وَلتُجَرَءٍ ب حكن نفس يِمَاكَسَبتَ 4 
| الجاثية: ]| ٠‏ ونظائرٌ هذه الأي كثيرة ذ في التنزيل ٠‏ 

ثم قال الإمام: والنظرٌ في اصطلاح المُوحدين: هو الفكرٌ الذي يَطلبٌ به 
عَنْ قام به يلم أو َه طرٌ”9. 


وإنما قال: «في اصطلاح الموحّدين» ؛ لأن النظرّ يَرِدُ على معان فى 
اللغة كثيرة» ويختلف معناه (/ف) بصلاته”" » فإذا تَجِدَّدَ عن الصّلات كان 
تمي لاحطلا رع قر ل : نظركه » بمعنم: انتظرته » قال الثة تعالئ : #إمَا يَنَظْرُونَ 
070 :]ء أي امايكظرون إلا يج واد" ٠‏ وإذا وَصلٌ 
بحرف (إلىن») كان بمعنىئ الرؤية فى الغالب» تقول: نظرت إلى قلان»؛ أائ؟ 
أنضمرته : وإذا وَصلّ بحرف اللام كان بمعن الرحمة » يقال: 0 الأميد 
للزغية + ]ذا تقطك عليه وو عقف و إذا تضل خرف دفن 1 كان معن ادق 
والاعتبار'"» قال الله تعالى: لقطرَ نَظرَةٌ فى الود 4 [الصافات: هم]» أي : 
تفكة :فيه مواقعه. +7 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص”7. 
)١(‏ في الغنية للشارح ١/54؟5:‏ باختلاف صلاته. 
(*) زاد الشارح في الغنية :770/١‏ وهذا هو المقصود في هذا الفصل ؛ فالنظر فكرة القلب وتأمله 
في حال المنظور فيه ؛ ليعرف حكمه ويرد غيره إليه. 
(4) موضع كلمة مطموسة في الأصل . 


وب اعم مط تسبح جب ج77 وو حتت ٠/18‏ 

وقول «الفكرٌ الذي يطلبٌُ به مَنْ قام به». أشارٌ بقوله: مَنْ قام به» الئن 
أن الناظرَ م وريه ارقم الما من وام ابد الفا وري لقان 
قَعَلّ النظرّ ؛ فإن الربّ سبحائه هو الفاعلٌ للكائنات علئ الحقيقة » ولا يُوصَفف 
بكونه ناظرًا بفعله النظرٌ في غيره» وأحدّنا وإن كان فاعلا لنظره» ولكن لم يكن 
ناظرً! لفعله النظرٌّء وإنما كان ناظرًا لاختصاصه بالنظر قيامًا. على أنَّ الناظة 
على الحقيقة هو محل النظر» لا الجملةٌ التي المحلٌ منهاء خلافًا للمعتزلة . 

وقوله ولقه: «أو عَلَة ظنٌ . أشار بهذا إلى أنَّ النظر كما يُطْلَبُ به العلُ 
فقد يُطْلَبُ به عَلَبَةٌ الظرّ » خلافًا لمن قال: «لا مطلوب بالنظر إلا العلمُ)» وبه 
قال القاضي . 


أما الاستدلال والنظرٌ فهو: تقسيمٌ المُسْعَدِلٌ وتفكُدُهُ في المُسْحدَلٌ وتأمُله 


جر كر ل اسه ص ود 
فقال بانيًا عليه": النظرٌ: تَرَدْدٌ في أنحاء الضروريات وتَنيّةٌ لجهاتها مع 
الساعة 1 


قال: وتلك الأتحاء ب لمعاف القركنها تسسات ضرورية بين 
النفي والإثبات؛ يَعْرِضْها العاقل على فِكْرِه العقلي, ويْحَكُمْ فيها التفي 


والإثبات ؛ فإن كان ينقدح نفيٌ حَكَمَ به » وإن كان ينقدحٌ إثباتٌ قَطَمْ به9©. 


)١(‏ فى هامش الأصل: علئ هذا الأصل . نسخة. 

020( عبارة الإمام في كنابه البرهان ٠١7/1‏ #وسنبدي أنه تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها»: 
وعَبرَ عن ذلك في البرهان أيضًا ١1١/١‏ بعبارة أخرئ ؛ وهي: «فالنظر عندنا مباحثة في أنحاء 
الضروريات وأساليبها) . 

() انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين .111/1١‏ 


3 لسلسملل لل سسب يوي باب: في أحكام النظر #5 

ثم قال يه: فإن قال قائلٌ: قد أنكرت طائفةٌ مِن الأوائل إفضاء النظر 
إلى العلمء وزعموا أن مَدارِكَ العلوم الحواسٌ» فكيف السبيل إلئ 
ليع 1ب الفضل إلى فووا 0" 

واعلم أنه لم يُِدْ بالأوائل أصحاب الفلسفة والهندسة وأصحابٌ النجوم 
والهيئات والعناصر؛ فإن ميتئ هذه الغلوم على النظر العقلي ؛ إذ لا مَدْرَكَ لها 
غرزةه وعناتها لعلات مديزف زوإنما ع بالأواسل الشقحة نيهم الذيق 
ليوا جياه لقاو لضع لحر بقارا 3 
وهم أقوامٌ ليس يَثبْتُ لهم قَدَمٌّ في الدين ؛ فأنكروا النظرٌء ورَدُوا الأقيسة العقلية 


(الوة برل راط لجاب لاضن كرا رلا بلا لمم ماني 
إلا التشكيك والعموية . 


والذي صارٌ إليه جماهيرٌ أهل الحقٌّ: أن النظرٌ مِن مدارك العلوم » كالحسٌ 
والخبر » وهو طريقٌ يُمْضِ بصاحبه إلى العلم » إذا تمّ علئ سَّداده واستجمعَ 

3 آَ 
شترائطة : 

ار لمر وي راطو بالك الاوم مجروة الت ل 
سبيلٌ للعقلاء إلئ إنكارها ؛ أو يلزمه الإنكارٌ(" وذلك ما يجده الإنسان في 
نفسه من أحواله ؛ كأكوانه” ولذدّاته وكؤنه عالما مريذا قادرًا ونحو ذلك» 
وكعلوه بن هذا نهاٌ» وأن الاثنين أكبرٌ من الواحد» وأن الشخصٌ الواح لا 
يكَصَوّرٌ حصولة في مكانين في وقتٍ واحدٍء وكذلك يستحيلٌ أن يكون قديمًا 
)١(‏ انظر: الإرشاد لومام الحرمين ص". والشارح يت قدّم مبحث «إنكار النظر)ا على مبحث 

«تقسيم النظر إلئ الصحيح والفاسد»» والأمر في الإرشاد المطبوع بالعكس . 


(؟) لم يتبين لي المراد من هذه الكلمة في الأصل » ولعل ما أثبته هو الأقرب . 
() في هامش الأصل: كالامه. نسخة. 


© باب: في أحكام النظر + 8 


حادِئاء إل غير ذلك من الأمور البديهية ؛ فهذه العلومٌ وما يَجْرِي مَجْراها 


وسبيلٌ مكالمة مُتْكِري النظر: أن تَفْسِمّ الكلام عليهم » فنقولٌ: أتزعمون 
أنكم عالِمُون بفساد النظر أم تستريبون فيه؟ فإن زعموا أنهم عالِمُون بفساد 
النظر » فقد أبطلوا مصيرّهم إلئ أن مداركَ العلوم الحواسٌ ؛ فإن فسادً النظر لا 
نوه باللكواى: ْ 


فقول ملكا كبس سي ركز القت :نزنا اذا بق موري 
أو يَحصلٌ نظرياء فإن اذَّعيثُم عِلْمّا ضروريًا َيّنَ عنادُكم ؛ فإن العلمٌ الضروريً 
ع فيه العقلائٌ» وهم يَسْتَوُونَ في دَرْكهِ إذا انتفى عنهم الآفاتُ» كما 
يَسْتَوُونَ في المحسوسات عند انتفاء الآفات عنهم . ومن اذَّعَى عِلْمّا ضروريً 
بفساد النظر» فلا تَسْلَمُ دعواةٌ عن مُعارَضِةٍ بمثلها » فيُدَّعَى علج ضروريٌ بصحة 
النظر. 

وإن اذَّعَوا أن العِلْمَ ببطلان النظر يَُلَقَى مِن النظرء فقد تَمَسَّكُوا إذَا 
بضَرّبٍ من النظر في إبطال جميعه» وذلك تناقضٌ لا خفاءً به » وفي إبطال 
النظر بالنظر اعترافٌ بصحته. 

#* فإن قالوا: ما ذكرتموه ينعكسٌ عليكم ؛ فإنّكم في إثبات النظر لا 
تَخْلونَ: إما أن تُسِيدُوا دعواكم إلئ الضرورة أو النظر» والتقسيمٌ كالتقسيمء 
وإثباثٌ الشيء بنفسه مستحيلٌ ؛ لأن الشيء لا يَشْهَدٌ لنفسه. ْ 

يقال لهم: كلامكم هذا يُفِيدُكم علمًا بثبوتٍ مذهب أو بطلانٍ مذهب» 
أو لا يُفِيدٌكم شيئًّا مِن ذلك ؟ فإن زعمُوا أنه لا يفيدٌ علمًا ولا يَجْلِبٌ حكمًاء 


اذا 


صصص سح هي باب: في أحكام النظر © 
نه" عقر ذو ان ركوقه لذواا كقتها ستر نه العرات رن قالو] أ ««اعرمكا مقايلة 
الفاسد اعسات دنا عليهم التقسيمٌ » وقلما: ايه الفاسد بالفاسد نوع من 
ال سام و 372 
النظر » فما فَوْلكُم فيها: أَتُفِيدُ علمًا أم لا تُفِيدُ ؟ ولا مَخُلّص لهم عن هذا التقسيم 
/ : 1 
فى كلام يتكلمون به وقصاراة: إثباثٌ الشيء بما يُذَّعَى فيه البطلان. 


و 


210 ا 7 22 0 
# فإن قالوا: وقصَارّئ كلامكم إثباتُ الشيء بنفسه» ولما يَتَحَمَقُ ثبونه 


بَعَدَ ؛ فقد استويا فى هذه القضية . 


6 قلنا: ولا سواء؛ فإن في إبطال النظر بالنظر تناقضا بَيّنَاء وهو الجمع 
بين الإثبات والنفى» وليس في إثبات جنس الشيء بنوع منه ما ينافض 
الإناك مكلف مكالة العله :اقزر عإنهها انام بأشسوها ويف رهما 
فبالعلم يُعْلمُ العلمٌ وبه يُعُلَمُ سائرٌ المعلومات . 

وقال أصحايّنا: سبيلٌ إبطال النظر بالنظرء كسبيل مَنْ يني الصدقٌ عن 
خمع الخارون اعايون الجباردةالوع فى ادق شدها : يرل 1 اج خلاو 
كَذِبٌ) ؛ فلا سبيلَ إلى معرفة صدقه وكذبه في جميع أخباره بهذا الخبر ؛ فإن 
هذا الخبرٌ مِن جملة أخباره التي حَكَمَ بكذبها. وسبيلٌ إثبات النظر بالنظرء 
كسبيل مَنْ ينبت صِذَْقَهُ في جميع أخباره بواحدٍ منهاء فيقول: االحمي كلا 
صِدُّقٌ) ؛ فيمكنُ معرفة صدقه في جميع أخباره بهذا الخبر مِن غير تناقض فيه. 

قال القاضي: نحن إذا أَقََْا دليلًا على إثباتٍ جِنْس النظرء قَلَسَْا ميتي 
للشيء بنفسه, وإنما أثبتناه بغيره» كما إذا ةن ولول ساك حَدَثْ العالّم» 
طاما الخصمٌ بإثبات تلك الدلالة» فلا نعيدٌ تلك الدلالةً» بل ثُيّنٌ صحةً 
تلك الدلالة بدليل آخرء غيرٌ أنهما يجتمعان في اسم الدليل » والنظرٌ كذلك 


9 باب في أحكام النظر © ب يبب 88 


ثم نقول: “القاكل قافلةة عن لك اللظوه بوقائل يليد وك اعد مد 
قيلي سل تممه أنه لم فير إلى مُحْتَقَده بديهة وضرورة» وفي تسليم 
الخصم لنا بأنهم لم يصيروا إلى مُحْتَقَدِهم بديهةً على الهجوم: إثباثٌ النظرء 
علئ رَعْمٍ آنافهم » كما قررناه قبل . 

قال الإمامٌ: ونحن نقولٌ: العلومٌ كلها ضروريةٌ» غير أنها منقسمةٌ إلى 
مهجوم عليها وإلئ مبحوثٍ عنها(". وصحة النظر مما يُدْرَكُ ضرورة بطريق 
البحث ؛ فإن النظرّ يُقَسَّمُ تقسيماتٍ (:/ف) ضرورية بين النفي والإثبات» 
تَوَققُه في مدارجها ومراتبها وإسناد الثواني منها إلئ الأوائل » مع ذكر ما سبق 
مِن المراتب. وهذه التقاسيمٌ إذا كانت ضرورية وتيّعَها البحث ؛ فتَوجبٌ لا 
محالة تَعَوِّنَ آحادها وبطلانَ البواقي . 

وإن أردتٌ صَرْبَ مثالٍ فتقول: إذا رأينا شَسخْصًا في مكانء ثم رأينا 
المكانَ خاليًا عنه» أو لم تَرَهُ في المكان ثم نراهٌ فيه؛ فيتصدَّئ لنا تقسيعٌ 
ورور فنقول:" خلو المكان مجه رما العدمه أو الانفاله إلى مكان أخر : 
وكذلك شَغْلَهُ للمكان: إما لانتقاله إليه أو بحدوثه عن عدم» فأيي واحل ين 
الأمريق 223:1 الاق عن العترور ةو.وكدلك 6ه تقسيم دائرٍ بين النفي 
والإثبات فهذا حكمه. 


وإن أردتٌ إيراد هذا الكلام في مَعْرِضٍ أحسسّ مِنْ هذا ؛ قلتٌ: يِمْ عرفتم 
أن الحِسٌ مِن مدارك الفلوة 1 ستو رق : طريقٌ إثبات ذلك: إما فَرَعٌ العقلاء 
إليه عند الالتباس وإما الامتحانٌ» فنقول: هذا سبيدّنا في إثبات النظرء فتيئة: 
إما بمَرّع العقلاءِ إليه أو بالامتحانٍ وقد فَرَعْنَا م مِن الأمرين» وفي هذا إثباتٌ 


.١١؟/١ انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 


ااا سس سد يقي باب: في أحكام النظر »م 
0 3 وه فيو مور بي 0 
أما المتكلمُون فإنهم أثبتوا النظرٌ بطريقين قاطعين: 
أحدّهما: أنهم قالوا: النظرٌ: إما أن يكونَ صحيحا وإما أن يكون 
فاسذاءنؤلة واخطة منينا ذفان كان كينا فهو نا ناد ود إن كان فاشدا 
فالعلَمُ بفساده: إما أن يكون ضروريًا أو نظريًا » وقد أنهينا هذه الطريقة نهايتها( . 


* والطريقٌ الآحَدُ: قالوا: وَجَدْنَا العقلاء إذا الس عليهم حكمٌ شيءٍ 

مِن الغائب » الذي لم تَجْرٍ العادةٌ بالوصول إليه ضرورةء فَزِعُوا إلئ النظر ؛ كما 

إذا إذا التبس عليهم شي م مِن أحكام المحسوسات فَرِعُوا إلى الح ؛ فكما أن 

الحِسّ طريقٌ لِتََرْفِ أحكام المحسوسات» كذلك النظرٌ طريق : اي اك 
الغائيات: 


# فإن قال الخصٌ: أنا مُسْتَرِيبٌ مُمَوَقَفَ في أمر النظرء ولا عِلْمَ لي 
بصححته ولا بفساده. 
3# قلا بعدما كنت أنه لأ واسطة مين العيسة: والفساه ورفعةة تلك 
مس 3 ع ع 007 8 م 
فو اندي ول عيياك 77 شيل الامعرفاة + سيلف أن تتطو قط ا قروا 
لاما لاد ره ٠‏ فإن ادَعَئ أنه نَظَرٌ وبالّعَ فيه » ولم يُفُْضِ 
نظرّه إلئ العلم ؛ ؛ ككف تَحَقَقّ عناده وبَطلٌ استرشاده: 
#* فإن قالوا: نرئ الناظرّ يَسْرّدُ دليلا » ويَرْعْمٌ أنّه أفضئ به إلى العلم. 


00 بلسو لا صو سر اح ب ا ل وك 
سبيل إلئ العلم بفساده علئ زعم الخصوم إلا النظر» وفي إبطال النظر بالنظر صحة النظر كما 
قدمناه. 
)١(‏ في هامش الأصل: تسلك - نسخة. 


ياب: في أحكام النظر © ل -ب-سبببيببيبيياا آا 

وتَعْلّمُ بالضرورة أنه سَلَكَ فيه مسلك التُظارء كم نراة يَدْوَكُ هذا المذهبٌ 

المصيد بالنظر على رَعْمِهِ؛ ال اعتقاد ضِدّه بنظر آخرء دعن أن 

نظرّه الأول كان فاسداء وأن الدليلَ الذي دَلَ عليه كان باطلاء ورأيناة يُناظِظ 

على المذهب ل ين ا ا 

المختار بنظر آخر » 2 عن الأول ؟! وهذا يطل التعويل على اليل 
قلنا: : كلامُكم هذا يُقِيدُكم علمًا أم لا؟ 


فإن قالوا: أفادنا وَقَمَةَ وحَيّرَة واسترابة. 


إد قلنا: لسْنَا نقول: : إن كلّ نظر مُقُضٍ إلى العلم » » بل للنظر المُمْضِي إلى 
يه ؛ فلا يُوصِلَهُ إلى العلم . 
عن آنا نهو ل فو 5 الماك عد متهي لد ناشب الت الا عر 1 
شبهةً فى أن المنتقّلَ عنه كان باطلا» وأن المنتقّلٌ إليه يكون صحيحًا؛ فقد 
يتركُ الإنسانُ مذهبَةٌ الصحيح ؛ لشبهة تعتريه 
ع اقول لكات أن الانتقال يبن مذهب إلى مذهب آخرٌّء إنما يَتَصَوّرٌ 
في المسائل التي يُبتَعَى ) منها عَلََاتُ الظنُون لا َي رٌ؛ لما أوضحناه من أن 
التقسيمّ إذا كان دائرًا بين النفي والإثبات » فإنه يُقْضِي إلى العلم لا مَحالة . 
ثم إن كان هذا المعترضُ مِن أصحاب الحَضر ء ويَرْعمْ أن مداركَ العلوم 
ِِ 1 1 0 . 
تنحصرٌ في الحواسٌ - فتنعكس عليه هذه الشبهة في المحسوس ؛ لاختلاط 
الخيالات بالإدراكات» ثم مِكْلُ هذا الأمرٍ غيرٌ قادح في أصل الحِسٌ ؛ كذلك 


7 _ ببح هي باب: في أحكام النظر » 
ٍِ - وه 2 ور 0 
و في آخر هذا الفصل: أن هذه الشبهة التي تمسّكوا بها وَاسْتَرّلوا 
بها العوامً» يمكن التمسّكُ بها في إثباتٍ النظر . 
:+ فإن قالوا: إن شل لك - لِمَا قَدَمُْمُوهُ ‏ إفضاءٌ النظر إلى اعتقاد ؛ قَِمَ 
تَعْرِفُون أن ذلك الاعتقادٌ علجٌ؛ وأن النظرٌ المُفْضِيَ إليه صحيحٌ ؟ 


قلنا: إن كان التقسيمٌ مَنْحَصِرًا في النفي والإثبات » فَيْمْضِيٍ لا مَحالةً 
قال أصحايّنا: وكذلك إذا كانت الأقسامٌ محصورة في السَّبْرء والنظرٌ 
بقْضِي إلئ تعبين واحد منهاء فأما إذا لم تَكَنْ محصورة» أو كانت محصورة» 
غير أ الدليل الذي وَل على إبطال لحار بطرم به كان مر 0 تبا على 
اعتقادٍ مظنونٍ غير مقطوع به - فقد يفيدٌ مِعْلّ هذا النظر اعتقادًا وب كير عَلبَةَ الظن . 
# وقولهم: بم يَعْلَمُ الناظ صحة نظره ؟ ويم يَعْلمٌ أن اعتقاده علب ؟ 
#اقلنا: بعلم صبيعة نظرم ببطر اخرء ؛ حتئ يُمْضِيَ به إلى الضرورة » وقد 
عُلِم ذلك ضرورة في الابتداء؛ وهو ما أََّرْنَاإليه من انحصار الأقسام وقيام 
الدليل عليه ؛ فيقَودٌهٌ ذلك إلى العلم بصحة النظر وإفضائه إلئ العلم . “قعل 
هذا السؤالٍ يَنْعَكْسٌ على مُورِدِهِ» إن كان مِن أصحاب الحصر القائلين بأن 
مدارك العلم تنحصرٌ في الحواس » فإن مَنْ أَحَسَّ شينًا وأَبْصَرَهُ: قَِمَ يَعْلَمُ أنه 


مي 


أَدَركد تكقينة دون أَنْ مَكَمَلَهُ ؟! 
هوكى ماع تي 5 د 4 - 5 ع 
واعْلَمْ أن أمثال هذه الشبهة تَتَطرَّق إلى كل مذهب. ويَتَأَنَى إيرادُ هذه 
الفكرة على 5ل عن يوز دِينًا ومذهبًا ؛ لكثرة المذاهب والاختلاف فيها. 


فإن قن اد لا كل للا ضية كنف االا عدن :فيا انها 


86 باب: في أحكام النظر 8ه سسسب سب بيح ا 


نُسَنِدُ عقائدنا | إلى الأخبار الصادقة والنصوص الصحيحة / الصريحة. 
# قلنا: فما بالكم ا تلفكُم في معظم المسائل ؟! 


على آنا تقول أنه بعْرَفُ صِدْقُ الرسل بالآياتٍ الواضحة, ثم لا سبيلٌ 
إلئ معرفة الآيات وارتباطها بقول مُدَعِيِ التبوة إلا بالنظرء ويم تُنْكِرُونَ على 
راف ال 7 وود م 74 1 ٠‏ ع8 
مَنْ يقول: إن الرْسْلَ أنوا بتلك الآياتٍ مِنْ عند أنفسهم» كما يأتي بأمثالها 
السّحَرَة؟ ويم تُتْكِرُونَ أن يُظْهِرٌ تلك الآياتٍ بعفْئ الشياطين أو بعضء 
الملائكة » دون الله تعالئ الذي هو مُبْدِعٌ الكائنات ؟ وهل إلئ معرفة هذه الأمور 
2 1 اه : 
طريق سوئ النظر العقليّ ؟ وهذا ظاهرٌ. 
#* فإن قالوا: لو كان النظرٌ مِن مدارك العلوم» لَّمَا ساعًّ الخلا فيه 
0 
قلنا: وقد اخمّلفٌ أيضًا فيما طريقه الحسٌُ » واختلفُوا ة الح ابا 
فقال قائلون: الهواء2 غيرٌ مرئيةء وقال قائلون: إنها مرئيةٌ» وهو قول 
أصحابنا» وفيهم مَنْ قال: إنها تُرئ ليلاً ولا تُرئ نهارًا. واختلفوا فى ماهية 
الضوء وحقيقة الشعاع , وفي أجناس الألوان والطعوم وأنها متتاهةٌ أو يا 
تتناهئ . وقد اشتبه علئ بعض الناس العَرَضُّ بالجوهر » فقال: الجواهرٌ: هي 
الأعراضٌ المجتمعة. ولا يخفئ اختلافهم في الأخبار أيضًا . 
ف دن ةلاكد خافن أنك1 المعصيوس : 
# قلنا: وكذلك لا يُعْمَدٌ بخلافي مَنْ أنكرٌ النظرَ . 
, ل 
ثم نُعارِضْهم فنقول: ولو كان فسادٌ النظر معلومًا قَطْعَاء لَّمَا ساعّ للعقلاء 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: أجزاء الهواء. 


سس سح ف باب في أحكام التظر # 
الاختلاف فيه. 
#» فإن قالوا: لو كان النظرٌ مِن مدارك العلوم» لَمَا ساعّ الاختلاف في 
النظريات مِنْ مُثبتيه » كما لا يسوغٌ الاختلاف في العلوم التي تَتَضَمّمها الحواسٌ 
قلنا: : كلامُكم هذا يُفيدكم علمًا أم لا؟ ولا جوابٌ لهم عنه ٠‏ على أنهم 
قد اختلفوا فى ذلك: فمن صائر إلى أن الإدراكات علوم ممخصوك 1 : فللا 
عض 5 ثبوثُها دون العلمء ومِنْ صائرٍ إلى أنها زائدة على العلوم ؛ وقد يُتَصوّرٌ 


رقا رن لك 
ثم نقول: : إنما يختلف العقلاءٌ في (ه/ن) النظريات ؛ لآن النظريسعدعئ 
شرائطً » فمَنْ لم يت بجمبع بع الشرائط لا يتَوَصَّل إلئ العلم . وو لما الولف 


العقلاء واختلفت أقراضي بعلي لد كن إلئ مذهب أسلافه » 
ون ُسارع إلى النظر غير َم له ومن مسارع فبه وهو حاندٌ غير مسد 0 
ومنْ بليدٍ الفهم يتكاسل فيه ؛ لبلادته وقِلَةَ رغبته فيه - فلذلك وَيَبَ اختلاقهم 
في النظريات. وأما الحِسٌ فلا يستدعي أقورا: صر الاختلاف فيها في 
متجاري العادات ؛ قَيَقِلّ الاختلاف فيه لذلك . 

تقول : وَجَدْنَا العقلاء ء مِنْ أصحاب احرف والصّناعات . يفْرَعُونَ في 
رك َضُوبٍ الأمرين إلئ النظرء وتَطَرق الفساد وال إلى نظرهم لم يويشهُم 

عن النظر» ولم يَحْمِلَهُم على الإضراب عنه أصلا » بل ترئ الواحدٌ ربما يُعِيدُ 
النظرٌ ويَفْسَخُهُ أكثر ين خمسين مره ثم تَطَرُقُ الحَطَا إليه لم يَحْمِلْهُ على 
الإضراب عنه أصلًا ورأسًا؛ لعلمِه بأنه لا مَدْرَكَ لِمَا يَطْلَبهُ وبتكيَُُ غيه النظرء 


)١(‏ أي: غير مستقيم ولا سديد في استدلاله. 


6م 


© باب: في أحكام النظر ©* 
ل 5 5 :5 و 
فإن كان كَمّ فُصُورٌ وفسادٌ وتقاعدٌ فذلك مِنْ جهته وتقصيره. وهذا هو الدليل 
17 ع 5525 
القاطمٌ علئ أن النظرٌ مِن مدارك العلوم» وهو الجوابٌ عما تمسّكوا به مِنْ تَرْكُ 
نظر يعظر. 


0 
قال الإمامٌ ولقه: النظرٌ ينقسمٌ إلى الصحيح والفاسد... المَصَل إلى 


اعلم أن النظرٌ الصحيحٌ هو الذي يُطْلِمُ الناظرَ على وَجْهِ الدليل» ولا 
معنئ لكونٍ الشيءٍ دليلا على مدلول إلا أنه يَحِبٌ من العلم به العلم بمدلوله. 

د 0 ل 
الوجود . فإن ن الف[ 3 يدل علئ 0 لرجرد فقط ؟؛ فإن وجود اشيم 
الجواز) حلت أن الْمحْدَثك إنما يدل على المُحْدثٍ 007 الوجودء وأن 
اللخواز ضف لأزية له؛ وذلك هو الوَجه ذال غلن القافل + فنهما ادك 
النظرٌ هذا الوَجْهَ ؛ أَقْصَئى بصاحيه إلى العلم بالفاعل . 

وكذلك الدَّالُ على عِلّم الفاعل وإرادته إحكامٌ الفعل واختصاصّه ببعض 
الأوصاف الجائزة2"7» فإذا صادف النظرٌ هذه الوجوة؛ أفضئ إلى العلم 
والصفة ا لسن 

وأما النظرٌ الفاسِدٌ فهو الحايدٌ عن سَّئَنِ الدليلٍ أو الْقاصِرٌ » فقد يَقَصَرٌ مع 


(؟) في هامش الأصل زيادة: دون البعض. نسخة . 


سح #9 باب: في أحكام النظر © 


2 04 - و 
استنانة للسداد أولا ؛ لطروءٍ قاطع . 
والنظرٌ الصحيحٌ: هو المُسْعَدٌ النَام. 


وقد سبّهَ الناظرٌ في اسْتدادِ وحَيْدءِ وتُقُوذِهِ وقصّوره بالرَّايِي ؛ فإنَّ مَنْ 
صقم الوا قزم اله ققد :نيت و قل ءنقط + فخ كانة عاذقا ةبواجدا 
لآلاتٍ الرمي » واقمًا على سَمْتٍ مستقيم م ين الهدف » ولم يَعْرِض عارِضُ يَقْطعه 
ب الزنة سيت ال جدالة »توت كان الأءد يقالته كان الجبال نقد وكطاة: 


وكان الإمامٌ يقول: قا 1خ كر ين الشرائط, وقَدّمَ ما حفهُ أن يخ 
أ قابكنة أن د يقَدْمَ د انظ عوسي قسايو نعو الخو ممراتة: 


وقد حَكََيْنَا عنه: أن النظرّ إنما هو العردد في جهات العلوم الضرورية 
ومراتبها("©. 


ثم قال الأصحابُ: النظرٌ يستدعي شرائطً » منها: ما يختصٌ بصحيح 

هِ 1 و و 0 98 

اللطرحرينها: بها تتم بولق النظازب: وكتوان العقل لابرط في كل انظر» 

وإسناةٌ النظر إلى عِلْم - إما مهجوم عليه أو مبحوثٍ عنه - شرطً في النظرء 

وفي إسناده إلى التَردّدٍ والشّكّ اختلافٌ رَمَرْنَا إليه » ولكنَّ العادةً جاريةٌ بإستاده 

إليه . وعدم العلم بالمنظور فيه مِنْ شرائطه أيضّاء ومن ل شرائطه: ألا يكون 

الناظِرٌ مُصِرًّا علئ اعتقادٍ مع التصميم ؛ بل يكونّ طالبًا للعلم أو لَعَلَبَة الظن. 
5-1 و 5 0-9 31 ره 

والنظرٌ الصحيحٌ شَرْطَهُ الاسْتداد؛ء وهو: أن يُصَادِفَ الدليل ووَجْة 

الدئيل”. والدليل ووَّجْهُهُ واحدٌّ» فهما عبارتان عن مُعَبّر واحدٍ» فالفعل دليلٌ 


٠٠١1/١ انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل: الدليل علئ وجه. نسخة.‎ 


باب: في أحكام النظر 19 مم سس ار 
ًُ ع معرير 2 م 5 4 
على الفاعل » ووَجهه جواز وجودهء وهي صفه لازمة له. 


ومِنْ شَوْطِه أيضا: : ألا يَقْطْعَهُ قاطمٌ من نفسه ولا مِن غيره. 


ار 

قال الإمامٌ: النظرٌ يُصَادُ العلمَ بالمنظور فيه»...! 

قال المتكلمون من أصحابنا ومن المعتزلة: إن النظرٌ لا يُجَامِمُ العلمَ 
بالمنظور فيه. 

ثم قال أصحايّنا: إنما لا يُجَامِعْهُ ؛ لِمُصَادَّتِهِ إياه ؛ إذ لا معنئ للتضادٌ إلا 
التنافي . 

م 2 و 00 

وقال المعتزلة: «بل لا يُضَادّهُ ولا مُجامعه) ؛ فإز نهم شرّطوا فى التضاد 
ال القولَ 
بأن الموتّ يُضَادٌ العلمَّ » لكنه يُضَادُ شَوْطَهُ. 

قال أصحايّنا: والنظرٌ كما يُصَادٌ العلمَ بالمنظور فيهء فإنه يُصَادٌ الْجَهُلَ 
والظنّ والشَّكٌ . 

قالوا: ووَجْه مُضَا مُضَادَتِه م العلم: : أن النظرٌ طُلّبٌ للعلمٍ وابتغاء تَوَصلٍ إليه» 
ولت يَتَاقض تَحَفَقَه ؛ إذ الموتجورة لا ل والعالم بالشيء سحي أن 
كلك تناه وما موعال 4 

فإن قيل: أَلَيْسَ الناظٌ فى حَدَثْ العام إذا اسْتَدَلُ على حَدَيْه 
وحَصَلَ له العلم بحرت 0 عم نا هذه أن يَسْلَكَ مَسْلَكًا 021 


69 انظر: الإرشاد للجوينيى صصه ٠.‏ 
(؟) في هامش الأصل زيادة: من النظر. نسخة. 


اباس وي يالب: في أحكام النظر # 
- طلبًا للعلم بما هو عالجٌ به من حدوثه ‏ بزيادة(') اليقين. 

د الجوابٌ عن هذا مِنْ وجوه: 

أحذها: أن مِنْ أصحاينا مَنّْ قال: : لا يَصِحٌ النظرٌ في الدليل الثاني إلا بعد 
لول عن الدليل الأول وعن وَجْههِ. 

0 ع اا 0 
شم التوعز في النظر الثاني 7 

ثم وَجْهُ الانفصالٍ على هذه الطريقةٍ عن السؤالٍ من وجهين: 


أحذهما: أن النظرٌ الثاني ليس نظرًا في حدوث العالم؛ طليًا للعلم 
ور لد إلى الاين ؛ ليمتحتة فيعلم أنه: هل يُوصِلهُ إلى العلم 
بِحَدَثِ كلد اوري الدليلٌ عليه بمثابة الأول أم لا؟ فمطلويه في هذه 
الصورة معرفة كونه دليلًا » وهو غيرٌ عالِم به. 


-- 


والوَّجْه الآخَرٌ: أن الأدلة مختلفةٌ الوجوه » وإن كانت بأجمعها ‏ تؤّدي 
الحلي سرض الناظر بنظره الثاني أن يُذْرِكَ وَجْهَا آخَرَ م 0 
أولة دجن هذا اربوالا روخاي هو الماع يكدتق العام واوالاي 1 
الوانعد قوق نه بالدليل: » ثم تُطْلَبُ معرفتة أيضًا بطريق الرؤية » لِمَنْ يَعْتَيدُها 
من الإدراكات . ْ 


0 


* ووَجْهُ مُضَادَةِ النظر الجهْلَ: أن الجَهْلَ: اعتقادٌ المُعْتَقَدِ الشى على 
)١(‏ الباء هنا سببية » متعلقة بقوله: يسلك ٠‏ 
00 في هامش الأصل زيادة: في حالة واحدة: مثلين أو مختلفين. نسخة. 


9 باب: في أحكام النظر ب ب ب بيس 8ج 
جف ار مع التصمييء والجاهلٌ مُِرٌ على اعتقاووء والناظرٌ طالبٌ » 
والطَلّبُ يُنافي الإصرار علئن الاعتقاد. . ثم الجاهلٌ يعتقدٌ أنه عالِءٌ ؛ ؛ فلا يُتَصَوَرٌ 
منه طُلَّبُ العلم . وكذلك حال المقلَّدٍ إن كان اعتقادُهُ شديدًاء فهو مُصَمّمٌ ١‏ 
اعتقادِه» فاعتقادهُ يُضَادُ النظرَ أيضّاء وإن قلنا: إنه ليس بعلم ؛ لأنه يعتقدٌ أنه 
عالمٌ . 

# ووَجْهُ مُصَادةالنظر الشَّكَ: أن:الشك ترذة بوالناطة كه مُصَمّمٌ على مِنْهَاجٍ 
الطلب , والتصميمُ على الطَلّبٍ يُاقِضئْ التَشَكّكَ وَالتَّحَمر . 

وقال أبو خا عير ن المعتزلة: الَّكّ يُّقَارِنُ النظرء والناظرٌ إنما 
ا قلبَهُ مِن الشكَّ » فيجتهدٌ في إزالته بالعلم بالمنظور فيه. 

وقال أصحابّنا: الشَّالكُ بمثابة الواقفب» وإذا أَمْبَلَ على الطلب فكاتّه كَرهَ 
وَقْمَئَهُ وحَيرََةُ » فيِضْرِبُ7" عنه ويُقيلُ على الطلب ؛ فهما حالتان متباينتان . 


3 


عاي 


قال الإمامٌ: وهذه المسألة عندي مِن المظنونات9©. 
وقال القاضي في «الهداية)(: لا يمتنمٌ اجتماعٌ النظر مع الشلكٌّ . 
0 ع 
وأما الأستاذ أبو إسحاق: فإنه لم يُجَوَرْ انطواء القَلْبِ على عَعَدَيْنِ في 
ا 
)١(‏ يمكن أن تقرأ: فيصرف. 
0( عبارة الشارح هنك في كتابه: «الغنية) ٠0/١‏ هكذا: وكان شيخنا الإمام يقول: ما قاله أبو 
هاشم من وجوب مقارنة النظر الشك )وما قاله الا ات مره وحوية النقاة بنتا 
قيَةامر ف :والسالة مطدونة: 


فر وهو كتاب: «هداية المسترشدين) » والكتاب نعو في علم الكلام » ولكنه مفقود 
أغلبه» ولم يوجد منه إلا عدة أجزاء متنائرة في المكتبات الخطية . 


0 للا ل سح ببسب هي ياب: في أحكام النظر ©» 
وقال القاضي في «الهداية») : (</ف) كلّ نظرين في أمرين مختلفين مُختلفان 
مادا ؛ لأن نظرهٌ في حَدَثٍ الجسم مُحالِفٌ لنظره في إثبات مُخيثر. 


: ثم نما يُْلَم تضاد الوكين من النظرين والخلافين باستحالة اجتماعهما ؛ 
ويستحيل أن تنْظْرٌ في أمرين مختلفين أو متغايرين في حالةٍ واحدة» ولعلا نعوة 
إلى هذا الفصل. وكلٌ ما ذكرناةُ في الشكٌ فهو مُطَرِدٌ في الظنّ ؛ فإنه شك مع 
1 

قال القاضي: ليس للنظر ضِدٌ يخصّهٌ مِن غير جنس جميعه» وإن كان 
بعضة يعاد البعضه : 

قال: ولا يمتنمٌ ثبوثٌ عَرَضٍ لا ضِدَّ له. 

ثم قال: ولو قيل: إن السَّهْوَ عن الشيء ضِدَّ للنظر جار ؛ إذ ليس له ضِدٌ 
ا 

قال: ولا يمتنعٌ أن يقالَ: الإضرابٌ عن النظر في الشيء مع ذكره له 
والعِلّم مُصَادَةٌ له 

مَك أ 
قال 0 النظرٌ الصحيحٌ إذا تَمّ على سّداده.. . المَصْلَ إلى آخره() 
وقال يعض مُتقدّمي أصحابنا: النظر بي يَتَصَمَنٌ العلّمَ اعتيادا . 
4 و 2 

وهذا غير مَرْضِيّ ؛ فإنه يَبْطِل الارتباط بين النظر والمنظور فيه» وقد 

ذَكَرْنَا أن الأقسامًٌ إذا كانت محصورة» ففي بُطْلانِ آحادها تَعَيّنُ ما بَقِيَ » وما 


() انظر: الإرشاد للجوينيى ص5 ٠.‏ 


وإ باب: في أحكام النظر © ب ل بيبيبييببببببس ا 
ذَكَرَهُ هذا القائل يُوجِبُ عليه التباسّ النظر الصحيح بالفاسد ‏ على ما سنذكره. 
ا لي 0 
أراة به يجاب الل المعلولٌ فذلك لا يَصِحُ رشؤت لازم لمر والبطارر 
ووجوب تقدم النظر علئ العلم . 
وقالت المعتزلةٌ: النظرٌ يُولَدُ العِلْمَ بالمنظور فيه . 


ثم ناقضوا ققالوا: : تَذَكَدُ النظر لا 0 


وإنما حَمَلَهُم على ذلك أصلان: 
يد أحدهما: أن المعارفٌ عندهم لا تَمَعٌ ضرورية ؛ إذ لو وَقَحَثْ ضرورية 
لانقطمّ التكليف فيها. 


قالوا: وذِكُرٌُ النظر قد يَطْرَأْ علئ الإنسان ضرورة من غير اكتسابه» وكلٌّ 
0 ا ل ل الا 
ل 

وراراخو حر حوري تي ان ملاعاي رادب 
علئ ما سيأتي تفصيلٌ مذهبهم فيه في موضعه إن شاء الله 

فيقال لهم: إذا لم تَحْكُمُوا بأنّ العلم الحاصلّ عَقِيبَ ذِكْرٍ النظر يََمُ 
مُتولدا ولا ضرورياء إنما يَقَعُ مُِاشَرَا بالقدرة ‏ فَهَلا جَوّرْتم وقوعٌ العلم مِن 


)0 في هامش الأصل: فهو كما قال. نسخة 


1 


© باب: في أحكام النظر ©» 
مر د حرم روطو فَشَدّعو|(1) 
#* فإن عارَصُونا وقالوا: هذا كما أنكم حَكَدْهُم بأن الم الحاصلٌ عَقِيبَ 0 
النظر يه َع مقدورا للعبد» إلا أنه مشروط بتقدم النظر ؛ كذلك ولا فى اتذكر 
النظر. 
قلنا: فقولوا كذلك في ابتداء النظر. على أنَا قد لا نقول: إن العلمَ 
و ره و 
عَقِيبَ النظر مقدورٌ للعبد» وإن قلنا بذلك. فَلَسْنَا نقول: إنه واقعٌ بقدرة الناظر. 
: 2 ك2 0 ء 2 
ثم نقول: إذا تدر النظرٌ حَصَلَ له العلمٌ طعا ين غير أن يتوقف حصولة 
على خيّرَةِ القادر ؛ فذلك يَهْد ِمُ أَضْلَكم ؛ فإنَ مِنْ حُكْمٍ القادر علئ الشيء: أن 
حون مي بين الفعل والترك . وأنتم تستبعدون مِنّا مقارنة القدرة المقدورٌ 
ذلك 


فإِن قالوا: إذا لم يكن النظرٌ على أصلكم مُولدًا للعلم » ولا مُوجبًا له 
إيجابَ العلة معلولّهاء ولا مُوجِدا له فما المَعْنِيءٌ بتضمُّيه إياه؟ 

قلنا: أَزْدَنَا بذلك: : استعقابٌ النظرٍ العلمَ ووقوعَة عند تَصَرَمٍ النظرٍ إذا 
كان ذاكرًا له» ثم وقوعه كذلك حَمّمٌ مِنْ غيرٍ أن يا لاخر وترعةة: 
ولا نكر تَضَمَن الشئء الشى 42> كتضمن الإرادة العلم وتضمّن الإدراك العلمَ 

3 “يو 24 مفو م كه 5 مس 
والالم العلمَ وبصي الجوهر العرّضَ ؛ فهذه المعاني مَتَضْمنَة للعا من غير 
توليك ولا إيجادٍ. 
“َه 2 
فإن قيل: ما الفرق بين مذهب القائلين بالتولد وبين مذهيكم؟ 


)١(‏ في هامش الأصل: فمنعوا. نسخة. 


9 ياب: في أحكام النظر © 32322 ببسسب ب ب 8 


قلنا: ا ل ل ا حور 
المتولدٍ عند يَقَُ فعا للناظر حًَْ له» وعندنا: إنما َقَعُ العلمٌ حَلْقَا لله تعالى 
لكيه كش للعيد ؛ ولأصسابنا في ذلك اختلاتٌ قولو» والمشهررٌ ين المذهب: 
مقو للعددك تكس له رقدرة تلفي ءانه سال عط : حرو الطوبويد 
بعضهم ؛ إنه يَمَعٌ ضروريًا » كما تَمَعُ م العلومٌ عَقِيبَ الإدراكات ضرورية . 


؟0 
ةا 


# فإن قيل: متى يَحْصّلٌ العِلْمُ بالمنظور فيه؟ 


قلنا: قد بَيّنَا أن العلّمَ بالمنظور فيه لا يُقَارِنْ التّظَرَهِ ولكن إذا عَثَرَ 
الناظرٌ علئ وَجْهِ الدليل ؛ فقد اختلف فيه: 


فقال بعضهم: العلم بالعداوك يمل في عقيب: العلم بوجه الدليلٍ [مِن 
أركان النظر . 

والذي ارتضاه القاضي: أن العِلْمَ بالمدلول يحصلٌ مع العلم بوجه 
الدي ]97 من غين الإوتشارة الآن الطر هو البححث عم رجه الدليل 2 دإذا 
صادَفٌ النظرٌ وجة الدليل» فقد انقضئ البحثُ وخرج العلمٌ بوجه الدليل عن 
أن يكون مِن أركان النظرء واستبان أن العلمَّ بالدليل والمدلول واقعان بعد 
انقضاء النظر . 


وعلئ قولٍ القاضي: لا يمتنمٌ اجتماع الْعِلْمَيْن المُحْتلِمَيْن فى حالة واحدة: 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة مثبتة في هامش الأصل بخط مغاير » ورُّرٌ لها برمزين: (نخ) و(ص)» 
فالرمز الأول يدل علئ أنها من نسخة أخرئ » والثاني يدل علئ تصحيحها وأن من حقها أن 
تكون من متن الكتاب ؛ ولذلك أثبتها فى النص المحقق . والعبارة كما أثبتها موافقة لعبارة 
إمام الحرمين في الشامل ص ١١‏ (طبعة ف 


4:4 لش سس ل بيلي: في أ كام النظر #6 
عِلْعّ بوجه الدليل والثاني عِلْمّ بالمدلول. 

وقك شرل أيضًا: العلمٌ بوجه الدليل هو العلمٌ بالمدلول؛ إذ لا يمتنعُ 
عل العلم الواحدٍ بمعلومين في مواضع ؛ منها: : ما نحن فيه ؛ لارتباط أحدٍ 
المعلومين بالثاني . 

وقال بَعْضٌ الأصحاب: العِلْمُ يَمْصْلُ مع آخر جُرْءِ مِن أجزاء النظر . 

ل 

والذي عليه الأكثرون: أن العلمَ يَحْصلٌ بَعْدَ تَصَرَّم النظر . 

وقال الإمام: انظ الى تعمل علي جاع زتها مركي ويسم 
ا لير 


ار 


د ا كه ) 


جاددة الشئية أ ع 00 
ذلك مِن مقتضيات الشبهة ولا مِن مُتضمّئاتٍ النظر. 

وقد صار بعضٌْ الفقهاءِ إلئ أن النظرٌ الفاسدّ يتضمَّنُ جَهلا(" . 

وهذا ليس بشيء؛ فإن الشبهة ليس لها وج يتعلقٌ باعتقاد على 
)0غ( انظر: الإرشاد للجويني ص/. 


ع ا 0 


9 باب في أحكام التظرع سسسب بي 8 

الاختصاص » بخلافف الدليل » فإن له وَجْهَا يتعلقٌ باعتقادٍ على الاختصاص . 
ولو كانت الشبهةٌ مُشاركةٌ للدليل في اقتضاءٍ , بعض الاعتقادات » لارتبطثٌ به 
عن ١‏ تسرر توت اتبيه درن د1لالاتهاو, ولي للد الزن لاتير لي 
الشبهة: قد كحَمّل علي اعنقاد التجهل : وثارة يَضِيه شاكًا ظانًا: 


0# 
و 


وأيضًا: فلو كانَ للشبهة وَجْهٌ يتعلقٌ باعتقادٍ الجهل » لعادً العالمٌ بحقيقة 
الشبهة إلى الجهل أبدا؛ فيلزمٌ أن يَصِيرَ العلماءٌ المُطَهّرُون جُهّالَا إذا عَتَرُوا 
على ذلك الوجه ؛ كما قلنا في العَثُورٍ على وجه الدليل. 

وأيضًا: فإن هذا يودي إلى انقلاب الشبهة دليلا ؛ ؛ لمشاركتها له في ثبوت 
الوجه المقتضي للاعتقادء وإلى انقلاب الجهل علمًا وانقلاب الفاسدٍ 
ديا َعَم الناظر إذا قَسَدَ نظره قد يَظن أن نظو أفضئ إلى اعتقاد» وهو 
لل ل 


إذا تَبَتَ هذا: فاعلم أنَّ ما لا يَتَصَمَّنُ وجوبّ العلم”'" فلا يقتضي العلمّ: 
كاغبار الأحاد والاقيية الخرعية فى شازل الالحهات» لكو فد كينها عبات 


و 7 
ظنونٍء وهل هي مقتضية لها ؟ 
الأكثرون على أنها غيرٌ مقنضية . 


وصار كثيدٌ من الفقهاءِ إلى أنها تقتضي الظنون ؛ كما تقتضي الأدلةٌ علمًا . 
وهذا موافقٌ لما ذكرناة م مِنْ أن النظرٌ طِلْمةُ عِلْم أو علد ظَنَ » ولكنّ عَلاتِ 
الحو سو قات هذا النظر وجوباء كما أن العلمَ مُقتضى الدليلٍ العقلي . 


)١(‏ كذا في الأصل » وعبارة إمام الحرمين ييه في الشامل ص :٠١١‏ فاعلم أن ما يتضمن وجوب 
العمل :. 


سمي و رش ان كام الظر ع 


8 00 4 7 بس 2 0-4 و 
فيه9' كلام » والأؤْلى أن يقال: عَلَبِاتُ الظنون تخصل علئ مَجارِي العادات, 
وهذا مَبِنَي علئ تصويب المجتهد. 


وذَّكَرَ القاضى فى كتاب «التقريب»): أن النظرٌ ليس يقتضى عَلْبَةَ الظنّ : 
غير أن عَلْبة الظنُ تَمَعْ عنذه غادة0) 


ار 
0 الأدلهُ: هي التي ر يتَوَصَّلُ (؛اف) بصحيح النظر فيها إلى عِلْمٍ 
ما لا يُعْلَمُ في مُسْتَقَرٌ العادة اضطِرارًا... المَضْلَ(©. 


وأشار بهذا إلى أن الأدلةَ بمعنئ الدلالة. وإنما قال: «افى مستقر 
ااال للم 


ومن أصحابنا: مَنْ صارَ إلئ أن الذابل قي دمج اللئة يفعي الذال 
ومنه قولّهم في الدعاء: الل المف رين يقال ل توشد ال الطريقن 
ويَدُلٌ: «دليلٌ) . 


قال هذا القائل: وقد يُذْكَدُ الدليل , بحن الدلالة :قر سما ور ندل اها 
والذي اختاره القاضى والأستاذً: أن الدليلٌ بمعنئ الدلالة» هذا هو 


)00 كذا في الأصل » ولعل المناسب: وفيه. 

(؟) انظر قريبًا من هذا المعنى في: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني 577/١‏ . ولعل عبارة 
إمام الحرمين في كتابه: التلخيص 177/١‏ الذي هو مختصر لتقريب الباقلاني ‏ أقرب إلى 
عبارة الشارح » حيث قال: «اولكن قد تعم العادة بحصول غلبات الظنون في أثرهاء من غير 
أن تكون متضمنة لها). 

١ع‏ انظر : الإرشاد للجويني ص8 ٠‏ 


انع هق امش ع امسو سي كي ابت ع تتم /أ9 
الظاهرٌ. ون 5 ٠‏ الال فين تَدُلّ عليه . 

ولوك انيتال الزننا نمه المضيىة زفكم عا احفهعيا بعري 
وإذا قيل للعالم: «ما الدليل فى هذه المسألة؟ فيقول: كَبْتَ وكَيْتَ)؛ لأن 

١ 1‏ و و 3 

المرادّ منه الدلالةٌ » وإذا قيل: «مَنَ الدلالةً لنا فى الطريق ؟ فيقول: فلانٌ» ؛ لأنه 
يزيد نه ادال او الام قن ذلا قرية: 

قال"القاقي: الاليل هو المة فك الزن معرقة الكات .عن الشيزورة 
والحواسٌ» ومن(" الأمارات والعلامات والأحوالٍ التى يُمْكِنٌ معرفة 
المستنبَطات بها 

قال: وهذا الدليلٌ الذي وصفناهٌ هو الدلالةٌ والمُمْتَدَلَ بهء وهو الحُجّةٌ . 


8 2 5 و 
ال و ا سمي دليل القوم دليلًا» والأميال المنصويةٌ والعلاماتثٌ 
والنجومٌ الهاديةٌ أدلةً ؛ لِمَا أَمْكَنَ أنْ يعرف بها ما يَلتَبسٌ عليه( ©. 
قإلتوإنها شم نايت الآيات والأمازات العن سكن التوضل نها لذ 
معرفة المعلوم: «دليلا») مجادًا ؛ لِمَا بينه وبين الدليل الذي هو الأماراتُ 
والتأثيراتٌ من التعلق . 
.- 5 7 . 0 2 ف 2-2 5 
قال: وأما الاستدلال والنظرٌ فهو تَقسِيمُ المَسْتَدل وتفَكرٌه في المُسْتَدَل 
عليه وتَأمُلهُ له وقد يُسَمّى أيضا: : (دليلا» و«دلالة) مجارًا واتساعا ؛ لما ؛ ينها 
من التعلق » وقد 0 اناوه المهوف لد تَنْبىَ عن استد لا لات القلب 
)00 كذا في الأصل » وفي التمهيد للباقلاني ص4 ": (من...2» وعليه تكون «من» بيانية لقوله: 


«المرشد». 
(؟) في التمهيد للباقلاني ص 5 7: ما يلتمس علمه. 


لص للح هو ياب: في أحكام النظر #» 


ونظره وتأمّله : «نظرًا) و«(استدلالا» يجان وا لدلالعها 007 


قال الإمام #والذليل يقي م إلى عَقَلِىٌ و سمعو الاختار بع كل طق 
لازِمَة هو في نَفْسِهِ عليهاء لاد ويح لل فعاو فالخساك ادال بمجواز 
ا 
المُنْقَن وإرادته المُخَصّصّة(). 

وهذا ظاهر. 


5-9 
56 


قال: وأما السَّمْعِيُ: فهو ما اسْتَتَدَ إلى حَبَرٍ صِدّق أو أه مْر يَجِبُ اتباعه7”) 
شار بهذا إلئن أفعال رسول الله كَةٌ ونحو ذلك أي: بالخبر الصدق 
اي ةا 
جم ها عل الصحةوالفساوء يللاي أحة القسمين» ف انْضِي العقلٌ 
إلى صحة ضِده. وكذلك إن انقسمَ إلى أقسام عَشَرّة» وقد اكقان فيه 
أقسام منها ؛ صَحَّحَ العقل واحد! منها لا مَحالةً . 
ومنها: اعتبارٌ الغائب بالشاهد بجامع عقلي » وذلك كعلمنا بأن الجسم 
إنما كان جِسْما لتأليفه » وأن العالمَ إنما كان عالما لوجود علمه ؛ فوّجَبٌ إثباتٌ 
0 3 - 5 ع 0 3 5 4 
عِلمِ كل مَنْ وَصِف بأنه عالِمٌ» وتأليف كل مَنْ وَصِف بأنه جسمٌ أو مجتممٌ ؛ 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص”77. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص8 ٠‏ 
() انظر: الإرشاد للجويني ص8 - 


ف باب: في أحكام النظر © ب ا ا 88 


ل ل ا حَقّ مع عدمها ولا لوجود 
ا ارسي م0 
وإنما عَتّئن(') بقوله: «ولا لوجود شيء يخالمُها» #الرد على عق فال إن 


الرتّ كا 0 بنفسه) ؛ 0 سبحانه م اند 


ا 
وباستحالته على استحالة مثْله وما في معناه؛ كاستدلالنا على إثبات قدرة 
العام سبحانه على لق جَؤْهَرٍ ولَونٍ مِذْلَ الذي حَلَقَهُ ونحو ذلك وعلئ أنه 
ال لق شيء مِن الأكوان والألوانٍ لا في مكانء كنا اتفال ذلك في 
جنسها الموجود في وقتنا. 


وقد يُسْعَدَلُ بتوقيفف أَهْلِ اللغةٍ لا ع ال لي 


َه 
ع رس 2< 


ولا إنسانّ إلا مَنْ كانت له هذه البثيَةٌ المخصوصة ‏ على أن كُلَّ مَنْ أَخْبَرنَا من 
الصادقين أنه رأئ نارًا أو إنساتا ‏ وهو مِنْ أهلٍ لغتنا ‏ يَقْصِدٌ إلى إفهامنا على 
أنه ما شَاهّدَ إلا مِْلَ ما بِحَضْرّتَنا نارًا أو إنسانًاء لا بِحَمْل بعض ذلك على 
يعض لكن لموجّب الاسم وموضوع اللغة») ووجوب استعمال الكلام على 


وو 


ما استعملوه ووّضعه حيث وَضعوه. 


ود دل بالتسددة على صِدْقٍ مَنْ ظَهَرَتْ على يده؛ لأنها تَجْرِي 
مج ب تَجْرَئ الشهادة بالقول ؛ ولذلك يُتَْدَلٌ على صِذْق خبر المُخْير ؛ ؛ بخبر النبي 
ل أنه لا بتكت . 


.7” ٠١ انظر: التمهيد للباقلاني ص‎ )١( 
(؟) يعني: القاضي الباقلاني.‎ 


الوسسسسسسب ب د هو ياب: في أحكام النظر ©» 
وقد يُسْتَدَلَ أيضًا على بَعْض القضايا العقلية والأحكام الشرعية, 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي المُْمَرَّع من الأصول المنطوق 
بها » فكلٌ هذه الأدلة السمعية جاريةٌ في الكشفب عن صحة الأحكام مجرئ ما 
ا 053 و مِن الأحكام العقلية » وإن كانت فروعا لأدلة العقول وقضاياها. 


قال القاضى: وفيما أَوْمَأَنَا إليه من وجوه الاستدلال كفايةٌ وتنبيةٌ على ما 
أضربنا عنه17) 


بن 1 . 7 50 00 0 
قلت: وفي بعض ما ذكره القاضي من الادلة »؛ بيان ما أبهمه الإمام في 
قوله: «أو أمر يجب اتباعه) » وستأتى أحكامٌ الآدلة في أثناء هذا الكتاب. 


وسن[ أ 
قال الإمام و ا الروواري مراع واو ومُدْرَكُ وُجُوبهِ 
السّمْعْ ..٠‏ لقصل إلى آخير,(؟) 


َوْله ويه : «النظرٌ الموضل إلى المعاري». عَنَ بالمعارف فى هذا 
الكقاء زما لمحل فوتناقن كيان الأها تمر تكن المرصيرف نه إطلاق 
الاسم بأنه مؤمنٌ. 
2 


والواجباتٌ 0 عندنا ) وكذلك أحكام التكليفب مَتَلقَاة من الأدلة 
انف : 


1 0 5 ور 2 
وذهبت المعتزلة إلى أن العقول يُتَوَصل بها إلى دَرْكْ واجبات» مِنْ 
21 |: النظرٌ ؛ فَيْعْلُمُ وجويّه عندهم عقلا. وستأتي هذه المستالة 6 ولكا زه 


.١ص انظر: التمهيد للباقلاني‎ )١( 
. (؟) انظر: الإرشاد للجويني ص8‎ 


باب: في أحكام النظر © سب 1018 
هاهنا طَرًَا يختصٌ بالنظر . 

إبطال جد الأنبياء ء وانحسام سييل الحجاج عليهم ؛ فإنهم إذ إذا دَعوا ا 
إلى ما ظَهَرَ مين أمرهم, وَاسَْدْعَوا م متيس النطة :قي اتذوااية من الممسزانت 
وعمطواعةفة الآيات» فيقال لهم: الااتعارظل الايد لك وام 


عت 1 عندنا شَرْع علق منه الواجبات)» ؛ مَخْبِليُه هذا الاعتقاد على 
الإضراب عن الَرَشْادِ والتَمَادِي في الجحد والعتاد. 


وربما قَرَّرُوا هذا السؤال بأن قالوا: وجوب النظر: إما أن يكون بالعقلٍ 
أو بالشّمْعٍء فإن كان بالسّمعٍ فهو محال ؛ لأن العلمّ به َرْعَهُ» أي: َرِعَ النظر ؛ 
فلا يجوز أن يَصِيرٌ أَضْلًا له وإن كان بالعقل فقد أنكرتموه. 


قلنا: هذا الذي التعشيونا في الشرع المنقولٍ ينعكس عليكم في 
تَضِبّاتِ العقول؛ فإن الموصلّ إلى العلم بوجوب النظر مِنْ مجاري العبر 
لك الاك الوم د لوا ه علئ نعمته » 
ولو عَرَقَهُ لَنجَا ورّجا الثوابَ الجزيلٌ » ولو كَفَرَ واستكبرٌ لتصدّئ لاستحقاق 
العقاب . وإذا تقابَلَ عنده الجائزان وتعارّضَ لديه الاحتمالان» وهو يَكَوََمُ في 
التمسّكِ بأحدهما التعرّض للدعيم المقيم ويََرَقْبُ في ملابسته الثاني استييجابٌ 
العذاب الأليم ‏ فالعقلُ يَقْضِيِ باختيارٍ النجاةٍ وإيثار تج الهَلّكاتٍ . 


فإذا كان السبيلٌ المُمْضِيِ إلى العلم بوجوب النظر اختلاجَ الخواطر في 
النفس » وتعارّضَ (/ف) الجائزاتٍ في الحَدْسِ ‏ فَمَنْ عْمَلَ عن هذه الخواطر 
ل ل 
مدارك العقول ما ألزمُونا في مُفْتضَى الشرع المنقول . 


تييح بص 0 اليو كام التفرن © 
وعااارسات و رض اعد سدس و العابار 0-0 
عدم المعجزة ولو فض كذلك لم يتوج عل أحد شي ؛ ل 
ذّهَلَ عن هذه الخواطر لا يَحِبّ بُ عليه النظرٌ) » وليس هذا قولهم. 
فرق الوك قد الذكرل عن هذه الخواطر بعد كمال العقل 
والبلوغ » ولا سِيّما عند بَعْثَةَ الرسول ودّعوته . 


لذ قلنا: ل اليم 

لأقيط لهذا لفاك الول أ ترلدعوة الرسزل عندكم» 

ثم نقول: هذه الخواط,: إما أن تكونّ مُكْتَسبَةٌ أوَقَعَ ضروريةً » فإن كانت 
مقدورة للعبد» فذلك إلى خِيرَتهِ » إِنْ شاء أَخطْرٌ ببالِه هذه الخواطرٌ وإن شاء لم 
يَخْطرهًَا ؛ قدعواكم: «أن العاقلّ لا يخلو عنها») دعوئل ناطلة : 

نم 'تقول: يم يُعْلَمْ وجوت اكات الخواطر: بالضرورة آم هالت ؟ وله 
سبيلَ إلى دعوئ الضرورة» وكلامّنا في الواجبٍ الأول ا 
بلسي سابو عليه روتد واقناالخسم غلن أن بمُجِرّدٍ العقل لا يد 
الل ول ل 0 
وجوب النظرء كامتناعه من النظر المرشد إلئ واجبٍ السمع . 


عزو اس وار ف ل * ل .- 5 ٠‏ 7 
#* فإن قالوا: مَنْ كمّل عقله ترد على قلبه هذه الخواطرٌ ضرورة. 
مااي الع ع عت لو الدب لعو لعا بو نو ٍِ 
© قلنا: هذا أولا كذبٌ صرّاح وجحد للحمر : 


22 و 
على أنا نقول: هذانٍ الخاطران يَرْجِعانٍ إلئ التشكيك » وذلك مِن أضداد 
335 0 وء 3 ره 5 ع 
المعرفة بالله تعالئ » والمعتزلة اطبوا على مَنئع وقوع المعرفة ضرورية » وكيف 
استجازوا وقوعٌ الشَّكّ في الله تعالى ضرورة مِن فعل الله تعالئ ؟! 


و9 اباب ف أحكام انر هه اااابى7 7 7 ب_ ب ةا 
# فإن قالوا: يَبِعَتُ الله تعالى مَلَكَا إلى كلّ عاقل ذ في أوَّلِ عَفَلِهِ ؛ لِينْدِرَه 
ويُلقي في رَوْعِهِ ترديد الخواطر. 
قلنا عه يال :فاق السقلةء > لا يَحِدُونَ ذلك في أنفسهم» وإن خَطْر 
للعاقل من هذا النوع 42 نانم بكرن ذلك سن طول التجارّب . ثم مِنْ 
أصلهم: أنه لا يُسْمَعُ إلا صوثٌ » فإن زعموا: أن كلّ عاقل يسم صوتًاء فذلك 
جَحْدٌ للحِسٌ » وإن قالوا: : يَحْدْتُ في قلبه يِكُرٌء فذلك مخالف لأصولهم ؛ 


فإنهم مجمعون علئ إحالة توليد المعاني في القلوب . . ثم إن سَلْمْنَا لهم ذلك » 
تالمعات ةا عراة لك يكرت بولا وليه كنا لا سس ف الا 


تقول ل إنه إذا حَطَرَ بباله هذانٍ الخاطران» فالعقل يقضى 
بوجوب النظر؟ وما أنكركّم ممن يقول: إنه يُعارِضُهٌ خاطة آَم » فيقول: ما 
يُوَمّنَْكَ أن الفاطرّ أرادَ منك ما أنت عليه ؟ ولو نظرتٌ وتَدَبَّرتَ وأتعبتَ قلتبك 
الجن ننه سقف وقول :"افك عت ولوك ولمن للك أن تضرف 
في مُلْكِي بغير إذتي . وإنما(" النظرٌ يقطعٌ زياطً القلب ويؤلمُه ؛ إذ يقولٌ له: مَنْ 
أنتَ حتئ تقابلٌ إنعامي بشكرك الخسيس اليسير ؟! فِيَحْمِلَهُ هذا الخاطرٌ على 
الكف عن :التظن المواضتل إلير أذاء الشكر: 

وقد أجاب بعضحٌ أصحابنا عن السؤالٍ الأول بأن قال: دلالةٌ المعجزة 
مستندةٌ إلى قضية العادات » ونحن نعلمٌ اراد العادة في أن من اذى البوة. 
وأتئ بآية به ؛ وادّعئ اختصاصّة بهاء وعَجرٌ الخلائنٌ عن الإتيان بمثلها - 
فالعادةٌ جاريةٌ بتوفْر الدواعي علئ النظر في حاله» ولا سبيلٌ إلى تقدير حَرْقٍ 
هذه العادة ؛ إذ العادةٌ تنخرقٌ على وَفْت إرادةٍ الرسول لا علئ مخالفته . 


)١(‏ كذافى الأصل» ولعل قبل قوله: «وإنما» سقطا. 


*© سس لس ب بيب يي ياب: في أحكام النظر‎ ٠66: 


فنبت بذلك تَوَفُدْ الدواعي إلى النظرء واندفعَ ما قَدَرُوهُ لازم ٠‏ ولا يبقى 
بعد ذلك إلا تقدرة لخاد ويه الناين ارو ويتغافلون بعد ثبوت النظر ووجوده 
مِن معظم الناس » وإنما يَعْظُمُ موقم هذا السؤال لو قُدَرَ إباء الكاقّة وإعراضهم 
غك الل 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: الور الذي يُخْيرٌ عن عن النبوة ومعه الدليل 
المطابق لدعواه» يُعْلْم صِدَقَهُ قر ويُسْتغنى من هذا النوع من الفكر 
الطويل» ويُترّلُ هذا منزلةً القرائن الدالة على الحَجّل والوَجَل والغضب 
الجن ؛ فصار هذا كالضرورة وإن وقعت الحاجةٌ إلى أدنئ تأجل .. 

وهذا مما ذكره القاضي . 

قلتُ: وهذا إنما يتَّجِهُ على مَنْ يعتقدٌ وجود الإله سبحانه وأنّ له أن 
يتصرّفٌ في أفعالٍ عبيده بالأمر والنهي» ويَقْدِرَ على تعريفه إيّاهم ما كَلَقَهُم به 
لالع ولد ا ال ارا اللَهُ تعالئ الآية على وَفْقٍ 
دعووئم المدعي ؛ فيحصّل العلم بذلك ضرورة عند هذه القرائن. وإن كان 
المدعدٌ إلى النظر يفل عون وأاله ين المَُطّة الذين يَحدُون كون العام 
مُحْدَثًا ومُفتقرا إلى مُحْدِثٍ مختار ؛ فكيفٌ يتوجّهُ عليه وجوبٌ النظر بتردٌد 
الخاطِرَيْنِ » وهو بِمَعْزِلٍ عن الخاطِرَيْنِ في معرفة المئْعِم» مضلا عن تقدير 
إرأففه الشكن العيد*! ١‏ 

والوخة الي الجواجمعو يندا السوال أذ يقال : تروط الوتووك قيوك 


اح راض رات ارس ماعل ادال وروم ربعي دك 
من تحصيل العلم بما أوحئ الشرع”©؛ وكان المخاطبٌ مِن أهله أعني: أن 


. في الأصل: ما واحا الشرع. ولعل ما أثبته هو المناسب‎ )١( 


١٠١6 
ولو كان من لا يعرف الوجوبٌ‎ ٠ يكون عاقلا بالمًا متيقظ ؛ فقد لَِمَُ شباء ابه‎ 
يزول عنه الوجوبٌ  سقط عن الكفار الجاهلين بالوجوب جملةُ الواجبات ؛‎ 
فثبت أن الوجوب إنما يتوجّهُ علئ مَنْ كان عالِمًا بالوجوب أو في حكم العالم‎ 


به . 


ومعنىئ قولنا: «في حُكْمٍ العالم بها: أن يكون متمكنًا مِنْ 0025 
الوجوب » وصار هذا كمن كَل عليه وقثُ الظهر وهو لا يخم وكان متمكت 
مِن معرفته وتحصيل العلم به ؛ تَوَجَّه عليه الصلاةٌ ويُعَدٌ مُقصّرًا بتركه. 


فإن قال قائلٌ: فكأنَ الوجوب يَقِفْ العلمُ به على ما بعد الفراغ عَمًا 


قلنا: 44 ع اورجه عله لعز > فنا خام سوافي ذلك الفعل > ليشن 
حا ار لخي ا در ير لزنت 


00 . ولو طرَأ على ذلك الفعل فساءٌ» عَلِمَ أن ذلك الفعلّ ليس هو 
عينَ الواجب عليه وإئما الو المت كا رفص ارات الدكة: 


وهكذا المعنىع: يجب عليه في كل حادثة اجتهادٌ جديدٌ» ثم لا يَعْلَمُ أن 
ما شَرَّعَ فيه مِن الاجتهادٍ هو الواجبٌ عليه أم غيرٌه» فإن أنهاه نهايتهُ وعَلِمَ به 
مطلوبه» حَكَمَ إذ ذاك أنه هو الواجبٌ» وإِنْ قَطَعَهُ عنه قاطمٌ أو أَذَّاهُ على غير 
حَقَهِ عَلِمَ أنه لم يكن هو عينَ الواجب عليه ؛ فكذلك في مسألتنا: قَبْلَ استيفائه 
النظرٌ في الدليل لا يَعْلَم الوجوب . 

قلتُ: وحيثٌ أَوْجَبْنَا النظرّ: إما في العقليات أو في السمعيات» فإنما 


)١(‏ في الأصل: ترك . ولعل ما أثبته هو المناسب. 
(؟) في الأصل: للواجب . ولعل ما أثبته هو المناسب . 


د سصسسسس ست 9 باب: في أحكام النظر © 

ام - هِ - 5 و 
نُوجبٌ نَظَرًا صحيحا مُفْضِيًا إلئ العلم أو إلى غلبة الظن» وليس تتبن صحة 
النظر إلا بعد الفراغ منه» وقبل استيفايه يَكَوجَّهُ الوجوبٌ. وقد ذكرنا فيما تقدمَ 
منتهئ النظر» وأنه إنما ينتهي عند العْيُورٍ على وجه الدليل» أو بعد العَثُورٍ على 
المطلوب المدلول» وذكرّنا فيه اختلافًا للأصحاب . 


0 أعادوا السؤال وقالوا: ين : أن لا واجبٌ قبل السمع » 


7 العقلٍ الذي لا 
رن معة ديل 0 الويجاب من قبل النبوة ؛ ولذلك: ادر دليل 


ونان لذ تحوفه وجول أو لذ أن درول "الا ساب 


قلنا: قد ذكرنا: ناروت ل عات مر قف القن يسان اكات 
معر فته » فدعوةٌ ذي العقل إلئ الدظر كدعوة ذي الحس إلئن الإحساس ١‏ وإذا 
المح الح فلااسير إلى الخد والسباوء ونترييدا ميال هد السؤال لازم 
لِمُورِدِهء فإنه يَرْعُمْ أنه إنما يََوَصَل إلى العلم بالوجوب بالنظر في الدليل» 
وقبلَ استيفاء النظر في الدليل لا يُعْلَمُ الوجوبٌ , بل يجورٌ أن لا واجبٌ عليه 
وانسنبيدزي أن الدليل يدل علئ الوجوب أو السقوط » ومع ذلك لا يسقط عنه 

و 
الوجوب . 

هذا تمامُ البيان فى هذا الباب. 

لكي 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل » ويبدو أن هناك سقطًا قبلهاء وهو عبارة عن السؤال الذي سيجيب 


0-0 باب: في أحكام النظر ب سس سسس يبب 8[ 


0 
> 1 -. هس 3 7 5 إن 
#* فإن قيل: ما الدليل على وجوب النظر مِن جهة السمع؟ 
قلنا: الدليل عليه: الكتاتث » نالهة وإجماع الأمة. 
ل و 1 و 7 ا ل ود م 
أما الكتابٌ: فقوله تعالئ: قل أنظرُوأ مَادَا فى ألتَمَوتِ والأرض »* 
2 وو 5 4 7 21 ا مه ري و3 صمح > ِ 
[بونس: 1٠١١‏ » وقوله تعالى: #قأنظر ال ءَانرِبَحْمَتٍ الله كِىَ ع الْارْصّ بِعَدَ مَونها 
2 ولاس كاوج كآأرديد 1 0 221 10 
إن ذللكت لمي الْمَوَي »# [الروم: ]5٠‏ » وقوله سبحانه: أنظروا إل موك إكآ عمل 
كيك ف 1 6 م ل 0 5 1 و 2 
ويجدة إِنَّ ىَ دلكر لأيات هوم مون # [الأنعام: 9و]» وقوله تعالئ: دور 
سسسوو 5 .ا 5 و اه با عكر مو مع سام 7# ل لاسا عولو رس ل صم 
يفوأ فى أنمسهر مَا حَآنَ َه لَمَواتِ وَالْايَضصَ وَمَا بيتَمآ إِلّا يَلَقٌ 4 [الروم: +] » 
5 3 8 رع سا ا[ سل صرت م 2 و 
وقوله تعالئ: # ألا يَظرُونَ إِلَ الْلٍ كف للقت [الغاشية: »]1١‏ وقوله تعالى: 
وَل يَظُوُوا في مَلَكْوْتِ أَلسَمَواتٍ وَالْأنَضِ 4 [الأعراف: ٠.1]ء‏ وقال تعالى: 8 إِنَّ 
8 0 سمه 0002 صخ 2 إاكا. 0 02110 301 2 2 
فى حَاتِ السَمْوْتٍ والارض وَاخَيَلف الْيَلٍ وَالنَهَارٍ لات لأفلى الأليب » 
[آل عمران: »]1١9٠‏ وغيرٌ ذلك من الآيات التي ل بصن كر د 
واقن دل الله ميحانة: علي وحداتيعة :وعلن تزؤة تك يفيك كلو وعل 
جواز الإعادة ووقوعها بعد الموت - بآياتٍ لا تَحْصَئ كثرةء ويه العقلاء 
عليها » ومَدَحَ المتفكرين فيها» وذم المعرضين عنها. 
فقال سبحانه: # يِتأَيْهَا ألنّاس لَعَبُدُوا رََكُمْ الْذِى حَلفَكيْ ... * إلى قوله 
تعالى: فلا جتَعَاوا لله أقدانا وَأَمْكُمْ تَحَلَمُونَ # [البقرة: 1١١‏ -؟١7]»‏ أي تعلمون أن 
هذه الآلهةً التي اتخذتموها مِن دوني لا يَمَدِرُونَ علئ شيءٍ مما ذكرنا. 
ثم دل علئ نبوة محمدٍ صائن الله عليه » فقال: #وّإن كر في رن مه 


م6٠‏ ل سس عب ه باب: في أحكام النظر #» 


صَدقِينَ 4 [البقرة ]ني أن هذا القر انها القراءمتعيد 105 واي ٠‏ به من عند 


كن 


000 


نفسه. وفي هذا المعنئ قولّه تعالى: طقُلْ إثمآ سكم يوحِدَةٍ أن تَُومُوا له 
مَتَقَ وَفُردَئ # [مبأ: 5:] دعاءٌ لهم إلى النظر في أمره بحكم الإنصاف . 

وقال سبحانه في إثباتِ وحدانيته ونبوة نبيّه وَل : #أَرَحُلفُوأ من غَبْرِ شَيْءٍ 
أ هُمْر أَلَخَلِقُونَ ... » الآيات [الطور: ه.] » إلى قوله تعالئ: «تليأا حَدبثٍ 


مَغِْءِ إن كانوأ صَنْدِقِيتَ 2174. وأخبرٌ عن الكفار أنهم قالوا : #لولا يد تِيسَا بِعَايَمٌ 
من ريد 4» فأجاب وقال: 8اْلِمَ تَأْتهِم يَيَهُ مَا في لصحف الأول » 


[طه: عم1]ء 


وقال تعالى: مُلٌ إن ديه فلا مَلوْنَ بي من أنه مَبََ لايد 


ا 20 ا 
يي [الأحقاف: م-4] ٠]‏ وقال تعالئ: قل َو سَاء أله 2 ا 
رضي د فقن ل جد يعشرغما ل 


وقال تعالئ لنبيّنا 84: « دم إِلّ سَبيلٍ دَيْكَ يالْحكة وَالْموْوٍظة سه 
دلقم يأت يع لسك ى* [الحل: 5 1] أي: بالقرآن » كقوله تعالى: *9 َه 
بل أَحَسَنَ لْفَرِيثِ» [الزمر: +]» وكذلك قال: ##وَجَهِدَهر بي * أي: بالقرآن 
#جهادًا صكَبِيرًا * [الفرقان: 0] ٠‏ وكان يلد ما دام بمكة مأمورًا بالدعوة إلى 
الدين والمُحاجَّة عليه بالقرآن علئ الوجه الذي هو أَلْطَف وق نولم يُؤْذَنْ له 
في القتالٍ عَشْرَ سنين إلئ أن هاجرٌ إلى المدينة» فلما تبيِّنَ أنه لم تَنْجَمْ فيهم 
الموعظةٌ والحَجَة أَذِنَ في القتال. 


)١(‏ هذه الآية فى الترتيب قبل الآية السابقة ؛ فالغاية غير متصورة. 


د اباب: في أححكام النظر © -----7240بسبببببب 168 


ك4 [النب.: :1 وقال سبحانه: إك َتحت ل لع بنا 3 َك 


سء ير ورء 


بَعَصُهُمَ ع بَعضٍ # [المؤسون: -]4١‏ وقال في إثباتٍ الإعادة حيث استيعدها 
يش: طثُلٌ مها الى أَنشَأَهَآ أل مَتَوَ» [بس: »/]» وقال سبحانه: « كنا 
دحم توت 4 [الاعراف: 4؟] » وقال تعالى: ل وَهْوَ أو عََيِْ 4 [الروم: 50]. 


وأثنئ الربٌ يه على المتفكرين » فقال: «#وَيَتََكرُونَ فى حَاقِ السَمَواتِ 
لاض رَبنَا ما خَلَقَتَ هنذًا بََِلَا © [آل عمران: :14] أي: بل خلقتها آيات وحَجَجا) 
على وحدانيتك دالةً . 

ودّمّ المُعْرِضِين عن النظرء [فقال:]20 لوَكَإِّنَ من عَايَةَ في ألسََموَتِ 
لاض يَمْرُوْنَ عَيَهَا وَهْرْ عَنْهَا مُعَرصُورت * [يوسف: »]٠0١‏ وقال تعالى: ا أَيْلٌ 


يتََتَرْوتَ لفان أ عل 00 0 [محمد: :؟]» وقال تعالئ : م« انه لاتخَصى 


ال نوح: # إنَآ 
0 وجا 4٠٠‏ إلى قوله: ري إيّ موث وى لبلا وَيهَارَا © مَلريرَدَهْرعََىَ إل 


٠‏ الآيات [نوح: »]1-١‏ إلى أن قال قومُه له: يح هذ جد دنا وَأ كت 
0 فقال: «وَلا يدو سن إن أَيَدثٌ أن نصح آحكُم... » 
الآيةَ [هرد: غ*]. 

اداو عرد وق 0 مَا حِعََمَا بِبَيْمَةٍ 4.٠٠‏ الآية [هرد: ]2 
وقالوا لصالح: يا ميجو َل هذا . ٠‏ الآيةَ» فقال لهم: #إن 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


*# ها باب: في أحكام النظر‎ 1١ 


5 01 


كت عَلّ بَيَتَمَ من تق وَدَاتَنِن هِنهُ بَحْمَة فَمَن يَضْرْف مِنَ الله إِنْ 
عَصَيْيّهُ #٠٠‏ الآيات [عود: 58-7ة]ء 


لْمَمْرٍ # [البقرة: 5 1] . 


مله 


وكذلك قوله تعالي: #قَلَمَا جَنّ عَلَبَهِ ْمَل .> الآيات [الأنعام: 5/ا- 4/] © 
فِيُحْتَمَلُ أنه قَصَّدَّ بقوله: #إهَادًا رَقَ © تعليمَ قومه كيفيةٌ الاستدلال» وتعريقهم 
أن لم درك يول يطل ادك وك بغار لودو الال هو الففمال 
ميات مور لوسرم املد وال # إن مجهت 
جح َع لأَزى قَطدَا صَمَلوَاتِ وَاَلاْنَضَ 4 [الأنعام: 4/] ؛ فأثنن ؛ الرثٌ 5 يِ عليه فقال: 
(ريلة حجنا ءاتيتها إِبَرجِيمَ عَلَّ وَمِدِ نرَكَمٌ ديجت ثَن »4 
[الأنعام: +م] » أي: بتعليم حَجَج الإلهية وتعريفه ذلك . 
وكاللقه فيه 2 فرعن وسو وسانو ةا وعم كال يننا من كيح 
يمُوسَ * [طه: +:]» قال موسى: ##رَينَا لَدِىَ د عط كل نه حَلقة ف هَدَئ» 
[مله: ]٠‏ » وقال أيضا: 8 وَمَا رَبُ الْعلِمِينَ © فَالَّ ر. اشيون الخس را ينا إن 
كنْسْممُوقِنِينَ 4 [الشعراء: 5 - 14] أي: طالبين اليقِينَ والعلمَ وزوالٌ الشَّك . 
وقد وَرَدَ في الحديث: مناظرة أبي بكر وعمرّ #5 في القَدَرِ واحتكامهما 
إلى رسول الله يي ء فقال رسول الله كه: (أَعْضِي بينكما بما قَضَئ به إسرافيلٌ 
جح حزريل رماتل )كان (إن الحستات والسكات كليااعو لفان ) 
على وَفْقٍِ قول أبي بكر وجبريلٌ» ثم قال كككّ: (ولو أراد الله ألا يُعْصَى لّمَا 


11١ 


0 باب: في أحكام النظر ©» 


َل إبليق)20: :وكذلك تُحَاحَةُ آدء وعرسئ + .وقول النبى :ضلن الله علبهم 
0 

ولَمّا أراد إبراهيمٌ صلواتٌ الله عليه زيادة في اليقين وأن يَصِيرٌ ما عَلِمَهُ 
ينا ْنَا قال: «رّتٌ رن صكَيِفٌ عي ْمَل 24 فقال تعالئى: «أولر ومن 
َالَ بَقَ وَل لَيظمَينَ قل كَالَ صَحُدْ أَريحَة عِنَ اير ...4 الآية [البقرة: ١‏ . 
وكذلك قصةٌ المارّ على القرية الكَرِبَةَ واستبعاده أن تَصِيرٌ عامرة كما كانت» 


فأماته الله مائة عام ثم بعقه7” . 


وك نيان على آذ انن النويج تقر المت إننا كاتو 1 ركو سي 
النظر والاستدلال في الدين» ولم يَرْكَنُوا إلئ التقليد» وكانوا طالبينَ الزيادةً 
في اليقين ؛ فإن زوائد اليقين لا حَصَرّ لها. 
ولقد كانت الصحابةٌ ينظرون ويحتجون بآيات الله تعالئ وحُجَجِهِ في 
الأصول والفروع , ولا يخفئ ذلك علئ عاقل» وكانت قريئنٌ وهل الكتاب 
من اليهود والنصارئ يُحاجُونهم ؛ ويُحاجُونَ النبي عد ويُبَالَعُونَ في ذلك » 
كما قال سبحانه: ما صَرَيوهُ أ َ ادال م حصيو © [الرعرف: 4 
وقال تعالى: لويذ ييه فيا 4 [مريم: «5]. 


ولَمّا قيل لقريش: «إيستح حرو ار در , حصب 


هه ك4 الأنياء: 4د] » فقال عبد الله بن اربع رَىا * ا 00 7 
إن اسه بعيع ارا جدرة اش اه عقت حَصَبٌ جهنم ؟!4(0) ٠‏ ولقد قيل 


.7 14/١0 انظر: مجمع الزوائد للهيشمي‎ )١( 

فق رواه البخاري برقم: (49/87)» وملم برقم: (57061). 
(*) انظر القصة في سورة البقرة: 169. 

(4) انظر: تفسير الطبري -4١19//1١5‏ 


17 ببسب بح ف##عٍ باب: في أحكام النظر # 
(0٠/ف)‏ لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله من الأصنام» ولم يُقَلُ: إنكم ومَنْ 
الور ور ل اناه يعور خا دوا ريك وي الاير « إن الت 
سَبَقَتَ لَهُمهِنًا لذمىَ وليك عَنْهَا مُبَحَدْت » [الأنبياء: ]٠١١‏ يعني: عيسئ 


والملائكةً . 
وكذلك مناظرةٌ الوليد بن المُغيرة والمّضْرٍ بن الحارث مع رسول الله كَل 
و 00 2 م 
00 


107 5 0 2 و 3 6 ل هس برع بير ا 

ولما قالت الأنصارٌ حين نزلت أية القذف: «كيف ادن إذا وجد 
مع امرأته رجلا: إن شَهِدَ عليه حُدَّ وجُلِدَ ظَهْرُهُ» وإِنْ سَكْتَّ أَلْحِقٌّ الولد به 
إن ذَعَبَ ليأتي بالشهود يفترقان؛ فلا يدري كيف يصن ؟!6!" ؛ فنزلت بد 
اللعان. 


ا : د 

ومن السْنة الدالة على وجوب النظر في آيات الله تعالئ: قوله 245: 
(تَفْكرُوا في حَلْقٍ الله » ولا تَمَكَرُوا في الله)7" ؛ فعلْمَهم ترتيبٌ النظر» وأن 
بالتفكر في خلق الله تعالى , سل إلن مغرقة شالق 


ومِنْ أصحابنا مَنْ سَلِكَ طريقة أخرئ في العلم بوجوب النظر ؛ فقال: 


ا ا ل و 5 1 له إلا 


0 


0 9]» وقال سبحانه: «تقأغتموا أن أ 4 لَه مَرااصك » [الأنفال: ]1٠‏ 
و إِنّمَا هْوَإِلَهُ ويد * [التحل: كاماسنه ا تارايط كن امه نمف فلك 
بوحدانيته وإلهيته » وقال تعالئ: سورهم ءَاييَنَا في ال نَاقِ وف أَنَقيِهِر حَقَّ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٠119/15‏ 

.179/94/11 انظر قريبًا من هذا في: تفسير الطبري‎ )١( 


() رواه بهذا اللفظ أبو نعيم في الحلية 57/1 »؛ وبنحوه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: 
(30759). 


و باب: في أحكام النظر ب ل __ 011 


نَّهُ ألْحَقٌّ4 [نصلت: +ه] 


يَبَيوت لمن أَنَّه 

وكذلك أَجْمَعْنَا على أن العبادةً لا تَصِحّ دون النية» والنيةٌ: قَصْدٌ 0 قصد القلب 
إلى إفراد المعبود بالعبادة » وذلك مترتبٌ علئ المعرفة » ثم المعرفةٌ إذا لم تكن 
مويه كاتع ا طايه الا اله :وما لا توصل إلية الواجت إلا بقمله قعل 
واجبٌ » كما قلنا في الطهارةٍ مع الْحَدَثِ . 


وهذه الدلالة تنبني علئ أن الاعتقاءَ المجرّد عن الدليل الجُمْلِي لا يكون 
عِلْمّاء وقد من أن تكن علئن بصيرة ة وبينة في الذي ؛ واعتقاد المُمَلْد لد 


بصيرة فيه . 


وما اختاره الإمام - مِن أن العلمَّ الحاصلّ عَقِيبَ النظر ضروريٌ 0 
ا في هله الدلالة ؛ فإن الأمر بالمعرفة أمئ بالتسيّب إليهاء وهو النظرٌ 
والاستدلال» وذلك لايح إلا عا وانعقاةٌ الإجماعٍ علئ وجوب المعرفة 


إجماع علئ وجوب التسبيّبٍ إليها. 


وكان 5 يه يقول: الدعوةٌ إلئ الدين الحق د تجب ب بالإجماع , ثم الدعوة 
إنما ته تتميّرٌ عن الدعوئ بالحُجَّةَ: فكن أنت داعي تَفْسِك» ولا سبيلٌ لك إلى 
ل 


الاق بن المعلن باسفاذ 0 لا يشوف يتك الاعتقاك ولا يعمئة 
عن اعتقاد الظانٌ نْ والمُحَمّن إلا بمبادئ النظر. 

قلتٌ: والذي أشارٌ وليه إليه مِن ميادئ النظرء هو ما أوجبّه الأصحابٌ 
على امكل مِن النظر ؛ فإنهم اكتفوا بهذا القَدْرٍ مِن الأدلة» وهو إستاد 


:ل ل لل ب هي ياب: في أحكام النظر ©» 


ل م 
مِن الدين وعلئ بينة من الأمر» قال اللهُ تعالى لنبيّه كلك : : #قُل مذو سبي 
را إل لمعل تصسيرة نَأ وَمنِ تك [يوسف: 1٠08‏ » وقال تعالئ: قل إِيْ 

عَلَ بَيسَوَ ين بق 4 [الأنعام: 0ه] » وقال تعالئى: ولا تَقْكُ مَا لِنْسَ َك بوء عَم 

[الإسراء: +.] » وقال سبحانه: ا وَأَن مَفُولوا عل أو ما ل تَدْكمُونَ © [الأعراف: +0] 

أي: وحَرّءَ عليكم أن تقولوا. 

وقد دَمَّ الله تعالئ أهلّ التقليد في آي كثيرةٍ من القرآن» منها: قوله تعالى: 

ا 0 َه قَالوا بَل تّيم مآ ليما عَلَنِهِ |15 *» قال 

لله تعالى: #أوَأَوَكَانَ َابَاوُهرَ لا يَعَقِلُونَ سيا وَلّا يدوت © [البقرة: ١017]ء‏ 


يعني: أفتتبعونهم ولو كانوا لا يعلمون شيئًا. 

ولم يَدّعٍ مخالفو الدينٍ شينًا ين البدّع إلا طالبهم الله َهُ تعالى علئ ما ادَعَوْهُ 
بالبرهان ؛ فقال لليهود والنصارئ حينَ اذّعوا أنه لن يدل الجنة إلا مَنْ كان 
هودا أو نصارئ: « يَلْلكَ أُمَاسُهمٌ مم كل هَافوأ بسكم إن حندٌ صَدِوِت »* 
[البقرة: ٠] ]11١‏ وقال للمشركين المُدّعِين أن اللة تعالئ أمرهم بالشرك وأحلّ لهم 
ما أحلوه وحَرّمَ عليهم ما حَرَّمُوه: #قُلّ هلو شهدا د ١‏ أده 
حَبَمَ عدا [الأنعام: ]٠٠١‏ » وقال تعالى: #عَآننَهُ أذرتَ ع أرَعَلْ أل ينث 0 


[يونس: 9ه] ٠‏ 


وقال تعالئ: وَل من أََََا م قنك من ياجلا من دوي لمان 
1 ون # [الزخرف: ه؛]» وقال تعالى: لو مركأ أ يانه ما لَرَيميلْ بوه 


0 


سُلْطمًا* [الأعراف: ع"] » وقال تعالئى: # تون سن قبل 0 ا 


9 باب: في أحكام انر بسب ببس 118 


إن كير صَدِقِيت © [الأحقاف: :]ء وقال تعالئى: ولا تالمع عندة] لدع 


أَدْنَّ لمر [سبا: 1 موقي ذلك عن الآيات الدالة فلي رفانع النظر والقياس+ 


+ نإن قيل: اليس يَسُوِعْ للعايِيّ أن يستفتي مَنْ شاء مِن العلماء في 
الفروع ؛ فكذلك يجوز يكلهُ في الأصول ؟ 


قلنا: على العَوَامٌ في ذلك ضَرْبٌ مِن الاجتهاد في طلب الأفضل 
7 ؛ على أن المخطئ في الفروع غيرٌ مُوََم و مصلل ؛ ولذلك بن 
ع فى لله و الس فى :الأميول تقال : ٠‏ وقد دم 
لله تعالئ عواء لعو ]اكات حي مواقي الأمبرلبيو رو الح وين عير 
حُجَّةَء فقال تعالى: «الَقَدَرْوأ تابهر وَيُعبلْمَهُرَ أَريَابًا4 [التربة: م] أي : 
5-0-7 قال النبيٌ كَيْهِ في تفسيره: (أحلوا لهم ما حرَّم اللهء فأخذوا 
بقولهم)("©. 
والأصلٌ: ما عليه دليلٌ مقطوعٌ » والفرعٌ: ما ليس عليه دليلٌ مقطوع . 
فإن قال قائل: هذه الآياثُ التي تمسَّكتّم بها في الاستدلال والنظر 
فالوس واليزة وما كعلل بوماي الأصول: خافية من اكاب البجلة 
والشبهة ؛ لإزالة شْبههم » دون مَنْ سَلِمَتْ عقيدثُة عن الشّكٌ والرَيْبِ . 


قلنا: : فقد سَلَمكُم لنا وجوبٌ النظر على أصحابٍ الشكوك» ومن سج 
ديه أضتحاي التكرك والمبطلين فى الدين: وفكن قله شي مهناب الطائع 
والإلحادٍ والشركِ وشبهاتٍ أهل الكتاب» كيف يكون سليمٌ الاعتقاد صافيَ 


)١(‏ رواه الترمذي برقم! (ونة.؟). 


11ل سس ست ييٍ باب: في أحكام النظر #5 
العقيدة والسّريرة لولا تَدَبَرٌه وتفَكرهُ فى آيات الله تعالئ وأدلته ؟! وقد 
تعالىع المسلمين أن يكونوا علئ بينة وبصيرةٍ من الدين . 

ع5 فإن قالوا: فى كتاب الله ويك وسّنَّةَ رسوله يَِيْةِ وأقوالٍ أئمة السلف 
00 200 
عَنْيّه عن علم الكلام. 
قلنا: قد تَلَوْنَا عليكم مِن كتاب الله تعالئ آياتٍ كثيرة دالةَ على النظر 
5 5 5 03 0 0 2 
والاستدلال. وأوضحنا: أن الله تعالئ أثنئ على المتفكرين فيهاء وذم 
المُعْرضِين عنها وَبّهَهُم عليهاء ومَنْ تَأمَّلَ ذلك حَقَّ التأمل استفاد علمًا قطعيًا 
بوجوب ذلك علئ المؤمنين. 


وقال تعالى: 9 كت أَرَلنَهُإِلَكَ مرك لَتَتَرُوأْ َيه » [ص: 4؟] » وقال 
عَقِبَ كل آبة وكلٌ حجة: « رارك فى وك لَه َو يتَتَحكَرُورت 4 [النحل: »]1١‏ 
د يعون 204 وط يميت 204: ولالأوني اللي 274 ول لأولي 
آلتّق» [ط: :ه]ء وقال تعالى: بل هْوَءَإِيَنت بَيُتتُ فى صِدُورٍ الَدِتَ وو 
َلِْلرَ4 [لسكبرت: :]2 وقال تعالئ: 9إِإتَمَا يَتَرَكَهُ يلِسَانِك عَلَّهُْرَ 
يَتَرَحكَرُونَ © [الدخان: مه] . 


مَرَّ الله 


هن اسلا وه [أه 2 5 و 5 01 0077 
وقد بَيّنا: أن مُدعِيَ النبوة لا يتميز عن غيره إلا بالمعجزة » وأنه لا تَتَأتى 
4 5 إن . عه ساراس 03 2 
معرفة دلالة المعجزة على صِدقِه إلا لِمَنْ سَبَقَ منه نظرٌ» فى أن المَرْسِل الذي 
00 وردت هذه الكلمة في القرآن في سبعة مواضع: البقرة: »17١‏ ابراهيم: 6؟», القصص: “6 
-45-١هء‏ الزمر: /0”» الدخان: مه . 
(؟) وردت هذه الكلمة مقرونة بلفظة آية أو آيات في ثمانية مواضع: البقرة: ».١1114‏ الرعد: 5 » 
النحل: ؟١1-/7غ»‏ العنكبوت: ة"2» الروم: 74 78 ء الجاثية: ه. 
649 وردت هذه الجملة في القرآن في خمسة مواضع: آل عمران: » يوسفف: 011١‏ ص: 
“5# » الزمر: 7١‏ » غافر: ٠.845‏ 


1١١/ 


© باب: في أحكام النظر 4 


أرسلَهُ يَجِبٌ انفرادٌه بالاقتدار على ما حَصَّصَهُ به مِن الآياتٍ وامتناع ذلك على 
غيره؛ إذ لو ساغ مشاركةٌ غيره إياه في الاقتدار عليه» لَكُنَا لا تأمَنّ أن يكونّ 
ذلك مِنْ فِعْلِهِ دون فِعْل مَنْ أَسْتَدَ المتَتيّي أَمْرَهُ إليه » وما لم يَعْرِفُ صِدْقٌ الرسول 
لدع اول 1 اي 


0 
ا 


ِزْنَا بالنظر فيه إنما هو الآياثٌ الدَّالةٌ على معرفة الله تعالئ 
ومعرفة صفاته ومعرفة رسله ووجوب التزاع ما جاكوا تومن الشراتم »؛ ونحن 
قاطعون علئ الله تعالئ بأن أئمةَ السلف كانوا عالمين بذلك غير غافلين عنه: 
وما نُقِلَ عنهم مِن الآثار دليلٌ على ما قلناه» فأما ما عدا ذلك فهو من فروض 
الكمايات . ١‏ 


والذي 


ودعواكم: «أن السلف لم يشتغلوا به»: إن عَتَيّْنَم بذلك: أنهم لم 
يستعملوا ما اضْطَلحَ عليه المتكلمون ين الألفاظ والمراسيمء فلا مُشَاحَةٌ فيه 
ولا منازعة» بل اصطلحوا علئ إطلاقها تقريبًا على المبتدئين» ولكلّ طائفة 
مِن العلماء عباراثٌ تواضَعُوا عليها لم يَسِْقُ إلى استعمالها أسلافهم. 

وإنما صَدَرَ عن بعض السلف اذم للمتكلّمِين؛ فإن المتكلِّين في 
زمانهم الفلاسفةٌ والمعتزلة لجيه والقَدَرِيةٌء القائلون بحَلْقي القرآن وني 
الصفات لله تعالى وثمَاةٌ الرؤية والقائلون بأن علمٌ الله تعالى (١١/ف)‏ حادتٌ. " 


فأما أصحايّنا فإنما خرجوا وانتهضوا في آخر الزمان» وقاموا لاحياء دين 
اللّه تعالئن وإقامة حَججه ) وإعلاء كلمته لد عن شريعته ) والرد على 
ا 
لبوا مِن أئمتنا في سُّوالاتٍ القرآن في أيام المحنة» ٠‏ هكذا أوردة أبو نَُيِم 


000 هو عبدالله بن سعيد بن كُلَابٍ القطان؛ مِن متقدمي متكلمي أهل السنة. 


84 للللسهظهه4ه يبيب بسب يق باب: في أحكام النظر #» 
فى «حِلْيّة الأولياء)(©. 


20 0 0000 و رما مه ا - -_- 0 د 
واللهُ تعالئ يقول: #8 ود 0 رَبَكُم فمن أنْصَ َلنفْسهء 

عَمِىَ فَكَليْهَاك [الأنعام: ]٠١4‏ » وإنما قال ذلك عَقِيبَ أياتٍ في التوحيد ذَكَوَها 
في سورة الأنعام: الى أوالسورة ريق عر بالك" : # إِنَّ أنه َاِقُ لَدَبَ ولو » 


[الأنعام: 40] » وقوله تعالى: #وَهُوَ أالَذِى جَمَلَ لخر النجوم لِتَفْتدوأ يها» 


5-8 


وَمَنّْ ته 


0 


[الأنعام: 90] » وقوله تعالى: #وَهُوَالْرِقَ 3 نكر قن تي وَبِدَةَ © [الأنعام: 14] » 
وقوله سبحانه: # و هُوَالرّىَ أَنَوَلَّ مس آلتدَمَكٍ م .. . * » الآيات إلى قوله تعالى: 
#قَد بكم بَصَارُ من رَيكُرٌ 4 [الأنعام! 14 - ٠4‏ ل عَنَى بها والله أعلم: 
هذه الآياتٍ التي سَرَدها وأوضحها وتَعيدَ الكَلقّ بالتفكر فيها 

فَمَنْ زَعَمَ أن أئمةٌ السلف لم يتدبروا هذه الآياتٍ والحُجَجّ ولم يتبصروا 
بهاء فقد جحَدَ وتََسّفء لا يما والنبي وَل قال عند نزول هذه الآية: 9 إنَّ في 
َل لمات وَالارضٍ . ٠‏ © إلى قوله: « ليت دول لالب > [آل عمران: ]0 
(وَيْلُ لِمِنْ لاكها بين + لَحْيبهِ ولم يتفكر فيها) . 


ل مومه م 


وقال تعالئ: #سَهِدَ الله أَتَهُم لد إِلَهَ إلَاهْوَ وَالْمَكَيِِكَة وَأوْلوأ الْجِذْر» 
[ك عمران: 16]» ولَمّا قيل لرسول الله وك مَنْ شَهِدَ لك بالنبوة ؟ فقال اللهُ تعالى: 
#قل كن بادرس شَّهِيكا بست وَيَرحكرٌ وَمَنْ عِدْدَهُ عِلَوْ حول »4 [الرعد: 47 ] 0 
َقَرَنَ بين شهادته سبحانه وبين شهادةٍ علماء الدين في الإلّهية والنبوة. ومعنى 
)010 ا ل 
عن الحاكم في تارييكه: : عن ابن خزيمة: أندكان يعيب مذعب الكلاية» ووذ كز عن سهد بن 


حنبل: أنه كان أشد الناس علئ عبد الله بن سعيد وأصحابه. انظر: لسان الميزان 48/5 . 
0( انظر قريبًا من هذا في: الدر المنثور للسيوطي 587/8 . 


ها ياب في أحكام النظر © سس ببس 198 


شهادة الله تعالئ: بيائه وتبييئه ذلك بالأدلة التى أقامها علئ إلهيته ووحدانيته : 
وكذلك بين ف بره الاش ووالايات الب اورقا على ابنروع والشامد إنما بتكي 
شاهدا ؛ لتبيينه حَىَ المشهود له. 


كل سورة من سُور القرآن تشتمل علئ أدلة في التوحيدء فالنبيٌ ككللة 
جَعَلَ لها فضيلةً علئ غيرها مِن السُورٍ المشتملة على الأحكام بِكَثْرةٍ ثواب 
قارئهاء فقال: (سورةً الإخلاص تعدل ثلث القرآن)22» وكذلك جَعَلَ لسورة 
الأنعام فضيلة على غيرها. 

وك سور 14 الي بتفضيلها ؛ فإنما وَرَدَ لِمَا فيها مِن حُجَجٍ التوحيد 
والبراءة من الشرك ؛ وقال 8ف لأبيّ بن كب : : (ما أَعْظَمْ آي مِن القرآن ؟), 


فقال أبرة: آية الكرسي اتوك وصرل ان كله قنه قو درن ل رجالة: (يَهْنكَ 
الغلة أبا:الفندر)190 » وكالات كيه أب العو 


قَدِمَ عمرانٌ بن الحصين مع أناس على النبي يق قال: فَعَقَلْتُ ناقتي 
بالباب» ودخلتٌ وقلتٌ: أتيناكَ يا رسولٌ الله لنتفقه في الدين » ونسأللك عن 
أَوّلِ هذا الأمرع فقال ويْةّ: (كان الله ولا شي معه) , أو قال: (ولم يكن معه 
شيةٌ غيدهء ثم خَلَق الذَكْرَء فكَتَبَ فيه كلَّ شيع)0©. ثم أت آت وقال له: 
أَدْرِكْ ناقئك » قال: فخرجتٌ فوجدئها يَقْطَمُ دونها السّحَابٌء وام الله لَوَدِدْثُ 


املد 


.)81١( رواه البخاري بلفظ قريب من هذا برقم: (0:1)» ومسلم برقم؛‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم: .)81١١(‏ 

(*) رواه البخاري برقم: (7141)» بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء غيره ؛ وكان عرشه علئ الماءء 
وكتب في الذكر كل شيء وخخلق السموات والأرض». وفي رواية البخاري أيضًا: «ولم يكن 
شيء قبله! » وأما رواية: «ولا شيء معه» فهي رواية غير البخاري » قال ابن حجر: «والقصة 
متحدة فاقتضئ ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى» فتح الباري 789/7 . وأما ما ذكره الشارح 
من لفظ: «ثم خلق الذكر» فلم أجده فيما رجعت إليه من مراجع حديثية . 


6 سس سس ب سح هي باب: في أحكام النظر © 


أني لو كنت تركتّها. وهذا تلقينٌ منه كله أصول الدين» وتنصيصٌ على قِدّم 
الإله سبحانه وحدوث العالم» وإثبات الإله وَحْدَهُ بلا فضاء ولا مكانٍ ولا 


5 
٠ 


غَيْرِ 


_ 


وكانت الصحابةٌ عارفين بالأدلة وطُوقي اجاج » غيرٌ أنهم لم يلوا بما 
بعلي به َنْ بَعْدَهُم» ولو ابُُْوَا به لأظهروا الأدل وأبطلوا الشبَه وهذا كما 
أنهم لم يتكلموا في الأحكام ومسائل الفقه بكلّ ما يُورِدهُ مَنْ بعدهم من الفقهاء 
مِن الأقيسة والحُجَج مع علمهم بأصولها 


وقد وَرَدَ ين آحادهم ما يدل على كمال قَضْلِهم فيه: هذا علي وليه مَرّ 
بقَصَّابٍ يَخْلِفُ ويقول: «والذي احتجبٌ بسَبْعِاء فأنكرٌ عليه» فقال الرجل: 
3 ادل موي ا فقال: 0 نا اتيك وقد الل ع لم 1ع وي 
لي أنه قال: «إن الله تعالى لا يحتجبٌ بشىء» ولك وسشتب حلنه ه11 : 


وقال في الردٌ على الخوارج: ا كت مخلوقًا اك 


القرآن)229. وقال و و في بعض خطيه: «الذي أَيّنَ ل الل له م 
والذع' كنك اكتك له سال ل كيل ؟)240, 


ك6 لم أجد هذا الأثر فيما رجعت إليه من مراجع الحديث والآثار السنية » وقد أورده ابن فورك 
في تأويل مشكل الحديث ص ؟١٠‏ بقوله: #روئ عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلئ عن علي أنه مر بقصاب.. .2 » ثم قال: «وروئ علي بن عاصم عن عطاء عن أبي البختري 
عن علي مثله». وقد وصف ابن تيمية هذا الأثر بأنه مكذوب»ء وبأنه لا يعرف له إسناد . انظر: 
مجموع الفتاوئ .٠١/5‏ 

(؟) هذا الأثر من ضمن أجزاء الأثر السابق. 

(١‏ رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ص ٠‏ 7» وقال: هذه الحكاية عن على رظي شائعة 
فيما بين أهل العلم » ولا أراها شاعت إلا عن أصل . 

(4) لم أجده مسندا فيما اطلعثٌ عليه من مصادرء وقد أورده ابن تيمية في الفتاوئ الكبرئ 
5 وذكر أنه من الكذب على علو باتفاق أهل العلم» ولا إستاد له . 


١1١ 


5-006 , ء 0 َ 
الاشتغال7 , 


قلنا : روي عن المَرّنِيّ أنه كان يُنَاظِرٌ بعة معن امحامقى عض سات 
ال ل ل الست ا ل (فيم ند مون ؟0 
فأخبروه» فقال: اناظروا في عِلْمِ إن أخطأئم يقال لكم: : أخطأتم » ولا تناظروا 
في عِلْمٍ إن أخطأئم يقال لكم: : كفرثٌه200). 

فنهاهم عن المناظرة فيما لا يعنيهم مما عدا أصول الدين وقواعدّهء ولو 
كانت المناظرة في بعض القواعد مع اليهود والنصارئ والباطنية وأهل الشرك 
والبدع لَمَا نكر عليهم ؛ فإن ذلك من الواجبات» قال الله تعال : : «مَجَدِلقم 
أل هي لعَسَرن 4 [ السل: 6]. 


و 
# فإن قالوا: فى الحديث: (عليكم بدين العجائز) . 


1 


قلنا: لم يُصَحَّحْ هذا الخبر أئمة الحديث7". ثم هو خبدٌ واحدّء 
ا 0 
الظاهر؛ إذ ليس كل ما لا تَعْرفُ العجورٌ يَحِبّ الإعراضصٌ عنه ؛ فإنها بِمَعْزِلٍ 
عن علمٍ الأحكام والحلال والخرام وعن علمٍ الكتاب والسنة . ٠‏ ثم إن صَحَ 
فالمراد بالدين الغناذة: فإنٌ من عادتهن إيثارَ الور والتبثل والإخلااص 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ لابن السبكي . 
(*) قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص٠4‏ 1: «لا أصل له بهذا اللفظ » ولكن عند الديلمي 

من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا: (إذا كان في 

آخر الزمان واختلف الأهواء » فعليكم بدين أهل البادية والنساء)» وابن البيلماني ضعيف 


8 
حدا)ا. 


7 سيسحببب سسب هي ياب: في أحكام النظر © 
وتفويضً الامور إلى الله تعالى . 


فإن قالوا: في إيجاب النظر في مسائل الأصول تكليف العَوَامٌ ما لا 
يُطِيقُونَ » أو الاقتحامٌ في تكفيرٍ معظم الحَلق . ْ 

قلنا: قد قَدَّمْنَا خخلافٌ الأصحاب في: أن النظرٌ من فُروض الأعيان 
أو ين فُروض الكفايات؟ فإذا قلنا: إنه من فروض الكفايات» فقد اندفع 
الال + ون تَصَرْنَا القولٌ الكشَرّء قمن أعنحابنا من قال* “يب علي الشكلت 
إسناد الاعتقاد إلئئ الأدلة » وإن كانت الأدلةٌ عقلية فَمُوجِبا: وإن كان الدليل 
اتجماعا أو نصًا مقطوعا به من الكتاب والسنة كان كافيًا. فأما العلمُ بصدق 
الرسول فلا يُتَلعَى إلا مِنْ تَظَرِ العقلاء إذا ليك فتروركاء :ذا عرف وريدم 
فيَرَّمُُ التزام ما جاء به وتصديقةٌ في جميع أخباره جملة وتفصيلا . 


وكان شيخُنا الإمامٌ د يقول: : لم يكلف الناسُ تحصيل العلم ؛ فإن العلمَ في 
ل ل اا 
الشلكٌ والعرجّوء ولو > ع ا علاالاساو لت ا 5 

قال: وقد كنا تَنصّرُ هذه الطريقةً زمانًا مِن الدهر » وقلنا: مِعْلُ هذا الاعتقاد 
عِلْجّ على الحقيقة ؛ فإنه اعتقادٌ يتعلقٌ بِالمُعْتَقَد على ما هو به مع التصميم» ثم 
بدا لنا: أن العِلْمَ ما كان صَدَرُهُ عن الضرورة أو الدليل القاطع . 

ثم قال: وهذا الاعتقاد الذي وصفناه لا يخلو عن مبادئ النظرء حتى 


و 2ه 


يستقرٌ رَ ويتميرٌ عن اعتقاد الظَان والمُكَمّن . 


قلتٌُ: ومَنْ قال بوجوب النظرء فيقول: إن النظرٌ ينقسمٌ: إلى ما هو فض 


9 باب: في أحكام الثظر © ب شت سسسب يي يبي 8 
عَيْنِ » وهو ما يُوصِلِكَ إلى معرفة الله تعال وصفاته ومعرفة رسوله وكبُولٍ ما 
جاء به مِن الدين والشريعة ؛ وإلئ ما هو من فروض الكفايات التى إذا قام بها 
امه نك الحلماه مقط عن الاقتني وؤلكوعتل تكسن الأ دلقم وتسرويماء 
والمناظرةٍ فيهاء والانفصال عن شبَهِ الخُصّوم » والكشفب والإيضاح. 


ومَنْ وٌفَنَ لهذا المّقام فقد وُفَقَ لمقام الأصفياء والدعاة إلئ الدين واسْئَنّ 
بسنتهم , قناز كفلم القلقه وتحفظل لزان | فزن ذلاف يقي ١‏ لز عا تحت لول 
الكافة. كمعرفة أعداد الصلوات وأركانها وركعاتها وتعيين القبلة ونحوها؛ 
رهما لا دغل الكاته : اتروع المساتل زوالأ:8 وبر ذلك توعدلك 
يَجِبٌّ على الكافة أن يتعلمَ مِن القرآن ما يَصِح ويُوّدّي به صلاتَةُ » وما عداه فإنه 
من فروض الكفايات ؛ فكذلك قولّنا في علم الأصولء فإنه منقسمٌ إلئ هذين 
اميد 

وظَبُنا بعوامٌ المسلمين أنهم يَعْرِفُونَ هذا القَدْرَ الذي يَتَحَتَمُ عليهم » ولا 
جارح نر و را عا قتي الخاطر يي ؛ فيَكُفِي من الْعَامَيَ 
إذا قبل له: بم عَرَفْتَ حَدَتَ العالّم ؟ م غير الاسام من حال إلى حال 
ل 1 القرآن ناطقٌ بافتقار 
مم ا ا ا او 
لزن حال وقد هاء ويه قوائها ويفا ؤهاء :واه واعة لا قنريك له إن كل أمر 
يتعلقٌ باثنين لا يَجْرِي على النظام » قال الله عَرَّ مِنْ قائل : : #لوَكانَ فيهما اله 
لَه نَهُ لَقَسَدََا * [الأنبياء: ؟7]. 


00 


فهذا القَدْرُ كافي» وإن لم يَكَأَثَّ له عبارةٌ عنهاء فالغالبٌ أن قلبهُ مُنْطَوِ 
عليها. فهذا ما نَظَيَّهُ بعواةٌ المسلمين» وما عدا ذلك من الاعتقادات» فإنه 


١5 


باب: في أحكام النظر ©* 


يتلقاها من الكتاب والسنة والإجماع . 


ويجوزٌ أن يكون الإنسانُ عالِمًا بالشيء ولا يَقْدِرُ على تحريره وتمتينه 
سو ااه 0 الى م ا وبما تواترت 
تمعد نس الحرسا ةيةه عنها. 

وقد وَرَدَ في الأخبار: كثرة أهل الجنة » ولا يَتِمٌ ذلك إلا بالعوامً» وفي 
الخبر: (أكثرٌ أهل الجنة الثلهُ)20 . 

#* فإن قيل: أَتمْطَعُونَ على جُمْلَةِ العَوَامٌ ‏ ومنها: أهلٌ القبلة وأهل 
البوادي ‏ بأنهم يَعْرِفُونَ قواعدٌ الدين؟ 

4 قلنا: لا يمكنٌ القَطْمٌ في واحدٍ بأنه عارِفٌ أو ليس بعارفيء والغالِبٌ 
علئ الظنٌ بأنهم عارفون. 

و وو ضاء 

ثم نقول: من لا يقول بوجوب النظر» فقد يُوحِبٌ علئ العوامٌ أمورًا 
كثيرة من الاعتقاداتٍ والإقرارٍ بالإله تعالى وبصفاته وكتبه وملائكته ورسله» 
وما جاءوا به من أموز المعاد» وغير ذلك م وه الأخيان والأحكام وأصولٍ 
الشريعة وقاعدة الإسلام. 

ثم لو قلبَ هذا السؤال على مُورِده) وض ذلك في أهلٍ البوادي 
وَالنْسُوان» وقيل له: اأتقْطَعٌ علن هؤلاء بأنهم جهِلُوا هذه العقائدَ ؟4: ولا سبل 
لهم إلى القَطم به وتعبين آحادهم بأنهم عارفون ذلك أو غيرٌ عالِمين بهاء وأنهم 
مِن أهل الجنة أم لا ؛ فذلك من العْيُوبٍ التي لا يَطَلِمٌ عليها إلا الله تعالى . 


.)1١+( رواه البزار في مسنده برقم: (570124)» والبيهقي في شعب الإيمان برقم:‎ )١( 


ا باب: ف أحكام النظر 32-8 باب بيب 8199 

نه ككنتا يان القكرة مِن الصحابة في الجنة لقول رسول الله وك : 
ومَنْ لم يَرِدْ فيه خبرٌ ورأيناة مُلَِْمَا لدين الإسلام مَُرَسَّمًا بمراسمه» فله ما لنا 
وعليه ما عليناء واللهُ تعالى 0 السرائر» قال الله تعالى: 8 وده 0 
بإيمدسكم #4 [الساء: 25]. 

# فإن قالوا: أَجْمَعَ المسلمون على أن الكافرٌ إذا أراد أن يُسْلِمَ يُكُتَمَى 
منه بالؤقرار بكلمتى الشهادة. 

© قلنا: إنما د ا منه بذلك؛ لإجراء أحكام الرسلام عليه ؛ فإن 
صاحبٌ الشرع عر ذلك أَمَارَةٌ لإجراء الأحكام» ولو كان ذلك إيمانا حقيقيًا 
لَمَا قال في حَنَّ التّسُوةٍ المهاجرات #إدا جَكَمْ الْمَؤنَتُ مههاجت فَمْتَحِوَهة» 
[الممتحنة: ١٠]ء‏ 

ف لفون اف كرك يه من الْمِكَلٍ وعادً إلى ملتِناء ٠‏ فلا بد له مِنْ حاملٍ 
كيل غزية 3 فإن كان النذى كقملة عليه ما تذرى وخ كناد راحه يزه اديه ونيف 
ديو الإسادمء فهذا الْقَدْة ر كافب من النظر والاستدلال على الجملة . وإن كان 
الذي يَحْمِلَهُ رَهْبَةَ مِنا أو رَغْبَةَ فيما أعطانا الله تعالئ من المال وغيره ؛ (فهجرته 
إلى ما هاجرّ إليه)7" » كما قال يِه . 


ومَنْ قال بالقول الآحَرٍ ؛ فإنه يَكُتَفي مِن المُكَلفِ باعتقادٍ الحق والإقرار . 
5 50* 3 1 0 
قال الأستاذ أبو إسحاقٌ فى أحد مُصَتّماته: مَن اعتِقدَ ما يَجَبٌ اعتقاده, 
ادا 


.)1551/( ومسلم برقم:‎ 2)١( رواء البخاري برقم:‎ )١( 


77 ل لل د ه#ق باب: في أحكام النظر » 
هذه العقائد بالأدلة . 
ومَيْلهُ بالآخرَةٍ إلى القول الثاني » وقد حَكَيِنَا في صَدْرٍ الباب عن أبي 


الحسن ترديدٌ قولٍ فيما يُؤْمَرُ به مَنْ قَدِمَ مِن وراء الصين أوٌلاء وأَوْضَحَْا ما 
2 0 و 
اختاره شد مععخنا الإمام. 


ها ياب: حقيقة العلم ‏ د ل سس ل ب 811 


ىا 


ته 
قال القاضي: حقيقةٌ العلم: هو المعرفة . 
0 و 

وربما يقول: معرفة المعلوم علئ ما هو به(" 

وال بشي هو يت بين المعلوم علئ ما هو به. ويُعْرَّئ هذا إلى الأستاذ 

5 ء 00 رد 3-7 

وقال الأستاذ أبو بكر بن فورّك في بعض مُصَتّفاته: هو ما يَكَأنَى به من 
الح القادر إِتقان الفعل وإحكامه به. 

وقال شحنا أبو الحسن: : العِلَمُ: ما اشْمُق لِمَْ قام به منه اسم عالمء أو : 
ننفت كذن مكل همان آر: : ما يُعْلَمُ به المعلوم . / 

فهذة الا قوال متقولة 1 

ومِنْ أصحاينا مَنْ قال: هو الثقةٌ بالمعلوم » أو: دَرْكُ المعلوم ) أو: 
لأا ب 

راف أ الحدور اتج بلاج الأب ويج إلى المحدود ما هو مِنْ 
بايه » » ويَمْتَع غيرّه من من الدخول فيه. 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص ؟ » والإنصاف له ص17. 
(؟) انظر: التعريفين الأول والثاني في مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك 
ص .٠١‏ 


0-0686 ب بس لح هي باب: حقيقة العلم © 

و«الحقيقةٌ) يَقْدْبُ معناها فى اللغة مِن الحَدّ ؛ فإنها فَعِيلَةٌ مِن «المَطع) 
بمعتى مَفعُولةٌ “قإن قيل :امنا حقيقةٌ هذا النىء؟ كان المعنئن: أما"الذي يَعَطُمٌ 
: 5 7 و 5 
هذا عن غيره ؛ فيتميز به عن غيره. 

و و . ٠.‏ 

وقال قائلون: الحدّ: هو المحدودٌ» وهو الحقيقة والمعنئ . وهذا مذهبٌ 
أبي الحسن ومَنْ نحا نحوه. 

وَقالَ أخرون: الخد :نهو العارة الدالة هل خامة وفني: المحدوة. 
وهذا مذهب المعتزلة » وإليه يميل القاضي في معظم كتبه0©. 

والصحيحٌ: ما صارٌ إليه أبو الحسن » فإن الحدّ موضوع للفصل والتمييز» 
وانشاتت :الس امن غيرة فيه لا بالضارة الكاقفة هاو التمييز خاضل عر 
عنه أو لم يَُيَرْء وربما يكون المُعيْدٌ عنه كاذيًا» والحَد لا يتغيّرٌ بكذبه. 

ثم المقصودٌ مِن التحديد: التعرّضٌ للمعنئ الذي لأجله استحقٌّ الوصف 
المقصودً بالذكرء وبه يتميزٌ عن غيره. وإذا كان المقصودٌ مِن التحديدٍ 

أ - 3 2-3 ع 0-0 52 
الويضاح » فشرّط الحاد: أن يأتىّ بعبارة ناصة على الغرّض » بالغة فى المطلوب 
مِن غير زيادة ولا نقصان» وأن يَوَقَى الألفاظ المُجْمَلَةَ وَالمُغْعَرَحَةَ 
وَالمُسْتَعارَةَ؛ فإنه لا يَقَعٌّ بها الإيضاح. وسيأتي استقصاءٌ القول فى هذه 
الأبواب فى أثناء الكتاب » إن شاء الله وح . 


وقد جبّنَ بعضٌ الأصوليين عن تحديد العلم ؛ مصيرًا منه إلى أنه لا يَنَْظِمُ 
لاغبارة خاؤية لحتس التحدين كاشفة عن المعترن : 
و 2 _ 
وربما كان يميلٌ شيحُنا الإمامٌ إليه ؛ ويقول: إنما يُتَوَصَّلُ إلى حَدَّ العلم 


.149/١ انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني‎ )١( 


9 باب: حقيقة العلم © + سس سس 0188 
بطريق السَّبْرٍ والبَحْثِ » وتفض الحواشي عنه» وإخراج ما عداه عن حَيّرو'') 
قلتٌ: ولم يَصِرُ أحدٌ مِنْ أئمتنا إلى أن العلمَ لا يتميّرٌ عن غيره بحقيقته: 
3 6_2 و 
وإِنْ توقمف بعضهم عن تحديده» فذلك يئول إلئ تقاعده عن الإتيان بعبارة 
ناصّة علئ المقصود. 
والصحيحٌ: أن للعلم حَذَّا وحقيقةً جامعةً لجنسه مانِعةً غيرّها مِن 
ا ل 0 وإن اختلفث في القِدَم 
والخذوت :أو تعدو المعلوم واتحاوو أن كزنها ضرؤرية أو كنية افإنها لا 
8 و و نر ا 86 س بوصضاع 2 
فخدلف قيمااله تكون علماث مخ كزنها مشر قد للمغلوم» أو كزنها كنا أو إبواطة 
أو اعتقادّاء على مذهب مَنْ يَحُدَّ العلمَ به. 
وقال الإمام: إِنْ أنه ديه العلم اليد الذي ذَكَرهُ القاضي مُسْتَجْعٌ 
لشرائْطٍ الصحة؛ فإنه مُطْرِدُ مُتَعَكٌِ ؛ متلق بمقصود الحدّ» غيرٌ مُتركّبٍ في 


المعنئن » وهو مذكورٌ يعبارة لا ترَدْدَ فيهاء بل هي مفيدةٌ مع ما ذكرناه مِن 
الكقف و00 


# فإن قيل: تحديد العلم بالمعرفة إنما هو تفسيرٌ الشيءٍ بلفظة أخرئ 
مساوية له في الإيضاح » وليس تحورد:بالخرقة أَوْلى من تحديده بِالخَبْرٍ أو 
بالوماتشرااي ور ريز بين يار اراد ووريسا لتري عر 
السائل معنئ المعرفة كما حَفِيَ عليه حة حقيقة العلم ومعناه. 

1 5 نا: قد وَرَدَ الخبرٌ بالمعرفة ؛ فإن في الحديث عن النبي يكل ف 


)١(‏ انظر: البرهان لإمام الحرمين .٠٠٠١/١‏ وقد تصرف الشارح ريتك في النقل كما هي عادته. 
هع انظر: الشامل للجويني ص١2‏ (طبعة | إيران) . 


ال اش ا سس د يي باب: حقيقة العلم © 
ال 0 ا ل ذلك 
اله 0 أدلة السمع . ل 
يكونّ فى معناه» كالسخى والجواد وَرَدَ الشرع بأحدهما دون الآخر ؛ كذلك 
العلمُ والمعرفة . 

#اوقوله: هذا تفسية لق بأفط. 

# قلنا: المقصودٌ ين التحديد الكشفٌ والإيضاحٌ » وإذا حَصَلّ العْرَّضُ 
بتفسير لفظٍ بلفظ فذلك كافي» كما قلنا فى تحديد الشيءٍ بالوجود وتحديد 
الحركة بالانتقال. 


وأما التبّنُ والاستبانة فهما من الظهور والوضوح» وتُسْتَعْمَل في 
0 9 كما قلتا 2 الإحاطة والإدراك. 0 لفظ : د نوع 
مم مع وا وضع »نما رن شرا 

واعْلّمْ أن مِعْلَ هذه الأسئلة والمناقشة تَتَطرَّقُ إلى كُلَّ لفظ يُحَدُ به العلم . 

وللأستاذ أبي إسحاقٌ أن يُحِيبَ عن هذا فيقول: أ ال 
بانفهام'"أ واستحداث شي أمر » فذلك يَرجِعْ م إلى تتكلقات ة العدم القديم + من 
الحور ورور وم ف اللا ؛ لا إلى تَفْسِ العلم ولا إلى كَوْنِهِ عالِمًا 


.) م0١ رواه أحمد في مسنده برقم:‎ )١( 
الأ نباء‎ 
قراب‎ 


ؤ باب: حقيقة العلم آ# ب ب ب ب ب 018 
وهكذا تأويل قوله: # إن يَعَيَر بنذ [الأنفال: ]١‏ و8 عق تلم [محمد: ١-]ء‏ 
وقوله تعالى: 8 مَليْامَنَ أل [السكبوت: ؟] ونظائرها. 

وأما ما ذَّكَرَهُ الأستادٌ أبو بكر فقد يَرِدُ عليه تَقْضرٌ ؛ فإن العِلْمَ بالواجبات 
والمُحالاتِ والقديم سبحانه علومٌ لا يكن بها إحكامٌ الفعل؛ فالتحديد به 
تَعَرْضٌ لتحديدٍ بعض العلوم . 

وملكن أن قحا كت عن هذا فقال لعلة برقام تدر لوصف د به 
العِلّمُ ولا يُشارِكه فيه غيره م ون العماني المشروطة بالحياة من القدرة 
والإرادة ؛ فإن الإحكاءَ وإتقانَ الفعل إنما يَدُلّ علئ العلم» والعلمٌ 11 
الإحكام لا مدلولٌ غيره. 

ولم يَقْصِدْ الأستاذ بما ذكره تحديدًا على رَسْم أهل الصناعة » وإنما َصَدَ 
به التفصيلّ ؛ فإن العقلاء إذا التبسّ عليهم: أن زيدا هل هو عالِمٌ بالكتابة أم 
لا ؟ فإنه يَمْرَعُونَ إلى كتابته وصنعتهء فإِنْ وجدوها بصفة الإتقان استدلوا بذلك 

2 1 8 

على علمه بها. ثم المدلول نفس العلم أو العالمية مطلقا مِن غير تفصيل . 

فأما عباراثٌ أبي الحسن فإنها مُستجمعةٌ لشرائط الصحة فى: الاطراد» 
والانعكاس » والتعرض في الخاصية التي يشتركٌ فيها آحادٌ المحدود. 

قال الأستاد أبو إسحاقٌ في كتاب «الأسماء والصفات): اتفق أهلٌ الحق 
الاك الحا كرسيلط عر لاي كز رطازم بدعارةا«إرا المطرم 
تفمعلوناء أو انه بِيّنْ المعلوم علئ ما هو به. 

اشازينهةا ]ل أن الله هن المعار لم«علن ما سيا :يانه : 


واختار الأستادً الإمام أ بو القاسم الإسْمَرَاييني العبارة الغانية » وكان 


6خ2229 02 ا ال ل 
يقول: العلمٌ: ما يُعْلَمُ به ؛ فإنه بهذا الوصفف يتميزٌ عن غيره مِن صفات الحي . 

وقال شحنا الإمامٌ إمامٌ الحرمين: : هذه العبارة لا تخلُو عن إبهام وإجمال 
واحالة مُشْكلٍ على مُشكل ؛ فإنه يجرى عُروصٌة!" ويثلهٌ في كل ما يشل عنه. 
فيقال: : حَدٌّ الكلام: ماكره المفكلة بده الوخد ادر : ما يكون القاددٌ 
به قادرًا » إلى غير ذلك7" . 


قلتُ: مَنْ أَنْصَّفٌ وتَأَتَلَ عَرَفٌ أن لا إجمالٌ فيما قال شيحُنا أبو الحسن 
ف الونعة الذي اتجتله خذا ودكاة اقول «العلٌ: ما يُعْلُ به» يَعْرضُ لخاصية 
املو اي العا يها ير 1ك للك فول اما يكون العالم به عالِمًا) ؛ فإن 
الغائمة ام صيّةُ العلم» ٠‏ بل هي نفسّه لا غيرٌ» وكلّ عاقل يَجِدَّ في نفسه تفرقة 
بين حال عالميته وبين حال قادريته وغيرها من أحوال الحيٌ وصفاته. 


سس ا بي و 
عقله؛ فكأَه تَعَرّضَ للوقوف على المعنئ المُوجِبٍ ب لهذا الحكم والمفيدٍ لهذ 
نويا كارن قم ابول حاف روم رمف نر كدر حَدهُ الذي 
يَخْصّهُ ويُشارِكُ فيه يه ْسَه: اما يُوجِبُ عالييّته وكوئه عالمًا» أو: كون المعلوم 
به معلوما» , 5 للغرّض مُنْيِئًا عن حقيقته ؛ فإن الأوصافف التي يجوز 
تعلْقّها بالغير كثيرةٌ» وليس شيء منها يُعْلَمٌ به المعلوم ويُوجِبٌ كون العالم 
عالمًا غير العلم ؛ قثبتٌ أنه لا إجمال في هذا الحدء ولا إبهامَ يمنمٌ عن فهم 
الكقميرة6 
() في الأصل: «يجر وصمه». وقرأها ناسح (س): يجب وصمه» » والعبارة مصححة بهامش 

الأصل بخط مغاير ب: فإنه يجيء عروضه)». وما أثبته هو ما في الإرشاد للجويني ص؟١.‏ 
(؟) انظر: الشامل للجويني ص8/ (طبعة إيران) ؛ والإرشاد للجويني ص؟١-‏ والشارح تصرف 


في النقل كثيرا . 


لي 53555589 225115525سلص قن 

فإذا قال القائل: أَنْبتُوا حقيقةٌ العلم الذي به يُعْلَعُ المعلومٌ ويُوجبٌ كونَ 
البصل عالِماء فين ذلك ولوشكة: بالسعرفر: واليكن+ او الاحاطدة أوبين 
في معناها من شعور النفس والخْبْرٍ» فيُعْتَبَرُ عض هذه الألفاظ بالبعض . 


على أَنّا نقول: إنما قَضَد أب و الحدة ينما ذكر هق الخد الرذ علي نقاة 
الصفات ؛ فإنهم يوافقونا على أنه سبحانه عَالِجٌ وله معلومٌ» غيرٌ أنهم تَمَوْا ما 
يكزن المعلوة. جه دلومو كذ للق ل مدر إلى نإفيانت كته الما مع لل نا 

8 سبيل ءِ ن كونه م مع دهي 

و 2 4 ٠‏ ا َ- َع 
يكون به عالمًا ؛ فقال: العِلْعُ: ما يُعْلَّمُ به وما يكونٌ العالِمٌ به عالمّاء فإذا نفيثُم 
ذلك فلا سبيل إلى إثبات العالميّة له سبحانه » ولا أن يكونَ له معلومٌ. 

وقال شيخنا الإمامٌ 8 : حقيقةٌ العلم لا تَلْبِسُ بما يُصَادُهُ ِن الجهل 
والظنّ والشك» فإن كلّ ما ليس بنفي للعلم ليس بنفبي للاعتقاد السديد مع 
العلم » وإذا أوضحنا مغايركهما هانَ على البياحث دَرْكُ حقيقة العلم: 

وأما حدود المعتزلة: 

فقال الأوائل منهم: العلمٌ: اعتقادٌ الشيء على ما هو به. 

بطِلَ ذلك علبهم باعتقاد لمعل حدوث العام وثبوت الصانع ؛ فإنه 
اعتقادٌ مُتعلَقٌّ بمعتقّدٍ علئ ما هو به وليس بعلم . ٠‏ وقد نْقِلَ عن الكَعْبِي أنه قال: 
إنه علمٌء وتقِلَ عنه: أنه ليس بعلم» وقد صار إلى ذلك بعضصٌ أصحابتاء 
وسنوضح فسادً ذلك . 

ثم زاد المتأخرون من المعتزلة: مع سكون النفس . 

وعد اعد ع ماي نالو الغ الاك ل د مَحْضٍ التقليد ساكن 
النفس إلى مُعتَقَده وليس بعالم ؛ لأنه إذا لاح له الدليل يتبيّنٌ إذ ذاك أنه لم يكن 


وخ سب ب ب ب د هي باب: حقيقة العلم #© 
و 
عالما؛ فثبتَ أنه لم يُتَعَرَضْ لخاصية العلم بهذه الزيادة. ثم استعمال لفظ 
«السكون» في العلم مجارٌ» والاعتقادُ افتعالٌ مِن «العَقْدِ) وهو الشّدّء وإطلاق 
ذلك في المعاني مجازٌ . ثم تلزمٌ هذه المعاني ‏ من سكون النفس والاعتقاد ‏ 
وزاد بعضهم: إذا كان عن ضرورة أو نظر أو تذكر نظر. 
د 5 ريك برومء» 0 -- د 
وهذا تركيبٌ في الحّد مسْتغنى عنه» بل هو تفصيل وتقسيمٌ وليس 
بتحديد . 
ثم تخصيصّهم الحدّ بالشيء باطل ؛ فإن المعدوم عندنا معلوم واليسن 
بشيء» ثم يِل على أصلهم بالمُحالات ؛ فإن العلم يتعلقٌ بها وليست بأشياء ؛ 
إِذ الشىء عندهم هو الفوجرد أو المعدوم الذي يَصِحٌّ وجوذه. وافان 
معدومٌ لا يِصِخّ وجوده, والعلمٌ مع ذلك يتعلقٌ به. 


# فقال ابن الجبائي : الفعال لم ا 


قلنا: فقل: (إنه لا يُعْلَواء ية اج يعْلَم6 وبين 
قولك: «ليس بمعلوم» جمع بين نقيضين » ولو قال قاك|:: «المحالٌ معلوم 
وليس يُعْلَمُ) كان متناقضا ؛ كذلك هذا. 


و ؟ 
1 


اختلفٌ العلماءٌ في أن الاعتقاد السديدٌ مع التصميم هل هو عِلّمٌ أم لا؟ 

فذهب جماعةٌ من المتقدمين إلى أنه عِلْمٌ. وإلى هذا مَيْلُ الأستاذٍ أبي 
إسحاقٌ في معظم كتبه » وهو مذهبٌ المعتزلة» ثم صار معظمُهم إلى أن اعتقاد 
المقلد ليس بعلم ؛ لخْلوٌهِ عن الدليل وسكون النفس . 


9 ياب: حقيقة العلم عه ب ل ب 83 


والذي صار إليه القاضي: أن الاعتقادٌ المجرّدٌ عن الدلِيلٍ ليس بعلم. 
وهو اختيارٌ الإمام ؛ وكان صَعْوٌة" إلى القول الأول ثم رَجَعّ عنه. 


والدليلٌ على أنه مخالفٌ للعلم: أن من اعتقدٌ الشي > علئ ما هو به وصَمَّمَ 
2 م مما ل اك د 
عَقدَه عليه ثم تنيع الدليل وحَصّلَّ له لين فيذْرِكُ التفرفة بين حاليْ حَسَبَ 
ا م العلر الويف لازنا علدا سلا بال راع دافا 
# فإن قالوا: التفرقة راجعةٌ إلى عُثُورِهِ على الدليل وإلئ اقترانٍ قرائِنَ 
وو 0-1 2 سس © 2 
اليو ع مويه اممو 1 
ار 
الاشتباه والوضوح ؛ لعثُورو على الدليل. 
ثم الفرقٌ بين العلم والاعتقاد أوضحٌ من الفرق بين الإدراك والعلم؛ 
فإن العالم بالشيء قبل رؤيته على بصيرة وليس المعتقد على , بصيرة » وإذا 
حَصَلَ له العلمُ اسْتَبَانَ أنه لم يكن قبلَ ذلك عالما. 
والذي يُحفُ ما قلناه: أن 0 >0 أن الك د وإ 
السَالهُ :أن ري ل 
(14/ف) عن وقَاقٍ أو عن سبب يقتضيه من اتباع الأولين أو غيره» ومِنْ حُكمه: 


يوكلا ل يق للج جا 


أنه إذا أُصَمّى إلى جهة التشكيك وتأمّلَ فيه تَسَككَ لا مَحالَة » كالذي يتيه وهو 


حو ل و 
مَتَو قف ٠‏ 


- 


ومما يُتَمَسَّكُ به: أن العلمَ يَحِبُ أن يتميّرٌ بحقيقته عن الجهل » ومَنْ صارٌ 
8 2 و 
إلى أن اعتقادَ المُمَلدِ مُمائْلٌ لاعتقاد العالم؛ فيلزمُهُ التسوية بين اعتقادٍ الجهل 
وبين اعتقاد المَمَلْدِ الذي هو علمٌ عنده. وقد صَرَحَ أبو هاشم بهذاء فقال: 
العَقَدُ الصحيحٌ مُمائْلٌ للجهل . 
5 م 2 ل« - م 5 0 ع 0000 
ونحن نقول: مَنْ جهِلَ شيئًا ثم عَلِمَه فإنه يفصِل بين خَالتَيْهِ في جهله 
وعلمه ؛ ومن اعتقدّ كَوْنَّ زِيدٍ في الدار ولم يَكَنْ فيها ؛ فاعتقادُةٌ جَهْلٌ لا مَحَالَة: 
فلو دام له هذا الاعتقادٌ ‏ على تقدير بقاءِ الاعتقاد أو تجدّد مِكْلِهِ على أصلنا - 
إلى أن دَخَلَ زيدٌ الدارّء فاعتقادة هذا مِنْ جئْس اعتقاده الذي سمَّيناه جَهْلَا : 
7و . 0 
وكل أصل يَجَرٌ إلى التسوية بين العلم والجهل فهو فاسد قطعا ؛ فإن مِنْ ضرورة 
العلم: أن يتميّرٌ بحقيقته عن الجهل الذي هو ضِدَّه» ويَجبّ أن يُخَالِفٌ حُكُْمُهُ 
1 د ْ 
#» فإن قالوا: العلمٌ يتميّرٌ عن الجهل وعن اعتقادٍ المُمَلدِ بسكون النفس . 
قلنا: المُقَلدٌ ساكنٌ النفس ؛ وكذلك الجاهل ساكنٌ النفس علئ القَطْع . 
5000 2 . 2 5 ع أ 
# فإن قالوا: كل ما ذكرتموه يتوجّة على مَنْ يقول: «اعتقادٌ المُقَلد 
0 ث8 الت 5 4 2< ٠‏ ساس ع 
علمٌ) » وليس يتوجة علئ مَنْ يقول: (إنما يكون علما إذا صَدَّرَ عن ضرورةٍ أو 
عن دليل). 
قلنا: إذا استندَ إلى الضرورة أو الدليل فقد صارٌ معرفة وعِلْمًا وتَبيُنًا 
ل و 8 


30 باب: حقيقة العلم 8 ا لع _ ل لءمب لإس١‏ 


# فإن قالوا: كما انفَصَلَ العلمٌ عندكم عن الاعتقاد بانشراح الصَّدْرٍ 
والثقة والوضوح » كذلك يمتازٌ بسكون النفس . 

قلنا: الجاهل بالشيء ساف القن برهو تيد أنه ا لاح 
له الدليل حَصَلَ له العلمُ المخالف لِمَا سبق له من الاعتقاد» وما يُشِيرُون إليه 
ِنْ لح الصّدْرٍ وانشراح القلب فإنما ذلك ”© تباي العلم » والعلمُ بتميدٌ عن 
الاعتقاد بنفسه لا بالقرائن . 


#* فإن قالوا: جر صم م ل 
مع التصميوء واعتقادٌ المقلدٍ بهذه المَكَابَة» وقد اتَّحَدَ المتعل؛ 
حرس اريم ور د سم 


دما 


قلنا نا إطلاقٌ الاسم فلا مَُائَوة فيه» وهو علئ سبيل التَوسعٍ لا 
لاتحاد د المتعلق» وما التساوي في صفة النفس فليس كذلك ؛ إن مَنْ عَلمَ 


الشية ضرورة أو دليلًا بعد أنْ كان يَْتقِدُهُ تقليدًا» فيُدْرِكُ تفرقةٌ ضروريةٌ بين 
المعنيين كما ذكرناة» وَمَنْ عَلِمَ شيا : ثم دامع أو أراده وعَلِمَهُ » فقد اتَحِدَ 
العملة والتشفلمان معداقان: 
0 
العِلمُ ينقسم إلى: القديم » والحادث . 
فالعلمٌ القديمٌ صفة الباري كه . 
والعلم الحادثث ينقسم إلئى: الضروري » [والبديهى]0', والكتتيء 


)١(‏ في هامش الأصل زيادة بخط مغاير: قرائن 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد ص7١.‏ 


اسح حب ب بج حب كت 8 باخ خنيقه الكل 2 
0 20 و 
وهو النظري. والعلم القديم يُوصَف بالضروري والنظري. 


ثم هذه العلومٌ الثلاثةٌ التي وصفناها غيرٌ مختلفة فيما له يكون الشيءٌ 


علما. 


ل 


وسَلَّكَ بعضص أصحابنا طريقةٌ أخرئ في تقسيم العلوم الحادثة. فقال: 

3 ' 0 1 ع2 27 تار اا اله 
إنها تنقسم إلئ الضروري والكشبي» ثم كل كسُبيّ نظري ؛ لان مِن شرّط 
الكَسبِي: أن يكون مسبوقا بالنظر. 


٠.‏ و 
ومَنْ صارٌ إلى أن الاعتقادٌ المجرّدَ عن الدليل علد » فيقول: إنها تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : ضروري : ونَظْرِيٌ : وكنيي ليبن تنظرى : 
فَالضَّرُورِيٌ في اصطلاح المتكلمين: هو الم الحادث غير المندور 
بالقدرة الحادثة . ٠‏ ثم مِنْ حكمه: : أن يَكوَانّى ولا يَكََنّ الانفكالٌ عنه ولا التَسَكَكُ 


فنه. 


م 


وقال القاضي في بَعْضٍ كتبه: العلمٌ الضروري في اصطلاحهم' هر عَم 


يلم ذاتَ المخلوق لَرُوم ترَاخْ له منه» ولا يَتهَياً ل الشَّثّ في ملت 
والارتيات”, 


واعلم أن الضرورة في اللغة تَنْقَسِمٌ: فقد تَرِدْ بمعنى الإلجاء والإكراوء 
يقال: اضْطَدَهُ السلطانُ إلئن كذاء أي: أَكْرَمَةُ : قال الله تعالى: 52 ره إل 
عَذَّابِ لتَارٍ» [البقرة: <؟1] ٠‏ وقد ترد بمعنئ الحاجة الظاهرة ؛ ومِنّ ذلك يُسَمَى 
دي المخمَصة والمَجاعَةٍ مُضْطرَّاء قال الله تعالى: من أضْظرٌ في م مَخْمْصَةِ) 
[المائدة: ع]» أي 00 ٠‏ والمعنيان متقاربان ؛ فإن كلّ محتاج إلى شيء فهو 


. انظر: التمهيد للباقلاني ص7‎ )١( 


باب: حقيقة الغلم ## ---------- بسسسسسسسسبب ب و8 


كالمُكْرِ على طُلَبٍ ما يَحْتَاجُ إليه؛ وكلّ مُكْرَهِ على الشيء نيو #الفشاع إبين 
ِل ما أَعْرِ علد وقد قطان الفط علي ما شلك يض لا يا يقال 
لاي يرك ون طبرااعسا دعو ا لباك في ند جات 


وهذا القسمٌ الأخيرٌ هو المُبتَمَى في الحدٌ الذي ذكره الإمامٌ: وعلى القولٍ 
0 يُسَمُورٍ هذا ا 0 


منص الى لطتو رين" راسم دروي ل كل 
د قَارَنَهُ َرْب ين الشرو والكراميوة غهر الذي متش «ضرورة . 


7 2 9 نا موا م غ 
التوكر وا عير سدور للغتز ول إعارنه عرز ولا كرام باقلا 
لاه 5 ًّ 2 2 
يُسَمّى ضروريًاء بل يُسَمَّى بديهيًا ؛ فإذا العلمُ ثلاثةٌ : ضروريٌ وكَسْبيٌ وبديهيٌ . 


500000 5 1 2 2 2 
وقياس قوله جواز ثبوت علم ضروري مكتسّب » مثل: مربي الدواء 
3 ه 0 5 
يَكْرَهَهٌ الشارب ويُكتسب شْرْيَة . 


ولا يلزمٌ هذا على ما حكاه الإمامٌ على قول شيخنا أبي الحسن» فإ 
قال: قال أبو الحسن(©: : كل علمٍ حادثٍ غير مقدور للعالم به وقارتة صَرْبٌ 

من الضرر والكراهية فهو العلم الضروري 0 وكلّ علم حَدَثْ غير مقدور للعالم 
به ولم يُقارنه ضررٌ فهو البديهيٌ. وإنما رام أبو الحسن بهذا التقسيم إثباتَ 
ل ا ا 
عيك الوا :لو كنار تعالر بعل لكان إماضروركا وكين كسييًا ؛ إذ لا يُعْقَلُ علج 


)١(‏ الذي في الشامل للجويني ص 5م (طبعة إيران): قال بعض الأئمة. 


سسسهبببب بيب دك هي باب: حقيقة العلم © 


خارحٌ عن القسمين0©. 
7 0 00 1 - الجادثت: النعدة 2 لبر الحادثة: 
إشحان وغيره. 


قال الإمام: وفي مقدور الله تعالئ إحداثُ علم مع القدرة عليه مِنْ غير 
تدم النظر » إلا أنه أَجْرَئ العادةً بأن كل كنبرة تطرئ 01 


فإذا سعْلْئَا عن العلم النظري فهو: كل عِلَميَقَع عَقِيبَ استدلالٍ وفِكر في 
حال المنظور فيه » وإذا سعْلْتَا عن العلم الكَسْبِي ف فهو الله الحادثٌ المقدوة 
بالقدرة الحادثة . 


قال الإمام: اسن العتارات علئ مذاهب الأصحاب أن يُقال: العلم 
النظريٌ: هو العلمٌ المقووة «المظا شك ايحا 


وكل مَنْ أرادٌ تخصيصٌ بعض العلوم بحد فهو مُضطرٌ إلى التركيب؛ 
أ اس 0 ناه كه هه 0 8 5 5 م 
فخرج مِنْ هذا: أن العلوم الحم قم فمنها: البديهية والضرورية 
والنظرية الكسبيةٌ » ومنها: الاعتباراثٌ المكتسبة التي لم يتقدَّمها النظرٌ. 


قال الإمام: وقصّارئ الكلام في هذه العبارات التي ذكرناها يَرْجِمٌ إلئ 


و 
تاج رفي تسمية ونقارع فيعبارة” 
# فإن قال قاكل : فعلى كم وَجْهِ يه َع العلمٌ بالمعلوم إذا كان ضرورة؟ 


)١(‏ انظر: الشامل للجويني ص 80 (طبعة إيران). 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص4١.‏ 
(*) الباء متعلقة بقوله: العلم. 


باب: حقيقة العلم #8 ب ل ب 8 ١‏ 

قيل له: مِنْ سن طرق : 

#* فمنها: الحواسٌ الحَمْسٌء وهي: حاسَّةٌ البصرء وحاسَّةٌ السمعء 
وحاسّةٌ السّمٌّه وحامّةٌ ادقع وخاقة “اللخيوبة و شنا جناقن الحامة: 
الإدراكُ الموجودٌ بهاء لا الجارِحةٌ المركبةٌ على الصورة التي إذا حصلت عليها 
لشن مانن ونا ونا 

وكل علمٍ حَصَّلَ عند إدراك حامّةٍ ين هذه الحواسٌ فهو علمٌ ضرورة ؛ 
يلزم النفس لزومًا لا يمكنُ معه الشكٌ في المُدْرَكِ ولا الارتيات فيه. دوك 
حاسّةٍ من هذه الحواسٌ تختصٌ في وقتنا هذا على عادة جارية بإدراك جِنْس أو 
أجناس » فحاسّة لكك تارك بها انوع ]كا نوات والأكزاد وا متا وي 1 
الكني تدر بها اكلام والأطيرات ا رعاتة الم 1 يذْرَكُ بها الروائحٌ » وحاسّة 
الذوق يُدْرَكُ بها اطَُّوم» وحاسَة الس يدرك بها الحرارةٌ والثرودة وال 
والحُسُونةٌ والصلابةٌ والرَّخَاوة» على قولٍ مَنْ يقول: إن اللْينَ وَالْحَشُونةٌ 
والصّلابَةَ معان تُوجَدٌ بالجواهر زائدة علئ أكوانهاء كالحرارة والبرودة. 


الضَرْبُ السادسٌ منها: علوم ضروريةٌ ُخْتَرَعَ في النفس ابتداءً مِنْ غير 
أن تكونَ موجودة ببعض هذه الحواسٌ » كعلم الإنسان بنفسه؛ وما يَجِدَهٌ فيها 
من السَّة والصحة » والألم واللذة) والغم والفرح . والقدرة والعجزى 
والكراهة والإرادة» والعمني والاعتقادات» وغيرٍ ذلك مما يُدْرِكَهُ الح إذا 
وَحِدَ به. 


4 


عد ومنها: لِلّمُ الواقع قَضْدٍ المتكلّم إلى مَنْ يَقْصِدُه بخطابه دون غيره» 
وما يَقْصِدُ إلى اكتساب ما يُوجَدُ به مِنْ مقدوراته مِن الكلام وغيره. 


لل ل د هق باب: حقيقة العلم © 
عق وجو الشئء أنه عل وضك من الأوضاف: :زم رف لآ يد بك أن يكون 
ضَبدكًا أو كذياء وأن البغيرين المتفاذيه 10 نتزهما لا يجود أن يكونا جميعا 
صدقًا وكذبّاء وما يَجْرِي مَجْرَئ ذلك من الأمور المنقسمة في العقل إلى أمرين 
لا وناسطة تتهماة كالعلم نأض ل امعط د بين الوجود والعدّم؛ والحدوث 
والقدّم » والحياة والموت » والحركة والسكون» إلى غير ذلك ٠‏ 

د ومنه أيضا: العلمٌ بحَجُل الحّجل » ووّجّل الوّجل » والعلمٌ بالشجاعة 
واللكتن )وال والشعوق» والعحية والاسههراء: 

وَالْحَقَ أصحاينا بهذا الضَّدْبٍ العلومٌ الحاصلةً عن مَجَارِي العادات» 
كالعلم بأن الأنهارَ جاريةٌ كما عَهِدْتَاهاء وأن الجبال ثابتة كما وَجَدْنَاها 
بالأمس ء وأن الخُبْرٌ يُشْبِعٌ » والماء يُرْوِي » ونحو ذلك . 

ومِنْ هذا الضَرْبٍ أيضًا : العلمُ المُخْتَرَعَ في النفس بما تواترٌ الخبرٌ عن 
اودر لي والوقائع والدول الخالية » وغيرٍ ذلك من 

وكلٌ هذه العلوم الواقعة قعة لنا بالمعلومات التي وصفناها تُوجَدٌ مُخْتَرَعَةَ في 
النفس » سواءٌ وُحِدَّتْ هذه الحواسٌ وما فيها مِن الإدراكات أو لم تُوجَدُ » سوى 
العلم الواقع عند الخبر المتواتر » والعلم بالخَّجل والوّجّل وقَضْدٍ المُخاطِب ؛ 
فإنه وما جّرئ مَجْراه فى وقتنا هذا مَضَمَّنٌ بوجود الإدراك ومشاهدة الأمارات. 
مرا 2 2 : ٠‏ 
وقد يَصِح أن يَحلق اللهُ تعالئ العلمَ بوجود الْمَخْبَرٍ عنه مِنْ غير استماع خبر منه 


)١(‏ في تمهيد الأوائل للباقلاني ص :"١‏ المتضاد. 


١7 


© باب: حقيقة العلم ©* 
حرفا ا 


قد يُسَمّي المتكلمون هذه العلومً التي أَشَرْنَا إليها وعَدَدْناها من الضرْب 
السااسن علوم بنعية أوَابَةَ #علن معت ؛ أن الأنسان يندا عليه وتكلن عل هذه 
العلوم ابتداء» إذا كان ذَاكِرًا غير غافل . 

والهاءٌ في «البدهية) تلاين اليخره كما يقال: أَرَفْتُ 000 


كذلك «البدهية) و(البدئيةٌ) . و أن 50 من: بَذَهَهُ الشيغ» ذا فاجأه. 


و 


ا ل 0 
أسشنات هى العلوم التقهة: وهى التى تَحُدتٌ فى النفس ابتداء» والعلوم 
العرقة علق اللأنيات والندازك عن« العلوة الضاكرة عق الحراض الفط . 
ومَدارِكُ العلوم ثلاثةٌ: حِسٌ » وخبد» ونظر. 
ولم يريدوا بالاسناف: الآسيات الوه أو امود كما صار إلية 
الطبائعئُون » وإنما عَنَوا بذلك: أسبابًا يَخْلْقّ اله تعالىن هذه العلومَ عَقِيبَها أو 
عندها: إما علئ حكم العادة أو على حكم الوجوب » كما قَدَمْنَا تفاصيلها . 


ل ل 
كان مَقَوّونًا يدلالة الصَدّقٍ» لإنة فقيل غلم اسهد لاا لقن ينل اوقل َسيل 


وكان الإمام وا له يقولٌ: : العلم ينقسم م إلئ علم مهجوم عليه كالبديهياتٍ ؛ 
وإلئ علم مبحوث عنه » وهو ما سوئ البدعي. 


)١(‏ انظر فيما سبق: تمهيد الأوائل للباقلاني ص8؟. 
)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ٠1١7/١‏ 


0 

صارٌ صائرون إلى أن المعارف كلها ضرورية . 

ثم افترقٌ هؤلاء: 

فصارٌ بعضّهم إلئن أن العلَمَ بالحرّف والضبائع والهندسة والتجوم 
مانا يار ا إلا ع ا 
في قلوب ا مر 

وقال بعضٌ هؤلاء: إن لله تعالى يُخْدِثُ هذه العلومَ بعد إرادتهم طِبَاعا » 
وإن الله تعالى مَيَأَهُم لاكتساب الإرادة. ويُعْرَّى هذا المذهبٌ إلى لظام 
ومعمر ٠‏ 

017 5 ك1 ا َه 9 إن 

وصارٌ آخرون إلئ أن العلوعَ كلها كَسْبِيةٌ اختيارية . ويُعْرّئ هذا المذهبٌ 
إلى جَهُم ومَنْ نَحَا نَحْوَه. 

ومذهبٌ معظم المتكلمين: أن العلومَ منقسمةٌ» فمنها: ما يَقَمُ مُحْتَسَبَا 
لهم » ومنها: ما يَمَعَ ضروريًا . 

والذي صار إليه معظمٌ أصحابنا: أن العلوم الحاصلة عَقِيبَ النظر تَقَعُ 
اا 4 تعالئ لهم عند تَصَرّم النظر . 


ونْقِلّ عن أبي الحسن قول آخَرٌ: أنها تَقَعٌّ ضرورية عَقِيبَ النظر. وهذا 


9 باب: حقيقة العلم /8 سا ب ببسب ق 5[ 


اختيارٌ شيخنا الإمام("» وهو أيضًا مذهبٌ الكرَّامِية » وللأستاذ أبى إسحاقٌ 
صَعْوٌ إليه . 


مام 


اج يضرا »يت حت بعد لافنا ؛ فهو الذي يتمق إليه العقل : 


وما لا ينضبط فيه التقسيمٌ» أو ينضبطً غيرٌ أن العقلّ لا يهتدي مع الفِكْرِ الطويل 
إلى تعيين أحد الأقسام ؛ فذلك مِن المحارات. 


ع ل الجا العلومٌ النظريةٌ يجوز تقديرٌ وقوعها ابتداء مِنْ غير تقذّمٍ 
نظرء بأن يَخْلقها الله تعالئن في القلوب. . فأما العلومٌ الضروريةٌ فصارٌ بعضهم 
إلى أن الاستدلال في جميعها مستحيلٌ » فلا يجوز وقوع جميعها نظريةً » وصار 

بعضهم إلى تجويز وقوعها مقدورة نظرية . 

مص فاصُِون ؛ فصاروا إلى أن كُلَّ علم كان مِنْ يله كال اعقاو 
فلا يَسُوعٌّ تقديرُه نظريًا ؛ إذ مِنْ شَّرْطٍ إنشاء النظر كمال العقل . 

وادّعى الأستاذ بو إسحاقٌ اتفاقًا من الأصحاب فى ذلك فقال: اتفرّ 
الأصحابٌ على أن كل علم هو شرطً في صحة الاستدلال: ا 
عن ذلك اوعد الك وكال ترام متهم جهرا زه مع اتفاقهم علئ أنه يجوز 


قال: ارك ذلك في العلومٍ اوبحي ادا تلا في الادر لتقام 
الإدراكاثٌ فقد اختلفوا فيها ؛ فقال قائلون: إنها علوم مختلفة » وقال آخرون: : إنها 
لا تَدْخُلُ في جملة العلوم» واتفقوا علئ أنها لا يَصِحٌ أن تكونَ مقدورة للجسم. 
هذا كلامه . 


1١1/١ انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين‎ )١( 


اخبججب م وت ب تم كيك لكر لالجل 3 


والدليل على أن من العلوم ما هو مكنسبٌ للعباد ومنها ما بَقَ ضرورة: 
أن الإنمنان قن تحمل عله ل ككلتها ونم كتكك أن اننابها تحن يكون 
لحكل سبوا يدف 1 ند إل لهي بيدا رج شارف كل 
مكتسبةً له » فتكونُ مقصورة علئ حَسَبٍ إرادته وتنتفي عند الكراهية , والإنسانٌ 
يَجِدّ ين نفسه الفرقٌ بين الحالتين والتمييرٌ بين العِلْمَين. 

دل ذلك علئ أن جميعٌ العلوم ليست ضروريةً » وليس كلها أيضًا تق 
كنجيةه وإنا كاؤاييها اتير مبروري ع وعو ا لا با قله رن لمعه وم 
ما نعو كني + وهو ما نوكةة وفثه عن نكس وركون 'حصوله وانطاق عل 
حَسَبٍ إرادته وكراهته» وهذا هو الفرق بين الضروري والكسبي . واستشهدوا 
في العلوم بالحركات الضرورية» كحركة المرتعش التي تحصلٌ من غير 
اختيار » وبالحركات الإرادية التي تتوقف علئ الاختيار . ْ 


ويقالٌ لهؤلاء: قد علمثّم اختلاق الناس في العقائد» فإِنْ حكمتّم بأن 
جملةً الاعتقاداتِ علوم ضروريةٌ ؛ جَرَّكُم ذلك إلى جَحْدٍ الضرورات ؛ فإن 
العلمَ إنما يُتَصَوّرٌ بالشيءٍ على ما هو به. ٠‏ وان حكمثُم بأن معد تي الشيء 
عَالِمٌ كمعتدٍ إثبايد؛ لم مِنْ ذلك ثبوثة وتقَية ؛ فقد بو مسَاقُ اقول بادعاء 
الضرورة إلئ جَحْدٍ الضرورة. وإِنْ زَعَمُوا: أن بعض الاعتقاداتٍ ليس مِنْ قبيل 
القلوع» قيقال الهم : أز يكرا العلومَ» ولا سبيلٌ إلى ذلك» ولا يرجعون إلا 
إلى التحكم المَخْض . 

ثم نقول : نحن نعلم علئ اضطرارٍ فَضْلَ العاقلٍ بين علمه بنفسه وصفاتها 


التي 0 للترط قن البوتها الحياة» وبين عليه بالجزء الْمَرْدِ ودقائق الأكوانٍ 
والانفصالٍ عن أسئلة النَّظَامِ فمَنْ رَّعَمَ أن الجميعٌ في حَمّهِ بمثابة واحدق» 


يق الع 8 سس #ة! 
ويضطرٌ إلى مَدَاركها على وَجْهِ واحدٍ (10/ف) فقد جَحَدَ البديهة . 


وأما الذين قالوا: التق بتر اليل مبزوركاءفبفال لهم : عِلْمُكُم بأن 
هذا ١‏ م يَقَعٌّ ضروريًا: ضروري أم كسب ؟ فإن زعموا أنه ضرورى ‏ فيال 
لهم: الضروريٌ عندكم علئ قسمين: أحدهما: ما يتضمّئهُ النظرء والثاني: ما 
لا يتضمَُّهُ النظرٌء قَمِنْ أَيّ القَيليْنِ هذا العلمُ؟ فإن اذَّعَوا أنه مِن الضروريٌ 
الذي لا يَكَصَمَنه”' النظرٌ» فقد بامَنُوا وادّعَوا الضرورةً في غير موضعهاء وإن 
زعموا أنه مما يتضكنه النظة سُيْلوا عنه. ْ 

# فإِنْ قالوا: الدليلٌ عليه: أن الناظرٌ إذا تَمّ نظرٌه وانتفت الآفاثٌ عنهء 
فلا بد مِن حصول العلمء حتئ لو أرادً أن يَذدْقَعَ العلمَ مع النظر لم يَجِدْ إليه 
سيل 


مم 


قالوا: والنظرٌ إنما يتضمَّنُ العلمَ؛ لارتباط كلَّ واحدٍ بالآخرء وليس 
يتضمَّنٌ القدرةً على العلم. 

6 قلنا: قد عرفتّم مِنْ قضية أضلنا: أن الشيء إذا وَقَمّ مقدورًا للعبد فلا 
يتحقّقٌ منه دَفْعّ مقدورو» فإنه لو حاوَّلٌ الفعل قبل أنْ تُخْلَقَ له القدرةٌ لم يَجِدْ 
إليه سبيلا » وإذا اشتدٌ الرجلٌ في عَذْوِهِ فلو أرادٌَ صَبْطَ نفسه في وقت مُعيّن 
:1 , 0 ل 1 
ومقّدار مُعّن » بحيثٌ لا يَحْدتُ بعده حَرَاكٌ » لم يَكَمَكنْ منه » وإنما يَطْبط نَفْسَهُ 
قليلا قليلا » وكذلك الفارٌ من بين يَدَي السّبّع » إلى غير ذلك من الأمثلة » وكل 
ذلك مقدورٌ له ولا سبيلَ له إلى دَفعها. 

: ل فاق : م َس 3 

ثم نقول: مَنْ تَمَّ نظرّه وحَصّل له العلمٌ» فلو فكرٌ في عِلمِهِ بالمنظور فيه 


)١(‏ في الأصل: لا يتقدمه. والتصحيح من الشامل للجويني ص88 (طبعة إيران). 


4د دل يمس ل د كلح هقط باب: حقيقة العلم 0 
وعِلْمِهِ بنفسه وآلامه ولَذَاتِهِ؛ استبان له المَرْقُ بينهما علئ القَطْع» فلو كان العلمٌ 
عَقِبَ النظر ضروريً؛ لبْرّلَ ذلك منزلةً سائر العلوم الضرورية . 

* فإن قالوا: إنما يَجِدُ القَرْقّ ؛ لارتباط علمه بنظره» ونظْرهُ مقدورٌ له 
والإضرابٌ عنه إلى اختياره ؛ وليس كذلك سائرٌ العلوم الضرورية ؛ فإنها تنقسم 
إلى علوم بدهية وإلى علوم تَسْمَيدٌ إلى أسباب غيرٍ مقدورة. 


# قلنا: هذا لا يُتَجَيكَم ؛ فإنه مع إدامة ذكر النظر واستصحابهء يَقَطْعٌ 
بِالفَصْلٍِ بين عِلْمِهِ بالجزء المَرْدِ ودقائق قي الأكوان وبين عِلْمِهِ بنفسه وبأن الاثنين 
مد مق الواطد: 


زا كان صرور ا 


# فإِنْ قالوا: : العلم وإن كان مقدوراء فهو مِنْ جنسه 
فلا معنئ لادّعاء قَرْقٍ بين صِمَتي العِلَمَيْنِ ؛ فإن المُتمائلَيْنِ يستحيلٌ اختلافهما 
ا ا 0 إلى العِلْمَيْنِ ؛ فلم 
0 ا تقدير قدرةٍ في إحدئ الحالتين وتقدير انتفايها في الحالة 
الأخرئء وإذا كان كذلك فَبِمَ تُنكرُون على مَنْ يَضْرِف القدرة إلئن السبب 


المتضمّن للعلم ابتداء ودّواما دون العلم ؟ 
قال أصحاينا: : هذا غيرٌ سديدٍ؛ فإن العاقل ليس يَجِدَ فَرْهَا بين قدرته 
عن نظرء وين عدم قدرته على علمهء وإنما ين التفرقة تعلق بين الوأمين ؛ 
يق إلا صَرْفُ التفرقة إلى تَعلي القدرة بين بنفس العلم . 
قال الإمامٌ: الجوابٌ سديدٌ» والسؤال على الجملة مُخيلٌ 0©. 


)١(‏ أي: من جنس العلم المستغرق لكل من العلم الكسي والضروري». 
(؟) انظر: الشامل للجويني ص 9١٠‏ (طبعة إيران) . ومعنئ مخيل: : مُلْيِس ومثير للاشكال. 


1 7272222بجببببل7ل7ا7ا7)7جج7ج7ب7بالحتا 

قد تَمَسَّكَ الأصحابٌ أيضا: بأن الإجماع مُنْحَقِدٌ على أن العبدَ مأمورٌ 
بالمتغرفة وكنات. انها بز تعافنة عل 2 كها )و إنا توم العد كما تحر اتيفة 
قدرتهء وكذلك إنما يُتِابٌ ويُعاقَتٌ على ما هو مقدورٌ له ؛ ولذلك وَجَدْنَا الناس 
يَجْتَهِدُونَ في تحصيل العلوم واكتسابهاء وَيُسَلمُون أولادهم إلى المُعَلمِين 
وإلئ أصحاب الحرّف والصناعاتٍ لتحصيل العلوم. 

قال الإمامٌ: الأمرٌ المتعلقٌ بالمعارفف إنما هو أمرٌ بِالتَّسَيّتِ إليهاء والنظرٌ 
فم يات المُفْضِية إلى العلم » وهو المقدورٌ دونَ العلم » وهكذا الكلامٌ في 
الثواب والعقاب والمدح والذم. 


يي ل 0 

بعض العلوم ابتداء ِنْ غيرٍ سبب ولا نكل ومِنْ وقوع بعضها ا 
3 

قالوا: فالعلومٌ لا تختلف في صفات أنفسها باستنادٍ بعضها إلى سبب 
واستغناء بعضها عنهء والنظرٌ تَرَدْدٌ في أنحاء العلوم الضرورية اد 
ستحمورة قن النفن والأتبات» وإذا اتقدح للنالزر إحدى الجوعين [ماببالذرت 
وإما بالنفي » تَعَيّنَ له الجهةٌ الثابتةٌ على الضرورة. 

قال: وسبيلٌ تضمُّن العلم(" كسبيل تضمُّنِ الإبصار وسائرٍ الإدراكات 
العم » والعاقلُ لا يَجدُ تفرقة بين عليه الحاصل عَقِيبَ الإدراكات وبين عليه 
الواقع عَقِيبَ النظر الصحيح ؛ قَلَيِنْ ساعً أن يكونٌ أحدٌ العِلْمين مكتسبًا ساغً 
في الآخر ذلك» والجامعٌ بينهما: أن كلّ واحدٍ منهما ليس واقمًا على حُكُمٍ 
إيثاره واختياره» وإذا وَقَعَ فلا سبيل إلى ذَفْعِه. 


)١(‏ يعني: وسبيل تضمن النظر العلم. 


مج777 ا ل لصت اللا راف عقيف لقم 2 


داتعا القذرة الع ” يكَعَلعَانَ بالأسباب» من النظر وقح الأَجْمَانِ 
والتحديق | إلئ جهة المرْئِيٌ ٠‏ والإصغاء إلى كلام المُخْاطِب . . والإنسانُ يجتهدٌ 
في تعلّم الحِرّفٍ والصناعات وتعلّم القرآن» وإنما قدرئةٌ يَعَلقٌ بالا كات 
الْمْمْضِية 7 يا أو بضبئط 7 الألفاظ وتأليفهاء زلاسين بأنْفْسِ العلوم. 


اللي عدا قرا ليحك شق له ولتي سل فى انرا على حاون 
الموضعين » وائما تح القدرة "عل الأسياب المُفضية إليها في مَجَارِي 
العادات » ولو جارٌ المصيرٌ إلى أن العلمَ الواقعَ عَقِيبَ النظر مكتسبٌ» مع أنه 
لا يْحِسٌ اقتدارا عليه ولا سبيلَ له إلى دفعه» لجان المصيرٌ إلى أن الأفعال 
ا 026 عَقِيبَ الأسباب مكتسبة لهء 0 0 عَقَِيتٌ 00 والمَهُمٍ 


علئ أنَّ للنظر تعلقًا عقلي يا ة يا لا سبل إلن التماري فيه كما قدّمنة: 
ولس نو تدده لأسنات ون انها ان عاك ود من الوجوه. ثم لا 
لجح ووو الأرويية:] انرون فكقف [لنوان و كد راق امنسية وال لازكياء 
ون بحيث ترك اللتش ع إليها؟ كدلك: في بسالتنا:: 


وه 
شيل 


لماوع أضداد ا وأضدادٌ ا والمَعْنَيٌ بالعموم فيها: أنها لا 
تخخص بمقادتهاء بل تُضَادْها ونُصَادُ غيرّهاء كالموت والعَّشْية والتومء فإنها 


وم 2 


كما تضاد العلوم تَضَادٌ الإدراكات وأضدادّها. 


والأضداد الخاصة: منها “الجيْل وهر اعتقادٌ يتعلقٌ بالمعتقد على خخلاف 
ما هو به» في اصطلاح المحققين. وقد يُطْلَقٌ الجهل في وَضْع أهل اللسان على 


باب: حقيقة العلم © ب -بب-ببيايسسس 188 
انتفاء العلم بغبوت بعض أضداده من الغفلة والشك ونحوهماء وفي ذلك 
جز لاه رايد راان سم الالمل عن الشيء جاهلا به علئ التحقيق » لجاز 
أن يُسَمّى الجمادُ جاهلا ؛ لانتفاء العلم عنه. 

ثم قد يكون الجهلٌ مُكْتَسَبا للجاهل » وقد لا يكون مُكْتَسبًا له» وهو أن 
يَسْلَقَ | هُ تعالى اعتقادٌ الجهل ضرورة . 

وخالفٌ في ذلك القَدَرِيةُ » وشُبْهتُهم في ذلك: أن العالِمَ بالشيء يستحيل 
أن يفعلٌ الجهلّ . 

وهذا الذي قالوه تَمُويةٌ ؛ فإنه لا يمتنم أن يفعل الجهل لغيره؛ لِيَصيرَ 
الغيرٌ به جاهلا » وإنما يمتنعٌ أن يَصِيرٌ العالِمُ جاهلا بما هو عالِمٌ به» وكما لا 
بعك أن يخاق الكؤة والعدلة للعاد لا بكم أن يحلى الجيل لهي والزائحة 
مِنَا إذا اكتسبّ الجهلٌ لنفسه فيعتقدٌ أن ذلك (0٠/ف)‏ الاعتقادً الذي اكتسبه عِلْمٌ. 


ومن الأضداد الخاصّةٍ للعلم: الشَّك» وهو معن . 


ا 0 وإثباتًا مِنْ غير ترجيح 


0 
ومرة يجعَلَهُ عبارة عن انتفاء العلم » ومرةً يجعَلهُ عبارة عن اعتقادَيْنٍ متناقِضَيْن 
يتعاقبانٍ على التوالي يُسَمّى شَكَا 

ومن الأضداد الخاصّة: السَّهْرٌ والغفلة. 


ع عو 5 
وقد أثبتَ القاضى والأستاذ فى جملة الأضداد الخاصة الإضرابٌ»ء 


1«لعلغغغغلل يبيب بي للد 8# باب: حقيقة العلم ©» 
وذَكرَ0') أنه زائدٌ على الغفلة. والله أعلم . 


ول 
في معنى العمل واختلاف النايس فيه 

قال أهل الحق: العَفْلَ 0 موبحوة ولو كان فعدوما: لها الختصن ده 

بعضٌ الذوات دون بعض » وإذا تَبَتَ وجودُةٌ فيستحيلٌ الحكمٌ بقِدَِهِ ؛ إذ الدليلٌ 
قد قامّ على أنه لا قديمَ إلا الله له تعالى وصفائ » وأنّ ما سواه حادتٌ» وأن الإلة 
سبحانه قائمٌ بنفسه بلا نهاية ولا حَدَ» يقس عن الخُلُولٍ في غيره » ويستحيل 
عليه الاتصالٌ والانفصالٌ» وكذلك قاءٌ الدليل علئ أن صفات الإله سيحانه 
ع ع 5 واس 
تَخِتَص بذاته سبحانه ؛ ولا اختصاصٌ لها بالأجرام والأجسام خلولا وقيامًا ؛ 
فبطَلَ كون العقل قديمًا . 

وقد صار بعضْ أهل الظاهر إلى أن العقل قديمٌ؛ وهكذا يقولون فى 
الروح والويمان. 

وصارت الفلاسفةٌ إلى أن العقلّ قديجٌ » وهو جوه بسيط . 


2 
03 


ومن هؤلاء مَنْ صارٌَ إلى أنه جوهد لطيف في البدن بَثْه يحت شعَاعة فيه 


نميزلة اسراح فى البيت: 


سه هك 


َسْتَقِرٌ لهم قَدَمّ في إيضاح مذهبهم وتقريره على وَجْهِ يُفْهَمُ أو 


وإذا أَقَمْمَا الدلالةَ على حدوث الجواهر والأعراض »ء فيستبيبٌ إذ ذالة0؟) 


)١(‏ كذا في الأصل» والمناسب: وذكرا. 
(؟) في هامش الأصل: استبان للناظر. نسخة. 


ف باب حقيقة العلم #8 ب ل ب 1[ 
0 : ا ا 
بطلان هذا المذهب » ووّجَتٌ القطع بحدوثٍ العقل. 


ثم الحادثٌ: إما أن يكونَ جوهرًا وإما أن يكونّ عَرَضَاء وباطلٌ أن يكون 
العقلّ من قَبِيلٍ الجواهر ؛ لِمَا قام م من الدليل على تجاتيهاء فلو كان جوهرٌ ما 
عَقَُا لكونه جوهرا » لكان كل جوهر عقا . 


و 


والذي ب يُحَقَنّ ذلك: أن كونٌ العاقلٍ عاقلا حَكَمٌ له بمثابة كونه عالما 
قادراء وكلّ حكم تَبْتَ لذاتٍ يستحيلٌ أن يكونَ المُوحِبُ لذلك جوهرً؛ فإن 
الحا “لوا الا كام ون اخراص العاقه يواه زهي لا ترجة لاحم . 
والجوهرٌ لا يقومٌ بالجوهر أصلا . ولو جارّ أن يكونّ العقل جوهرًا لطيفًا في 
البدن» لجار أن يكونّ العلمُ جوهرًاء وكذلك سائرٌ صفات الح . 


وإذا بَطَلَ كون العقل جوهرا تَعيّنَ كونهُ من قبيل الأعراض» وباطل أن 
يكونَ غير العلوم ؛ إذ لو كان غيرّها لصَمَّ أن يَتَصِفٌ بالعقل على الحقيقة مَنْ 
لا يَعْلَمُ شيئًا ؛ فدل أنه من قبيل العلوم. 


# فإن قيل: : أليس الغافلٌ والنائمٌ والساهي يُسَمّى كلّ واحدٍ منهم عاقلا 
وليس له علمٌ؟ 

# قلنا: تسميّنا إياه عاقلا بمثابة تسميتنا النائمٌ والغافل عالمًا أو مؤماء 
ود كيك نااك اله رار كل الي اسه حالكا يمانعتو 
ذال عنه ؛ كذلك في مسآلتنا لا نسَمْيه نُسَميه عاقلا بالشيء الذي هو غافلٌ عنه. وأما 
الغافل عن الأشياء كُلَها المبهوثٌ قد يُسَمّى عالما » على معنئ: أنه عل وصفب 
يكن منه تَحَفُظ العلوم وتذكدها ؛ كذلك تسمييّه عاقلا على هذا التأويل . بُحَدَىٌ 
ماتلا الدمااوة جد ىن الاش التوون الاتؤيهر فد الغقل ف عونة 
إلا لعلو وها تصيشتها ون الحات.. ‏ ” 1 


١6 


9# باب: حقيقة العلم ©* 
فإن قال قائلٌ: ما أنكرتم أن العقلّ معنى غيرٌ العلم» إلا أنه يُلازِمُه 
ملازمة الشْرْط المشروطًء أو ملازمة الإرادة للعلم وملازمة الألم للعلم ؟ 


| وه 


قلنا: إن كان العقلّ من صفات الحو » فمِنْ ضرورته: أن يُذْرِكَهُ الحيئ 
مِن نفسه إذا لم يكن غافلا ذاهلًا » وإذا رجعنا إلى أنفسنا لم نُحِسّ من أنفسنا 
معتى يُعَايرٌ العلمَ هو العقل ؛ إذ لا نُحِسٌ معنى يُدْرَكُ به العلمُ غيرٌ نفس العلم. 

علئ أن هذا: إثباتُ معنن مجهول لا يَدُّلَ عليه دليلٌ » وإثباتٌ معنئ لا 
يُحِسَّهُ الإنسان مِن نفسه » مع كونه مِن صفاتٍ الح » ولا يَدُلَ عليه دليلٌ - 
تحكمٌ مَحْضٌ » ولو جار هذا لجار أن يقال:  :‏ المُوجِبٌ لكون العالم عالِمًا معنى 

غيرٌ العلم» إلا أن العلمّ شرطً في ثبوت ذلك المعنئ» ؛ فثبت بهذه الجملة: 
أن ما تخيلتموه عقا فهو العلمُ لا غيرٌ: 

وأنفاة فإن التغايرٌ بين الشيئين قد يُذْرَكُ بمفارقة أحدهما الآخرٌ بوجهء 
وقد يُدْرَكُ باختلافهما في التعلّ والحكم والفائدة» وبمثلٍ هذه الطرقي حَكَدْئَ 
بعد ضفات الإلهء وبذلك تَعْلَمٌ مغايرةً الحياة القدرةً ومغايرة الأمرٍ الذي في 

نفس الحيٌ ينا الخبر . 

وأبضا: اوكا برجاتي الجتلم ؛ لجاز تقد تَقَدمُهُ عليه كالحياةٍ مع 
العلمء و استحالٌ قورت العلم ‏ الذي جعلناه مِن العقل ‏ دون العقل 
مُتقدّمًا على العقل ؛ بَطَلَّ كوثة شَّوْطَ 

وإنما أَطَتَبْتُ في تقرير هذا الفصل ؛ لأن الشيح الإمام يلل ذَكَرَ في 
«أصول الفقه): أن العقلّ معنى يُذْرَكُ به العلمُ وجملةٌ صفات الحي2©02» وكان 


)١(‏ عبارة إمام الحرمين في كتابه البرهان 41/١‏ هكذا: «العقل: صفة إذا ثبتت تأتئ بها التوصل 
إلئ العلوم النظرية ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات». 


١ 


فك باب: حقيقة العلم ##» 
بقول فى «التعليق»: إنه تغبيتٌ سمّة إدراك النفس . 


وهذا فيه نظلا فاعلموه ؛ ولو كان العقلّ معنى يُدْرَكُ به العلمُ ؛ فب تميّرٌ 
العلمٌ عنه ؟ والكلامٌ في إدراك النفس سيأتي . 

وقال المحققون من أثمتنا: العقلُ هو العلمٌ ؛ بدليل أنه لا يقال: «عَقَلتُ 
وما عَلِمْتُ) 2 أو: «عَلِمْتُ وما عَقَلْتُ) ‏ وإن كان فرقٌ بين اللفظين ففي إطلاق 
ارا عراف وري موقا كي !نالعال الي اكيت ذو العلريه نعو كان 
ايلع عل القبزيقة والدررو ان عير مِن العلوم» وإذا أَطْلَقٌّ مُطَلِقٌ فقال: «رأيتٌ 
العلماء أو جاءني عالِعٌ) » فلا يُفْهَمُ مِنْ إطلاقه أصحابٌ الحرّفي والصناعات» 
بل لا يُْهَمُ منه إلا علماءٌ الشريعة. 


و 
تكذلك العقل إذا أطلى قإئما تراد يه َمل التكليق :ووه ماه تكد 
و 2 
التميية والاستدلال علئ ما وراع المحسوس »© ويخرج ونم عن حَد 
المعتوهين » وتَسَمِيه العقلاءٌ عاقلا . 


ع 


وهذا قول أبي الحسن ؛ وإنما قاله؛ لأن النَّحْلّ ترَاهُ ينج نكال سد 
يَعْجِرُ عنها كثيرٌ من العقلاء؛ وكذلك غيرٌ النحل من البهائم والجْمل ؛ فلهذا 
قال: «العاقل: مَنْ تَسَمْيهُ العقلامٌ عاقلا) . والعقل الُقَيُ يتناو جنس العلم ؛ 
ولهذا قال الشافعيٌ: : «الحَمَام أَعْمَلٌ الطَّير) ؛ عنم به: ا الطير . 

قال الأستاذً أبو إسحاقٌ: واختلفوا في مَقَرٌِ: فقيل: هو القلبٌ» وفيل: 
قات ذال رحن مايه فين :حاترا اليه 


)١(‏ كذا في الأصل» وقد نقل ابن تيمية عبارة الشارح في كتابه بغية المرتاد 2775/١‏ وفيه: 
ااويخرج به صاحيه). 


1 سس حب ححبببب بح 8# باب: حقيقة العلم © 


وقال الحبائي لكر ع لبور الما وع يار : العلومَ البَدَهِيّة 
والعلومً الصادرة عن الحواسٌ » والعلم ب ا 
المنعم وقح الكفر والظلم والكذب. 


وقال القاضى: العقل من العلوم ‏ وليس كلا إذ لد 08 الأتضاف 
بالعقل مع الخلو عن جميع العلوم أو معظيها ؛ فثبت أنه من العلوم . 


وليس هو ين العلوم النظرية ؛ إذ شَرْط ابتداء النظر تقدُم العقل ؛ فانحصرٌ 
العقلّ إذَا في العلوم الضرورية. ويستحيل أن :يقال هو جميع العلوم 
الضرورية ؛ فإن الضريرٌ ومن لا يدرك يِف بالعقل مع انتفاء علوم ضروريةٌ 
عنه ؛ فاستبانَ بذلك: : أن العقلّ من العلوم الضرورية وليس كلها . ا 
والتنصيص عليه أن يقال: : كل عِلْمِ لا يخلو العاقلٌ منه عند الذَكْرٍ ولا بُكَارِكُ 
فيه مَنْ ليس بعاقل ؛ فهو العقل(©. 


ور (عند الذَكْرِ) احترارٌ عن الساهي . 


و 7 

وقوله: «لا يُمَارِكهُ فيه مَنْ ليس بعاقل» إشارةٌ إل العلوم الصادرة عن 
الحواسٌ والعلوم بالآلام واللذات ؛ فإنه يستوي في ذَرْكِهَا العقلاءٌ وغيرُهم مِن 
الأطفال 0 وهذا إذا قلنا' 7 0 


الك المبة 5 0 بأن المعلومَ لا 00 52500 


٠. ١6ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 

)١(‏ أي: قول الجويني. 

فرق أي: العقل . 

(1) في الأصل: والعلم . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص5١.‏ 


١ باه‎ 


© باب: حقيقة العلم 2+ 
(1/ف)» والموجودً لا يخلو عن القَدّم والحدوث » والخبرٌَ لا يخلو عن الصدق 
والكذب. 

وعد القاضي من ٠‏ ذلك: : العلَمَ بمَجاري العادات. 

وحَكّئ الأستاذً أبو بَكْرٍ عن الأثئمة في العقل أقوالاء ثم رَيَمَها وحَمَلّها 

2 0 0-3 0 1 و 

على مَحامِلٌ » فتَقَلَ عن الشافع وأبى عبد الله بن مُجاهِدٍ أنهما قالا: «العقل: 
آلَهُ التمييز» » وحَكّى عن أبي العباس القَلانِسِيَ أنه قال: «العقلٌ: قوةٌ التمييز»» 
وعن الحارث المحَاسبى أنه قال: «العقل : أنوارٌ وبصائرٌ). 

قال الأستادً"©: الوَّجْهُ أن لا يُصَحَّحَ النقلّ عن هؤلاءٍ الأئمة ؛ فإن الآلةَ 
الس دن كاعر 

2 5 ودع 2 

ا يَمَيرّون بين الحق والباطل . 

# فإِنْ قالا: : أَرَدْنَا بذلك أنه يَصِحٌ بها التمييرٌ والاستدلال » والكفارٌ يَصِحُ 
منهم ذلك ٠‏ 

2001 : 7 3 3 اال 3 

قلنا: هذا يَبَطل بالدليل والنظر وقول الرسول يك والمفتي ؛ فإن كل 
واحدٍ مما ذكرناه يُمَيّرْ به بين الأحكام » وليس ذلك من العقل في شيء. 

فإِنْ صَحَّتْ هذه الحكايةٌ» فإنَّ المَعْنِوتَ بها: ما يم يقَعُ به التمييرٌ ويمكنٌ معه 

والخلافُ يَرْجِعٌ إلى عبارة» والشافعيٌ زليه لم يَسْلَكْ مسالِكَ المتكلمين 
ولم يُرَاَ ما راعَؤة. وكذلك لا يُعْقَلُ مِن القوة إلا القدرةٌ» والمَلانِسِيُ أطلّقٌّ ما 


() يعني: ابن فورك. 


4ددتللللل لس ل دل« لل ب #ٍ باب: حقيقة العلم © 


أَطَلمَهُ ؛ كَوْسّعًا فى الغبازة: وكذا النحانييء + والعقل اليس بصيرة ولا نور 
ولكن يُسْتَفَاد به الأنوارٌ والبصائر بت بتيسير الله تعالئن وتأييده. 
ولا اختلافٌ بين أصحابنا في المعنئ ؛ فقد سَمّى الله تعالئ الإيمانَ نورًا » 
فقال تعالى: #أَقَمن سَرَحَ أنَّهُ صَدْرَهٌ سكير ممُوَعَلَ فر من ري © [الزمر: ؟؟] . 
وشيحُنا الإمامٌ أيضا أَطلَنّ ما أَطلَمَهُ توَسّعَاء ولو كان العقلٌ معنى يُدَرَلُ 
به العلمٌ» فما العلمٌ الذي يُدْرَكُ بالعقل ؟ وكيف يتميّرُ أحدهما عن الآخرء لا 
سِيّما والِعلَمُ عنده خارجٌ عن قبيل الاعتقاد27 ؟! 


.51/1 انظر: مناقشة ابن تيمية لما ذكره الشارح هنا بعد نقله نصّ الشارح في بغية المرتاد‎ )١( 


باب: في حَدَتْ العالم © ب ب ل ب - ١6884‏ 


أَوّلُ ما نُصَدَُّ به البابٌ: الكلامُ في أقسام العلومات» فإذاتة دخا 
منه» فَتَرْسُم أبوابًا في ممح الأمر لا ييَانّى الخوضصٌ في حَدََثْ العالّم إلا 
بتقديمها؛ فَمِنْ ذلك: باب في أقسام الموجودات» وبابٌ في أقسام 
المحُدّثات » وبابٌ في أحكام الجواهر والأعراض. وبابٌ في حقيقة الجسم 
والأكوان» ثم نخوضٌُ بعد ذلك في حَدَثِ العالم» وهو مِنْ أعظم المقاصد. 


تح | ا 773 3 باق لخدت القالم 2 


قال أصحايّنا: المعلوماث علئ ضربين: معدوم » وموجود. 


فالموجودٌ: هو الشيء الثابتٌ الكائنُ» وهو: الذاثٌ والنَفْس والعَيْنُ ؛ فكل 

1 ع 1 ا 2 3 و 

هذه عبارات عن الشيء » فكل شيءٍ موجودٌ » وكل موجودٍ شيءٌ» ومالا يُوضصَف 
م 5 و 

بالوجود لا يُوصَف بكونه شيئًاء وما لا يُوصَف بكونه شيئًا لا يُوصَف بالوجود. 


وذهبت المعتزلةٌ إلى أن حقيقةً الشيء: هو المعلومٌ» وطَرَدُوا ذلك 
وعَكدُ ول فسا ممما لل متعيم مطر روا 

فَحَصَلٌ مِنْ هذا: أن المعلومَّ عندنا كما انقسمَ إلئ الوجود والعدم, 
كذلك ينقسم إلى شيءٍ وإلى ما ليس بشيء» وإلئ ثابتٍ وإلى غير ثابت ؛ لِمَا 
بَيّنَاهُ مِنْ أنه لا فَرْقٌ بين الشيء والموجود والثايت والذات والنفس والعين» 
وتقول؟ إن المعدومَ معلومٌ وليس بشيء ولا ثابتٍ ولا ذاتٍ » كما أنه ليس 


جود””2؛ بل هو المنتفي من كلّ وجوء ومعنئ تََلّقِ العلم به به: تعلق العلم 
0 


وعند معظم البصريين من المعتزلة: لا معلومَ إلا الشيءٌ» وما ليس بشيء 
وعند أبي هاشم: الشغالات يتغلق اعنم بها :ولبيت معلومة ++ إذ الو 


40 في الأصل: ليس بشيء. والتصحيح من الغنية للشارح 1719/9/١‏ . 


8 باب: في حَدَثِ العالّم © ل سب 8318 
كانت معلومة لكانت أشياء. 


أَوّلْ مَنْ آَحْدَتَ هذا القولّ منهم الشَّكَّامُ ثم تابَعَهُ معتزلةٌ البصرة» ثم 
أثبتوا للمعدوم خصائصٌ أوصاف الأنفس» فقالوا: إنه جوهرٌ ولونٌ وعَرَضُْ 
وكونٌ ورائحةٌ وعلمٌ إلى غير ذلك من صفات الأجناس. ثم نَاقَضصُوا في 
أشياء: فلم يعينُوا للجوهر الَحَيْرَه ولم يَصِهُوا العَرَضَ بالقيام بالمحلّ» ولم 
ْتُوا في العِلْم التعلّقات والإضافات. ولم يعِِثْ قيامَ الأعراض بالجواهر في 
العدم أحدٌ إلا الَّكام. ١‏ 


وذَهَبَ كنية من المعتزلة إلئن أن المعدوم ليس بشيء» ويعرّئ هذا 


المدعت إلى أبي الفايل وبي ي الحسين » وهو مِن المتأخرين» والكَعْبِي وهشام 
الفْوَطِي والصالحي وغيرهم. 

وصار يعضهم إلى أن المعدومَ شيءٌ إطلاقاء ولم يزيدُوا عليه» وهذا 
مذهبٌ النصيبي وابن عيّاش 

وصار أبو العباس النَّاشي إلى أن الشيء هو القديمٌ» وإنما يُسَمَى 


أ مي و2 


وذَمَبَ جَهمٌ إلى أن الشيء ة هو الحادثٌ» والربٌ تعالى مُنْشَئٌ الأخماءة 
ولأ بعت كره هما 


وذَهَبَ هشام ؛ بن الحكم إلى : أن الشيءَ هو الجسمء والعرّضِ نه 


000 3 الممتراة كين على 6 بالترام هذا المذهب يه 


بيب ب 7_2 ا إن و ا قات 2 


فول نما ركهم ب 1 : أَجْمَعَ العقلاءٌ على المَضْلٍ بين الثابت 
والمنتفي وبين الثبوت والنفي » وإذا حكمتُّم بأن المنتفِي ثابثٌ كالثابت ؛ فأي 
قَرْقِِ بينهما وقد استويا في الغبوت ؟! ودعواهم بعد ذلك: «أن المَصْل إنما 
كود ني الفوضوة والنسو و لاتوت لوا لاك الكرهرة مناه لفط بيار 
عن المعنى ؛ فإن المعدوم عد ثابثٌ وذاتٌ وتَمْسنٌ وجوه وعَرَضٌ؛ فلا 
يبقى بعد ذلك للموجود معنئ . 


00 5 5 2 
ونقول: أَجْمَعَ المسلمون على أن لا شيء مع الله تعالئ في ازله » وقد 
قال النبيئٌ يَكْْ لعمران بن الحصين: (كان اللَهُ ولم يكن معه شيءٌ غيره) » وقد 
أثبكم مع الله تعالى في الازل أشياءَ من الجواهر والاعراض بعدد اجزاء العالم 

وأضعافها!! 
وكذلك أجسوا ع 'انغيرالة بوت أعداة وذوات يتضل عها'غة 
بعض بلا نهاية» وأجمعوا أيضًا علئ استحالة تقدير جواهرٌ لا مجتمعة ولا 
#* فإن قالوا: إنما أجمعوا على استحالة موجودات بلا نهاية » ونحن لا 


و 


نقول: إنها موجودات . 


6 قلنا: أثبتم معنئ الوجود من الذات والشيء» فلا يمكنكم إثباتٌ معنى 


٠. - 1‏ . 3 5-2 سَّ 

م نقول لهم برا متكي عن ماميي. اينات اولي ».ولا سنبيل 

لكم إلى ذلك ؛ فإنكم نسم نَم أبتوه بين الجواهر والذوات» ونفيكم ما 
لَقَوْه مِن التحيرٍ والتشَكلٍ » وزدتم عليهم فأئُِم الصور جو العامة وهم لم 


9 ياب: في حَدَثْ العالم © ب سب ب ب سس 103 
يعْبُوها أزلا ؛ فما نراكم تخالفونهم إلا في تسمية ولَقَب ؛ فإنكم أطلقتّم عليها 
لفظ العبوت والشيئية والنَنْس والذات والجوهرية» ولم تُطلِقوا لفظ الموجود. 
وأصحابٌ الهَيُولَى أَطَلَقُوا لفظ الوجود عليها ؛ لعلمهم بأن لا فَرْقٌ بين الثبوت 


والوجود. 


وأجمعٌ المسلمون علئ أن الربّ سبحانه خالقٌ الجواهر والأعراض » ولا 
يَصِحّ ذلك على مذهب هؤلاء. 


و و 
# فإن قالوا: نحن نقول: إنه سبحانه مُوجِدها ومُبْدِعَها ومُحدثها. 


قلنا: أتقولون: إنه أَحدَتَ عَيّتها وذواتها وجَعلَها ذوات7" بعد أن لم 
تكن ذوات» أم أَحْدتَ غيرها؟ فَمَنْ ننّى الحالٌ منهم فلا مَطْمَعَ له في الجواب 
ولالتحلض له وز بالا ارم" ومن أثبتها ا (إنه تتحانه أحَدك لذواتها 
الوجودٌ وهو حال ؛ فصَرَقُوا أََرَ قادرية الإله سبحانه إلى الحالٍ التي لا تَتَصِفُ 
بالوجود ولا بالعدم » ولا بكونها مقدورًا عليها ولا معجوزًا عنهاء ولا معلومةً 
ولاافجهولة: وإذا حرجت الذواتٌ بتخضائصها عن كونها مقدورة » فلا ربق 
للقادزية 1 أصاة: 

ثم لو جارٌ صَرْفُ أثَرٍ القادرية إلئ الحال فَينْحَسِمٌ طريقٌ إثبات 
الأعراض ؛ إذ لا يَبِعْدٌ صَرْف الأحكام المتجددةٍ على الجواهر إلى أحوالٍ 
يَخْتَرِمُها الإلهُ سبحانه للجواهرء فَُعَللُ الأحكامٌ بها لا بالأعراض . ثم لو كان 
الوجودٌ صفةٌ للجوهر والعَرّض» لكان العِلْمُ متعلقًا بالذات مع الصفة» ولكان 
العالمٌ مس ون نفسه عِلْمَا بأمرين 


ثم تقول: كما امتنعَ علئ أصلكم الإيجادٌء فيمتنمٌ عليكم الإعدامٌ 


للق في الأصل: «ذوانًا» . وكذا التي بعدها. 


3 © باب: في حَدَثْ العام ©» 


وبيائه: أن السوادً ينتفي عن المحل بضده مثلا » فلا يمكنكم أن تقولوا: «انتفثْ 
سَوادِييُهُ وذاتُهُ عن المحل» ؛ فإنها ثابتةٌ مع وجود الضدّ وإنما انتفئى وجودة 
وعندكم السواد والبياضٌ لم يتَضَادًا و فإن التضادٌ مِنْ خواض 
الصفات ومن صفات الأنفس ؛ فيلزم على مُه لمي ودوك قرت ذا انار 
وذات البياض : في المحل » فإِنْ هم قالوا: انتفث سوادِيَتُهُ بالضد. فقد أخرجوه 
عرو كونه شير ااانا فل الدع 


كك 
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فإن قالوا لك قود أن يكون (15/ف) إلى خير خيرة 
القادر : إن شاء تَعَلَهُ ون شاء ركة» شم الصفاثُ تنة قط إن رايس اساي 
والواجبٌ منها لا يكَوقفٌ ثبوهُ على الفاعل ؛ تع مينَ صَرْف الجائر منها إن كود 
لقادر قادرًا+ نبت أن كوف الذات ذا وجوهرا عرض لا ب يديت بالقدرة ولا 
يتوق ثبوتُها على الحدوث المقدور. 


# وهذا الذي ذكروه باطل ؛ فإن كون الجومر جوهرا ذانا هو عَيْنَ كوه 
موجودا عندنا» وتصويرٌ جوهرٍ أو عَرَضٍ عو عور د مق 


عَلن أن هااقالوة عطل طليهد :يما اثتتوم من العيقات الناينة اللحذويت» 
فلا تَدْكِرُونَ على مَنْ يُعْبِتَ الصفات التابعة الواجبة ‏ على زعمهم ‏ لدئ 
لجرك ا ود لمر امال ويك اللن روي رمز لكات 
ور عتم ولس ون أت لمر اقم لوي يعْبتُوها قبل الحدوثء قَبِمَ تْكرُون 
علئ مَنْ يك يُعْبتٌ سائرٌ صفات النفس علئ اللزوم عند الحدوث ؟ وهذا لا جوابت 

ثم إِنْ ساغًّ لهم أن يقولوا: احدوثٌ العَرَضٍ رنود بالبذل 
وح ع الصرطة د بلازر و الانقام الا ؛ بل قيامه 0 
المقدور » ويثت َنيْتْ معه الحدوث واجبًا غيرٌ مقدور» ؛ فإنهم لو حاولوا فَرْقًا بين 
وجود العَرَضٍ وبين قيامِهِ بالجوهرء أو بينَ وجودٍ الجوهر وبين تحيّره بحيثُ 
يتميّرٌ أحدّهما عن الآخر ‏ لم يَجِدُّوا إليه سبيلًا . 


لسلس لب ل د هو باب: في حَدَثِ العام ©* 


0 لل إن المقيوة الك ف اجعةااجطز عد باسردة» 

: أن العلم بالألم مع الألم عند انتفاء الآفات عن الحَي مما يَلْرّمُ ثبوثة 
واجبًا وهو مقدورٌ» وحدوتٌ العلم عند كر النظر واجبٌ وهو مقدورٌ عندكم, 
وَغي ؤللك»: 

#* فإِنّْ قالوا: لو كانت الذاتثٌ مِنْ حيثٌ كوثها ذانًا بالفاعل» لوجبٌ أن 
كود ذَاتُ القديم سبخاته متعلعة بالقاغل : 


# فإنْ قالوا: : لم يكن الوجودٌ بالفاعل لِمَحْضٍ الوجود» وإنما افتقرّ إلى 
الفاعل لتجدده. 


+ قلنا: كذلك فى الذوات والأنفس . 

# ومِنْ كلامهم: أن قالوا: لو لم يتميّر الجوهرٌ في العدم عن غيره» لم 
0 

: ولو ثبتت في العدم جواهرٌ بلا نهاية» لما تَعَيّنَ آحادُها للفاعل 

إذا أراد إيجادها. 

ثم نقول: في الإعادة تتميّرٌ الذاث بأنها التي كانت موجودة َبل. 

# وممًا يتمشّكون به؛ أن قالوا: : المعدوم معلوم ‏ اط المعلوم: 
0 
َعْلَمُ) » وبِينَ قوله: «أعْلَمُ لا»؛ فالعلمٌ إذَا لم يتعلّق إلا بشيء 60 


6 في الغنية للشارح :786/١‏ فإن العلم لا يتوكأ على النفى المحض . 
(). “ألم كر ججوات المشة ك هناء وأجاب عنه الشارح في الغنية 186/١‏ بقوله: قلنا: قد قدمنا:- 


كا ربنق كتق الاق مشج بج س7 يورو ولتت اا 

ذه قالوا: : ولو لم يت يتميّر السّوادٌ عن الحْمْرَةِ في معلوم الفاعل » أو الجوهر 
عن جوهر مِيْلِهِ في معلومه . لَمّا صَحَّ تقد ير الصد إلى بعضها والإيجاد من بعض . 

وقد دَكَرْنَا: أن هذا مما يَلرَمُهم أن كرون حي اما ل ب ا 
يتَميرٌ عر الغير: م العلمٌ القديم متعلٌ بما سيكون » وكذلك الإرادةٌ القديمة 
تابعةٌ للعلم ومتعلةٌ به على التفصيل بالوقت والقَدْر والصفة» والأزليئ لا يُعَذُ 
ولا يُكيّف . 

#* قالوا: لو جارٌ أن يكون معلومًا وليس بشيء»؛ جار أن يكون مُذْرَكًا 
وليس بشىء. 

#* ولا يَتَأنَى الجوابٌ عن هذا إلا بِعَقْدِ قَصْلٍ في إيضاح كون المعدوم 
١ 00‏ 

6 

قد دَكَرْنَا : أنه ليس مِنْ شَرْط كونٍ المعلوم معلوما : أن يكرن قي ومع 
كونٍ المعدوم معلوما تعلق العلم بانتفائه» فكما يتعلّقُ العلمٌ بالثبوت كذلك 
0 

0 1 . 5 ما كه 2 

ونقل عن بعض المعتزلة وبعض الكرامية: أن المعدومٌ ليس بمعلوم . 

وقال الأستاذ أ بو إسحاق: المعدوم معلومٌ علئ تقدير الوجود. 

وهذا مذهبٌ أبى الحسين البصري ؛ فإنه ذهب إلى أن المعدومًٌ ليس 
بشيء» وإنما يُعْلَمُ علئ تقدير الوجود. 


أن العلم كما يتعلق بثبوت الشيء يتعلق بانتفائه» ومن لا يفرق بين أن يكون في كمّه شيء 
ملا وبين أن لا يكون فيه شيء» فقد جحدء والعلم يتعلق بانتفائه كما يتعلق بثبوته. 


7س تتا 1 باب: في حَدَثِ العالّم 8 
وحقبقةٌ مذهب الأستاذ: أن الانتفاة معلومٌ علئ الحقيقة» ولكن مِنْ 


2 5 و 
ضرورة العلم بالانتفاء: تَعَلَقٌ العلم بتقدير شيء ؛ إذ المعدوماثٌ تنقسم العبارة 


# نوا عفار ة ل ركز قا ولاتفية أذ زوخة رعو الشهال الكم 
ثبوثّه ؛ كاجتماع الضدَّين وكون الجسم في مكانين ونحو ذلك ؛ فَعُْلِمَ انتفاءُ ما 
يستحيل ثبوثة . 

ومنها: معلومٌ لم يوج قل ولا يُوجَدْ أبدَاء وهو مما يِصِحّ وجوقه. 
وذلك تحو: : ما علم الله هال أنه لا يكرن واه ب أنه ل يكوت عن امقدرائف: 
د ُ: رد أهل المَعاد إلى الدنيا وحَْقمِثْلٍ العالّم ونحرٍ ذلك » وإن كان مما 
يَصِحٌ فعله منه سبحاته» فما كان مِنْ هذا القبيل فيقال: عَلِمّ الله تعالئ انتفاء ما 
لوكان كرت كان كول : 


94 ىه 8 5 ٠.‏ 0 02 03 
والجزاءٍ والثواب والعقاب» وأمثالٍ ذلك مما أخبرٌَ تعالئ أنه سيكون فل 
انتفاءٌ ما سيكون . 
ومعلومٌ آخَرٌ هو معدومٌ في وقتناء وقد كان موجوذا قَبْلَ ذلك » كالأمور 
الماضية » فَيُعْلَمُ انتفاءُ ما قد كان» فيتعلقٌ العلم بالكون الماضي المقيّد'" ثم 
باتتفائه . 
ومعدومٌ تخور أن تكون ويجور آله يكون نول تدوع “أكون أم لا 
يكون ؟ 1 نحوء : جواز تحريك الساكن م من الأجسام » وجواز تسكين المتحرّك منها. 


)١(‏ قرأها ناسخ (ع): المستقبل. 


١8 


© باب: في حَدَثٍ العالم #* 
وبالحملة” ل بكرت لبعد بر ردح تددر فيك ان 
قال الإمامٌ يقي: «والظنٌ بالأصحاب أن لا يخالفوا الأستادً فيما 

00 النفي ا مضاقا |! لى ثابت 0 إن 

ونعلم لس انتفاة ما مضئ وانقض يوه 

ثوب افيد تعلمه كات وندائة تعلرة وهو التقاة لفوت والعاقل يَفْصِل 
بين عِلَمِهِ بوجود الثوب وبين عِلّمهِ بانتفائه . وأيضًا: فإن المعدومَ متَعلىالقدرة 

والإرادة» فما المانمٌ مِنْ كونه متعلقٌ العلم ؟ 

3 2 ا َ 
ونقول للمعتزلة: إذا رضنا جوهرا ثابتا في العدم غيرٌ موجودء. فهل 

تعلمون انتفاء الوجود عنه أم لا؟ 
فإن قالوا: لا . 

عو 

تعلموا انتفاء الوجود فاعلموه موجودا. 
وإذا قالوا: انعلمٌ انتفاءَ الوجود) ‏ فليس انتفاءٌ الوجودٍ شيئًا وقد عَلِمُوهُ . 

وكذلك إذا قَدَّرْنَا جوهرًا موجودًا فانتفاءة الوجود عنه» فقد عَلِمْنَا الانتفاة بعد 

العلم بالوجود, وليس الانتفاء شيئًا. 
#* فإن قالوا: الواحدٌ منّا يعلمٌ انتفاة المستحيل وانتفاءَ ما يجورٌ وجودة 


)١(‏ عبارة إمام الحرمين يج في الشامل ص8١‏ هكذا: فقد خرج من مضمون كلامه: أن المعدوم 
معلوم علئ الحقيقة » ولم يخالف أصحابه فيما قال» والظن بالأئمة ألا يخالفوه أيضًا فيما 
أبداه ؛ ولست أنقل ذلك عنهم ؛ لأني لم ألقه منصوصً لهم - 


لابب هي باب: في حَدّثِ العالم ©* 
ور 8 - ذل لس بير 3 م 
فلو رَجَعَا جميعا إلى النفى المَخْض لما استبانٌ المَرْق بينهما ؛ إذ النفئ لا تَمَيْرَ 

ولد » ٠.‏ 7 2 5256 4 و و 
3 و 
أحدهما وهو الجائز» ولا يجوز تقديرٌ ثبوت الثاني وهو المستحيل؟ فثبت 
التميرٌ بهذا الوجه. ولَيّن امتنمٌ التمييرٌ مِن غير إثباتٍ ذات » فقولوا: «يمتنعٌ إلا 
قير ذاتين) » إذ كما يَيِعدُ التمييز بين تنيين يعد التمييرٌ أيضا بين ذات :وما 
ليس بذات ء فَأَنْكُوا المستحيلّ ذانًا لُِمَيْرُوا بين ذات الجائز وذات المستحيل . 

ع و 7 

ونقول لهم: إذا لم يكن المُحال شيا » فقولوا: إنه ليس بعلم » كما قلّم: 

إنه ليس بمعلوم ؛ وقولوا: إن تَفْيَ الشريك لله تعالئ ليس مما يُعْلَمْ. 


١ 1 5 7‏ اسى 0 # رع 2 
# وأما قولهم: يَحِبّ أن يتميّرٌ للصانع ما يُوجده مما لا يُوجده. 


قلنا: يُتَصَوَّرٌ في الواحد مِنّا التقديراتٌ والخواطرٌ والتصويراتٌ» 
ويستحيلٌ ذلك علئ الإله؛ قلا يُطْلَقّ ذلك في حقهء غير أنه سبحائه يقول: 
© لوَكنَ يما اليه د إلا أده عستا # [الأنبياء: ؟؟] » وقال تعالئن: #وَما ان 
هم نإل ذا عب ب كل ِل يمَا حَلَنَ 4 [المؤسنون: ]:١‏ » فالإلهٌ سبحانه يَمْصِلُ 

بين ما يستحيل ثبو َُ وبين وجودو الواجب الذي لا بد منه» فهو سبحانه عالم: 
ينا نان عون كر دمالا كر قاس ناكرا ورا لكر لامها فد 1 
كوثة » ويَعْلَمُ: النفاء نالا يكون :امنا ححا أن يكوة 6 وانمقاء ها لذ يكن ينا 
ينعطل كوثة ولأيكطق إل ذاتةتولآا إلى ضيماته:اللجوارٌ والتقدب*. 


ع 1 7 . 0 8 
4 وقولهم: لو جار أن يُعلمَ ما ليس بشيء» لجاز أن يُدْرَكَ ويُرئ ما 
ليس بشيء ٠‏ 


0 


9 باب: في حَدَتْ العالم ‏ سب _ ب 1190 


يقال لهم: انتم للك وذ الجاع , بين العلم والإدراك ؟ ولو جاز 
اجتماعُهما مِن غير دليلٍ لجار افتراُهما من غير دليل . ثم الفرق بينهما لان ؛ 
وذلك مركي تعيين المدرك ل به على جهة التقدير» 


ل 0 
قلنا: تقديرٌ شيءِ غير موصوفب بصفة تُمَيُرُهُ عن غيره غيرٌ معقولٍ 
أصلا ؛ ولهذا أثبتَ السَّحَامْ ومَنْ تابعه للمعدوم خصائص الصفات. ٠‏ ثم 
الصفاثُ التي أثبتوها للمعدوم ليست مُمَيّرة بعضّها عن بعض ولا مُخَصّصَّةَ؛ 
فإن الجواهرٌ إذا لم تَتَحيّرْ لا يخَصِصها الاعتبار(© ولا المعاني والأعراضٌ ) 
زكنالكة الأَعرام إذا لم كتشتضق بالمعال قلست متقولة ولا كمة : بحطين 
عن بعض ؛ فقصَّارئ مذهبهم تقديراتٌ وهميةٌ» فأما تقديرٌ ثبوتها وكونها أشياء 

و0 ميكال.: 

ومن قال: : إن المعدومٌ شيءٌ غير موصوفي بصفة) » فلا يَصِحّ على أصله 
تعلق العلم ؛ به علئ التعيين ؛ ولا تَمَيْر بعضه عن البعض بالعلم. 

* فإ قال: سمي شيا إطلاًا؛ لأن اله تعالى سََُ شيا فقال و8 : 
ولا تهون لَِأَمَءِ إيّ فَاعِلَ دَلِكَ عدا 4 [الكهف: +؟] » وقال: 9 إِنَّ يلي ألتَاءَة 
شَىَءٌ عَظِيرٌ 4 [الحج: ٠ ]١‏ 

# قلنا: لا شك أن الزلزلة التي ستكونُ في الآخرة ليست شيئًا عظيمً 
6 قرأها ناسخ (ع): «الأحبار»؛ والكلمة في الأصل غير واضحة. ولعل ما أثبته هو الأقرب 


رسما ومعد:٠‏ 


الالل[7 سسسب لح هع ياب: في حَدّثِ العالم © 
ا ا ل ل 0 
يي اعادو راس اميوه عرز عن عدا كر ل اه ا 
4 إيوسف: +م] أي: أَعْصِرٌ ما سيصيرٌ خمرًا. وكذلك قوله: 7 ون 
لِيَأَمَءِ إن كَاعِلُ كَلِكَ غَدّا» [ااكيف: +؟] معناه: ولا تَمُولّنَّ لِمَا إذا فعلتَهُ كان 
شيئًا » ولو كان شيئًا قَبلَ الفعل فلا معنئ لفعله. 

0" ل ل ال 
وأرضا 000 أنه إذا جَمَلهّما كذلك كان(2© سماء وأرضاء فقال 0 
م مدو إل الصسماء وى حُحَانُ فَقَالَ لها وَلِلْدرْضِ أَتَيَا* [ فصلت: ]١١‏ » ثم قال 
سبحانه لزكريا: ال را 

ل قال «لا شي إلا الحادث تُ أو الجسمٌ» باطلٌ ؛ فإن الله تعالى 
سَمّى نفسّه شينّاء فقال تعالى: لقُلْ أن عَيْءِ أَك سهد قل آمه4 [ لس 
00 وَل شَىْء مَعَلُوهُ ف أَلريرٍ* [القمر: :0] » وقال تعالى: ل وَل تيو 


2 0 


عِلْ ذلِكَ # |[ الكيف: يفاك 1 الْعَرَضَ في هاتين الآيتين وفي 


25 سه 5 . . 5 
وقد نجز غرّضنا من هذا الباب» والله ولي التوفيق 


)١(‏ كذافى الأصل. والمناسب: كانا. 


9 باب في حَدَتِ العالم © سس سسسب ببسب 0190 


أقساعٍ الموجوداتٍ 
00 
قال: اعلم أن الموجودات تنقسمٌ قسمين: موجودٌ لا افتتاحَ لوجودهء 
وهو القديمٌ سبحانه وصفاتّة » وموجودٌ لوجوده افتتاحٌ » وهو الحادثٌ. وهذه 
قِسمَةٌ بديهيةٌ مستيدةٌ إلى إثبات ونفي ؛ لأن الموجودّ: إما أن يكونّ له أَوّل وإما 
أن مكون باذ أول230 , 


ثم الترتيبٌ يقتضي البداية اكلام علئ الحوادث ؛ إذ الفديم سبحانه 
5 0 000 وإنما عَوَصّلْ إلى يعرافة ناا واابقولا لك عفرل 
الحوادث تنقِمٌ أيضًا إلى مُسْكَقِلٌ وإلى 4 مُفْتَقِرِ» فالمستقلٌ : هو المُسْتَعْنِي عن 
المَحَلَّ » وَالمُقْتَقه : : هو الذي يَحَتَاجُ إلى المحلٌ . وهذه القسمة أيضًا تَسْتَندٌ إلى 
نفي وإثبات ٠‏ 
ولو قيل: هذه أيضًا قِسْمَةٌ الموجودات) لم يكن بعيدًاء غيرٌ أن الوجود 
الأزَّبَِ لا بَدْءَ له ولا نهاية لوجوده» وكذلك لا نهاية لذاته» ولا نهاية أيضًا 
لصفاته وجودا وحُكُمًا ؛ على ما سيأتي بيانُ في موضعه ؛ فلذلك لا ترق إل 
ذات القديم سبحانه ولا إلى صفاته الأوهامٌ ولا م كل سال ا 


1 ا ا 7 : 

ثم الحادث الذي يسْتَعْنِي عن المحل م الجوهرٌ في مولا 
المتكلمين ) » لا سيّما مِن أصحابناء ولا عِبْرَةَ بمَن ن نت أعراضًا لا في محل ؛ 
فإن ذلك خروجٌ عن المعقول. وأما الحادثٌ المفتقرٌ إل المحلّ فهو العَرَضُ) 


.٠175ص انظر: الشامل للجويني‎ )١( 


#لاس لس ب ب يق باب: في حَدَثِ العام #* 
وسيل القسمين | سم «العالم) . 


١ إردوى‎ : . 000 


قلنا : إنما يو : قف الزنتث خاله والاقند ادهل الممقنات > ولسن:ذللك 
مِن الممكنات ؛ فإن الذي يَخْصِرّه الْوَهُم م ويَضْبِطُهُ الفكرٌ حِما أو كما عل 


أحدُهما: موجودٌ هو جِرْمٌ متحيّرٌ» لو ضمٌ إلى مِثْلِهِ انَصَلَ به على طريق 
المجاؤرة: لآ بالتداخلة والتحيية بل يتحار أحذهما عن الآخر ويختص عنة 
بجهته ويصيرٌ أحد جهانهة ولو تَظَرَ الناظرٌ إليهما أدركهما شيئين متجاورين, 
لكل واحد منهما ا اميا 


5 م مجحو 5 2 ف 0 
وما هذا وَضْفهُ قد يسم قائمًا بنفسه ؛ لاستغناه عن محل يقومٌ به فيكون 
صفةً له » ومعنئ تحيّره: : شَغْلهُ للحي وأنه إذا وُجَدَ في فراغ أخرجة عن كونه 
تزاعاة ماهد رفن سك وف ا لكرف أمك لحركبات العالم #«ولو انق 
الاح اعد فساضر | خضل الاتدلاف» فصر حسمن 


و 


وأما القسمٌ الثاني: وهو(" الذي لو قُدّرَ شيئان منه لا يمعنمٌُ حُصُولْهِما 
في محل واحلٍ وحبرٍ واحد» ولا يعَصَوٌرُ ازدحامهما فيه هما وعرضيهماء 
ان 3 رّ تنافيهما فللتضادٌ لا للعرضية. ٠‏ وإنما يمتنعٌ ثبوثٌ أجناس م مِن العَرَّضٍ 
في محل ؛ لعدم الحَجْمِيّة والجزيّة» ومَنْ رأئ جملةً مِن هذا القبيل في محل 
فربما يَتَوَهُمُ أنها شيءٌ واحدٌّ إلى أن يتبيّنَ له ذلك بالدليل» وكذلك إذا قام 
عَرَضصٌ ببجوهر فربما يَعَْقِدٌ اتحادهماء وإنما يتبيّنُ له العددُ بالدليل» وما هذا 


)00 كذا في الأصل » والمناسب: فهو. 


© ياب: في حَدَثِ العالم ©  -----‏ ل ب سس ١‏ 
ع روصضة 2 5 م 0 و 4 


اااي فصر رن مسي 

0 00 5 
الجوهر» فيتغيّرٌ به الجوهر مِن حالٍ إلى حال ؛ وإما لقلة بقائه كالسحاب 
العارض ٠.‏ 

ثم اختلفت عباراتٌ أصحابنا في حَدٌ الجوهر وحقيقتِه » بعد الكشف عن 
ماهيته بما حَصَلّ به التَلّح : 

فقال شيحُنا أبو الحسن: هو ما يَقبَلُ العَرَضَ؛ فيتغيّرٌ به من حال إلئ 
حال وإنما يَعْبَلّ العَرَضْن لضفة هو فئتضية عليها لا يعد اها. 

ب 1 ل ام .ه 5 
ع0 

وقال أب الحسن آيضاء الجرهة الرائحد: هو الدئ يكل لزنا واحذا أو 
ار 

وقال الأكثرون: الجوهر: هو المتحيّرٌ . وهذا أيضًا مما دَكَرَهُ أبو الحسن. 

قال القاضي : وهنا احم مون الا ولو :فهو أر انهه اعفار الا مياد : 

قال: والم: لمتحيّرٌ: ما هو في تقدير المكان7". 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص77. 
(؟) انظر: مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص .77١‏ 
(*) انظر: الإنصاف للباقلاني ص ٠.١16‏ 


جح م 7ت 1400 بالق خوك العا 2 

وقال كثيرٌ من مح مُحَققى أصحابنا: الجوهرٌ: هو الحَجْمُ أو الجِرمُ. 

وهذا مما اختاره القاضي والأستاذٌ أبو القاسم''" الإمام!'» ويئولٌ معناء 
إلى المتحيّر ولكنه أَبيَنّ منه » وربما كان يقولٌ القاضي9): الجوهرٌ: 008 
مِن المساحة. 

وكل هذه عباراثٌ متقاربةٌ » وجملتها تَنْحَصِرٌ في معنيين: 

أحدهما: الحَجْمية . 

ابر 
6 والثاني: قبول العرّض 
سر 3 ع اساي ابي 

وهما وصفان للجوهر. وكان أحد القائلين يدعي ان أاخص وصفه قبُوله 
م 0-1 5 2 
للعَرّض » وبه يتميّرٌ عما عداه مِن القديم والعَرّض » والقائل الثاني يقول: إنما 
٠‏ 17 و و 
يقل العرضاة للحجنية وقد ةوه بوبنالا يُفارِق ما سواه. 

2 فإن قيل: ال تدخ علق العازقين عي؟ 

قيل: : ليس كذلك ؛ فإن أقلّ الجسم جوهران مؤتلفان » وهما متحيّران 
قابلان للعرض»ء ثم عِلَةٌ كوه جسم تأليفه » والشيء مم 
لتأليفه ؛ لأن الجوهرٌ المَرْدَ لا تألِيفٌ فيه مع تحيّرهِ وكَبُولِهِ للعَرّض . 

وقال قائلون من المعتزلة مِن القائلين بأن المعدومّ شيءٌ وجوه 
0ك 3 : د "” 
وعَرَضٌ: الجوهرٌ: هو المتحيز في الوجود. 
)١(‏ هو: أبو القاسم الإسفراييني المعروف بالإسكاف المتوفئ سنة: 4017 ه » مِن تلاميذ الأستاذ 

أبي إسحاق الإسفراييني » ومن شيوخ إمام الحرمين الجويني . 
(؟) كذا في الأصل بدون واو عطف» ومن الممكن أن تكون صحة العبارة: «والإمام» ؛ وذلك 


لأن الإمام الجويني وصف هذ التعريف في الشامل ص ١87‏ بأنه من أحسن الحدود. 
() في الشامل للجويني ص :١57‏ وربما عبر القاضي عنه فقال: . 


© باب: في حَدَت العالهُ ا يملح 1198# 

وهذاءقابة دناه إذاكان الكد مشروطا وحص كون المحدوه مشووط ا 
حتى يتوقفٌ كوئة جوهرًا على وجوده كما توقف تحيرّه عليه ؛ وتحيزةُ عند 
الوه لا ترود زه رط له 

إن قال ابن الحبائ ئي: «الجوهرٌ له حقيقةٌ لأجلها يتحيّرُ في الوجود , 
وذ شيل عن تلك الحقيقة لا: ى سراي ناي لوه لا بد أن 

وهذا”" تحكمٌ مَحْضٌ » وتعويل على معتى مجهول مِن غير دليلٍ عليه . 

ا ص ك4 مواق 5 

*# فإن قيل: هلا حددتم الجوهرَ بأنه القائم بالنفس ؟ 

6د قلنا: قل : لا قائجَ بالتفس إلا الله 235 ؛ فإنه المستغني على 
الإطلاق » مِنْ غير تقديرٍ حاجة إلى شيء. 

- 0 

على أنا نقول: لم يكن (١؟/ف)‏ الجوهر جوهرا للقيام بالنفس » ولم يكن 
قائمًا بالنفس لكونه جوهراء ولا معنىا للقاد ثم بالنفس إلا الاستغناغٌ عن 
المحلّ ؛ وذلك صفة تَفْي » وإنما يَسْتَغنى عن المدل بخبت جه ومع 

© فإن قال قائلٌ : ما معنئن «العالم» ؟ 

ل ا ار 

وهو اسمٌ لغوي أو اصطلاحي ي ؟ الف فيه 

فقيل: إنه مُدْعَقّ من العِلّمٍ أو ين العلَمِ. 

وقيل: هو اسم لجماعات الناس أو لجماعة منهم. 


(؟) كذا في الأصلء ولعل المناسب: فهذا. 


0 7 اسلدسي, ليطن قب اد 

("0 

وقال الأزهريٌ: إنه اسجٌ لأصناف مختلفة ؛ وقال ابن عباس في قوله 
تعالئن: # ويا رب لمن [الشعراء: +؟] معناه: رَبّ ب الخلائق أجمعين . 

فقد تَبَتَ انقسام العالم إلى لى: الجواهر » والأعراض » والأجسام. 

ل ل 
الجزءٌ الذي لا يَتَجَرَأ 

والجِسْمٌُ: ا المُؤتلفان . 

وأقل التأليف بين جوهرين فصاعدًا» وإذا اتتلف جوهران؟: 

قال الأفحات :هباج وعد ]ذ الغالك عليه التلقيت» كنا كول 
في الطويل والعريض والإنسان ؛ فإنه اسم لجملة مِن الأجزاء » وكذلك الطويلٌ 
والعريض 

ال ل ا م 

والجوهرٌ الواحد: ما له 2 واحد أو : ما قَبِلَ لَوْنَا واحدًا أو عَرَضًا 
واحدا من كل جنس » وبه يَُارقَ الجسم وَالعَرّضَ والقديمٌَ سبحانه. 

وأما الأعراضٌُ فهي: المعاني الطارئة على الجواهر ؛ فتتغيُّ بها مِن حال 

1 < 5 7 0 م م 

إلئ حال . وقيل: هي التي يستحيل بقاؤها. 

ونحن الآنّ َذْكْرٌ مسائل فى أحكام الجواهر: 


. فصار أهل التحقيق إلئ أنهما جسمان‎ :١189/١ في الغنية للشارح‎ )١( 


هر باب: في حَدَثِ العام * ل ب ل ست 178 


السألة ازوف 
في إثباتٍ البوهر المَرْدٍ 
32-082 


مسألةٌ: اتفق المسلمون علئ أن الأجسامٌ تتناهئ في تجرّئِها وانقسامها 

حت تصييرأفرًاء وكل جز لا زولا بنقسم؛ وليس له َف ود وجزء 
شَائِعٌ و ا 

وإلئ هذا صار المتعمّقون في الهندسة. وعَبَّرُوا عن الجزء بالنقطة» 
فقالوا: التّْطَةٌ: شىء لا يقس . 

وصار الأكثرون”" إلئ أن الأجساء لا تتناهئ فى تجرٌّيْها وانقسامها. 

وإلى هذا صار النَّظامٌ مِن أهل الملة. 

ثم اعترفوا بأنه تنتهي يِسْمنَها بِالفِعْلٍ ولا تد: تنتهي قِسْمتَها بالقوة» ويَعْنُون 
بالقوة: صلاحية الجزءٍ للانقسام . 

والعَجَبٌ أنهم اتفقوا على أن الأجرامٌ متناهيةٌ الحدودء والأقطارَ مُنقطِعةٌ 
الأطراف والأَكَْافيِء وكذلك كل جملة ذاتٍ مساحة فإن لها غايات ومُنقَطَعاتٍ 
بالجهات ؛ ثم تصوا بأنها تنقسِمٌ أجزاء بلا نهاية! ! 

رإفكبةة يخود الوطا ييا ان كفي الاي و01" 
بها؟! وكيف يَنْكْسِرٌ الرّغيف لقَمًا بلا نهاية ؟! وقد اتفّ العقلا ء على أن الانتهاء 
يُشْعِرُ بالنهاية » وأن ما انقطمّ مِنْ طرّفٍ يَجِبُ انقطاعَة مِنْ الجهة الأخرئ» وما 


. وصار معظم الفلاسفة‎ :١ في الشامل للجويني ص57‎ )١( 


ا يبيب بت ا ب كص لو زان فى كنك الفا 2 


٠ 0‏ -5 4 0 ره اام 2 2 

يطوق إليه التَمْطِيرٌُ والنَنْصِيف ويَقْبَلٌ النقْصَانَ بالنَنْصِيف والتفريق كيف ينقسِمٌ 
005 09 ع 

أبدًا ؟! وكيفٌ لا ينتهى إلى حَدٌ وإلئ حالة لا تَتَطَرَّق إليها القِسْمَةٌ ؟! 


- 5 ره بوي 5 
فإن قالوا: نحن تُسَلمُ لكم أنها تنتهي إلى حالة لا تقل القسمة 
المعْلِيّة ؛ ولذلك تناهثُ حدودذها وجوائبها. 


32 نا: لو كان في كل جزء محسوس متجاوراتٌ بلا نهاية» لما انه 
اال ل ا 
أقل عن العشرة؛ فكيفٌ يَصِحٌّ الحكمٌ بأن القسمة الفغلية تناه والقسمةً 
المتلحية سات 1# ركيت تكزن الدذة عجاري النين بستلدعنة لقب ؟! 
وكيفٌ لا تُمَيُرُوا بين الصَّلاحية والاستحالة ؟! وبالضرورة يُعْلَم أن الدَّدَة لا 
تشتملٌ علئن متجاورات بلا نهاية . 

# فإن قالوا: لَسْنَا نقول: إن في الذرة متجاورات بلا نهاية وجزءً)(©, 
وإنما نُشِيرٌ إلى صَلاحيتها للقسمة ومَبُولِها له مِنْ حيتٌ القوة. 

قلنا: قد عَلِمُتا أن القشمة -حقيتتها: تبعيدٌ مُتَجِاوِرَيْنِ توي 
مما سين » هذا ما لا شك فيه بين العقلاء» وفي قبولٍ الذرة التقسيماتٍ التي 
لا تتناهئ إثباتٌ المنقسمات بلا نهاية » وذلك قولٌ بإثبات مُتجاوراتٍ في الذرة 
بلا نهاية . 

ثم القوةٌ في اصطلاح العتانوقن اعد قطلذا وثراة زا اوس 00 
لكاو انعد ادن الراة واإقاخييا الوكين اعرف انال 


انان بالقوة . وَالنواة ْله بالقوة » وَلسَكم تريدون في مسألتنا ما قاد إليه 


)١(‏ في الأصل: وجزوا. 


م8١‎ 


© باب: في حَدثِ العالّم 4# 


هؤلاء» بل عَتَيْكُم بها: عَجْرَكُم عن التفريق ؛ إذ لا معنئ لصَّلاحية القسمة إلا 
تحقيقٌ مُتجاورَيْنٍ ؛ فيِتَصَوَّرُ تفريقهماء فالتفريقٌ يقتضي اجتماعا قبله » والتقسيمٌ 
يستدعِي تجار سابقًا لا محال » وهذا معلومٌ على البديهة» فإمكانٌ الانقسام 
ينْبَني ررس المجاورة. بل على وجوبه. وإن عَنَوا بالقوة وصلاحية 
القسمة: زيادةً أجزاء في الجسم » فليس ذلك مذهبهم وليس هو موضع النزاع . 

#* فإن قالوا: إذا ادَّعَيكُم: أن الجملةً المحسوسة متناهية ددر 5 
َتَبشُم علئ دعواكم: : أن التمْطِيرَ والتنقيصٌ يُشْعِرٌ بالتناهي ؛ إذ لا يبه يبْمَى على 
لقْصَان شي وكلّ هذه تَحَكُماتٌ ودعَاوئ ؛ فإن الجملةً لا تناه عند مَنْ 
رك بانقسام الجوهر » وليس ول باشتمال الجملة المتناهية على الأجزاء 
التي لا تتناهيئ . 

قلنا: تَعْنِي بتناهيها: كوتها محدودة مُحَاطًا بهاء وهذا مما يُعْلَمُ جما 
وضرورة؛ فإن الجئلة لها متطنات يفخن الامصال بها يخ كل جية» ولو 
كانت لا تتناهئ أجزاءً لامتنعَ الإحاطةٌ والاتصالٌ بها. وكذلك تَطَوْقُالْصَانِ 
إليها معلومٌ ضرورة» والتفاوثٌ بين الصغير والكبير مُدْرَكٌ على البديهة» وإذا 
قطِعّ شيءٌ مِن جملة انتّقصّ بذلك لا محالة . 


قال أثممنا: ا 0 
000 ال تمت ولي ستو فهن إل الب لآكر ايقن أنها 
طعت الجسم وحَلقَتْ أجزاءً البسيط » ولو كانت رفيا ساس لما 
ع تُصُوّرَ الفراغ مِنْ قَطعِها ؛ إذ الانتهاءٌ يُشْعِرٌ عرٌ بالنهاية. 


فإن قالوا: إنما قَطَعَثْ جملةٌ غيرٌ متناهية جملة غير متناهية » ولا يعد 


7 لل للسلسسببب د يق باب: في حَدَثِ العام ©» 
أن يَقْطَعَّ ما لا يتناهئ مِعْلَهُ. 

6 قلنا: اختَلف ا في أن 'الكرة إذا وُضِعَتٌ على البسيط: هل 
ثلاقيه أم لا؟ ولا سبيلَ إلى جحْدٍ الملاقاة؛ فإنها محسوسةً» ثم إذا لاقَنهُ: 
لاَنَهُ بجزء منقسم أو بما لا ينقسمٌ ؟ 

وقد قال معظمٌ المهندسين: ليس في الكرة منقسِمٌ؛ لأن مِنْ شأنها 
التََدّث27: فلو لاقنه نسم لانبطحت عليه؛ فصارت سكلا ذا ضِلْعٍ 
وخرجت عن كونها كرة. فقالوا: : إنها ثلاقيه بنقطة » والنقطة عندهم مُتْقَطع 
الخَط » وليس في الكرة خط و فيك انها الاقها بسر لا يقن . إذا ثبت ذلك 

فلو رَسَمْنَا كرََ على سَطّْح وجَرَْنَا عليهاء : فيتعيّنُ قطعُها للجسم والسطح ؛ فإذا 
قد قَطَمّ في هذه الصورة كرةٌ لا تنقسمٌ بسيطًا غيرٌ متناو 

ودعواهم: (أن القاطعَ جملةٌ لا تتناهئن قطعت جملةً لا تتناهئن» باطلةٌ ؛ 
فإن التفاوتٌ بين النملة التي جعلناها قاطعة وبين الرّحَ والبسيط في الصّكْر 
والكبر معلومٌ قطعا. 

على أن نقول: فما لا تتاهئ لا يُفْرَضُ كوثه قاطمًا ولا مقطوعًا ؛ لأنه إذا 
انتفث عنه النهايةٌ ذلا حقو له مُنقطعٌ » وإنما يُلاقِي ما يُلاقيه منقطِحٌهٌ بحَدٌ 

فلم لم يَجدُوا مَخْلَصًا مما ألِْمُواء رام الام انفصالًا؛ فقال: لا سبيلٌ 
إل قَطم البسيط علئن الحقيقة : ولكنّ القاطع يَُايلُ جزءًا منه » ويَطْفِرٌ وهو في 
طفْرَتِِ غيرٌ مقايل للبسيط ؛ فيقطمٌ البسيط طفْرًا . 


09 أى؛ لتسَقْط ؛ من قولهم: اَرِبَ عضوه» أي: سقط ء ولأَرِبَ الرجلٌ» جُذْم وتساقطت آرابه, 
أئ: أعضاؤه . انظر: تاج العروس 10/7 


االا ‏ لاااتتت م 


و مداه 


فقيل له: لو صمت أَرْجُل النملة وسُيرَتْ علئ الوّحن لَرسَمتْ خَطًا؛ 
فبطلٌ القولٌ بالطثْر . 

ويقال أيضا: إذا 3ع النملةٌ في الدّبيب» فهل قطعت الْقَدْرَ (؟؟/ف) 
الذي مَاسّلهُ بداية؟ فيقول؛ تنع:فيقال: ذلك القذوٌ من البسيظ تناد أو غيه 
متنا ؟ فإن قال: هو متناه » فقد 7 وك مذهيه وسَلَمَ المسألة» وإن قال: : غير متناو» 
فقد قطعته النملة» فما يُغْنِيهِ بعد ذلك تصويث الطْفْرٍ وقد سَلْمَ قَطْعَا فيما لا 
يتناهى . 

اقول اننا لدبي ان طنوقاة ذل بعاد وه اتحية الذي قلق بان : 
ام تقول :]نه هله نينا ل فزن واليه إن فرح 1و2 فخا لسع الذي تلك 
فهو ما تَبفِيه ؛ إذ ليس يَتَخَصّصٌ إلزامنا بالمُماسّةء بل لو صَوَّرتاهٌُ في طيران 
طائر لَتَكَامَلَ عَرَضنا. وإِنْ رَّعَمَّ أنه في طَفْرَتِهِ غيرٌ محاذٍ له ولا مُمَاسٌ كان 
بجاح اشرو و وار يا نانم مع لياوع لكيه للم لوزن 
مبتدأ المشرق ء ثم تَتَّْقٌ له طَفْرَةٌ ٠‏ إلئ أقصى الغَرْبٍ من غير أن يُحاذِي في طفْرَتِ 
أرضًا ولا سماءً ولا هواء» وذلك كُلَّهُ في لحظةٍ» وهذا جَحْدُ”" الضرورة» مع 
أنه لم يَسْتَفِدٌ بما أَبْدَعَهُ الخروج عن الإلزام ؛ إذ القَدْرُ الذي سَلَّمَ قَطعَهُ قامت 
5-07 

فإِنْ قال: قد يَتَصَوَّرُ ِْلُ ذلك » وصَيرَبَ أمثلةً يَسْمَِلٌ بها مَنْ لا حبر بر 
له بالحقائق ا لا لطر لوال 


مر م ل ل ل 
مُتَحِدَةٌ والمُوجبٌ م2 مُتَحِدٌ والوقتٌ أيضًا له حكمُ الاتحادء وليس ذلك إلا لأنّ 


)١(‏ في اللأصل: حجة. وهو تحريف. 


#رري قي ئطبب لبح هق باب: في حَدَثِ العالّم © 
طَفْرَ الدَّلْو أكثرٌ من طَفْرٍ الكَلّابٍ . 
وهذا تلبيسٌ عند أهل التحقيق ؛ فإن الدَّلْوَ إنما ارتفع بسرعة حركاته 
وتواليها من غير فَتّراتِ » وكانت فى حركات الكلاب قَتَراتٌ » وهذا ظاهرٌ في 
أن 'العية:.وهذا كالقطية قو بالخ واف بطيكاة لاقل العركات» 
7 أرجاء الرَّحَى تكاءٌتَخْطفُ الأبصار لسرعة جريانها ؛ وذلك لأن أرجاء الرّحئ 
تقطعٌ دائرة مِقُدارُها ءَ عَمَرَة أذوُع في المدة التي يقطّمُ القَطْبُ فيها شِبْرًا شب 7 


واعلم أن الجسم لا يَقطْمُّ في وق واحدٍ أكثرّ من مكان واحد» فإنًا 
أبطلنا القولٌ بالطفْرء وأوضحنا: أن الجسم لا يُتَصَوَّرٌ أن يَقَطَعَ جسما ما لم 
إعانة أوايكازوة مالم يتجارةة لاخمل بالجتم الذي يليب هذا علوم عان 
الضرورة. ثم اتج لكائة لجع ينعت إلا في وضع الاووستخل وق حر كين 
في وق واحد؛ غير أنه لا يمتنعٌ أن يَخْلقَ الث تعالى جوهرًا في أحد قري 
الأرض ثم يُحْدِمُهُ ويُعِيدَهٌ في الحالة الثالئة في المَطْر الآحَرِ من اللأرضء وإذا 
كان بعضٌ هذه الأفعالٍ ‏ أعني: الإعدامَ والإعادة ‏ ريا علئ بعضء ل(1) 
يقل حُصُولُها إلا في ثلاثة أزمن. 

وهكذا قولنا في نزول جَبْريلَ والملائكة © مِن السماء إلى , الأرض في 
ماعة زلحدة] يرل : : إن الساعةً تشتمل على أوقاتٍ كثيرة؛ اله لله تعالى أَعْلَمُ 
اعدامها رواردت الراعة لازاه تار با رلا يلار العل” رك 
القول في الإتيان بع شٍ بَلْقِسَ » وقد يُكَصَّوّرُ في عَرْش بَلْقِيسَ أن يُعِْمَهُ | 
فاموى ته حاو اسه ررك تان 
ود دء 


50 . 7 7 - همه - 
ويتَصور أن يكون جبريل قد حَمَل العَرْشَ قبل سؤال سَّليمانَ بساعاتٍ ثم 


(1) كذا في الأصلء والمناسب: فلا 


9 ياب: في حَدَث العالم © ا ا سد ل ا 1 
تَصَادَفٌ حصوله في داره بسؤاله» والله 4 تعالئ أَعْلَمُ بحقيقة الأمر. 

وللقوم شُكُولكٌ و تعقيداتٌ وَتَلْبِيساتٌ: 

* مِثْلُ قولهم: لو َرَضْنا جوهرا بين جوهرين أو بين جواهرّء أَكيُلائي 
هذا بعين ما يُلاتِي ذاك أو يُلاقِيهِ بغيره؟ وفي تقديرٍ الأول سَفْسَطَةٌ » وفي الثاني 
تسليمٌ المسألة وإثبات أطرافي للجوهر. 

* ومِثل قولهم: لو وَقَعَ جوهرٌ على مُنتَصَلٍ'"! جوهرين» فيَمَعٌ علئ 
أحدهما أو على المُتّصَلٍ منهماء وفي الأول تَحَكَمٌ» والثاني تسليمٌ للمسألة ؛ 
لأنه إذا كان علئ المُتَّصَّل فيكون بعضه على هذا وبعضّه على ذاك. 

* ومِثْل قولهم: لو وْضِعْ جوهد على جوهرهء لسَتَرَ أحد وجهيه دون 
الوجه الآخرء حتى إذا نَظَرٌ الناظرٌ إليه رأئا الج وجي يا سا الك دون 
ليم 

وربما يقولون: التّقْطَة في وَسَطٍ الدائرة تُقَابلُ جملةً أجزاء الدائرة» ولولا 
أنها تساويها فى الأجزاء لما قابَلتّها . 

و 

واعْلّمْ أن الجوهرٌ الذي أَنْتَاهُ وأََْنَا إليه: طريقٌ إثباتِه ما ذكرناةٌ مِن أدلةٍ 
ل ا ا او ال ا 
وتَحَقَّقَتْ رك ا 7 01 


)١(‏ أي: ملتقئ. 


ال 0 

وما هذا سبيله فلا تَكْلَ له في مَرْأّى العين ؛ إذ الشيءٌ الواحدُ الذي لا 
نين لطت لهي [ذ1 اتصل بعقله مان قل يواشق رن القاضته» نان أن 
يكونَ له أطرافٌ ؛ حتئ بُلاتِي ما يُلاقيه بأحدٍ أطرافه» والأطراف الك ينه 
مكشوفةٌ ‏ فذلك إنما يُتَصَوّرُ في الحَرْدَلَةَ المشتملة على الأطرافب والأجزاء 
فأما الواحدُ الذي أََرْنًا إليه فلو اتصلّ بمثله فليسٌ لهما منص كما تحيل 
الحَضْمْ ؛ بل إذا وم ثالث عليها قد بقع على أحدهما في عِلْمٍ الله تعالى» ولا 
يَْرَمُنا تعييئه . 


قدا ليا :الحم و ا تبان رشان انما انه 

3 1 ع 0 8 اع عه ع يماع 

أجراءٍ بلا نهاية» وأن الخط المفروض من عشرة أجزاءِ يستحيل أن يَحَْرِيَ ما 

ل ل ل قر 
ره هي هه 

ع ن 4# 2 86 ع 2 

لان ما لا يتناهئ لا نصف له ولا يتطرّق إليه النتقصان بالتشطير ٠‏ وكل حَرْمَيْن 

7 ع ا 0 أذ سر 50 ماك ع 2 0 و 

يَصِح محاذاتها لا يمتنع أيضا مُمَاسَتها ؛ فإن ما يُصَحَحُ أحدّهما يُصَحَحُ مثْله 

الثاني » وكل ما ذكرناة مِن الجَلِيَّاتِ . 


وقد ذكرنا: أن الجوهرٌ الواحدّ لا جُرْءَ له ولا يِضْفٌ ولا طَرَفٌ » وما هذا 
وَصْفَهُ فهو مُتَحَيرٌ مختصٌ بجهة» فإذا انضمٌ إليه مِْلهُ فالمَعْنِيئٌ بانضمايه إليه: 
أن الجوهرٌ الثاني يَخْقَصٌ بجهة تيو بحيث لا يَتََلَلّهُما فُْجَةٌ وحيرٌ لجوهر 
آخر؛ فيصيمٌ كلّ واحل منهما را لتر وجهةٌ له فقديرٌ جواهرٌ محفوةة 
بالجوهر لا [يؤدي إلى ]7 تبعيضه وانقسايه وثبوت جهاتٍ وأطراف له؛ فإن 
هله الجراه/ تابد فى ازا وليس الوشطاس "١‏ منها إلا اللفث والإفنافة. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) كذا في الأصل» ولعل المناسب: للوسطاني. 


9 باب: في حَدثِ العالم © ب بص يي 189 
يُحَقَقُ ما قلناة: أنَا لو قَدَرْنَا هذه الجواهرٌ محيطةً بالعَرَض الذي قَدَرَهُ أبو 
ع ل اه َه 
هاشم وأصحابه لا فى محل » لما أشعرٌ ذلك بانقسام العَرَض في الحكم ؛ 
فكذلك الجوهرٌ الوَسْطَانِيُ 


# فإن قيل: العَرَضُ الذي أنيهُ أبو هاشم غيرٌ متحيّر» والجوهرٌ الذي 


قلنا: العَرَضصُ الذي قَدَرَهُ قائمٌ بنفسه» له حكمٌ النهاية كالجوهر. 


ومعظمٌ الرَّلل إنما ينشأً بن تصوير الجوهر القَرٍْ في الوَهمٍء 60 نا 
ذكروةٌ ين التعقيدات إنما رَتَبُوه على جسم مُتَشَكلٍ في الوَهْمٍء وهم مُسَاعَدُونَ 
مِنَا علئ مقتضاه» والذي فَرَضَْا الكلامً فيه مِن الجزء القَرْدِ هم لا يُسَاعِدَُونَنا 
علئ ثبوته أو علئ تقدير ثبوته ؛ فكي يَصِحّ منهم التفريعٌ عليه مع إنكار أصله 
وإحالة تصويره؟! 

وض الام أن الاتحاد يمنع 2 الاتصال مقلوتٌ عليه » وهو موا حَلٌ 
بمقتضاه؛ فإن المانمَ مِن الاتصال تَفُمْ النهاية» وإذا انتفت النهاية على رَعْمِهِ 
عن أجزاء:اللجملة المركبة امتح الاتصال بهاء فإن تفرع النهاية #وجت لتنى 
الحدود» ولو كانت الحَدِدَّلةٌ تشعملٌ على أجزاءٍ بلا نهاية لم تكن حََرْدَلةَ ؛ بل 
كانت عالّمًا ذاهبًا فى الجهات. 

ومما تمسّكوا به: رؤية أحدٍ وَجْهَّى الجوهر عند التراكم . 


وذلك هَوَّسٌ ؛ لأن الواحدّ ليس له وجهانء (/ف) وإذا رأيناه رأيناة 


٠ بعحشقية‎ 


ام 


وما ذكروةٌ مِنْ: محاذاة النقطة أجزاء الدائرة» فلو صَحَّ ما قَدَرُوه لَصَحّ 


واالسبب يي ا ا جك رك بي ين و كدف الغالى 2 
ايا لها وما قالوه م مِنْ: «[أن]0») الطب على صِغَرهِ وي ويك لك أجزاءً 
الرّحئ على كبرهاء وإنما كان كذلك لمساواة القطب إياداقي الاجراءةء 
فوم أيضًا ؛ فإن الدب تعالئن أ العادة بذلك2 والقول بالطبع باطلٌ 
وسَبُوَضَحٌ ذلك في موضعه إن شاء الله 

وتشبِيهُهُم التنصيفٌ بالتضعيف لا معنئ له؛ فإن التضعيفًٌ صَمّ شيءٍ 
إلئ شي ء » وذلك غيرٌ مستحيل على المتحيّر » على أن ما حَصَرَه الوحجود 
وَالعَدَّدُ فهو متناه لا مَحالةً. 

وق المستالة إقعال انان القول يان «الجوت سح ولبدن لدرلة وه 
واحذا مشكل مكل الأذ ل أف تقال الواحد ليس حدما 

قال الأستاذ أنوا تحاف : أت تفن الأصحابٌ عليئن أن ما يه يَقَعْ به التمييرٌ بين 
اجوغوا لايل في مدا حو كوك مط في وجويد؛ لج وخ 
وجِرّم: وأنه محل العَرَضِ » ولا يَبْمّكُ من الأعراضء ولا يوج إلا في 
مُحاذاق» وتَصِحٌ عليه المُمَاسُّ والتأليف ‏ والواحدٌ منها لا يتَجَرَاُ بالل ولا 
بالوَوء ولا صو بالكل ولا له طََفء وأن له في اللَِْبِتّ جهات» 
ومعناه: أنه يَصِح أن يُحِيطٌ به سِنَّةَ أمثاله » ولا يَكَصِلٌ به أكثد من سئّة . 


واتفقوا علئ أنه إذا اجتمع اثنانٍ مِن الجواهرٍ استحال أن يُوضَمَ ثالث 
عليهما ؛ فإن القول به يَقْتَضِي تنصيفٌ الجوهر . 
# واتفقوا على أنه لو صَحَّ عَرَضٌ لا في محل لَصَحَّت الإشارةٌ إليه 
أ 6 02 و 1 . 0 0-7 2 - 3 
بِالحَيّر ولصّح وجود جوهر في ذلك الحيّرء ثم يكون ذلك عَرَضًا حالا فيه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


8خ 
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ولا يَصِحٌّ هذا التقديرٌ في حَقٍّ الإله سبحانه» فلا تَصِحّ الإشارةٌ إليه بِالحَيْثِ 
والحَيّرٍ حت يَصِحَّ وجود جوهر فيه. 

هذا كلام الأستاذٍ في حقيقةٍ الجوهر وحُكمهء ونحن تَعُودُ إلى هذه 
المسألة ونَقْضِي وَطَرّنا منها في باب الأكوان في آخر مسألة التجسيم ؛ إن شاء 
الله وك » وتَعْقَدٌ الآنَّ قَضْلاً في أحكام الجواهر وصفاتِها الواجبة والجائزة. 


حا 


5 
م 


عَسَالَةَ 

5 7 2 م 

أما ما يَجبُ منها: فالتحيُرٌ » والحَجْمِيّةُ » وقول العَرّض »ء والنهاية . 

وذَكَرَ بعضهم: القيامٌ بالتُّس أيضا. 

وَأَبَاهُ بعضُهم ؛ فإن القيامَ بالتفس إشارةٌ إلى الاستغناء عن المحل» 
وذلك تفي . 

7 < 2 و مع 

ومنهم مَنْ يَجْعَله حكما ثابتا يتضمنْ تَفَيًا» كالقديم والواحد. 

وضارك الكزافية إل أنه إشنارة إل االخخصاص تالجية: 

وقال بعضهم: إذا وَصَفْتَ الجوهرٌ به فالمرادٌ به الْحَجْمِيةٌ والحيثية 

و7 5 : : اع 0 2 - 9 
والتحيّرٌء وما كان بهذا الوصف فيستحيل أن يكون فى محل فيكونَ صفة له. 
وإذا وَصَنْتَ الإلة سبحانه به فالمرادُ به تف المحلّ والحاجة علئن الإطلاق . 

و 

وقال الأستاذ في بعض كتبه في القائم بالنفس: إنه إشارة إلى معنئ 

يُوجِبٌ له التقديسٌ عن الأحياز. 


فأما ما يجورٌ للجوهر: فوجودٌ آحادٍ الأعراض » وكذلك يجوز عليه البقاءٌ 
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والاختصاص ببعض الأماكن والجهات. 


ل إلى المكان وجوبًا؛ إذ لو افتقرٌ إليه لكان مكاته 
جرهرا كع يعسلل القول في مكانه وتكان مكانة بل تقول» يتور عليه 
المكان ول بيت 


والجوهرٌ لا شَكُلَ له ٠‏ بل هو جزء مِنْ شَكْلٍ إذا انضمٌ إليه غيرٌه» ويتَكَرٌ 
بأمثاله » فيتَشَكُلٌ وير مع غيره في مَجْرَئ العادة. 


و 
#* فإن قيل: ما الذي يستحيل علئ الجوهر؟ 
فإن قيل: أَوْضِحُوا ما يجوزٌ قيامُهُ بالجوهر من الأعراض ؟ 


#* قلنا: كلّ ما يجورٌ قيامُه بالجوهر مع غيره يقومٌ به إذا انفرد إلا 
المماسَّة» ففيها كلام سيأتي في كتاب الأكوان. ثم إن كان غير موصوف 
بالحياة فيقومٌ به: ضِدٌ الحياة» وكَوْنٌ ولَوُّْء وطَعْمٌ ورائحةٌ» وكذلك 
الحرارةٌ والبرودة والرطوبة واليوسةٌ ‏ هذا ما اتفقوا عليه» وفي قيام عدد 
الأكوان به كلام سيأني . وإن كان الجوهرٌ موصوًا بالحياة فيقومٌ به أجنامتٌ ين 
الأعراض: كالعلم أو أحد أضداده» والقدرةٍ أو ضِدّهاء والإرادة أو أحد 
أضدادهاء والإدراكات أو أحد أضدادهاء وكذلك جملةٌ صفات الحرة. 


وإذا وََفْتَ على أحكام الجواهر وصفاتها, فَاغْلَمْ أنها: جِنْسنٌ واحدء 

00 5 1 1 1 8 5 ع 
ومعنئ تجانسها: تماثلها واستواؤها في صفات الانفس » وما يَحِبٌ لها ويجوز 
عليهاء وأن كل واحد يَسَدَ مَسَدُ الآحَر فى هذه القضية . 
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فَخَالت النَظَامُ وبعضٌ الفلاسفة في هذاء وإذا استبان للعاقل مرادنا 
بتجانسها ؛ فلا يليقٌ به مخالفيّنا فى ذلك . 


تومن أضلف: أن الوواة غات النارّ) » فإن عَنَوا به: أن أعراضهما 
تختلف » فذلك مُسَلٌَ » وإن عَنَوا باختلافهما: الاختلافٌ في الصفات النفسية» 
فذلك يخال أفإن.ها يقبل لوثا يقل كن لوق وماايقي الحزارة يفيل البرودة. 


فإن أَنْكَرَ الخصمٌ ذلك » فسبيلٌ الكلام عليه: أن ُوَضْحَ أن جملةً صفات 
الغا نب كالئزازة واللرن والاخراق ج- أعراض* مغايرة لجِزم النارء وكذلك 
بمنتحيل بعازعا ونجور افقاؤها بأفنياكها كنا بعر ذلك بامعالها ولا سق 
اتصاف الهواء بأوصاف النار واتصاف النار بأوصاف الهواء؛ فإن الجِرّمَين 
مستويان في الجزمية وتعاقب الأعراض عليهماء وهذا ما تَعْنِيه بالتماثّل » فإن 
َاعَدَنَا الخصمٌ عليه حالما في العبارة ؛ فقد آلَ التزاعٌ إلى التسمية. .” 


وإن اذَّعَى أن صفاتٍ النار واجبةٌ وصفاتٍ الأرض واجبةٌ للأرض» 
وكذلك صفاتٌ الهواء والماء؛ فنقول: إذا اعتركّم بالمغايرة بيئها وبين 
صفاتهاء فقد بَطَلَ دعوئ وجوب الصفات لها في حكم العقل» واستبان أن 
الوجوب المُشارٌ إليه راجمٌ إلى جَرِيٍ العادة. 


وقد نقول: إن العلمَ بِمَجَارِي العاداث يُلْحَنُ بالضَّرُوراتٍء فيعْلَهُ: أن 
الخُِرٌ يُمْبعٌ وأن الماء يروي وأن النارّ تَخْرِقٌ وتُسَخُنُ » على معنئن: أن الفاطِر 
10 الأفعالٌ وهذه الأمورٌ عندهاء ويجورٌ انخراق العادةٍ فيها في 
بعض الأحايين لأمر ما ولذلك لا يمتنمٌ أن يَخْلقَ الله تعالئ في جَرْم الأرض 
حفَة النارٍ وحرارتها فِيُسَمَّى نارا» افعلن القن قمر جر الدار أرهتاء :زا 
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كذلت صفائها واقنيك معنا انا 0 . 
وإنما يُبعِدٌ هذا مَنْ لا يُسْبِدُ هذه التأليفات وهذه الاختصاصات 
9 2 . 2 5 م 
واختصاص كل منها بصفاتها إلئ مقتضئ حكم الله تعالئ ومشيئته » ولو سَلكوا 
هلا السبلك لما عالفونا قئ.هذه السالة: 
والعَحَبٌ أن الشداق منهم قَشَّرُوا التركيب والامتزاجٌ بانقلاب العناصر 


عن صورها أو بانكسارٍ سَوْرَاتِهال"2: ولو كانت هذه الصورٌ لازمة لها لَمَا 
ل و كه رقي رداول خر ا مد 


0 
ا 


# فإن قالوا: لا تُسَلَم مُعَايرةَ الجوهر العَرَضَ» بل الجوهرٌ أعراضٌ 
اججتمعت وتَحَيَرَّتْ . وهذا يُعْرّئ إلى لظام وإلى التّجَّارٍ وغيرهما ؛ فقالوا: 
الأعراضئث تقوم إليها عو ابعادن الجوهر وأركانه وإلئ ما هو أعراض* : 
وقالوا: إن العاف اراخر وام اللَوْنَ والطقم والرائضة والحرارة 
والبرودة وتَحْوَها. وربما لم يُْبتنُوا شيئًا مِن الأعراض إلا الحركةً وبعض 
صفات الحي . 


والدليلٌ على إثبات المغايرة , بين الجوهر والعَرّض: أن نقولٌ: أَجْمَعْنا 
على أن الجوهرٌ متحيّرٌ » فلا يخلو خصومُنا في العَرَضٍ 17 إما أن يقولوا: 
للع اله التلون اليداسة توق إلى كر نقتم" بيعقن الشيات أو 
)١1(‏ كذافي الأصل. ولعل المناسب: الأرض . 
)١(‏ أي: انكسار حدتها وشدتها. 


7 3 
فر أي : تحت قال الفيومى 5ِت: ازل عن مكانه زلا من باب ضرب: تنحئ عنه» المصباح 
المنير ص 5". 
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َأْبَؤْنَ ذلك . 

فإن قالوا: (إنه متحيد» كان باطلا ؛ إذ فى ذلك تصوية قيام العرّض 
بالعَرّض» أو الحكمٌُ بأن ما تَحَيَلنَاهُ عَرَضًا فهو جوهة ؛ لأنه متحيّرٌ . 

وإن قالوا: «إن العَرَضَ الواحدٌ لا يتحيّر) قيل لهم: : فلو قُدّرَ اجتماعها 
قلا تخلو الأعراضء 2 إما أن وَجِدَتْ بِحَيْثِ عَرَضٍ واحدٍء وإما كر 
عَرَضٍ بحيّْث نَفْسِهِ . فإن وُحِدَّتْ بحيّث عَرَض واحدٍ» فذلك الواحدٌ متحيّرٌ أو 
غيرٌ متحيّرٌ » فإن كان متحيّرا فهو جوهرٌ قامثُ به أعراضٌ فِسَمَّاهُ الخصم عَرَضا » 
وإن كان ذلك الواحدٌ غير متحيّرٍ فالذي وُحِدَ بحيثِ هو في حُكمِهِ قطعا. 

وإنرعم التخصم: : أن الأعراض لا تُوجَدُ (:١اف)‏ بحيْث عَرَضٍ واحدٍء 
بل بُوجَدُ كلّ عَرَضٍ بحيث فيه - فلا معنئ لاجتماعها ؛ فإن كلّ عَرَضٍ منفرةٌ 

قائجٌ بنفسه. وإذا ثبَتَ تت أن أفرادّها لا ب تتحيّزٌ فلا يُتَصوّرٌ فيها التَضَامٌ ؛ إذ انها 

يَصَوّرٌ التََضَامٌ بين متحيّرين ليس بينهما تقديرٌ حَيّر آخرٌ لموجود. 

ونقول أيضا' إذا كان الْعَرَضصُْ الواحدٌ لا يتحيّرٌ بنفسه ؛ فكيف يَنْيْتٌ له 
حكمٌ التحيّرٌ عند اجتماع أعراض معه. ويَخْرّجٌ عما كان له مِن الحكم في 
الاتحاد؟ ولو جارٌ ذلك فليس بعضٌ الأوصاف بالخروج عنه أولئ من بعض ؛ 
فيلزمٌ انقلابٌُ السواد بياضًا والحركة طَعْمَّاء إلى غير ذلك . 


7 5 5 2 3 
ونقول لهؤلاء: إذا قامت حركة بالجوهر: أَهِيَ موجودةٌ بجميع الأعراض 
العَشَّرَةِ أم بواحدٍ منها؟ فإن قامتٌ بالواحدٍ منها وَّجَبَ ألا يَنْْتَ حكمٌ التَحَرّكُ 
بجميعها » وإن قامتُ بجميعها ففيه تجويزٌ قيام عَرَض واحدٍ بموجودات » ولو 

جار ذلك جار قيامٌ الحركة أو غيرها من الأعراض بجواهر العالم. 


ووو بس ست ب _ ب سب سس نت هه يأ في حَدَت العالم 2ه 


وكدليم «الاصارك اماد عدة ا رؤالعة فاط نان إنناا أوحقلت 
الأعداد راخدا عن عدم أو لا عن عدمء فإن كان عن عدم فليس ذلك 
بانشلات» .وإتخا نعل إعدام: ]ناذه يعنه- وقلك لا لتر :#وإن انقليت الي 
واحدٍ لا عن عدم كان محالا » وكيف يصير العددٌ واحذا من غير عدم البعض ؟! 


و 5 1 ع 7 5 . 
8+ فإن قالوا: الدليلٌ على أن هذه الأبعاضَ هي نفس الجوهر: أنه نئي 
ع 5 و ع 
بانتفائها ؛ ولذلك نسحل وجود الجوهر دونها؛ وكذلك يستحيل بقاؤها دون 
الجوهر . 


3 قلنا: اتيم الاعراض يبور امقاؤها عن اللتوعر ين توبس أضدادها 
وأدالهاء م وهيل بحا الأعراض » فإ ال إذا د عن الجوهر لا 
يدل لعكم جره :1" اق لايثل على أن الجرهك هو الزن فط : 

# فإن قالوا: ما مِنْ لَوْنِ إلا ويجوزٌ انتفاؤ بضده أو بمثله ؛ فلم يلزمٌ مِن 


0 


انتفائه عدم الجوهر. 


ما 


“* قلنا: وكذلك جميمٌ الأعراض عندناء يجورٌ انتفاؤها مع ثبوت 
لضم 0 لستسس رار 
طريق تَقْبتُونَ أُصلكم مع هذا التجويز ؟! 

ثم 0 ما أنكرتم أن المتحيّرٌ واحدٌ؛ لأن العقل يقضي باعتوار 
ل ل ل 
وكما أن اللوْنَ لا يُوجَدٌُ إلا مع الطقم اقم لوريكق اللؤن طعكاه وقد لكا مانة 
الأبعاض ؛ وكذلك لا يُوجَدٌ الجوهرٌ إلا مع الأعراض» ثم لم يكن الجوهرٌ 


)١(‏ عبارة إمام الحرمين شي في الشامل ص0١‏ هكذا: على أن ما قالوه يبطل عليهم بآحاد 
الأعراض ؛ فإن اللون لو عُدِمَ عَدِمَ الجوهرٌ. 
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أعراضًاء وكذلك لا تَوَجَدٌ | لداعي ور لسار ور الألمُ دون العلم به 
ثم لم يكن الألمٌ ولا الإرادةٌ ء عِلمًا ولا العلمُ | إرادة ولا ألمّا؛ كذلك في مسألتنا. 


6 
يال 


شه ع 0 لقا وى ا ل ا 
ومما يتعلق باحكام الجواهر: أنها لا تتداخل عندناء خلافا للنظام ؛ فإنه 
كب م8 0 داة > 2 
جوز تداخلهاء وجوز وجودٌ جملة بحيّث جملة. 


وهذا قريب من جَحْدِ الضرورة» ويلزمٌ منه تجويزٌ وجود جميع أجزاء 
العالم في حَيّرٍ حَردَلة. ثم النّظَامُ إِنْ امد حَرْدَلةَ لا يأمَنُ أن قد داخَلّها جُمَلٌ 
لو لم تعداخلها لكادت سي 00 

# فإن قال: هذا الذي ذكرتم استبعادٌ » فما المانمٌ مِنْ كون جوهر بحيْثُ 

د قلنا: مِنْ أصحابنا مَنْ قال: المانع منه التحيّرٌ » فالمُوجبٌ ايه 

تميق وهذا مذ الول 0000 ا لد ليم 
الاستحالة والاتعٌ مما لاا ادال الأحكم لناب للذوات» وهي 
الخ : 

ومِنْ أحكام الجواهر: أنها باقياتٌ غيرٌ متجددةٍ ال 

اع ا لا اك ارك ار 

وعد لياه عل بالشانة الى كه سَبَقَثْ » وهي أن الجوهرٌ غيرٌ الأعراض 
)١(‏ عبارة إمام الحرمين ثم في الشامل ص١١١‏ هكذا: على أنا نقول: إذا كنت تسوغ ما قلته» 


فما يؤمنك أن تكون الخردلة التي تشاهدها قد داخلتها أفراد جمل لو لم تتداخل لكانت 
جبالا؟!. 


- 


بل ب سس ل هي باب: في حَدَتِ العالّم ©# 

وفسادٌ ما قاله النّظَامُ معلومٌ على الضرورة ؛ فنا نضطرٌ إلى أن الذي حََتَمْا 
العناك نه الدع نقهاة بالنطاي» وعابضان :له التطاء النفس إل أن 
لا يموت حَوِمٌ ولا يحيا مَيِّتّ ؛ فإن الذي مات غيرٌ الذي كان حَيّا قبل موته » 
ويلزمهُ جوارٌ كونِ شخص واحدٍ في حالتين متعاقبتين ذ في الشرق والغرب » بأن 
رع الخال القائية فى ,الريك مع اكزيه فى الحالة الأر لول بالشرق: 


فإِنْ عارّضَنَا النَظَامُ بالأعراض والألوان؛ فسنتكلمُ في استحالة بقائْها, 
وفي القَْقٍ بينها وبين الجواهر» والإنسانٌ لا يُحِسٌ في كل لحظة تَكَذْلَ عدم 


ووجوج. 
َه 
سَلَةُ 
5 فإن قيل: : إذا حكمتم بأن مِنْ خَاصٌ وَصْفبِ الجوهر رِ التحيرٌ ٠‏ فأنيُو 
معناه ومعنى م الحير ؟ 


قال القاضي: المح : : هو الجِرّم ) أو الذي لد ١‏ من المساحة» 


أو : الذى لأ يوجد بحيث وجوده جوهرٌ. 
: 0 0 .امع اسه 9 0 00 
وقال الاستاذ: المتحيز: ما هو في تقديرٍ مكانٍ» أو: ما يَسْغَل الحيّرّ 
ومعنئ شَعْل الحَيّر: أنه إذا وَجِدَ في فراغ أخرّجَهُ مِنْ أن يكونّ فراغا. 
وقال بعضهم: الخَيّرٌ: إنما هو تقديرٌ مكان بجوهر . 


وقال الإمامٌ: الحيْرٌ: هو المُتَحيّرٌ تَفْسّهُء ثم إضافةٌ الكيّر إلى الجوهر 
كإضافة الوجود إليه""" . 


.١6 انظر: الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين ص6‎ )١( 


© باب: في حَدَتِ الال ل تيبب سبي 1841 


#* فإن قيل: ملا قلتم: إن المتحيّرٌ مُتَحَيْرٌ لمعنى , كما أن الكائنَ كائنٌ 
لمعنى ! 


د نا م قوشعم وعم 


#اقلناء لكلل نلق أواويفة تل ضر قن يقر امون وك قي 

راجعٌ إلى نفسه وكذلك كوثه جِزْمّاء وذلك لا يختلف وإن اختلقّتُْ أكوائه 
وأعرامة ٠‏ ولو كان تمحيّزه 0 و أن يندت يَثبْتَ له حكم الاختلاف عند 
اختلاف الأكوان» فلما لم ما كو دسي 03 امد الس عقر مركاك 
الأكوان. والاختصاص بالجهات لَمَّا كان مقتضَّئ الأكوان كان في حكم 
الاختلاف. 


# فإن قيل: الجوهرٌ لا يخلو عن الكَوْن » كما لا يخلو عن وَصْف التَّخَير . 


عدو سي وو 


قلنا: 00 أن جره نفسه ) ولا دمر وتجوده: هون ورجوة 
ره ع8 نير 3 0 00 7« 
العَرَض إلا به؛ ومَنْ صار إلى أن تحيّرّهُ صفةٌ تَفْسِه » فيقول: صفةٌ النفس ثُلازِمٌ 
ا 202 إلء 5 و 1 1 و 
النفسّ ولا تعقّل النفس دونها» وصفة المعنى يجوز تقديرٌ النفس دونها » وكون 
الجوهر متحيّرًا بمثابة كونه ذانًا وشيئًا. 


فم التحكة قضية ا تحت لزومها اف بغت النفسٌ + :والكون ابن 8 
َع على أجناس مختلفة!"2» ولو : زد الكلامٌ إلى التعيين فما مِنْ ضَرْبٍ من 
الأكوان يعن الا ويجورٌ تقديرٌ عديه بضيدٌه أو بوث دلا مه مع بقاء الجوهر. 
وكذلك القولٌ في اقترانٍ العلم والألم في حَنَّ الحَيّ عند انتفاء الآفات 2203 أنه 


)١(‏ في الشامل لإمام الحرمين ص58١:‏ صفة. 

يي زاد في الشامل ص58 :١‏ وليس يتعين فيه وصف . 

() عبارة إمام الحرمين يت في الشامل ص58١‏ هكذا: وكذلك إن ألزمنا السائل اقتران العلم 
والألم في حق الحي مع انتفاء الآفات . فسبيل الجواب: أنه لا يتعين.. 


ووسمس يسيس لبد هه باب: في حَدَثِ العام ©* 


لب يتعِّنُ بمقارنة الألم عِلْجٌ طن لور قد لول است لكوت فنا 
يَفْتَقَرٌ إليه الجوهرٌ ؛ لتعيين المكان والجهة . 


# فإن قيل: فاجعلوا عِلْمَ الله تعالى مِنْ صفة نفسه ؛ إذ لا يُعْقَلُ وجوده 


سيعحانه دونه. 
80 5 1 5 م 5 5 ل ن 
قلنا: عدم العله ها اشع يون حيت العتينه اللفيس #:وإنها امتنع من 
سممورير 


حبت: وحن كدق 
والذي يُحَمَّق ما قلناة: أنه لا يُتَصَوَّرُ العلمُ بحقيقة الجوهر مع الجهل 
بتحيرِ وحَجْمِييته » ويح العلمٌ بوجود الباري سبحانه قَبْلَ العلم بعلمه. 
وقد صار أصحابٌ الهَيُولَى إلى أن التحيرٌ م مِن الصّوّرِ والأعراض» وقد 
كان جوهرًا دونه ؛ وسيصيرٌ جوهرًا دونه إذا عادَ إلى الهَيُولَى . 
وهذا الذي قالوه باطل ؛ لِمَا بَيَنَا أن تحيّرٌة جِرْمُهُ » وجزةٌ غيرٌ متحيّر غير 
معقول ثم الهَيُولى غير متميّرٍ عن النمس والعَقَلٍ عندهم . 
# فإن قالوا: له صَلاحيةٌ التحيز. 
فزن :إن اكانك المدلا ع سكم دابا فهو ضور وتوا لوتر اورالة ميو 
له عندكم . 
7 9 م اع 
ونقول لهم: إن جارّ أن يتحيّرٌ ما لا يتحيّرٌء جار أن تَتَحَيّرَ الأعراض 
: و 9 
والنفسٌ والعقلٌ» ولو جارٌ خروجُ ما هو متحيّرٌ عن التحيّر » جار دخول ما لا 
يد . 2 
يتحيز في التحيز . 


و 7 2 0 00 3 0 2 وه 
ونقول لهم أيضا: الهَيُولى لا قطرّ له» فإذا تَحَيرَ اقتضئ قطراء وهو 


ل 


باب: في حَدَثِ العالم 4# 
مو كود فخ الحالتين » ثم | تحال اختصاصه ببعض الأهاة وفاقا»؛ لتساوي 
الأهياة فى حمّه» فل" معنن للاختصاص إِذا دول إيثار مُؤثْر ) وإذا لم تُسَنِدُوا 
ذلك إلى المُؤْئر عُلِمَ بطلان تقدير الهَيُولَى . 


وإذا فَرَضْنا قُطرَا خاليًا محفوقًا بأجرام مُعرَاضّةٍ ثم وَجَذْنَهُ مشغولاء أو 
وَجَذْتاهُ مشغولا ثم رأيناه الاء فلو ند من أحد. أمريةة إها الول معقوف 
(0؟/ف) الجِرّم وتجدّدِه في هذا القَطرٍ وعَدّمِهِ في القطر الآخرء وإما استحالة 
هذا الفارر وم اترارة لصوت بولقم ؛ قبطل تقدَيرٌ الهيُولى» وقنت 
أن الموجود الشاغلّ للقَطْر لا يرَايلُ قطرَةُ إلا بقطر آآرَ. 


فى كيل 


2 3 عع 
ل ا ف ل ا 0 


2 
3 


006 


ل ل ل 000 26 7 
فهذه حمل مقنعَة في أحكام الجواهرء ونحن الآنّ تَحْوضُ في تمهيدٍ 
حَدَثْ العالّم » بعون الله تعالئ وتوفيقه. 


يت 


.متسس سس ب ب ب ب ب يح هي ياب: في حَدَثِ العالّم © 


القول 
في حَدَثِ العالم 
مإ 176 زم عد - 
قال الشيجٌ الإمامٌ رلفة: حَدثُ العالّم”" ينبني علئ 1 منها: إثباتُ 
الأعراض » وإثباتٌُ حَدَئْها » وإثباتٌ اعداد عرزي الجواهر عنهاء ومنها: 
إننانت اسسغالة شواد ةلا آولَ الهلا فإذا تحت هده الأصرل كرتت غلتها : أن 


لت ا 


قلتٌ: ومن المتكلمين مَنْ سَلَكَ طريقة أخرئ» فقال: الإلغام جواهرٌ 
وأعراض» فدليلٌ حُدوث الأعراض: عا ها علو الحواهن: :وليل حدوث 
الجواهر والأجسام: استحالة سَبْقِها جِنْسٌ الأكوان المُحْدَثْةَ أو استحالة سَبْقَها 
الحوادتٌ » وما 0 الحوادتٌ حادتثٌ لا محالة29 . 


0 ا 95 
وقؤْلنا: «إن الجسم لم يَسْبِقُ الأعراض الحادثة» يشتملٌ على ثلاث 
٠. 3 5‏ 2 5-5 ار 2 1 و و 
دعاوئ: إثبات الاعراض » وأن الجسم ما سَبَّقَها » وأنهما مَحْدَئان. وقولنا: «ما 
3 2 1 0 
لا يَسْبقٌ الحادت حادتٌ» يشتمل علئ دعوئ واحدة؛ فصارت الدعاوئ 


03 « 
أربعة . 


عقه بت 3 


00 في الإرشاد للجويني ص7١:‏ حدث الجواهر. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص7١‏ - 
(9) انظر: التمهيد للباقلاني ص١ ٠‏ 


9 ياب في كك العم 2-28 7ب ا ا 


القولٌ 
في إثباتٍ الأعراض 
00000 
قال الإمامٌ: الإسلاميونَ بأجمعهم أثبتوا الأعراضَ على الجُمْلَةَ وإن 
اختلفوا في التفاصيل » تقل عخ نابرق كيسان الأصج أنه فال: لا مويضرة زلا 
الجو سوقان التطاء : الجرامز عُنْصرّها الأعراضٌ» وهي هي إلا الحركة ؛ 
فإنها تَعْرِضُ علئ الجوهر” 


ولا سبيلٌ لعاقل إلى إتكار جميع الأعراض» إلا أن الأوائلٌ ربما يتكرون 
8 2 5 3 و م سَّ 2 حَِ 
بعضّهاء فمما أتكروه: الأكوان”" » ومَتَعُوا كوتها جا بنفسها زائدة على 
وجود الجواهر. ولا سبيلٌ إلى نَم ما هو محسوسسٌ» كالألم واللذة والجوع 
والعطش والحرارة والبرودة ونحوها. 
ثم الأعراض أجنامنٌ» فمنها: ما لا بي يُشترَط في ثبوتها الهئاة ذلك 
كال لران » وَالطعُوم » والروائحء والحرارة والبرودةء واللّين والحُشُونة. 
(0. ا :5 000 هد ا و 
ومنها ٠.‏ الاكوانء وهي ٠‏ الحَرّكات » والشسكنات » والاجتماع ) 
00 5 ِ 
والافتراق . وَالكَوْنْ: ما يُخَصَّصٌ الجوهرٌ بمكان أو تقدير مكان. 
قال الإمامٌ: وكنا على أن تَذْكْرَ فُصُولا هاهنا في الأكوان» ثم رأينا 
)000( زاد في الشامل ص78١:‏ وليست من الجوهر. 
(؟) في الغنية للشارح :741/١‏ وصار بعض المخالفين إلئ نفي الأعراض أصلا » ومنهم من ينفي 


الأكوان. 
(*) أي: مما لا يشترط في ثبوتها الحياة. 


سنس سس سح 8 باب:في حََثِالعالم # 


0 ترط ف تبوائه البحياة » كالعلم والقدرة والإرادة والإدراك 
ال 


وسبيلٌ الدليلٍ علئ إثباتٍ الأعراض دوآمقهاالأكوان أن تَشدة الطريقة 
التي ذَكَرَها الإمامٌ في «الإرشاد)ء ثم ثُنْبتُ عليها أسئلة تَلِيقُ بهذا المختصر. 

قال الإمام: إذا رأينا جوهرا ساكنّاء ثم رأيناهُ مُتحرّكًا مختصًا بالجهة التي 
انتقلّ إليهاء مُمَارِكَا للتي انتقلّ عنهاء اوفط ار كدح | اس ا صمييويي 
فخ اتحتكبات ولتن ون الراحنات ]3 لا سمي تقد بناء الجوهر في 
الجهة الأونئ » والحكمٌ الجائرٌ ثبوثّه والجائرٌ عدمّه » إذا تَخَصَّصٌ بالثبوت بَدَّلا 
من الانتفاء المجوَّزٍ ؛ افتقرٌ إلى مُقْمَضٍ يقتضي له الاختصاصٌ » وذلك أيضًا 
معلومٌ علئ البديهة . 


فإذا تَقَرَرَ ذلك ؛ لم يَخْلُ المقتضي مِنْ أن يكونّ نَفْسَ الجوهر أو زائدًا 
عليه؛ وباطلٌ أن يكونّ المقتضي تَفْسَ الجوهر ؛ إذ لو كان كذلك لاحَيّصَ 
بالجهة التي فَرَضَْا الكلامّ فيها ما دامت عا تنظة 4 ولا سكجال عليه الدوالدصنها 
والانتقال إل غيرها؛ فثبت أن المقتضي زائدٌ علئ الجوهرء ثم الزائدٌ عليه 
يستحيلٌ أن يكون عَدَمً ؛ إذ لا فرق بين تف المقتضي وبين تقدير مقتض منفوء . 

وإذا وَضَحّ كونٌ المقعضي ثاببًا زائدًا على الجوهر ؛ لم يَخْلٌ مِنْ أن يكونٌ 
دلا له أو خلافًاء ويَِطلٌ أن يكون مِعْلهُ؛ فإن مِثْلَ الجوهر جوهرٌ » ولو اقتضئ 
جوهدٌ اختصاصا بجوهر م مه اختصاصة بتلك الجهة مع 
تقدير انتفاء الجوهر الذي كُدّرَ مُقْتَضِيا» وليس ا 


باب: في حَدَت العالم ا ا ب و ]8 
الجوهرين بأن يكون مُقْتَضِيًا اختصاصا أُوْلَى من الثاني . 

فإذا تبت المقتضي الزائدٌ على الجوهر وتَمَرّرَ أنه خلافه ؛ لم يَخْلُ مِنْ أن 
يكونّ فاعلا مُختارًا أو معتى مُوجِبّاء فإن كان معن مُوجبًا تَعيّنَ قيامّه بالجوهر 
المختصس بجهته ؛ إذ ذ لو لم يكن له به اختصاصٌ لما كان بإيجاب الحكم له 
أو 0ه والقي وَصَنْتَاهُ عر التدفرةالذى ابتعيناة . وإن قُدَّرَ تقديرٌ المُخَصّْصٍ 
فاعلا - والكلامٌ في جوهر مستمرٌ الوجود ‏ كان ذلك محال ؛ إذ الباِي لا 
ُفْعَلَ » ولا بد للفاعل مِنْ فعل ؛ فخرح مِن مضمون ذلك: : ثبوث الأعراض » 
وهو من أَحَىٌّ الأغراض في إثبات حَدَثْ العاله”" . 
لعشم الضرورة فيه؟ 

قلنا: إنما تدع عِلْما ضروريًا صادرًا عن النظر العقلي ؛ وذلك أن 
الجسم إذا اسْتَمَرٌ في قَطْرٍ زمانًا مِن الدهر لم يكن مستحيلًا في العقل بقاؤ: 
5 8 1-7 0 2 3 7 
في ذلك القطر ساعة أخرئ ) ولم يجب انتقاله في هذا الوقت مع تساوي 
الأوقات» وليس يَبِعُدُ في حكم العقل أن ينتقِلَ قبل هذا الوقت بوقت آخر؛ 
فق اعفن الوسجوة وتعتن الجراز |5 

# فإن قيل: لِمَ قلتّم: إن اختصاصة بجهته إذا لم يكن لنفسه وَجَبَ أن 
00 لِمُْنَضِ ؟ وما أنكرثم مِنْ ثبوتٍ هذا الحكم لا لِمُقَنَضٍ ولا للنفس ؟ وقد 
اعترفتّم بكون هذا الحكم مِن الجائزات » وإنما وقع ما وقع لجوازه. 

قلنا: المصيرٌ إلى ثبوتٍ الأحكام الجائزة مع انتفاء المُقْئَضِياتٍ قُرْبٌ 


10" زاذ فى الإراد سن 214 من إيجاية لشيونا. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص8١‏ . 


و تآ 7 تت 3 اليالهاا قي كدت العالد 2ه 


اللا 


م مكشن الصروراقه ‏ اانا لواف (تاجرهرا تك امحية براي غير اول 


رو 


كما قدرّه الخصم ؛ ثم لُقََرُهُ زائلا عن جهته في وقتٍ مخصوص مع تجويز 
ذلك قبله وبعده» فمَنْ رَّعَمَ أن الحكمَ الذي زال في هذا الوقت المخصوص 
5 مع أ 9 ع. ودار ا 5 أ 

- مع جواز أن يَسْتَمِرٌ ويَدُومَ» ومع(" جواز أن يُقَدَرَ زوالة قبله أو بعده ‏ ثابتٌ 
مِنْ غير مُقْتَضٍ ؛ فقد نَاكَرَ المعلومٌ بديهة . 

1 3 ع 7 ع 2 و 

ويتضح ذلك باآمثلة » منها: ا سبيل تجويز جومر واحد و 
مخصوصة كسبيل تجويز غيره» فإنْ أنْكرٌ الخصمٌ ذلك » قطِعٌ الكلامٌ عنه ؛ فإنا 
نعلمٌ اضطرارًا تساوي وَجْهِ الجواز في الجوهرين فصاعدا . 

وإذا كَبَتَ ما قلناُ؛ فيلزمٌ الخصمٌ على طَرْدٍ ما قالَهُ أن يقولٌ: إذا احص 
جوهرٌ بحر لا لمُفمْضٍ مع اختصاص ذلك بوقت دون وقت ؛ فيجوزٌ أن يَنْضَمَ 
لي نا وثالتُ إلى أن بصي علن هيئة لقص وينفق كلل ذلك في وقتي واحار 

وقد اجات الأسثاد أبى إستحاق عافدل السؤان مناافة رذ ةن وهل وفنا 
دليلًا في إثبات الأعراض - فقال: إذا رأينا الجوهرٌ لابثًا ثم رأيناه يتحركٌ » أو 
0 8 7 0 ع8 و اع 05005 
رأيناه يتحرك إلئ جهة ثم رأيناه يتحرك إلى جهة أخرى ؛ فتدْرِك يضرورة العقل 
تفرقة بديهية . وكذلك القولٌ في الذي رأيناه أسودّ ثم تَبيْضَ» وكذلك إذا لم 
يكن عالما بالشيء ء ثم يصيرٌ عالِمًا به» ويَطرِدُ ذلك في جملة الأحكام والمعاني. 


إن أنكرَ الخصمٌ دَرْكَ التفرقة قُطِمَ عنه الكلامٌ» وإن اعترفٌ بها بَتيْنَا عليه 
20-2 و 2 
غرّضناء وقلنا: يستحيل الفرّق بين الشىء ونفسه ؛ إذ الشىء لا يَغْايرٌ نفسّه ولا 
و ءَ 9 7 2 ًِ 2 
دالت ويه أذ الكالد المسارة قرط رمسمك زرو عر ادر لك د 


)١(‏ في الأصل: مع . والتصحيح من الشامل للجويني ص177. 


د ا 5" اله سسسسستتتتتتت نيل 
الجوهر ؛ والذي يُوَضْحٌ ذلك : امون صل الحصي : أن الجوهرٌ في زواله علئ 
حاله في سكونه» فلو رجعت التفرقة لقي ادر كك التفرقةٌ في دوام 
سكونه ؛ إن ساءً(© مخالفةٌ الشيء نفسّه . 

وإذا اعترف الخصمٌ بإثبات مُقَتَض لهذا الحكم ؛ فلا يخلو: إما أن يكونَ 
مُقْتَضِيهِ نفسّه أو زائدا عليه؛ وبَطَلَ أن يكونّ مُقَتَضِيهِ نفسّه ؛ إذ لو كان كذلك 
لَْزِمَ ما دامت النفسٌ » ولو كان كذلك لَّمَا كان بعضصٌ الجهات أولئ من بعض ؛ 
إذ إضافة النفس إلئ بعضها كإضافتها إلى سائرهاء ثم الاختصاصٌ بالجهات 
مكعلف وق الجوهر لا يختلف ؛ فثبت: أن المقتضي معنئ زائدٌ على ذات 


الجوهر . 
2 000 134 4 عه 
# فإِنْ قال قائل: ما أنكرتم ممن يقول: إنما كان الجوهرٌ متحرّكًا ؛ 


قلنا : ١‏ عنامال .لذ لمن كل مايعتي الكو نمس واج أن 
٠‏ و 7 4 

# فإن قيل: العرّضْ والقديم لا ينتفي السكون عنهما. 

قلنا: هذه الإضافةٌ لا تُخْرِجُهُ عن كونه عدمّاء والعدمٌ لا اختصاصٌ له 
علس و ع 27 ع 
أصلًا ؛ فآلّ محصول الكلام إلئ أنه إتما كان متحرّكًا لأنه كان فيه سكونٌ 
فانتفى » وكان ساكنًا ؛ لأنه كان فيه حركةٌ فزالت» وفى ذلك إثباتٌ الحركة 
والسكون» والتعليل بهما ‏ وهما ثابتان مختصّان بذات مَنْ له الحكمٌ ‏ أَوْلَى 
مِنْ تعليل حكم ثابتٍ بالنفي . 


)0( في الشامل لإمام الحرمين ص”/ا١:‏ ولساغ . 


3 لسكسسجسبيب جب جنب بح وا ونون اننوك م 


5+ فإن قيل: ما المانع م مِن أن يكونّ المقتضي هو الفاعل» والفعل في 
هذه الصورة هو اختصاص الجوهر لا ذاته ؟ 

قلنا: لا معنى للكون الذي يدوم إثباته إلا اختصاصٌ الجوهر بجهة 
مخصوصة » وإذا اعترف الخصعٌ به وَقَدّرّهُ مفعولا فهو | لميْحَع ١‏ والمراد. 


# فإن قيل: اختصاصٌ الجوهر ليس بِعَرَض» وإنما هو حال يثبتُ 
بالقدرة من غير مُوجب ٠‏ 

قلنا: هذا الأثرٌ الذي أثبتموه إن لم يكن راجعا إلئ نفس الجوهر ولم 
يكن عدم ؛ وجب أن يكون موجودا ؛ إذ لا واسطةً بين العَدَّم والوجود. 


عن أناقرل 13 ْبْتَ الحالٌ فإنه يجعلّها تابعة للذات » ولم يقل 
تغبثٌ تارة وتنتفى أخرئا » تق يدرك اخعلاقًا وعد دا بوط عه 
الجوهر نفسه ؛ فلا بد مِن إثباتٍ ذات تَرْجِمٌ التفرقة إليها. 


غان أن تقول أقصى عَرَضِنا: : أن يعترف الخصمُ بإثبا ت إله قادر مدير 
للعالم » وإذا اعترف به كفانا المؤونة . 


و 0 5 

ثم نقول: العَرَضصٌ الأعظمٌ إثباتٌ حوادث تتعاقبٌ على الجوهر» بحيثٌ 
لا يَسْبِقها الجوهرٌ» فإن اعترفٌ الخصمٌ به وسَمّاها أحوالا؛ آل النزاعٌ إلى 
التسمية. 


عزو اس ٠.‏ 7 و ال َ 5 
فإن قيل: اختصاص العرّض بمحل مخصوص كاختصاص الجوهر 
بجهة مخصوصة. فإن اقتضىئ أحذهما كَوْنًا اقتضى الآحَرٌ كذلك » وإن استغنئ 


جا هنا عنه استغنئ ألا د . 


قلنا: قال شحنا أبو الحسن في بعض كتبه: إن الأعراضَ لصت 


ل ل 00 
0 نا لعاف فل ماله : يتف حراط يي 
ليا لَلَزِمَ حكمٌ النفس ما دامت النفس . 


و 
وهذا الجوابٌ وإن اندفعَ السؤال بهء فإنه يَجُرٌٌ تشغيبًا ؛ لأنه يُؤْدّي إلى 
المع رجات هر دز رداصي اراتجرعنا ين مسن «لجودمماى 
صفة النفس ؛ فإن صفةٌ تَفْسِ كلّ عَرَضٍ اختصاضه بما اخخُضَ 0100 


هذا الوجه. 

وهذا الجوابٌ غيرٌ مَرْضِيّ عندنا ؛ لما بَيْنَّا من القَدْحَ في التمائل . 

والجوابٌ الصحيحٌ: أن نقول: إنما يَحَتَصَ يَخْقَضّ العَرَضُ بمحله لقَضْدٍ قاصد 
إلى تخصيصه بذلك المحلء ولو حَصّصَهُ بمحلّ آخرَ لجاز؛ فقد ثبت 
لاختصاص العرضٍ بمحله مُعَْضٍ » وهو قَضْدُ الفاعل » وليس يتحقّقُ ذلك في 
الجوهر ؛ فإنه في حال بقائه غيرٌ مقدور فلا تتعّقٌ القدرةٌ به ولا 50 
ل ل 
لي ل ا 
كالعرّض ؛ أفتقولون: إنه يَخْنَصّ في تلك الحالة بجهته بإرادةٍ الفاعل كالعَرّض ؟ 

قلنا: لا سبيلَ إلى هذا عكر 0 اط في أيبالكاة 
الأؤلئ كحم الاختصاص في الحالة الئانية» وإذا خَرّجَّ حل الااختصاصيّن 
عن اقتضاءٍ القصدء فالذي هو مِقْلهُ خارجّ عن اقتضائًهِ أيضًّاء وليس للعَرَضٍ 


. 170 يعني: في أول حال حدوث الجوهر . انظر: الشامل للجويني ص‎ )١( 


و. تلد للد هه باب: في حَدَثِ العام © 


حالتان . والجوهرٌ ينتقل عن مكانه الذي اخْمصٌ ا 
ذاك متَعلقًا للقدرة والإرادة, والاختصاص كالا ختصاص ٠‏ 


# فإن قبل: مُعَوَّلكُمْ في إثبات المعاني علئ الثَّاراتِ » ولقد تَقَضْمُم هذا 
الأصلّ على أنفسكم بأشياء» منها: أنكم تقولون: الرّبُ سبحانه كان عالِما 
بِعَدَّم العالّم» ثم صار عالِمًا بوجوده» ورائيًا ومُدْرِكًا بعد أن لم يكن كذلك» 


قال الشبخ الإمامٌ: النظرٌ العقلىئ يرل بوك اماو وي الع في 
فقد أْرَكَهُوأبْصَرَهُ حقيقة » ولا اعتراض عليه فيه ؛ كذلك الدليلٌ العقليُ تقسيم 
مورت 3 1 القره فوم 2 لآم نقد عزن عزن تعدرا عه 
الانفصالٌ في مشكلة عن مسألة أخرى» فذلك لا ينعكسٌ علئ أصله بالإبطال ؛ 
بل يتريّتُ في ذلك ويجتهدٌ في تمهيدٍ عُذْرٍ فيه . وهاهنا قد عرفتم ما أجريناة» 
ثم ينشاً لكم بعد العلم به إشكالٌ في مسألة أخرئ ؛ ؛ لظن ظننتموة: أن سبيل 
النظر العقلي كسبيل النظر الشرعيء ولا يجوز في العقليّاتِ معارضةٌ مذهب 
بمذهب » نعم إذا انتهينا إليه يَلْرَمْنَا طَرْدُ الدليلٍ والتوقف فيه . 


هآ 


قلت : وهذا الذي ذَكَرَهُ الإمامُ مُطَردٌ في شّكُوك الام في إثباتٍ الجوهر 
والجزء القَرْدِ؛ِ فإن الذي عَوَّلتَا عليه في تلك المسألة يُفِيدٌ الم مطلقًاء والعِلمُ 
إذا حَصَلّ فلا يني بشكولء ثُورَهُ في غير ذلك المسلك ؛ لِبُغْدِهِ عن تصوير 
م 

ثم الجوابُ عن السؤال مِنْ أَوْجُهِ ؛ منها: أن نقولٌ: هذا السؤالٌ إنما يلزمنا 
لو حَكَمَْا جد الهم أو الحالى على ذات الإله سبحانه» وذلك مستحيلٌ ؛ 
وإضافةٌ العلم القديم إلى معلوم كإضافته إلى معلوم» ولا يختلف العلمُ 


58 
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لاختلاف المعلوم , وهو بمثابة إضافة وجود الإله سبحانه إلئن وجود 
المُحْدَثات وتَجَدُدِهاء فليس يقتضى ذلك مناسيةً(! ؟. والعلمٌ القديم ول 


2 


فيه الاختصاصٌ » بل يتعلقٌ بجميع المعلومات علئ ما هي عليها ؛ فإنها صفةٌ 
َي لِدَرْكِ ما تعرضصٌ عليه » فالمعلوماتٌ تتجدَّدُ والعلمُ القديمُ لا يَتَجَدَهُ 
وَلَسْنًا نقول: إنه ياك فصارٌ مُذْرِكًاء كن اقول ل 
تكن الكاننات قبل وجووها تذركة مسفوعة متضرة لله نبخانهالكنها صارت 
د مسموعةً في حال الوجود» والسمعٌ والبصرٌ صفتان مُمَهَيتََان لدَوُْكدٍ ما 
يَعْرِض عليها”'. وإِنْ تَوَهُمَ السائل اختلاقاء فذلك راجمٌ إلى المعلومات 
مقن تدر ها ا العلم والإدراك. 


وييجورٌ أن يَرْحِحَ الاختلاف إلئ الصّيَعْ والوّارات المستعملة الموضوعة 
لأهل اللسان عند اختلاف المعلوم والمذرَك ؛ 0 كان عالمًا بالعدم بَأن 
سيكون» ثم يُوصَف بأنه عالمٌ بالوجود والوقوع . قا له 
عدر ووو ل اف : أن وَضْفٌ المعلوم لا يعَللُ بصفةٍ في العلم » فالعلم يع 
باللمكاره: لتقم عتما كا :امار ار سرد اوقد وال سمو ابسن ره 
المعلوم لا عن العلم . 

وَمِن اضحابنا مَنّْ َبْه اختلاق متعلقات الضفات يبدل محاذيات 
الجسم ومُتاظرها وقُرْبها وبُعْدِهاء وتلك إضافاتٌ لا تُعَلَلُ. 


فنحنْ في الجواب عن السؤال: : بِينَ أن تَمْتَعٌ الاختلاف - أعني: اختلاف 
الحُكم والحال علئ ذاتٍ القديم سبحانه - وبين أن تَلْتَرِمَهُ وتَردَهُ إل المعلوم 


للك في الغنية للشارح :707/١‏ فليس يقتضي ذلك تجدد حكم للإله سبحانه. 
(؟) كذافي الأصل ء والمناسب: عليهما. 


بتسشسطنغنتلمد تنغنغبهبيبيبِيبيبيبب د هي باب: في حَدَثِ العالّم ©* 


والمدرَك ؛ فتقول: : لمْ يُوضَف الث جا كاد ره عالما بوجود 
العالم ؛ 3 عَدَمْ العام ثم ل بذلك يتحقّق الوجودء فإن الَرَّمْنَا 
الاختلاف أَنْييْئ المعنى » وهو وجودٌ العالّم والمدْرَك . 


# فإن قبل: الجوهرٌ في حال حُدُويِهِ مَأ وهو في حال بقائه لا يُسَمّئ 
ميدأ ء فاختلفٌ الحكمٌ لا لمعتّى ؟ 

قلنا: قال الأستاذٌ أبو إسحاق: «الحادثٌ يَتَمَيّرُ عن الباقي بِكَوْنٍ هو 
في حُكُم الضد للبقاء» ؛ فَأَنْبتَ للحادثِ في حالٍ حدوثه معتى . 


و 
وهذا غيرٌ مَرْضِئٌ عندناء بل إنه مُبْتَدَأْ الوجود لعينه في جميع أحواله 
وت 0 حادعًا أندانة وكان فى حال حدوثه ميتَدَ مقدوراء وفى سائر أحواله 


وم م 


مخدك غير مقدون. 
# فإن قيل: لم يكن( في ابتداء وجوده قديماء ثم صار قديمًا لا 
0 


00500 


والصحيحٌ: أنه قديجٌ لنفسه ؛ لأنه بنفسه يتقدّمٌ على غيره » وقد تُوَجَدٌ نفسّه 
د وهو َال "الخلدوفه راسم القديم وإن كان مُسْتَفتحا له( فإنه 
يَنْعَطِف على أوّلِ وجوده؛ لأنه بنفسه يتقدّمٌ : وا سم الباقي لا يَنْسَحِبَ على ما 
قبله . 
)١(‏ يعني: الجوهر . انظر: الغنية للشارح .707/١‏ 


0( 2 بخلاف البافي » فإنه قد توجد نفسه غير باق. 
(9) في الغنية للشارح :07/١‏ وإن كان متجددا. 


دلحا 


© باب: في حَدَثٍ العالّم #* 
# فإن قيل: لم يكن فانيًا» فصارٌ فانيًا لا لمعنئ ؟ 


© قلنا: الناقى حر لمعيو : برهن تر تكد بولا بارزم صلك بي 


٠. ثابت‎ 


انا 


٠ع‎ 


# فإن قيل: إذا أَعْدَمَ اللّهُ تعالئ شيئًا ثم َعَادَهُ» فقد تَجَدَّدَ عليه الحُكْرُ ؟ 


إد قلنا: قال بعضئٌ أصحابنا : إنه يَصِيرٌ مُعَادا لمعنّى ؛ (0؟/ف) ولذلك لم 

00000 

والصحيحٌ: أن الإعادةً ليست معتى زائدا على ذات المُعَادِ ؛ فإن المُعَادَ 
وراص اذى السباار لوعت وك ول احا لم هو الهف ) 
فإن الْعَدمْ تفخ مَحْدٍ ف "8 فشا لدع زه كا اح لكف ا 
وذلك لَقبُ» ولا تعويلٌ في الحقائق ى علئ الألقاب » فهو في الحالة الثانية ‏ ! 
ع ع ع ل ير 
ميد في الأولئ وفي الثانية » ولم يختلف عليه الحكم . 

وليس هذا كالجوهر إذا تَحَرّكَ بعدما كان ساكنًا ؛ فإنه يختلف عليه الحكمٌ 
مع اتحاد الذات اختلاقا لا يَرْجِمٌ إلى نفسه. 


وَاعْلَمْ أن هذه الدلالةٌ لا تس تستقيم على أصول المعتزلة ؛ فإن الجَبّائَيَّ وابئه 
صارا اونش قدا رت الخارة مو الى ا 0 
لحك دع إخبللاف اللرات حمق 1فالة نه لم يكن مُذْرِكًا فصار مُذْرِكَاء كما لم 
يكن عالمًا فصار عالِمًاء ولم يكن متحرّكا فصار متحرّكا. 

وأنْكَرٌ ابن الجُبّائي في بعض كتبه كَوْنَ العجز معن » قال: وإنما هو انتفاءً 
القدرة» وهكذا قال في الموت: إنه انتقاضٌ البنْيَهَء وكذلك الألم يَهُْدِمٌ البنية: 


1 ل لس لهب لب هي باب: في حَدَثِ العام * 


وقانة الشك تق ع فكت قال فى بعض مقالاته. 


:#» فإن عارصُونا وقالوا: لا د يستقيمٌ علئ أصولكم إثباث الأعراض » إذا 
متم إثباتها باعتوار الثّاراتِ ؛ فإنكم أثبتّم صفات قديمةٌ لله تعالئ مع استحالة 
الثّارات عليه . 


قلنا: اعتوارٌ الثَارات يد على ثبوت المعاني» والدلالةٌ 50 
لطر ف لين ال 
الفاعل واقتداره » وعدم ل 0 عجزِه) وكدلك 
00 الدلالات. بخلاف العلل ؛ فإنها مُوجِبات ؟؛ في يرط[ فيها الاطرادٌ 
ان ٠‏ وف تقض الك تقض الوه وفه بطلا الإيجاب كما في 

َقْضٍ الطَرْدِ بطلائه . وإذا 5 بتَ بالدليل كَوْنَ الم عل في كَوْنٍ العام عالِمّاء 
فانعكاسٌ العلة يُوجِبٌ بطلان هذا الحكم وانتفاءة عند عدم العلةء والدلالةٌ 
كاشفةٌ وليست مُوحِبَة. 


ومن الدليل علئ إثبات الأكوان: أن الواحدّ مِنّا إذا قَدَرَ على الحركة 
ال ريس اسيك جاح وه قار لا ارما و 
1 متعل » وليس متعلقها تَفْسَ القادر ولا شينًا من صفاته» سوئ , الكَوْنٍ الذي 
تشع :ححركة + .وكذلك إذا أَكدَرَهُ "الله شعالى عل الشركة ثارة وغل السكون 
أخرون تالمقدرة هن الكرن ع ولذلك الرث تعالن يقد عار اتشريعه وفة.: 


فالمقدورٌ لا مَحالةَ في هذه الصورة هو الكَوْنُ ؛ إذ يستحيلٌ أن يكونّ 
المقدورٌ إيجادٌ الجسم أو إيجادَّ معنى سوئ الحركة والسكونٍ » ويستحيل أن 
يكون المقدور إعدامً معنئ من الجسم؛ فإن فيه إثبات معنئ. وذلك هو 
المُْتَمّى . وكذلك إذا أرادٌ المريدٌ حركة شخص وكرة سكوتّه» أو أرادَ كَوْنَهُ فى 


اللا 


مي باب: في حَدَثِ العام 8* 
البلد وكرِة خروجَهُ منهء فلا متعلّقٌ للإرادة والكراهة إلا الْكَوْنُ وهو الحركة 
والشكون : 

تَطَِدُ هذه الطريقةٌ في الأمر والنهي إذا كان حَنّا صِدْقَاء وكذلك النفيٌ 
ياج ال مايا جم إليه الإياته 0 

4 فإن قال قاكلٌ: سبيلٌ ما قلتّمُوه في النفي والإثبات سبيلٌ قولٍ القائل: 
هذا سوادٌ وليس بحركة», أو: «هذا جوهدٌ وليس بعَرّض)» » فليس يتضْمَنْ 
النفئٌ في هذه الصورة وأمثالها تفي ذاتِ. ' 

قلنا: ليس هذا ورَّانَ مسألتنا؛ فإن قوله: «هذا سوادٌ وليس بحركة» 
لبون نف يفا :وإتما آرا آنه حلاف التفركة :وعرله + لهذا التدوهه لين 
بساكن» ليس مُنِْئًا عن تثبيت [مخالفة](© هذه الذات لذاتٍ أخرئ» بل 
اقتضت اللفظة تَفْيّ صفةٍ عن ذاتٍ الجوهرء مِن غير تَعَوْضٍ لذاتٍ أخرئ 
تُخَالِفَ هذه. ولو حملنا قوله: «ليس بساكن» علئ المخالفة قادنا ذلك إلى 
عين”" مرامنا في إثبات الأعراض ؛ إذ الشيءٌ لا يُخالِفُ نفسّه . 


ويمكنٌ إثباتٌ جملة المعاني بهذه الطريقة» أعنى: طريقةً الخبر عن 


.1١814 مابين المعموفتين زيادة من الشامل ص‎ )١( 
والمناسب للمعتئ ما أثبته.‎ ٠ (؟) قرأها ناسخ (س): غير‎ 


سبح جح ل جحت تبجنا 9 افق عدّث الغا 2 


0 
المول 
في إثباتٍ حَدُوثِ الأعراضٍ 
مسو 16 مد م 

الذي صارٌ إليه معظمٌُ الدَهْرِيّة: حدوثٌ الأعراض مع اعتقاد قِدّم 
الجواهر ؛ فصاروا إلئ إثبات حوادتٌ لا أَوَّلَ لهاء وأن الجواهرٌ القديمة لم تَرَل 

وصار آخرون إلى أن الجواهرٌ ‏ وهي الهَيُول ‏ كانت خالية عن الصّوّر 
والأعراض » ثم حدثت الأعراضُ. 

وسَتَرُدُ على الفريقين» وعَرَضُنا الآنَّ الرَّدُ على فةٍ صاروا إلى قِدَم 
الأعراض . 

وإئباث حدوث الأعراض ينبني على أصول: 

# منها: إيضاح استحالة عَدَّمِ القديم. 

ومنها: تقديرٌ استحالة قيام الأعراض بأنفسها واستحالة قيام العَرَض 
بالعَرّض ٠‏ 


ومنها: استحالة الانتقالٍ علئ الأعراض . 
007 و 0 
ومنها: الرَّد علئ القائلين بالكمونٍ والظهور. 


قال الإمامٌ: وَالأَوْلَى أن تَطْرّدَ دلالة في حَدَثِ الأعراضء وتُورِدَ هذه 


الأصولٌ في مَعْرِض الأسئلة؛ وثْقِتَ المقاصدً منها في مَعْرِضٍ الأجوبة؛ 


باب: في حَدَثْ العالّه © سس ل ل يبي 83198 


و 5 5 ع 
نتقول ‏ التخويعة الساكة إذا مذ فقا "زراك علنه الحرعة توذل بمو عها اعت 
حدوثهاء وانتفاءٌ السكون - لطروئها ‏ يَقُضِى بحدَّثِ السكون ؛ إذ لو تبت قِدَمُهُ 
لا 6 
فإن قيل: بم تَنْكِرُونَ على مَنْ يَرْعَمُ أن الحركة كانت كامنةً فيه 
ا م و 
فظهرّت » وانكمَنَ لظهورها السكون؟ 
قلنا: لو كان كذلك لاجتمع الضَدَّان في المحل الواحد؛ وكما تَعْلَمُ 
استحالة كَوْنِ الشيءٍ متحرّكًا ساكنًا؛ فكذلك تَعْلَّمُ استحالةً اجتماع الحركة 
الكو 1 , 
الا عققمة لعودت التدركة :من المعر الاتكرن لفسا سب كا بد ولا 
معنئ لكونه متحرّكًا إلا قيامٌ الحركة به. على أن الحركةً تُوجِبٌ كونَ محلها 
لم 0 00 05 .اي 3 2 م 5 
متحركا لعينهاء فلو جاز ثبوتها مِنْ غير أن توجبٌ حكمّهاء لَلَزِمَ تجويزٌ ذلك 
عاص 1 3 5 و 
أبدا فيهاء وذلك يَقَلبٌ جِنْسَها ويُحيل حقيقتّها . 
وقولنا بإيجاب الحركة حكمها فيه تَكَلَفٌ ؛ فإنه يُوَهِمُ مَضْلًا بين العلة 
على اس ع 5 ور 
والمعلول» ولا فَصْلّ بينهما على رأي المحققين ؛ إذ تحرّكه وحركتّه واحدّء 
إلا أن الأصحاب تَوَسّعُوا في العبارة ؛ رَوْما للتقريب والتسهيل . 
3 00 : 7 6ر22 6 4ه 
ثم نقول: لو ظهرت الحركة مَرّة واستكنث أخرّئ » لكان ذلك اعتوارٌ 
حُكْمَيْنِ عليهاء وذلك بَقنَضِي ثبوتٌ نقيضين: يَقْنَضِي أحدّهما كَوْنَ الحركة 
بادية » ويَقْئضِي الآحَرُ كَوْتَها مُسْتَكِنَةَ خافية ؛ فإن الدّال على ثبوت الأعراض 
5 25 ده 2 و - 
تعافّبُ الأحكام وتناويُها على الجواهر. ثم يلزمٌ لو قَدَرْنَا الظَهُورَ والكمُونَ 


)0غ( انظر: الإرشاد للجويني ص .٠١‏ 


8 ل ا ل ا ك4 50 بأؤدق عدت العال 42 
معنيين » ظهورٌهما عند ظهور أثرهما أو كمُونهما20. ويتسلسل القول في 
ذلك( , 

4 فإن قيل: بِمَ تنكرُونَ على مَنْ يقول: إن الحركة الطارئة علئ الجوهر 
منتقلةٌ إليه من جوهر آخر؟ 

قلنا: لو كان كذلك 0 طَدَيَانُ حالة عليها لا تكونٌ فيها انتقالاء 
وذلك قَلْبّ لجنسهاء وذلك محال . ولو انتقلّ الانتقال لافتقرٌ إلى انتقال» وكذلك 
القول فى الانتقالٍ المنتقل وافتقاره إلى الانتقال ؛ فَيُودي إلى ما لا يتناهئ . 


م . 
الاي و 0 
ممتنعٌ فى حق الأعراض ٠.‏ 
© فإن قيل: لِمَ قلتّم: إن العَرَضَ لا يَقُومٌ بنفسه» ولا يَقُومُ به الْعَرَضْاه ؟ 
عاد م ١‏ كل ١‏ 9 
2 قلنا: إذا فَرّضنًا الكلام في العلم ونحوه فنقول: إذا قام بنفسه فلا 
يخلو: : إما أن يعم به أو لا يلم به » فإن لم يعم به كان محالا ء ؛ لأن فيه انقلابٌ 


حقيقته » وإِنْ عَلِمَ به طولب القائل به بذِكْرٍ العالم به وتعيينه» فلا يَحِدّ إلى 
إبدايّه سبيلا . 


وأيضا: فإن العَرَضَ لو قام بنفسه لَقبِلَ العَرَضَ؛ فإن المُصَّحّحَ لقبول 
المعاني القيامٌ (/؟/ف) بالنفس » وفي إبطال قيام العَرَض بالعَرّض إبطال قيامه 


)١(‏ زاد فى الإرشاد ص١1:‏ عند كمون أثرهما. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص١5 ٠‏ 


© باب: في حَدَث العالم س- _ --بببب /9 801 
# فإن قيل: لو كان المُصَحَحٌْ لِقَبُولِ المعاني القيامَ بالنفس » لجاز أن 
يكون الباري سبحانه قابلا للحوادث ؟ 
#دكلياة لم تتعه ‏ قناة لتقو اقيق زات تحاط عن حدية كان عد بن 
يستحل قيام 2 بن معى 
.او ه 5 6ك اوم يد لاه 
لفان قبل الم حلت عام العرضن بالعر مي ؟ 
قلنا: : إذا َرَضْنَا الكلامَ ذ في الهلّم فتقول : لو جارٌ أن يقومً به عِلْمٌّ ليكونَ 
ا د رم 
1 أ 
وإذا فَرَضِنا 0 
ذالم حَسَوّر في العرض اعتصاصة بالبنية ل يصون فيا الكزن بده :ولد 
َدَرْنا قيامّ كَؤْنِ به مِنْ غير تخصيص بجهةء لأفْضَى ذلك إلى انقلاب جنْسِه؛ 
فبَطلّ إذا قيامٌ الكَوْنٍ بِالكَوْنٍ . 
ماأعرء اه 2 7 ب جم كن 


قلنا: الموجودٌ الذي لا أَوّلَ لوجوده لو جُوّرَ عَدَُهُ» لم يَخْلٌّ: إما أن 
عدر عَدَمُه واجبا في بعض الأوقات » أو يقر عَدَمُه جائزا مع تجويز استمرار 
الوجود» إن مدر العَدَمٌ واجبًا كان ذلك محالا بالقترورة # فإن متصول القول 
بوجوب العدم يَرْجِمٌ إل استحالة استمرار الوجودء فكأنَ هذا القائل يقول: 
الموجودٌ الذي لا أَوّلَ لوجوده يستحيلٌ وجودّه في هذا الوقت المُعيّنِ 


و 9 5 8 5 007 
يجوز تقدير وجوده في هذا الوقت المعيّن ؛ ولا يجورٌ تقديرٌ وجوذه فيه مع 


"14 


ثبوت الوجود له علئ الإطلاق أَزَلَا وأبداء ومع تماثل الأوقاتٍ وعَدَّم تأثيرها 
في الجائزات والمستحيلات » وهذا معلومٌ بُطلائة فبرور. 


وإن رَعَمَ الخَضُمٌ: أن عَدَمَهُ مُجَوَّر مع تجويز استمرارٍ الوجودء فنقول: 
إذا تَقَابَلَ الجائزان فلو كَبَتَ العَدّمٌ لم يَخْلُّ: إما يَكْيْتَ نْيْتَ لِمقتَض أو لا لِمُقْقْضِ » 
إن تبت لِمُفقَضٍ لم يَخْلُ ذلك المُقْمَضِي: إما أن يكون طُرُوٌ ضِدٌ لوجود القديم 
يتضمَنُ تَفْيَهُ وإما أن يكونّ ذلك انتفاء شَّرْطٍ من شرائط الوجودء وإما أن 
يكون إعدامَ مُعْدِم . 


وباطلٌ أن يكورن عَدَمه لطر قد عه أَوْجُه » منها: أن القديم القائم 
ا ب ير ل 
ل ا مر 


والذى 1 زلف أن لو ْنَا مدا مُوًَْا في عَدَِ القديوء فلا يَحلُو: 
إما أن يُمْدمَ القديم ثم يُوجِدَ خدَهُ أو يُوحدَ الصَدّ ثم يُعْمَ القديمء فإنْ قُلنا: 
ْم القديم أوَلَاء فا أ لعو الضّدٌ في الدع إذ , ءةَِ تَحَقَقٌّ العَدَمٌ قبل الصَدٌ» 
إن كذرَ وجود الضّدَ ا فقد اجتمع القديمٌ وده في وقت؛ فلا يمت 


اجتماعهما فى وقتين فصاعدا. 


ولو قَدَرْنَا العَدَمّ بانتفاء شَرْطِ مِنْ شرائطٍ الوجود أو استمرار الوجودء 

3 8 0 8 9 1 5 2 َ- وو 
كان ذلك باطلا مِنْ أؤجهء أقْرَبُها: أن ذلك الشرط إن كان قديمًا فيستحيل 
رام هم اقرع م 4 3 2 
عَدَهُهُ » وإنْ قَدرَ عَدَمُهُ فبتقدير انتفاء شَرْط قديم يستند كل مشروط إلى شَرْطِهِ 


4 8 ع 
فيتسلسلٌ ) وإن كان حادثا فالحادثُ مسبوق بوجود القديم» فإذا تَحَمَنَ وجود 


5326 


2 باب: في حَدَثِ العام ©* 
القديم قبل شر" + فقد بان أنه لا شَرْط له في وجوده؛ | ات سيور بح 
عن شرطه. وإن كان قرط فى ينام القديم واستمراره» فلا يجوز انقطاعه 
6 ك. اس 5 - * ره 2 مره -_-2- 3 
ايضا ؛ لان بقاء القديم قديمٌ » وسبيل منع عدمِهِ كسبيل مَنْع عدم الباقي » علئ 
أن:الأزلة الواتجت الوعوو واتخت البقاء لآ تحال : 

وإن قَدَّرَ اناوه بإعدام الله تعالى وبقدرته كان مُحالا ؛ فإن العَدَمَ ترك 
مَحْضْحٌ » والتَّمُومْ لا يكون مقدورا ؛ إذ لا فَرْقٌ بين قول القائل: «قَدَرَ القادرٌ على 
لا شيء» » وبين قوله: «لم يَقُدِرُ على شيء)» وإنما المقدورٌ فِعْلٌ لا مَحَالَة. 

وإن قيل: (إن العَدَمٌ يعبت مِنْ غير مُقْمَض) كان مُحالا ؛ فإن الذي وَجِدَ 
أزَلِيّا » وكان جائرٌ العدم في كل وقت »ء ثم يُقَدَرُ عَدَمُهُ في وقتِ مخصوص دون 
سائر الأوقات» مع القَطْع بأن لا تأثيرٌ للأوقات في النفي والإثبات» ثم لم 
يكن ذلك لِمُفْئَضِ ولا لِقَضْدٍ قاصِدٍ ولا لِبِطْلانِ شَرْطٍ ‏ فهو باطلٌ على 
الضرورة. 


وقال أبو الحسن «فته: وجودٌ القديم لا مُفْتَضِي له وفاقًاء 1 : 


2 


سّ 


مقتضي له اوهو نابت - فهو واجبٌ لا مَحَالَةَ » ثم وجوبٌ الوجود لا يَخْنَصَ 
بوقت» بل هو واجبٌ في كل وقتٍ وحالٍ» وما وَجَبَّ وجوده في كلّ حالٍ 
استحال عَدَمُهُ . 


0 جعي 5ك 


)١(‏ في الشامل لإمام الحرمين ص9١:‏ شرطه. 


لس سس لب هي ياب: في عَدَثِ العالّم © 


القولُ في الأَصْلٍ العالثِ 
وهو استحالةٌ تَعَرّي الجواهر عن الأعراض 
6 9 م 

قال الإمام ي#له: الذي صارٌ إليه أهلٌ الحقٌّ: أن الجوهرٌ لا يَخْلْو عن كلّ 
ا ا 0 وإن كان له ضِدٌ 
وافيد لح يكل الود ع أخد: القيكة وي نوز 5د م عرف لاسي اله الم دز 
الجوهرٌ عن قَبُولٍ واحدٍ من جِنْسِد إذا لم ب يمنع مانع من قبوله. 

جوزت المُلْحِدَة خ1ة الجوهر عن جميع | الأضداد» والجوهرٌ في 
اصطلاحهم يُسَمَّى الهَيُولَى والمادة» والأعراضٌ تُسَمّى الصَوَرٌ. 


وجَوَرٌَ الصّالِحي م من المعتزلة عرو الجوهر عن جميع الأعراض ايتداء . 
ومَنَعَ البَصْرِيُون منهم العَرَُّ عن الأكوان» وجَوَّرُوا الح عَمَا عداها. 


وجَوّرٌ الكعبيُ ومتبعوة م من البغداديين خلوٌ الجوهر عن الأكوان» ومَتَعَ 
العرُوٌ عن الألوان. 

وكلّ مُخَالِفٍ لنا في هذه المسألة يُوافِقا على امتناع العُدُوٌ عن الأعراض 
بعد المَيُول مِن الجواهر لها؛ فَتَمْرضُ الكلامٌ مع الملاداد في الأكوان؛ فإن 
القول فيها يستندٌ إلى الضرورة... المَصْلَّ إلى آخره) 

اعلم أن القَّرَضَ الأظهرٌ من هذا الباب: تبيينُ استحالة تَعَرّي الأجسام 


() انظر: الإرشاد للجويني ص77 . 
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باب: في حَدَثٍ العام * 
عن الأكوان؛ والدهريةٌ وكلٌ مخالفي لنا من المعتزلة في بعض فصول هذا 
الباب يُوافِقُونئا على أن الحزافق بعدمارة: حت والدت» موي خا ماضن 
الأكوانٍ ونحوها مِن الأعراض المتعاقبة عليهاء ودلالةٌ حَدَثِ الأجسام تَتضِحٌ 
تَتّجَهُ بهذا القَدْرِ. 

وأصحاث" الثولي قد “قالوا' بخلد المادة والهتولن “عو الضورة 
والأعراض » غيرٌ أن الذي أشارُوا إليه وسَمَّوهُ المادة فليس بجواهرٌ عندتا ؛ فإن 
الجوهرٌ هو الذي له حظ من المساحة القابلُ للمتضادات » وما ليس بجر ولا 
قايلٍ للأعراض فليس بجوهر أصلًا » وتسميةٌ ما هذا وَضْقُ جوهرا بمثابة تسمية 
المعدوم جوهراء وقد أَبْطَلْنَا ذلك بما فيه مَفْتَ. 


ثم قال الإمامٌ بانيًا على هذا الأصل: إِنّا ببَديهةٍ مِن عقولنا تَعْلّمُ أن 
الجواهرٌ القابلة للاجتماع والافتراتي لا تُعْقَلُ غيرٌ مجتمعة ولا مفترقة ولا 
لك 5 كول بسارد اه وكةارره الخو اللرائحة ل نقكر لا كار الم وأو رادل 
عنه قارًا(0©. 


2 5 ءِ . 9 و 2 
ومما يُوَضْحٌ ذلك: أنها إذا اجتمعث فيما لا يَرَال فلا يَتَقَرَّرٌ في العقل 
اجتماعها إلا عن افتراقٍ سابق ) لو قد لها الوجوةٌ قبل الاجتماع » وكذلك إذا 


طََ الافتراقٌ عليها اضطررنا إلئ العلْم بآ الافتراقٌ ميفيوق بالاجتماع . 
وعَرَضْئا في رَوْمٍ إثباتِ حدوث العالم ينضح بالأكوان(©. 


# فإن قبل: أَلَسُْم اعتقدتّم صانعًا للعالّم موجودًا قائمًا بالنفسء ثم زعمّم 
أنه سبحانه غيرٌ مُتَصِل بجواهر العالّم ولا مُتْمٌصِل عنهاء وهذا تَفْضٌ صريحٌ . 


6 كذا في الأصل بالقاف » ولعلها: فارًا. 
2( انظر: الإرشاد للجويني ص4 ؟. 


ل ل للللل للب هِهٌٍ باب: في حََدثِ العالّم ©* 

وهذا الذي زرا ستل في حُكُمٍ النظر أَكَلا ؛ فإنًا تَكَكَنْنَا فيما 
ادعيباة بالضوو رو بوانيا 3ك عه الأضر سات عع لفك على أَنا إنما 
َرَضْنَا الكلامٌ في جَؤْهَرَيْنٍ (5اف) جَرْمَيْنِ مُتَحَيَرَيْنٍ » ورَتَئدا على ذلك عَرَضَناء 
والقديم ليس بِمِتَحَيّر ولا مُخْص بِقَطر» ومعنئ قولنا: (إنه قائجٌ بالنفس» 
ايفان عن الأخبار رالمكال والمحشمن: 


واعلم أن الدَهْرِيّة وَاقَّقَونا على استحالة تَعَرّي العراط د الأعراض 
عد كونيا ران يقر : إن أن وراك لونلا يَرَالَ لأنفسها» ؛ 
فيلزمٌ منه طَرْدٌ ذلك فى الأَرَّلٍ لوجود أنفسها؛ وإما أن يقولوا: «تَيِتَ ذلك 
لمعنى) ؛ فيلزم إثبات معنى آخَرَ يُوحِبٌ بول المعنئ الأرفاق سيل 
و 
القول. 
8 000 1 و 
وإن زعمُوا أن هذا الحكمّ ‏ وهو قَبُول الأعراض فيما لا يَرَال - 
للنَّمْسِ ولا للمعنئ ‏ كان باطلا » وفيه تصريحٌ بنفي الأعراض » والقول بِالعرُوٌ 
عن الأعراض فَرْعَ للقول بثبوتها ؛ فلم يَبّ بعد ذلك إلا القَطْمٌّ بأن الجواهرٌ إنما 
ثبل الأعراضَ لأنفسها : 
# فإن قالوا: ئس لفغل : ع ا 
ذلأ ل »ال اع اولخ يبا ماضن 


و 
3 


2 و ررة 

فحيثٌُ يَصَوَّرُ الفغلٌ اله تتح وجوه نجَوّرٌه0", ثم إذا 5 تَصَور كأ ممتقرًا إلى 

غ0 زاد إمام الحرمين في الشامل ص8١ :١‏ فكذلك قبول الأعراض يثبت فيما لا يزال » ولا يغبت 
في الأزل. 

0 أي: نحكم بجواز وجوده؛ وعبارة إمام الحرمين في الشامل ص 7١8‏ أوضح ؛ حيث يقول:- 


9 باب في حَدَثِ العا 333 سس سب يبيب يبب 83778 


مُفْمَضٍ قاصدٍ إلى إبداعه . وحَصْمُنا بُحِِلُ على الهَيُولئ قَبُولَ العَرَضٍ في وقتٍ 
لا وَجْهَ لاستحالته وامتناعه منه» ثم يَحْكُمّ بوقوٍ ذلك - لو وََعَ مِنْ غير 
مُفَمَضٍ فيما لا : الا نات أن ويل :3ك :الكت ةفك ممه بالقدو 
والحادثٌ حادتثٌ لنفسه بالقدرة» كان صوابٌ(2. 


و - 5 5 1007 ع 
ثم نقول: ما قولكم في الهَُولى: أكانث مُتَهَيَْةَ لِمبُولٍ الصّوّرٍ في الأزل 
أم اتن كانت تيع لمثر ليا فها كانيا لم تَفبلْهَا للق الآن عواليةة مُقَارِنُ 


ارما ؟ إن لم تكن مت يها في الأزل » قَلِمَ صارث بهذه الصفة 
فيما لا يزال » والأَرَلِيٌ لا يَرُولٌ ؟ فَهَلا بَقِيَتْ على مَيُولامًا! ! 

فإِنْ عَارَضُونا بالقدرة القديمة؛ فالجوابٌ: أن القدرة لم تَرّلُ مُصَحَّحَةٌ 
لحي و لعل د 0 .2 م: أن يعَقَدّمَ على ما يُصَحَحْهُ 
والقدرة له 3 تعن لتوفهاة زه عق اليا سف من وك المقدور. 
وَالهَبُولَى سكل يَتَعَيدُ بعد أن لم تكن كذلك . 


وإِنْ حَاوَلمَا الرّدّ على المعتزلة تَمَسَّكَنَا بنكْتكيْن: 


إحداهما: الاستشهاد بالاتفاق علئ امتناع العروٌ عن الأعراض بعد 
الاتَضّاف بها ؛ فتقول: كل وق باق #أفإئما يكن عن مكله بطزياة عدون 
القتاه عر ا فى حال عد التقز ره عار راعجف ءا فإذا احلن الاق ند 


2 والذي جوزناه خلق مفتتح » فحيث تصور ذلك يجوز. 

)00 مج سي و ا للا م 
فقلنا: ثبت الخلق بالقدرة لنفسهء لم يلزمنا فيه ما يلزمكم لو قلتم: إنه قبل العرض 
فإنكم لو قلتم ذلك ؛ لزمكم إثبات ذلك في الأزل ؛ إذ أثبتم أنفسها في الأزل. ا 
للخلق قبل حدوئه نفس ؛ فيلزمنا ما لزمكم . 
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© باب: في حَدَثٍ العالم #* 
المحل» فَهَلا جارٌ ألا يَحْدّتَ بعد انتفائه لَوْدُ» إِنْ كان يجورٌ تقديرٌ الخُلْوٌ عن 
الألوان! وتَطْرُدُ هذه الطريقةٌ في أجناس الأعراض . 

هذا كلام الإمام في هذا الفَضلٍ0". 

واعلم أن لأئمتنا طَدقًا في هذه المسألة أَقْوَاها: التّمَسّكُ بمناقضات 
عرو اودارا 22 ل اومسر ارا خياد شرّحهاء 
وأَشِيرٌ فى إثباتها إلى تُكْتَة يقر التّمَكْكُ بها في إثبات الْمَذهَبٍ . 


ذل قنقرل لقخا لفيا : 2 استحالٌ خُلُوٌ الجواهر عن الأعراض بعد ا 
نهاء اتشدون ذلك إلى 5 تَفْس الجواهرء أَمْ إلى صفاتِها النفسية» أو إلى معتّى 


سواها ؟ 


# فإِنَ قالوا: إنما استحالٌ ذلك في الأعراضي الباقية كالألوانٍ ونحوها ؛ 
لأن الذي قامَ بالجوهر أَرَلَاء لا يفي عنه إلا بِطَريان ضِدٌ يتاؤيوء ثم لا يتفي 
الضّدٌ الطَارِىٌ إلا بِضِدٌ آحَرٍَ فلا يَخُْو الجوهرٌ إذّا عن لَوْنِ أو ألوان متعاقبة . 
# وهذا الذي ذَكَرُوهُ باطل ؛ مِنْ أَوْجُدِ ذَكَرْناها » وأَوْضَحْتَا: أن الشيء 
لا يُعْدَمُ بضِدَهِ؛ فإن التضادٌ قضيةٌ يَشَْرِكُ فيها الصَّدَان » وليس لأحدهما في 
ذلك مَزيةٌ على الآترِ» فليس البياض الطارئمٌ بنفي السّواد» أل من السّواد 
الباقي في المحلّ يمَنْع التياض من الطَرُرٌ في المحل. 
أَمو 


© فإِنْ قالوا: الطّارئٌ قوّئ ؛ فإنه مقدورٌء فَيَتَقَوَّى بالفاعل ٠‏ 


ا 


قلنا: إنما يَتَقَوّئ به لِيَفْعَلَهُ» وهذا الباقي مفعولٌ » فهو أقوئ . 


. انظر: الإرشاد للجويني ص؛ ؟‎ )١( 


باب: في حَدث العام © بابب 89 
1 7-2 2 
قال أبو هاشم: إنما يَنْتَفي السَّوادُ الباقي عن المحل ببياضين . 
وهذا باطلٌ » وسيأتي الكلامٌ فيه في أحكام التضاد. 


ئم إن سُلّمَ لهم عَدَمُ الشيء يضيدَ؛ فيقالٌ لهم: ورا ساف علق 
المحلّ الذي فيه السوادٌ؟ فَإِنْ قالوا : يَطَُ قبل انتفاء السواد» فقد اجتمعا إذّاء 
والصّدَّانٍ لا يجتمعان. ون قالوا: إنما يَطْرَأَ بعد انتفاء السوادء قلنا: كَلَمْ يَكُنْ 
انتفاؤٌهُ به ؛ فَبَطَلَ دعواهم بالكلية . 
هَل أنااتقول: إن انتفئ السّوادُ عن المحلٌ أوَلا ؛ قَهَلا جار ألا يَحْدتَ 
بعد انتفائه لَوْنّء إن كان يجورٌ حُلُوٌ الجوهر عن الَوْنِ! 


0 فإن قالوا: قولبا في انتفاع الشيء بضذه » كقولكم في تعاقيهما 
وتنافيهما » وقد صَرَّحْتُم القولٌ بأن الصَدَيْنِ هما المتنافيان علئ المحلّ . 


6 قلنا: المَعْنِيٌ بتنافيهما: ةم 
غيرتََثلٍ ‏ والمُفْضِي لذلك استحالةٌ ُو المحل عن أحدٍ الضدين ؛ فيفْتضِى 2ض 
ذلك تعافبيها على المحل وتواةةعنا عليه ولثتا تقول : 000 
لآن ذلك يقتضي ارتباطً أحدهما بالآحَرِ يوَجْهِ ماء وسبيل تواردهما كسبيل 
بورد جراد العا - أعني: ماء الأنهار - علئن الَاعُورةٍء فإن كلّ واحدٍ منهما 
5 الثاني علئ الولاء مِن غير قُتْرةٍء وكذلك لهيبٌ الشَّمْع والسّراج 
وانصباب الماء ين المُرّمّل20 , فإنه يَكَرَاءى للناظر أنه عي فيا 1: 


وإذا بَطْلّ ما مَهَدُوهٌ م من العُذْرِء في استحالة خلو الجواهر عن المتضادات 
بعد قبُولها إياها ‏ تَعيّنَ ما اخترناه من: أنه رقم اتعحال: عدرها عنها ؛ لقبولها 


غي قن وود ران عل 
)١(‏ جاء فى القاموس المحيط ص5 170: والمُرَّمَلَهَ كمُعَظمَة: التي يبرَّدْ فيها الماء. 


1ل ك8 0االدلدللبدللل بد هيا باب: في حَدَثِ العالّم ©* 


3 
اس 


لها » فكل ذات قَبِلَ معنّى له ضِدٌّ» استحالٌ حُلُوُهُ عنه وعن ضِدّه» ولا يَختَضٌ 
هذا الحكمُ بحالٍ للجوهر دون حال ؛ والدليلٌ على صحة ما صرنا إليه: بطلان 
ما عداه مِنَ المذاهب والأقسام. 


ثم تَجْعَلُ هذا المعنى ‏ الذي تَتَيَتُوا به في تمهيد عُذْرِهم في استحالة 
1 تدوى عو شيو لخت ازنانكيي دفي :الدع لتقول “ك المتحال 
خروجٌ الجوهر عن صفته إلا لصفةٍ متجددةٍ طارئة عليه كذلك يستحيل أن 
يتجدَّدّ له وَضْفٌ أو صفةٌ إلا ببطلان صفة عنه وإلا بخروجه عن صفته التي 
كان عليها. وهذا كما قلنا: إنه لا يفترق الجوهران إلا عن اجتماعٍ سابق » ولا 
يجتمعٌ الجوهران إلا عن افتراق » كذلك لا يتجدّدُ للحي وَضْفْ العلم بالمعلوم 


و1 2 


1 بانتفاع ما يضاد العلمّ من ٠‏ الغفلة م ونحوها من الأضداد. 


:عن الوصفب إلا بوصفيء ولا 


# فَإِنْ قالوا: نحن نقول: لا يحرج 
يتجدّدُ له وَضْفٌ إلا بخروجه عن وَضْفب » وليس مِنْ شَّرْطٍ ذلك الوصنف الذي 
خرجَ عنه: أن يكون معنّى قائمًا به» بل كان خاليًا عن الضدين» فاتصفف 
بأحدهما :وكا واحدا فصار اثنية 


ع 


د قلنا: : فجَورُوا أن يَخْرْجّ عن الوصفب بِمثْل ما قلمّم ؛ وهو أن يَصِيرَ 
ا ررم كك ما 
وبذهاب الغفلة عن المحلّ بالعلم القائم به؛ ولذلك إذا رأينا الجسم وتَوَمَّمْنا 
خُلوّهُ عن اللون» ثم رأيناة وظَنًا أنه صارَ مُتَكونَا؛ كدُدْرِكُ ِف بين حالتي 
الجسمء ؛ حَسَبَ إدراكنا التفرفة بين حالتّي تحركه وسكونه ؛ فتبيّنَ ع أن التفرقة 
كانت زاحمة إل اللَوْيْنِ ء كما كانت التفرقة هاهنا راجعة إلى الكَوْئَينِ 


000 يعني : الجوهر. 


ال ااام 
واختلاف المَنَاظِرٍ شاهدٌ لناء وهذا ب رن علو اول قال مر بْيَّ في وقتنا 
إلا لون ار 


ومن مُناقضات القوم: أن نقول الترئة : منهم: إن استحالٌ خُلوُ الجوهر 
ا ياد نُ به وَل ذلك علةً في استحالة حُْوٌ الجوهر 
عن الأكوان» وإلا ويجورٌ للبغداديين أن يكَمَسّكُوا به في استحالة خلو الجوهر 
عن اللؤة؟ نارف هذا لمتحت بذاك «ولين قول مك كال« اعجرم يد 1 
وجودٌه وجو الكّؤْن): بِأَوْلَى مِنْ قَوْلٍ مَنْ قال: اايتضمَّنٌ وجودُه وجوة اللَوْنْ) . 
وأما النَكْتَةَ الثانيةٌ التي أشارٌ إليها الإمامٌ ‏ وهي مِنْ قَبيل الإلزامات 
أيضًا ‏ أن قال: اتفقنا على استحالة قيام الحوادث بذات الإله © » ولا دليلٌ 
لد ماران وجراو لاد لاز عتي ب السرفر هماو 1 ام 
معظمٍ الحوادث بذات الجوهر ولم يدل (.«/ف» ذلك اد فما المانع 
منْ قيام بعض الحوادث بذات القدي :سبيحائه »ولا يدل ذلك على رق 00+ 
#ه ولا جوابّ لهم عنه إلا أن يقولوا: قيامٌ الحوادث بذات القديم تعالى 


3 برع 


يوجب تغيرّه. 


قلنا :مقلم ذلك ؟ وما دليّكم عليه ؟ وقد التزمم ” 0 تَغيْرَ حكم القديم 
ا أحوالة من حَوادثٌ لا في 55 وهي الارادات وغيرّهاء وإنما 
المحذورٌ من قيام الحوادث بذاته تجدّدٌ أحواله. 

ومِمًا تمسَّكَ به الأئمةٌ في إثبات ما صاروا إليه: أن قالوا: تعاقُتُ 
المتضادّات على الجواهر أمدٌ لازمٌ؛ فيستحيل المصيرٌ إلى إبطاله بتجويز 


. انظر: الإرشاد للجويني ص5٠ . مع التنبه إلئ أن الشارح تصرف في النقل كثيرًا‎ )١( 


4 ل هي باب في حَدَثٍ العالم © 
التَعَرَى نعلهاء كنا يستجيل المضية إلى [إنطاله بعجويز اجتماع المتضادات . 


فالواة و كذ والحئقة لاا 1 السوهن صنونا بعاد انكنا نيما 
ته نلو سان خلة الأجساد ع الأغرافن كلها لجاز اجتماع المتضادات فيها. 


فإن قالوا: الجوهرٌ والعَرَض عَيْانِء لا يُوحِبُ أحدّهما الآخَرَ ولا 
5 و 53 و و 5 
يقتضيه » وهذا سبيل كل فِعليْنِ صَادِرَيْنٍ من الفاعل» وهو جواز ثبوت أحدهما 
مع عَدَم الآحَر”"©» واعتبروا ذلك بالجوهرين والعَرَضَيْنِ. 


وهذا: إِنْ تمسَّكَ به البَضْرِيُونَ انتقض عليهم بالأكوان؛ وإنْ تمسَّكَ 
به البغداديون انتقضّ عليهم بالألوان» وإِنْ تمسَّكٌ به الصَّالِحِيٌ منهم فالذي 
ترات ارد و عدتي الخو رلا ترا عراصي رار 
ا عات عن اختيار 00 يطل كلا مه ا فزن فِعْلَ 
1 01 - 5 0000 00 
5 3 3 
ليان 
# فإِنْ قالوا: اجتماع الضدين مستحيلٌ » والقادرٌ ةن 
0 ل ام د لبي هروزي 


ل 5 2 
وممًا يَتَمَسّكون به: أن قالوا: الماءٌ والهواءٌ وطاقٌ إبراهيم”" كل هذا مما 


)١(‏ علل إمامٌ الحرمين ذلك بقوله: إذ الفعل يصدر علئ اختيار الفاعل » ويستحيل أن يوجب أحد 
الفعلين إحداث الفعل الآخر . الشامل ص١7‏ . 

() الطاق: ما عطِف وجُعل كالقوس من الأبنية » ولعل المراد بطاق إبراهيم باب أو نافذة فيها 
زجاج شفاف ؛ والطاقة في لهجة أهل الحجاز النافذة. انظر: تاج العروس للزبيدي //01019- 


9 باب في حُدَتِ العال © بت ببسب 888 
لا لون لهء ولا طَعْمَ أيضًا لِقَمْرِ الجَوْر واللؤز. 
وهذه هَوّساتٌ7" ؛ فإنًا أوضحنا أن صِغارٌ الأجسام لم تَجْرِ العادة 
1 9 2 6 
بإدراكها ولا بإدراك ألوائها وطعومهاء وإذا تركبت فعند ذلك تُذُرَكُ صفائهاء 
ويستيقنٌ العاقل عند ذلك أنها لم تَخْلُ عنها عند الانفراد» غيرٌ أن الأبصارٌ 
تأغثرة عرة إدر اكه بوآها الماء الهو قلة تبك لز نينا اوتجرز أنايقال: للماء 
لَونُ مُخَالف الألوان » وقد قيل: لوثه البيام :ويرك ذلك منه إذا تمد + وآما 
الهواءٌ فهو بالنهار يَضْرِبٌ إلى البياض المُشْرِقٍ » وبالليل يَضْرِبٌ إلى السواد. 
و 2 2 2 
ثم نقول: عدمٌ إدراكنا بعض الألوان والطعوم لا يدل على عدمه؛ فإنا 
لا نْدْركٌ الجوهرٌ المَرّْدٌ ولا يَدُلُ ذلك على انتفائه » وقد جرت العادةٌ بأن الإنسانَ 
لا يُدْرِكُ بعضَ صفات الجسم مما لم يَكْثْرْ نوعٌه ويَغْلبْ » وإذا اعتدلت صفاته 
فربما لا يُدْرِكُه ؛ فيتومّمٌ حينئٍ أنه لا لون له أو لا طَعُمَ له. 


- والمعرب للجواليقي ص ٠‏ ه 4 » والمعجم الوسيط ؟/1/اه. 
)0( الهوس كسببٍ طرف من الجنون . انظر: مختار الصحاح ص1/707. 


#, ب دسل _لسمصم بس سسب ل ب هه ياب: في حَدَثِ العام © 


القول في الأصلي الرابع 
وهو إيضاحٌ استحالة حوادتث لا 
سو مع 6 م م 
قال ولك : : والاعتناء بهذا الركن حَنْمٌ؛ فإن إثباتٌ العَرَضٍ منه يُرَعْزِعَ جملة 
مذاهب الملحدة» فأصل معظمهم: أن العام لم يَرَل علئ ما هو عليه الآن» 
ولم تل دورة لق قبل دورة إلرن غير أل فم لم تل العراتت يعدم 
١‏ نٍ والفساد تَتَعَاقَبٌ كذلك إلى غير 6 ولوسعيرن بو انر 
لكر مُفتَتَح ؛ كل 


رَرْعِ مسبوقٌ يبَر وكل بيضة مسبوقةٌ بدجاجة. 


ا 


وَل ها 


فنقول: مُوجَبٌ أصلكم يَقْضي بثبوت حوادث لا نهاية لأعدادها ولا غايةً 
لآحادها على التعاقب في الوجودء وذلك معلومٌ بطلاثه بأوائل العقول ؛ فَإنًا 
تفْرِضُ الكلامَ في الدورة التي نحن فيهاء فتقولٌ: ين أصلكم: أنه انقضت قبل 
لد اواك الل بر لوو جار مي 
ن يَكَصَرَّمَ بالواحد علئ إِثْرٍ الواحدٍ» فإذا تَصَرَّمَتْ التي قبل هذه الدورة آذَنَ 
انقضاوًها وانتفاوٌها ام 


ومحصول هذا القول: أن ما لا نهاية له لا عددَ يَحْصُرُ ولا مبِلمَ يتضبطُه ؛ 
ويستحيل أن تَمْضِي الآحادٌ على إثر الآحاد على التوالي» وأقربٌ الأمور فيه 
الجمع ب بين كه تفي ]!'' النهاية والمصيرٍ إلى التناهي » وذلك تناقضٌ ؛ فإن التناهي 
مد بالنهاية » وتريّبَ الأعداد بعضها علئ بعض مُؤْذِنّ بثبوت الأولية» وما 


. 7١ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
. 7١5 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 01: والشامل للجويني ص‎ 22) 


باب في حَدثِ العال   --------7777777‏ ا وتم 
و 2 ره 2 
لم يفستخ عن أول لا يَنْتَهِي إلى آخِر . 


ا رد عسي ارقن مرا مع الوب 
إليه على مُقَتَضَئ دعوئ الخصم: أن تَنْقَضِى قبله آحادٌ لا نهايةً لهاء ومآلُ ذلك 
عند التحقيق إل أن لا يَدثُ حاد إلا بعد أن بي ما ل يي , وك 
ما علق ث ثبوته بمحالٍ أو على مُحالٍ كان مُحالا . . وعند الخصم: و 
كن تجاوات نفو : آل ومنو اليضية واللاجتاعة والواله و الرلقة عل جوع اقل 
وعلئ انقضائه ؛ حتئ يترتبَ عليه وجودٌُ الغاني » وإذا لم يكن لهذه الآحاد أَوّلْ 
تتح منهء كيف تنتهي النوبة إلى هذا اليوم وإلى هذا الولد وإلئ هذه 
الدجاجة ©! ْ 

وَممًاتَمَسَكَ به الأصحاث: أن قالواة من أجة«الحوادت ون الأول 
عنهاء فقد جُمَعَ بين نقيضين » فيقال له: تفْومْ الأوّلية يَرْجِم إلى ماذا؟ فإما أن 
يَرْحِعّ إلى موجودٍ واحدٍ » وإما أن يَرْجِعَ إلى موجودات» فإِنْ رَجَمَ إلى موجود 
واحد أَْبنُوه في الأزل وتقّوا عنه الأولية ؛ فقد أثبتوا قديمًا لا أَوّلَ له وأثبتوا 
حوادتٌ معام لها لات زَعَمّ الخصم: أن نَفَيَ الآولية يَرْجعٌ إلى 
الحوادث » ولا يتخَصَّصٌُ بموجود واحدٍء كان ذلك واضع البطلان؛ فإن كلّ 
بحاديف له اول 


وإ عارضونا باستمرارٍ وجود الإله قي وامتداده ؛ فليس لوجوده تعالئ 

5-87 “م و تر ره 00 
اسعمراة ولا امغدادٌ ».ولا تين غليه الآجالء ولا تَتَعَاكت عليه الأزمنة وله 
كذلك الحوادثٌ ؛ فإن الدورةً التي نحن فيها ‏ علئ زعمهم ‏ منفصلةٌ عما 
قبلهاء وما ل خرن الأدوارما لا يسا ٠+‏ تبي اليم إل بهذم اولاز 
ولا إلى هذا اليوم أو الليلة» ولا مُمْتَنَحَ لآحادها وابتدائها فَنْتَهِي النَوبه ة إلى 


اعم للغ سل ل ل ل ل للح هي ياب: في حَدَثِ العالّم ©* 


التى بعدها. وأما الإلهُ سبحانه فوجودٌة الآنَّ بالإضافة إلينا وجوده الأزلى ؛ 
فإنه جل عن التقدير قَدْرُةء وجل عن التكييف تَعْنّه » تبارك اسمّه وتعالئ 


0 
حجده. 


ثم تقول 00 الحادث الواحد: ما له ل فإذا كان هذا حقيقة 
الحادثٍ الواحد ؛ فحقيقةٌ الحوادث: هي التي لها أَوَّلْ ؛ إذ الحقائقٌ لا تختلف 
بانضمام أفرادٍ الآحاد بعضها إلى بعض . فإن رام بعص الأغبياء قَرْهَا بين حالة 
الاجتماع وبين حالة الانفراد» بالاستشهاد بخبر الواحد الذي لا يفيدٌ العلم» 
والأخبارٍ المتواترة المفيدةٍ للعلم» ونحو ذلك مِن الأمور المُتَلَقَاة: إما مِن 
مَجارِي العادات وإما مِن عَرْفِ الشريعة ‏ فلا يلزمٌ؛ لأن ذلك ليس مِنْ قبيل 
ما نحن فيه. 1 

علي | انون "العا اليتراارة الك ترج لجنم يدا قيقة تَرْجِعٌ إلى 
أجناس المُخبرين أو إلى أجناس أخبارهم » ولكنها وا راد معاد اكه 
ويجوز في7) المعقول حََرْقٌ العادة ؛ حتئ يفيدَ الخيرٌ الواحدٌ العلمَ» ولا يفيدَ 
الخير المفواتة العله: 

وإذا كان كلّ واحدٍ من الحوادث له ول استحالٌ ألا يكونَ للحوادث 
أَرَلء ؛ لأن كل واحدٍ مسبوقٌ بعدم؛ كما أنه لَمّا استحال أن يكو كل جوهر 
و و لكر تحرانها جور ادال أن كو كل واسدم من الرَْج أسْوَد 
ولا يكونَ جملتّهم سُودًا - كذلك ما نحن فيه. 

# فإن قالوا: بَتَيِتْم هذه التشنيعات والاستبعاداتٍ على ما تَحَيَلثُمُوهُ مِن 
الأعدادٍ المتغايرة المختلفة في هذا العالّم » وليس ذلك كما تَحَيَلتُمُوهُ وإنما 


20020 في الأصل: ونحوه من . والتصحيح من الشامل للجويني ص١5‏ . 


راجا عق ارو وا اي رت 0 
هي كالحَضْلَة الواحدة التي لا اختلافٌ فيها ؛ فَيَتَحَيّلُ ترّبُ بعضها على بعض 
قلنا: مَنْ أَنَكَد المغايرة بين اليوم وأمس ‏ وبين الدورة الماضية 
والدورة التي نحن فيها ء وبين الابن والأب فقد جَحَدٌ النديهة والرف) وآئكة 
الكل ود ا مائو الدلالة عن عدج مده الا يا الى لاوما وما 
2 ِ 
يُصَاونُها من الأجسام التي غابت عَنّاء وهي مختلفةٌ متغايرةٌ مترتبةٌ بعضُها على 
فإِنْ قالوا: : إنما يمتنعٌ حوادثٌ لا نهايةً لهاء ؛ في أزمنة بلا نهاية . 
قلنا: سَتَعْقِدُ قَضْلا في الزمان» وتَحُل هذه العٌقَدَة فيه» إن شاء اله 
ا 
حادثٌ قبله حادتثٌ بلا أَوَّلَ. يُشِيرُون بهذا إلى حركات أهل الخُلْدَيْنَء وأنها 
ا" 
قلنا: إنما المستحيل أن يَدْخُلَ : في الوجود ما لا يتناهئ آحادًا على 
لارام 0 الوجود في الاستقبال والمال قضاءٌ بوجود ما لا 
5 500 


دا وييو 


و ا الاي تك ال اق الطادت سا 
ون وإثباث الحوادث مع تفي الأولية تناقضئٌ » وليس مِن حقيقة الحادث أن 
1 

ثم إنَّ أصحابّنا ذكروا مثالين في الوجهين فقالوا: 

مئال حوادت لا أَوّلَ لها بعضّها قبل بعض: كال لقال له 


)١(‏ في الغنية للشارح :5١18/١‏ فإنما هي كالخصلة الواحدة بمثابة وجود الإله سبحانه. 


ل 35 ا 
يخاطيّه: «لا أغطيك دِرْهَمًا إلا أَعْطِيكٌ قبله ديتارّاء ولا أَعْطِيكَ ذلك الدينارٌ 
4 ل راس يم ود مه اع 8 
حتئ أَعْطِيَكَ قبله دِرْهَما) » وليس لهذا أوّل ؛ فلا يُتَصَوْرٌ أن يُعْطِيَ علئ حكم 
شرطه دينارًا ولا درهما. 
_ 0 03 2 2 م م 2 - 
ومثال ما لْدَمُونا: أن يقولٌ القائلٌ: «لا أَعْطِيكَ دينارًا إلا أَعْطِيكَ بعده 
زتعن دولا عطاك وقن ]له خضت يديا هقد الاتكرى عن 
حكم شرطه. 
5 ع وو 5 ع عير 03 
وكذلك إذا قال: «لا أذخل هذه الدارٌ إلا وأدخل بعدها أخرئ.ء ولا 
2 2 2 َ. ع 5 0 عَم رو 
أَدْحْلٌ تَئنكَ إلا وأَدْخْلٌُ بعدها أخرئ» ؛ فذلك صحيحٌ . وإذا قال: «لا أذخل 
هذه الدات إلذ وقل مغل فيليا لخر دولا أذخل كيك ولا بوقدرة كلت قلا 
عاذ أزلة كان تخالا وسفيطة: 


فإذا قيعت الأعر اقرع وكودتٌ عليه حدوثها واسعتحالة عُرُوٌ الجواهر عنهاء 
واستبان أن للحوادت أوّلا - فيتخرح من مون هذه الأصول: أن الجواهرٌَ لا 
2 2 00 5 ماع خاي 9 5 5 # 
تخلو عَم له أَوَّلَء وإذا لم تَخْلُ عنه لم تَسْبِقَهُ ؛ إذ لو سَبَقَيْهُ لكانت عاريةً عنه: 
ماه ,2 00 
فإن قالوا: الحوادثُ التي نراها متعاقبة على الأجسام في وقتناء لا 


َدُلّ عل حدوث الأجسامء فالحوادثٌ التي قبلها مِكُلّها ؛ كان يدل بعقيها 
بل سائتنها 


6 قلنا: الحوادثٌ التي في وقتنا وَقَعَت الجواهرٌ قبلها؛ 0 
دونب :رازن الشراقة 2 َسْبقْةُ الجواهرٌ ؛ فدَلٌ على حدوثها 


0 للجواهر تخصيصا بوقت» 


باب: في حَدَثِ العالم © سسسسببب يبب 718 
وإذا لم يَدْلُ على تعيين وقت الحدوث ؛ فينبغي ألا يَدُلُ على أصل الحدوث . 
* قلنا: هذا ركيكٌ من الكلام؛ فإن الذي قلناه يَسْتَيِدٌ إلى العلم 
كد م و 4 1 م ات 
الضروري ؛ فإنه إذا ثَتَ استحالة تقدير حوادث متعاقبة لا أول لهاء وثبت 
1 02 1 25 
اجكالة ورد الجؤامر هارية عنها' اسان عل المترورة اعجالة تنقها 
لهاء فإذا لم تَسْبِلُ الجواهرٌ الحادتٌ شاركيهُ فى الحدوث وثبوت الأولية ؛ فإن 
ما صاحبٌ الحادتٌ فهو حادثٌ. 


3 5 2 هي 2-2 د 

على أنا نقول: ليس مِنْ شَرْطِ معرفة الشىء تَعَيِّنُ وقته ؛ فإن الكتابةً تَدّل 

على الكاتب والينَاءَ يَدُلُ علئ الباني» مع الذهاب عن الوقت الذي اتَمَنّ فيه 
الكتابة والبنائ؛ فكذلك فى مسألتنا("© . 


فإن قيل: : إذا قلتم: اما لا يَعْرّى عن الحوادث حادتٌ» ؛ يلزمٌ على 
تعجة يدا القرق آذه لام ع اللرة حت أن ركوة لرناندويا ليختو 
عن العَرَضٍ وَجْبَ أن يكون عَرَضًا . 

قلنا: نحن لم تقل : «(إن ما لا يخلو عن الحوادث يَحِبٌ أن يكون 
حادثًا» على الإطلاق لصورة اللفظ ؛ حتى تَورَّدَ عليه النُكَمَاتٌ » لكنًا قلنا: «إن 
هالا يشب الحادك يحادث وليين بزل 7ه كما قدصا فليسن يلم على هذه 
العبارة شيء مما تُلَزِمُونَ. 

على أَنَا وإِنْ أَطْلَقْئَا ذلك تَوَسّعًا فهو ظاه؟ ؛ فإن الجوهرٌ شارك الحادتٌ 
في الحدوث والأولية وفيما له كان حادثاء ولم يُشارِك العَرَضَ فيما له كان 
عَرَضًا ولا اللونَ فيما كان له لونًا. ولو قال قائلٌ: «لم يكن زيدٌ إلا مع عمروء 


)0غ( أي: فكذلك الحدوث» يعلم على الجملة وإن لم يتعين الوقت. انظر: الشامل للجويني 
ص١؟71.‏ 


دعل رمطممسس سس ب ب بح يو باب: في حَدَثِ العالّم © 


ولم يكن عمرو إلا مع زيد»» ولزيدٍ عَشّْرٌ سنين ‏ فوّجَبَ أن يكونَ لعمرو عَسْرٌ 
سنين ؛ لمشاركته إياه في هذه القضية . ولو قال: الم يكن زيدٌ إلا مع عمروء 
ولا عمروؤٌ إلا مع زيد)ا» وعلئ رأس زيد قَلَنْسُوةٌ حمراءً - لم يلزم مشاركة 
عمرو إياه في هذه القضية ولَبّس القَلَنْسُوةِ. 


_ 0 م 0 5 5 35 5 
ثم نقول: نحن أَسْتَدْنَا ما ادعيناه مع تسليم اللأصول الأربعة إلى البديهة ؛ 
فلا تَمْبَلٌ عليه المعارّضةً والاعتراضَ بوجه مِن الوجوه. 


وقد تَمَسَّكَ شيخُنا أبو الحسن #5 بطريقة وجيزةٍ جامعةٍ لهذه الأصول , 
فقال: لو قَدَّرْنَا قد الأجسام لم تَخْلُ من خمسة أقسام: إما أن تكون مجتمعة 
ثم افترقت » أو تكونٌ مفترقة ثم اجتمعت» أو تكونَ مجتمعةً مفترقة ممّاء أو 
تكونٌ لا مجتمعة ولا مفترقةً» أو تجتممَ تارة وتغترقٌ أخرئن لا إلئ أَوّل . 

وبضرورة العقل يُعْلَّعٌّ استحالة كونها مجتمعةً مفترقة معاء وكذلك 
مغعل توتها ل متمعة ولا هفقولا اساكة قارّة ولاتزائلة عن أحيازها 
ا لف كوثها شيعه أو ول إذ لو كانت ا بأحد 
الوصفين » لكانت موصوفةً به: إما لأنفيها ؛ فيستحيلٌ خروجُها عن الوصف 
النفسي مع بقاء النفس » وإما أن تكونٌ موصوفة لمعنئ قديم » والعدمٌ مستحيلٌ 
على القديم » ولَمّا رأينا تبدّلَ الأوصاف علئ الاختصاص واختلاف الأحكام 
عليها ؛ إذ وَجَدْنَا بعضّها مجتمعا وبعضّها مفترقًا ‏ عَلِمْنَا استحالة تقدير أزلية 
هذه الأحكام. 


ويستحيل ثبوثٌ بعض هذه الأوصافب لا للنفس ولا لمعنئ ؛ إذ التَفَئْ 


المَحخْضصُ لا يُوجِبٌ اختصاصا ببعض الأحكام دون بعض ‏ مع كُبُولٍ الجواهر 
لها على البَدَلِء ومع العلم بأن ذلك لا ب يَكْيْتّ اتفافًا. وقد أبطلنا قولّ مَنْ قال: 


© باب: في حتت العام 8 سب 8# 
2 ام 4 4 0 ءََ 2 و 
«لم تَرّل تجتمعٌ مَرَّةَ وتفترق أخرئ لا إلى أوّل) ؛ فإن ما علق وجودهٌ بمستحيل 
كان مستحيلا . وإذا بَطَلَتْ هذه الأقسامٌ؛ استبانَ تون الجواهر ك0 
قال الأستاد أبو إنات: مل حوره الأجسام - لو قُدَرَ وجودها 
أ - إلا على وَصْفبٍ ما وين الحركة أو السكون» أو الاجتماع أو الافتراق , 
أو هيئة مخصوصة » وفي وجْدَانْنا إياها الآنّ مخعلفة الأحكام ما 5 على 
استحالة قِدَمها2. 


)02 أحال الشارح ‏ في كتابه: الغنية 4/١‏ 77 نص الأشعري هذا إلئ كتابه اللمع ؛ ولأبي الحسن 
ثلاثة كتب مسماة بهذا الاسم: اللمع الصغير. واللمع الكبير» واللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع . طبع منها الثالث» والأولان مفقودان؛ وقد بحثت عن هذا النص في اللمع المطبوع 
فلم أجده. 

(؟) زاد الشارح في الغنية :671/١‏ «(إذ لو كانت الجواهر قديمة لكانت أوصافها قديمة». وقد 
وصف الشارح كلام الأستاذ أبي إسحاق بأنه دلالة مقتضبة من الدلالة التى ذكرها أبو الحسن 
في في انتم ف وومتقها: انها دلوالة مكتهورة » وه الى ذكرها الشارح هنا قبل قليل . 


ع ااال لسسسسس سبد هه باب:في حَدَثِ العام © 


شه القائلين د ِقِدَمِ العالّم 
كمع 36 جاه 

# قَمِنْ ذلك: قولهم: قد قال المتكلمون: (إن بين القديم سبحانه وبين 
ول الحوادث ما لو كانت أزمنةٌ وحوادثٌ لم يكن لها أَوَّل) ؛ فقد أثبتوا أمرًا 
برعا رح ةشع يناه قطي عن الأ ريه :فا القرف نين هذا وين أن 
تكونٌ تلك الأزمنةٌ مشحونةً بالحركات » والتقديرٌ كالتحقيق ؟ 

قالوا : وإن لم تعترفوا أنتم بذلك ؛ فيلزمكم أن 7 تقولوا: لابين القديم وبين 
أو التدوادظ د متدامرة) »وها لو قلغوه قنع فى أذلنة الققيع سيان ارلا : 


أ 


د قلنا : لا نسبة بين القديم سبحانه والحادث بالزمان ولا بالمكان ؛ إذ 
المصَحَحٌ لِمَبُولٍ الأنساب الزمانية والمكانية التناهي » وما لا نهاية له في وجوده 
أعني: تَفىَ الأولية عنه ‏ ولا نهايةً له في ذاته ‏ أعني: تَفْىَ الحدّ والحجمية 
عنه ‏ لا ينَاسِبٌ المتناهي بوجه. 1 


[ولن قال قائل هن الملمة :تقد + طاتحن باهيا لذ متباسين ولا 
متباينين » وليس احدهيا هل سند من الأخر قن الفة الم د امفال؟ 
فما قؤلكم؟ فإن قلتّم: ما لا نهاية لذاته لا يُناسب المتناهي ؛ فهذا جوابنا في 
النسبة الزمانية التي تطالبوننا بها](" ؛ فتُعَارِضصُ قولٌ الدّهْرِية بقول المجسمة 
القائلين بإثبات الجهة» [وقولٌ المجسمة بقول الدهرية]('©2» فإذا تعارّضًا 
)000 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .7875/١‏ 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .0/١‏ 


© باب: في حدَثِ العالّم © ب ب 89# 
سه و 
ولَسْنَا نقول: لو كانت بين القديم سبحانه والحادث حوادثٌ تقديرًاء 
لكانت بلا نهاية ؛ فإنْ ما حَصَرَهُ الوجودٌ وثبتت أُوَّليتُه متناو لا مَحالةَ . 


عل آنا تقول : 0 (ابين القديم وبين الحوادث» خطأ؛ فإن «بين» 
من الظروف » وإنما تُسْتَعملُ في ذوي النهايات. 

فإن قيل: فإذا لم تُكْبتُوا مُدَةَ مديدة قبل الفعل ؛ فيلزمُكم مقارنةٌ الفعل 
وجود القديم. 

4 قلنا: : قد قَارَنْ وجودٌ القديم عَدَمَ فِغْلِهِ» ثم قَارَنَ وجوه وجوة فِعْلهِ 
تعد الاستمرار7" والامتداد على الوجود الأزلي ؛ فإن ذلك راجمٌ إلئ 
تقذيرات الأوهام وواحود القذيم سيحانه (0+/ف) لم يكن مجال الأفكار ولا 
مَنَاط الأوهام . ْ 


ثم نقول: َنم مُطلُِونَ القول يأ البادي تعالى هو المبداً واه 
لعل الأول : والكللك لبجل الجيراة:القاعل حقاح فها معكون أو سه ووطا عاتته 
وكونه عله مُوجبة للذوات إلا كوثه سابقًاء ثم لم توا بين الفعل الواقع في 
الثاني وبينه مدة أو رتب زمانية؛ ل أو وفاعيكه» إذنْ ضرورة الفاعلٍ 


5 ري 


أن تكون له رقبة التقدّم؛ وإن ١‏ نّم له رتب التقذّم ؛ فقد اعترفتم بتأخر الفعل 
عنه بوَجِه ماح فتعارّض كلامكم بهذاء وكلّ موجوَيْنِ لم يتقدَّم أحذهما على 
الآخر فهما: إما قديمان وإما حادثان. 
و جو 03 وى ع 
ونقول لهم: ما نسبة مولود يُولَدٌ في وقتنا أو حادث يَحْدَّتُ في يومنا مع 
وجود القديم سبحانه ؟ ولا جواب لهم إلا ما ذكرناه. 


.87٠0/١ في الأصل: الاشتراك. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


لل سسسسسسسسي د # باب: في حَدَثِ العالّم © 


قال الإمام رلقة: سبَهُ شْبَهُ الدَهْرِيَة تكمدقا أزبحة أقباء: 


ات 


د أحدها تعَوُضُهم في القَدْحٍ لأصول الأربعٍ» التي أَسَْدْنَا إليهاإثبات 
حَدَثْ العام وقد تقدَّمَ الفراغٌ متها ولهم 0 ذلك أسئلة يتات في 
موضعهاء إن شاء الله . 

والقسمٌ الثاني: يتعلقٌ بِالتَّرُضٍ لنفي الصانع » ولهم في ذلك طريقان: 

ذقنا أن إتنات قائم بنفسه مُتَقَدَسِ عن الجهات والمتجاديانت غير 
معقول . 

والثاني : بتع بالتعديل والتجوير» والحكم بأن الحكيم لا يفْعَلُ الل 
إلا لِعَرَضٍ » والعْرَضْ: : ماله الضٌُ والنفعٌ » وذلك مستحيلٌ علئ القديم تعالئ . 

اود اب ل 

0 2 الثالثُ: 007 على الاستشهادات بالشاهد علئ الغائب » من 
روزقال رض نالشيم ينهم 

وذلك نحو قولهم: لَمّا لم نَجِدْ المَلَكَ إلا دَوّارَاء لَرِمَ الحكمٌ بذلك أبداء 
وإذا لم نُشَاهِدُ إنسانًا إلا مِنْ نْطَْةَ ولا نْطَْةَ إلا من إنسان » ولا لَيْلا إلا وقبله 
نهارٌ» ولا نهارًا إلا وقبله لَيْلُ - لَرِمَ الحكمٌ به أبدا. 

فنقول لهم: أتعلمون أن الحكمّ في الغائب علئ ما تشاهدون ضرورة أو 
دلالة ؟ ولا سبيلٌ لهم إلئ إسناد العلم إلى واحدٍ مِن الأمرين. 


ّ_ عرص يه م م ل 5-4 3 م 
ثم نقول: مَنْ نَأ في يَرَيّةِ » ولم يَرَ ماء إلا جاريًا عذبًا» ولم يُشَاهِدْ إنسانًا 


2 ء و 5 ا 5 0 5 5 . 
إلا أَسْوَدَ أيجوز له أن يَحْكُمَ بذلك في الغائب وينفيّ غير ما شاهده؟ فإن 
د 8 55-7 رهاس سبرودر ليه 5 
مَتَعْو ا ذلك كان ذلك تقضا منهم لِمَا مَهُدَوهء وإن جَوزوا هذا الحكم وطرّدوة 


+ رقو 
بان بهتهم . 


ثم نقول: لا يستقيمٌ لكم ما ادٌعَيمُوه» وقد أَنبتَ تَ معظمكم في الغائب ما 
لا يُحْقَل ثبوثّه في الشاهد» مِن: العْنْصَرٍ القَرْدِء والهيُولَى البسيط , والطبائع(© 
الأفراد المتنافرة. 

#* فإن زعموا: أن الاستدلال بالشاهد على الغائب من أُمَّهَاتِ الأدلة 
عتدكم ؟! 

قلنا: إنما نما يَسُوعٌ القولٌ به إذا اجتمع الشاهدٌ والغائبٌ فى علة أو شَرْط 


ص عو مه 


أو حقيقة أو دليل . 


قال الإمام: عندي: : لاا قياس ذ في العقل» ولا 0008 اللعاتم تالقان 
بأمر يكونُ في الشاهد قياسا؛ إذ ليس هو أمرًا موضوعًاء ولا قولا مقولا يلزمٌ 
الوفاءٌ به » وإنما النظرٌ إبصارٌ العقل(" , كما قَدَمْناهٌ. 


و و 
والقسم الرابع من كلامهم: يشتمل على ضروب ون التمويهات» قد 
َشَرْنَا إلى بعضها . 


)١(‏ كذافي الأصل» والمناسب: وطبائع. 

(؟) انظر قريبًا من هذا المعنئ في: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ٠١7/١‏ ومن عادة 
الشارح يت أن ينقل الكلام بالمعدئ ؛ ولا يلتزم إيراد عبارة المنقول عنه بنصهاء ولذا عندما 
نقل الشارح هذا النص في كتابه: الغنية 7717/١‏ أورده بعبارة مغايرة وإن كان المؤدئ واحداء 
وعبارته هناك: «وشيخنا الإمام وإ#؛ كان يقول: لا قياس عندي في العقل» ولا يجوز الحكم 
في الغائب بأمر يكون في الشاهد قياساء ومن حكم الناظر أن يضع دليله في الغائب وضع 
الواضع دليله في الشاهد ؛ فإن أفضئ إلى العلم ففيه غنية عن الالتفات إلئ الشاهد» فإن النظر 
إيصار العقل » وإن لم يفد دليله علماء فلا أثر للشاهد ولا اعتماد عليه». 


5-7 


© باب: في حَدَثِ العالم ©* 

قَمِنْ ذلك: قولهم: لو كان العالّمُ مُحْدَنّا لكان حدوثه: إما أن يَرْجِمَّ 
إلئ نفسه وعينه؛ فيَحِبٌ أن يَعْلَمَةُ مَنْ يَعْلَمُ فْسَهُ» وليس كذلك. وإن كان 
حدوثه لمعنى » فلا يخلو: اإباان كوه تديطا راوار العكم كد ريو وليه 
القولٌ بقدم العالم» وإن كان حادثً؛ فالقولُ في حدوثه كالقول في حَدَثٍ العالّم 
ويلزمٌ أن يكونّ حادئًا أيضًا لمعنى امسلل القول عقت ذلك 

6 وهذا الذي ذكروه باطل » وأقربٌ ما يلزمُهم عليه: أن يُحَارَصُوا بمكله 
في القِدّمٍ فيقال: ل ل اا 
أو لمعنئ » فإن كان قديمًا لنفسهء فكل من يَعْلمُ سه يَجِبٌ أن يعلم قِدَمَهُ 
وإن كان لمعنئ فيتسلسلٌ القولٌ فيه في قِدَم المعنى . 

علئ أنه يجوز أن يُعْلَمَ الشيء مِنْ وَجْهِ ويُجْهَلَ مِنْ وَجْهِ ؛ وقد قال بعضء 
أصحابنا: العودووت ينْبى عن معلومين: مده : الوجودء والثانى: العَدَمْ 

كع 0 : ع 

المُتَحَقَىٌ قبل الوجود ؛ فلم يلزم من العلم بأحدهما العلمٌ بالثاني2. وقال 
الكعْبِيٌ: الدَهْرِيٌ يَعْلَمُ عَيْنَ العالّم ولا يعلمُ حدوتّه ؛ لأن العلمَ بالحدوث عِلْجٌ 
بالمحُدث. 


ين 


ومِنْ ذلك: قولهم: الصانمٌ بالقوة لن يَصِيرٌ صانعًا بالفعل إلا بسبب 
ات ب بعسوواليد إلى البعل موذلك لوحت عكاز عدا كان عليه ع وذ لاك 

وقَرّرُوا هذه الشبهة عند أنفسهم بأن قالوا: إذا لم يَفْعَلْ في الأَرّلٍ 
َجَبَ أن يكون تاركا للفعل ‏ والترلك ضِدٌ الفعل ؛ فيَحِبٌ أن يكونّ قديمًاء وإذا 
كان الترك قديمًا فيستحيلٌ الفعلٌ فيما لا وال فإ القدية لا يعور عليد الم 


(1) انظر: الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص7١‏ . 


© باب: في حَدَثِ العال © :اب اا 8 

#د قلنا: لِمَ قلنّم: وَجَبَ أن يكون تاركا في الأزل؟! وما أنكرتم ممن 
يقول: إنه في الأَزَّلِ لم يَكُنْ فاعلًا ولا تاركًا؛ لاستحالة الفعل والترك في 
الأزل ؛ فإن التركً فِعْلّ أيضًا؟ 

على أن نقول: التضادُ في الأعراض إنما يَقَعٌ الخصوص أوصافها فى 
الفكان + والنعل موطاك كزيد فيل اعد له 

وهذا هو الجوابٌ عن قولهم: لو كان الربٌ سبحانه فاعلا لكان مختارً » 
والمختار: مَنْ يُؤْئْرٌ الشي2 علئ ضده . 

قلنا: : هذا إذا كان له حبذ فأما إذا لم يكن له ضِدٌ فيُؤْثِرٌ الفعل ويريذه » 

ا لك 


اتقول: إن الذي لم يكن صانعًا ثم يصيرٌ صانعا» إنما يَصِيرٌ صانعا 
يحصول المصدوع لا قدء نإن القعل لا يتوم بتاس الفاعل قات لوست إل 
حالًا ولا صفةٌ ذاتيةً» فلم يكن الأول فاعلًا لعدم الفعل ثم صار فاعلا لوجود 
الفها- 

ومثاله0© علئ زعم الطبائعيين: أن جما المعشوقي وملاحته تُويُ في 
العاشق ؛ فيصيدٌ مُوَثرَا فيه لا لانقلاب المعشوق » بل العاشئٌ قٌّ انقلبَ عمًّا كان 
عليه قبل التأثير. وكذلك الماهرٌ في الكتابة» يَرْعَمُون أنه كاتبٌ بالقوة» ثم 
يصيرٌ كاتبًا بالفعل » من غير ما حاجة به إلئ شيءٍ بعينه خارج ؛ فإن عَدَّمٌ الفعل 
منه ليس بنقص في ذاته؛ بل هو لفرط الكمال في نفسه» وأنه مهما أراد كنبّ . 


2 0 7 ره 7 ُ ع © 2 عاسم 
َلِمَ تُنْكِرُونَ على مَنْ يقول: إنه كان قادرًا على الإبداع قبل أن أَبْدَعَ 


)١(‏ أي: مثال وقوع الأفعال منه سبحانه مع استحالة تأثره بها على رأئ أصحاب الطبيعة . انظر: 
الغنية للشارح .51717/١‏ 


لصيس ع ع وج جك و ا و 1 2 


001 


وأنه أَبْدَعَها حِينّ أَبْدَعَها على الوجه الذي عَلِمَهُ وأراده 0 
5 1 ورلع - ٠.‏ 

6 وهذا هو الجوابٌ عن قولهم: إن الحكيم لا يَفعّل فعلا بعد أن لم 
يكن فاعلا إلا لِعَرَض . 

قلنا: إن كان ممن يجورٌ عليه الأغراضٌ والمنافعٌ والمضارٌ والآلام 
واللذاثٌ » فلا بُوُْْ فِعْلا عل فعل إلا لمَرَض ؛ فأما إذا تَقَدّسَ عن الأغراض 
واستوث فى حقه جهاتٌ الفعل ‏ وكان قد عَلِمَ وقوع الفعل منه قبل وقوعه 
عه 0 عو وري لومي 1 
وأخبَرَ عنه وأرادّة ‏ فإنما يَفعَله لقضائه وقَدّره. 


فهذه لمع كافيةٌ في إثباتٍ العِلّم بحدّثِ العالم . 


والمَعنحُ بحدوثه: أنه كان بعد أن لم يكن » ووَقََ بعد أن لم يكن واقعًا. 
عع مسو 


وليس المَعْنِيٌ بحدوثه: تَشَكَلَّهُ وَبُولَه للصّوّر بعد أن كانت مادة مَيُولانية 
عارية عن الصّوَّرِ » كما صار إليه قومٌ. 


وكذلك: لا نريد بحدوثه تَرَكبَهُ بعد الانحلال » كما ذَّهَبٌّ إليه جماعةٌ مِن 


و . ا ع ص 206 - 
ولا نقول: إن العالمَ بجواهره واعراضه كانت ثابتة فى العدم موصوفة 
بخصائص الصفاتء ثم اكْتّسَبَ صفةً الحدوث والوجود بالفاعل» كما صار 
إليه بعض المعتزلة . 
و و- 
ولا نقول: معنى حدوث الفعل: أن الفاطِرَ أَحْدَتَ فى ذاته حوادتٌء 


تعالئ الله عنه » فتضمنت تلك الحوادثٌ حدوتٌ العالّم » كما زعمت الكَرَامِيّة. 


اقول لم يكن العالم: كنا ولا عيئاء ولا ذانَاء ولا جوهرًا» ولا 


١ه‏ ياب: في حَدَثِ العال © سس سب ست 888 
عَرَضَاء ولا مَّيُولى » ولا مادّة ؛ فصارث أشياء وذوات وجواهرٌ وأعراضا بقدرة 
الله تعالى » من غير واسطة سَبَبِء ولا حوادتَ يُخْدِتُّها فى ذاته » ومن غير مادّةٍ 
يُظْهرُها منه ويُبدعها فيها. 
0 
فى البَّدُ على أصحاب الهيول 
قد ذكرنا صَدْرَا م من الكلام على المَيُولى وعلئ القائلين به» عند ذِكْرِنًا 


حقيقةً الجوهر» وبَيّنّا: أن مذهبّهم قريبٌ مِن مذهب القائلين بإثبات جواهرٌ في 
العَدَّم . 


00007 3 0 2 3 
وممًا تَزِيدُّه هاهنا: أن نقولّ لهم: ما قولكم في الْهَيُولَى ؟ أتقولون: إنه في 
حكم الشيء الواحدء أو تزعمون أنه جواهرٌ متعددةٌ ؟ فإن قلثّم: «إنها جواهرٌ 
متعددةٌ) » فلا يُعْقَلُ وجودها غيرٌ مُتَمَاسَّة ولا متباينة . 
# فإنْ قالوا: العَنْصِرٌ مُتَّحِدٌ بالذات. 


4 قلنا: ما 0 باتّحاد الذات؟ فإن 0 :أنه 0 مذهب الاتّحاد دان 


اس عرو بير 


إِذًا التأليفق والاجتماعً: وذلك مخالف لما : في اليو واه 
لحقيقة الاتحاد. 
وإِنْ عَنَيْنَمِ بالاتحاد: أن جملة الجواهر («/ن) تَْيْتُ بحيْثِ جوهر 
واحدء علئ ما صارٌ إليه القائلون بتجويز التداخل - فقد سَبَقّ الردٌ عليهم, 
على أنَّ هذا القولٌ لا يَِينُ بمذهب أصحاب الهَيُولَّىء مع قولهم بِخُلرٌ المبُولَى 
عن الصُّوَرِ والأعراض » والتداخلٌ لا يَكْيْتُ إلا لمعتئ هو التأليف . 


85؟” 
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وإنْ عَنوا بالاتّحاد: : حقيقتة مِنْ غير تقدير امع ولا اندخال ء ثم 
رَعَمُوا أن الجواهر ف وشبانعى عيث فلك الجوامرم والموتجووالك :فى أوفلن 
هي عينٌُ ذلك الموجود الواحد الثابت الذي له حقيقةٌ الاتحاد ‏ فقد جَحَدُوا 


م0 


وممًا تَتَمَسَّكُ به في | إبطال قولهم: : آنا نقو لَ: العُنْصدُ الذي أَنْمتَهُ هؤلاء: 
ا سحيًا أو غير مير » وكل معحير مُخقَصٌ بجهق لا تحالة , وف 
إلى كَوْنِ يَخَصصَه يُخَصَّصّهُ بهاء وذلك مخالفٌ لدعواهم في الهَيُولَى مِن اللو عن 
الأغراض »وإ كوا بالالختضاض بالنجهة ين غير شتقض » فيلرخ القائل به 
تَمُْ الأعراض . وإن اعترفوأ 1 و ولغوا اعد قناع ليه ايان ذلك 
خروجا عن المعقول» ويلزمُهم تجويرٌ وله شاهنا. 0 

وإذا وَجََبَ الاختصاص بالجهة, وَجَبَ أن يكون قارًّا في تلك الجهة أو 
زائلًا عنهاء وبأيّهما اتَصَمٌ كان مُفَْقِرًا إلى كَوْنِ("2. وإنْ جار اختصاصّه ببجهته 
في الأزل ‏ لا لكونٍ أو لكونٍ قديم ‏ لاستحال خروجُه عنه وزواله عن تلك 
الحو اماد اتوي ينان بالك ونا بدااار ا الصا يها 


وجدناه زائلا عن جهته ؛ فقد بَطلّ قِدَمْهُ وتَحَقَنَ حدوثه . 
ووّضَّحَ بما ذكرنا آنا : حدوثٌ الجوهر القَرْدِ لو قُذَرَ ث يوه منفردا . 
فإن قالوا: قد أَثبٌ ثبتم الجوهرٌ في حال حدوثه غيرٌ متحيّرٍ ولا ساكن7". 


)0 زاد الشارح في الغنية 4/١‏ 80 مُمََلَا: فإن الافتراق لا يتصور إلا عن اجتماع . 

(؟) إذ المختص بجهة إذا لم يزل عنها يفتقر إلى كون, وهو الذي يسمئ سكوناء والزائل يفتقر 
إلئ كون» وهو الذي يسمئ حركة. انظر: الشامل لإمام الحرمين ص575 . 

(*) وعليه: فلا تستبعدوا مثل ذلك منا في الأزل. انظر: الشامل لإمام الحرمين ص77 . 
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قلنا: 7ه حاكن علي الصخي , ين القول؛ فإن الَّْتٌ ليس بشرطٍ في 
بكرن بستكت مدا سوق قز ادكه فيلو تتقير اهنا اين 
الحالة الأران دقع امورل ٠‏ ك1 دين كن لت م بود انكر لان 
منه لكل كائن في جهة ؛ فاندفعَ ما قالوه على المذهبين » وبَطل تَشْغِِبُهم علينا 
في خروج الجوهر عن كونه متحرّكًا ساكنًا . 

ثم هذا الاختلاف بين المتكلّمين إنما هو في تسمية وعبارة» مع اتَفاقِهم 
علئ ثبوت الكون في الحالة الأولئ ؛ وأصحابٌ لوانتا لمق ارلا 
فما الذي مَتَعَهُم مِن إثبات كَوْنِ هو سكونٌ في الحقيقة ؟! 


وإن رَعَمُوا: «أن العَنْصَرٌ غيرٌ متحي في أزله» وإنما يَثْبْتٌ له حكم التحيّر 
فيما لا يَرَالُ) ‏ فذلك باطلٌ» وهو قادح في حقيقة الجوهر وحُكْمِهِ؛ فإن في 
ل ا ل 
فى العدم 


م 7 نكر ع 27 
علئ أنا نقول: ما يَصِيرٌ متحيّرًا بعد أن لم يكن متحيّراء [فقد انقلب 
جنشه » ولو جاز انقلابٌ الجنس من هذا الوجه ؛ وجب تجويرٌ انقلاب أجناس 
الأعراض ؛ ركد وحن عر اوصافها وعي جاكل الاجاليطه الم 
تكن كذلك]("؛ إذ ليس خروج موجودٍ واحدٍ إلى التحيّرز بعد أن لم يكن 
متحيرًا » بأَؤْلَى من خروج سائر الأعراض إلئن وصافب البح .+ 

)00 وهم المعتزلة. انظر: الغنية للشارح .7375/١‏ 

6 ما بين المعقوفتين زيادة من الشامل للجويني ص71 . هذا وعبارة الشارح في الغنية 5505/١‏ 
فى التعبير عن هذا المعنئ أخصر ؛ حيث يقول: علئ أنا نقول: ما لا يكون متحيرًا إذا ثبت له 
التحيز فقد انقلب جنسهء ولو جاز ذلك جاز أن يتحيز كل ما لا يتحيزء من العرض والنفس 
والعقل. 
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ومن وجوه الكلام على هؤلاء أكون كد عَمْثُم أن الْهَيُولَى كان خاليًا 
عن الأعراض ثم حدثت فيه الأعراضٌ » فقد تغيرٌ ذا حالَُ وتبذتْ صفائه ؛ فلا 
0 000 والتعل كذلك ون غير مقتصن »+ أو تقولوا: : الإنه َكَل 
٠ ٍ‏ أما الانفعالٌ فسَْْطِلُهُ في باب إثبات الغلى الصاح ؛ ؛ على أنه إن لم 
م ل ل ا 
إن قالوا: «إنه تَمَكَّلَ بمُْئَض». كان المُقْتَضِى ثابًا في الأزل ؛ فِيَجبٌ ثبوثُ 
مقتضاءٌ في الأزل ؛ إذ المُفْعَهَى لا يَسْكَأَخِوُ عن المُقْعَضِي عند انتفاء الموانع . 

فإِنْ قالوا: إن المُقْمَضِيَ كان ثابثًا في الأزل» إلا أن له موانمَ ؛ فلم 
يَقَعَضٍ الآثارٌ لذلك . 

قلنا: : الكلام في ذلك الحم كالكد فى التمري فإن كان قديما 
استحال ارتفاغه» وإن كان حادثًا زم لوت الآثار قبله . ثم في إثبات المانع 
أزلا قات سفن المتولى ووه بابر 

إن هم قالوا بحدوث المُقْمَضِي مِن علة أو قوةٍ طبيعية ؛ فُسَائْلَهُم عن 
تيه ؛ ف الحادث لايم إلا يض » فإ حتت ين خر مضي خذلك فو 
بالانفعال؛ ون حَدَتَ بالصّانع فقد قَرُبُوا م مِن الحقٌّ في إثباتهم الصانعَ ‏ وآ 
وَجْهُ الرّدْ إلى نفي العْنْصرٍ» وقد قَرَغْنَا منه. . وإن كانت الآثارٌ حَدَنَتْ بالصانع 
وإزائقة وكام ني كيو بحدوث الهَيُولَى واقعا بقدرته! والذي يُحَفَقٌ 
ذلك: أن الأعراضّ لا عَنْصَرٌ لهاء بل تَحْدْتُ بَدْءًا بالصانع » فإن لم يَبْعُدُ ذلك 
في الأعراض لم يَبْعْدُ في الجواهر . 

ومن هؤلاءٍ م َنْ قال بأزلية المادة والمُدة والفاعلٍ » ومنهم من يضم إلى 
ذلك الفضاء. ثم لهم اختلاف قولٍ في كيفية المادة: فمنهم مَنْ قال: هى الماءٌ 


ها باب حتت العا تت ل ب سس |08 


ان الأننياة لتر يقت مناه ومنهم ع قال: : هي الهواءٌ. ومنهم مَنْ قال: 


هي الأسطقسًا سطفسابة 07 اله ريف 


واعْلَمْ أ الداعيّ لهم إلى أزلية المادة هو: أنهم قالوا: لم نُشَاهِدْ شين 
حَدَتَ إلا”" مِنْ شيء ؛ فَتَقَضِي بذلك غائبًا . 


والقولٌ الوجيرٌ في ذلك: أن تقول :"إن المادة الأزلة لآ يجوز أن تكون 
عَرَضا ؛ فإن العَرَضَّ لا يقومٌ بنفسه , بل هو موجودٌ في الجوهر لا كالجزء منه. 
ولا يجوز أن تكونَ المادة واجبةً الذات ؛ فإن الواجب للذات يمتنغ تخيرهُ عَم 
هو عليه ؛ وكلّ ما امتنع عليه التغيّد رَأْسّاء فلن يتكوّنَ منه شيء آحَدُ أَصْلًا ؛ 
َبَطَلَ أن تكونّ المادةٌ واجبّ الذات» فينبغي أن تكونّ المادةٌ جوهرًا قابلا 
للتخيّر مُحْتَِلًا للمتضادّاتٍ قائمًا بنفسه» وما كان كذلك فيستحيلٌ وَصْفَُ 
بوجوب الذات وبالأزلية له وما كان كذلك فلا يتكوَّنُ إلا بإبداع مُبيع . 


1 و 0 0 52 
وهذا القول علئ إيجازه واقعٌّ على كل مَنْ أَنْبَتَ عُنْصَرًا قديمّاء 
كالنجوه”" والمَلّك والنور والظلمة ونحوها- 


وشبهةٌ هؤلاء فيما صاروا إلبه: أن قالواء ال يبدل يُعْقَل شيم لا من شيءِ . 


وإنما حَمَلَهُم على هذه الدعوئ: : أنهم لم يُسَاهِدُوا عنما إلا وله أَضْلٌ 

ا عليه كال نسان فإنه ؛يتكون ين لطي رت ل وما يتَقَذئ به 

للق خبع ادل لظ ونا ان الأصل , والأسطقسات الأربعة هي : الماء؛ والأرض» 
والهواء» والنار. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1975/1. 


,0 في الأصل: لا . والتصحيح من الغنية للشارح 3/١‏ 
(0) في الأصل: والنجوم . والتصحيح من الغنية للشارح .87/١‏ 


#العببي بي بيب ب تج ا ف و رق فلت إفال 2 


وحرارة الشمس ورَوْح الهواء. قالوا: وإذا كان هذا حكمٌ الجزئيات ؛ فحكم 
الكليّات يحب أن يكرن كذلك. 


وسبيلٌ الكلام على هؤلاء: أن يُتَازَعُوا فيما اذَعَوْه فيقال لهم: لِمَّ قلشم: 
إنه لا يُعْقَلُ شي إلا مِنْ شيء؟ وليسّ لهم مُتَشَيّتٌ فيما ادَعَوْهُ إلا مُجَرَدْ 
الدامرا ون عر حاف عقلى ولاا مسر إلئ حكم ضروري . على أنهم قد بطو 
على أنفسهم هذا الأصل ؛ فإنهم لم يَجِدُوا في الشاهدٍ بسيطًا خاليًا عن الصوّرِ 
والأشكال » وقد أَننُوهُ في الغائب » فقد قَضَوا بمخالفة الجزئيّاتِ الكزيّاتٍ0©. 


7 م نيرون علو من يقول: : بل لا يُعْقَل في الحقيقة حدوتُ 
شيءٍ مِنْ شيع ؟ ولا مَخُلّضَ لهم مِن هذه المطالبة أبدا ؛ فإن الشيء الى بو 
مِن الشيء علئ زعمهم: إنْ كان موجودا في المادة مُودَعَا فيها» فلا معنئ 

5 5 2و عم اي 1 1 ع 
ل را ا 5-00 
ويَتَجّد 8 شد ها لم يكن حادثًا دا 5 فانم 0 الحافف عن عَّم1؛) 


إن عَنَوَا بالّنادة موجودا تتابفاهو تتكتن الأفياء) فيو الآلة يكنات 

الذي أَبْدَعَ الأشياة وصَيّرَها أشياءَ بعد أن لم تكن أشياءً؛ فإن الإحداتٌ 
2-2 و 

الحقيقي هو إبداع شيء لا مِنْ شيءِ. 


وقد قال أهلّ اللسان: إن لفظة: قن تلسلم عر فتن وا 
بمعنئ : (فى) » فإذا أَطَلوًا بأن: «الإنسان من النطفة) ؛ فَالمَعْنِيٌ به: أنه حَصَلَ 


)١(‏ في الغنية للشارح :877/1١‏ والكليات. 

)2 في الأصل: وإنما . والتصحيح من الغنية للشارح .91/١‏ 

() في الغنية للشارح :7117/١‏ يعقل . 

20 أي: وإذا كان الحادث لا يتصور إلا أن يكون مسبوقًا بعدم» فلا معنئ لإضافته إلى المادة. 
انظر: الغنية للشارح .771//١‏ 


ل ‏ لاتتتتتت مم 
بعدهاء فإذا قيل: «النباثٌ مِن الأرض» فالمرادٌ به أنه كان فيها ثم حَدَتَّ ٠‏ فأما 
أن يَصِيرٌ الواحد أشياء مِن غير زيادة تَحْدّتُْ فذلك غيرٌُ معقول. 
ثم تلك الزيادةٌ قد تُضَاف إلى الأصل ؛ على معنئ: أنها حَصَلّتْ بعده 
5 1 5 7 رو ع ف ل ع 1 5 و 
ا ل ل لي 
ا آذه ع 
لسن من سَلَلْةٍ# [المؤمنون: ؟1] » وقوله تعالئ: #وَسَحَرَلي ما فى اَلسَمَواتِ وما في 
لاض حِيعًا ث4 [الجائية: ]ل أي : د اما وإبداعا؛ لآنه مُسْجَتَد مُسْتَتَك الأشياء 
الكاةثات وهو الأول زلا د 

ثم دَغْواهٌم: «أَنَا لم تُمَاهِدْ شيئًا حَدَتَ إلا مِن شيء) باطلةٌ؛ فإنهم 
امهس 4 عِِ 7 02 0 
وَجَدوا حدوث الأعراض والصوّر لا من شيء. 

# فإن قالوا: إنها حدثت في مادةٍ وشيء. 

* قلنا: ليس هذا مَوْضِعٌ التزاع » وإنما الخلاف في حُدُوثِ شيءٍ لا عن 
مادةٍ» وقد حَدَمّت الصّوّرٌ والأعراضصٌ لا عن مادة» وأنهم لم يُصَاهِدُوا حدوتٌ 
عي ون حاعالي الو وراد د زبلو خرن ان يعيبر الخ ا شياءَ إلا 
بزيادةِ » وتلك الزيادة إذا لم تكن موجودة فيها قا يد أن تكون ساون 2 عَدْم . 

قال شحنا الإمامٌ ك: قد تَتَبَعْتُ صَدْرَا صالحًا مِن كلام هؤلاء؛ 
ان الورك عند الكذاق متو عبار عن إمكانٍ الوجود فقط . 


والكلام على القائلين بِقِدّم العناصر والطبائع الأربع والنور والظلموّ 
كالكلام على أصحاب الهَيُولَى ؛ (؛+/ف) فإنه لم يَصِرْ أحدّ مِن هؤلاء اليو ائيات 
عُنْصّرٍ قديم استمرٌ عل صفته الأزلية ؛ لكنهم حكموا بتغيّره عن صفته» وما 
مط ف إلة التخيّد تَطَرِدُ عليه دَلاله حدوث الأجسام» وقد قالوا: إن الطبائمَ 


ام الل لله للد يق باب: في حَدَثِ العالّم ©* 
ع 90 و 

والعناصرٌ امتزجت بعد أن لم تكن ممتزجة وتغيرت عليها الحال. 

وأما النَّنَويَهُ فقد قالوا: إن التُورَ أجسامٌ مُتَصَعُدَة» لا نهاية لها ين جهة 
العُلوء وينتهي حَدّها من جهة السّفْلِ» والظلمةٌ على العكس . 

. و حٍِ‎ ٠. 5 ٠. -. 

قالوا: والنُورٌ أشخاصٌ ورُوحٌ» ومجموعٌهما جوه لطيف على صورة 
الشمس »ء وكذلك الظَلْمَةُ لها أبدانٌ ورُوحٌ » ومجموعهما جوهد واحدٌ على 
صورة الأرضء وأنهما يَتَحَادَيانِ مُحَاذَاةَ الظل الشمسّ» وأنهما قادرانٍ 
كاز ان ادا للنَمّسِ 7" والصورة والفعل والتدبيرٍء وأن جوهرٌ النور حك 
فاغدل كريم التسن: لا الا الخيرَ لو تَمَرَّدَ مزاجة» وجوهرٌ الظلمة على 
ضِدٌَ ذلك . ومنهم مَنْ قال: إنهما اقْتَضَيا العالمَ بطَبْعهما. 

وصارت الدَّيِصَانِيّةٌ منهم إلى أن الظلاء مَوَاتٌ يَقْتَضِي الشْرّ بطئعه» 
2 ادي 7 1 

وقالت المَرْكيُونية ني منهم بإثباتٍ أصل ثالث قديم مُعَدَلٍ بين الأأصلين: 
الثُورٍ والظّلام ل 


من أجزائهما. لا ا ا 0 
وذَّهَبَ المَجُوسٌ إلى القول بِقِدّم النُورٍ وحَدّثِ الظلام. 
5 و2 5 هي 
قالوا: وسببّ حدوث الظلام طرُو فكرة رَدِيَّةَ على الثورٍ ؛ وذلك أن التُورَ 
قال في نفسه: ١ما‏ أَحْوَقَنِي أن يَدْخْلَ في مُلْكِي مَنْ يُضَادُني) » فكانت هذه فكرة 
رَدِيه ؛ فتولَدَ منها الظلامٌ» وعَبّرُوا عن هذه الفكرة بِالْعُمُونة» فقالوا بعُمُونة 


)١(‏ في الغنية للشارح 178/1١‏ متضادا النفس... 


اوتا 


© باب: في حَدَثٍ العام * 


حصلت في النور. 


0 


وكل ما رَدَدْنا به على أصحاب الهَيُولَى ‏ حيث قلنا: ١ما‏ امْتَرَّجّ بعد أن 
لم يكن مُمْتَِجَاء فيَدُلُ تعاقبُ الضدين علئ حدوثه)» وما قَرَّرْنَاهُ من افتقار 
5 02 5 5 8 رو عم تك اسن 12 حصن 2 
الامتزاج إلى مُمَمَضٍ مع تقسيم القول فيه يَعود علئ الثتويّة حَرْ حرفا. 
وما ذَكَرُوهُ مِن اختلاف مذاهبهم في التُورٍ والظلمة» تَحَكماتٌ قابلةٌ 
لعَكس ما صَارُوا إليه وقَلبه. 
5 00 م 7 م 0 : 3 
ولو قيل للديصانِيّةٌ: بم تذكرون علئ مَنْ يقول: لاء بل الظلام حون يفعل 
باخقياره ؛ وَالتّودٌ جمد 009 
27 2 5 2 رار م 8 0 و 
ويقال للمَرُقِيُونية: هذا المعَدل إن كان موافقا للتور بطبعه فهو التورٌع 
وإن كان مخالفا له وموافقا للظلام فهو الظلامٌ» وإن كان مخالفًا لهما فيحتاج 
إلى معدل بيته.وبيتهها للمتافرة »كما فلكم : إنه لا بد بن معدل بين الثور 
عو 2 
والظلمة» ثم يتسلسلٌ القول إلئ ما لا نهايةً له. 


والكلام معهم في الخير والشر وفاعلهماء سيأتي في كتاب التعديل 
10 4 5 بده 7 0 و 5 5 يي 
ونقول للمجوس : بم تذكرون على مَن يَقلب عليكم مذهبكم ) فيقول: 


م وع 


2 ف ١‏ 5 ولد ء ”.م 5 ل 
النورٌ حادثٌ» والظلامٌ قديجٌ ؟ فلا يَجَدونَ فَصَلا . ولو جار حَدُوتُ فكرة فى 
ٍ الذ 0 ا | 0 
النورٍ ي هو أصل كل خير » فيحدث منها لظلام » فلم يحور حدوث 
1 بر معرع ع 520 2 75 
فكرةٍ في الظلام فَيَحْدتُ منها التورٌ؟ ثم طرّيان الفكرة القديمة يَدْل على تغْيُرِ 
00( لم يذكر الشارح جواب الشرط » وتقديره ‏ كما يعلم من الشامل للجوينيى ص 4 ؟ -: فلا 
يجدون في ذلك فصلا . 


6 لس ببح ههه باب: في حَدَثِ العام © 


لا 0 


وحدوثه» والقديم 


1 


في الرَّدّ على الَبَائِعِيين 


الصائرون إلى الطبائع فريقان: فريقٌ يُوافِقَونا على القول بِحَدّثِ العالم 
وإثباتٍ الصانع » والكلامٌ عليهم سيأتي» إن شاء الله . والفريقٌ الثاني يقولون 


2 م ِ و ع 
أفر09©, فإن كانت ل 5 والجرانة قديمةٌ ؛ فقد أَبْطَلْمَا ذلك» 
وأَقَمْنَا الدلالةَ على حدوث الجواهر والأعراض . وإن قلتّم: إنها أفراد7"؟ , فلا 
يخلو: إما أن تكونّ قائمة بأنفيهاء أو هي في حكم الأعراض» أو في حكم 
الخراصن» نان قامت رراقيها كانت تقاف للعرافيء وقد فك حل ها 
عوااء 
وحدوث الاعراض . 


بين ضروزة ماهو في شكر المرضن» أن الخامةة التي هي دون 
العرّض : : أن يكون مُحْقصًا بقائم بنفسه» وكيف ثُعْقلُ حَاصِي فِكد لا لمتتطن ور 
قافِتة الخَاصِية بنفشها لما كانت خناصِية و وانقلبت عن جنسهاء ولأن الطبائمَ 
ماد حار بصو رهم رادا سيان اا ار ولو 
ُصُوٌرٌ قيامها بنفسها في حالٍ لجارٌ ذلك في كل حال. ٠‏ ولو كانت الطبيعة في 


)١(‏ عبارة إمام الحرمين في الشامل ص178!: إما أن تثبتوا الطبائع مختصة بالجواهر فى الأزل» 
وإما أن تثبتوا الطبائع والخواص غير مختصة بالجواهر. 
(؟) عبارة إمام الحرمين في الشامل ص178: وإن زعمتم أن الطبائع كانت منفردة بالوجود» غير 


ايوق ا ا تت 39922279753522 
وره ل دن ا . وى 02 ١‏ 
حكم جوهر لما خلت عن طبيعة ؛ فإن كل قائم بنفسه ذو خاصية عندهم» ولو 
كانت في حكم العَرّض لَمَا قامت بنفسها. 

وقد قالوا: (إنها في حُكُم الخواصٌ وصفات الأنفس»» ولو كانت كذلك 
لاقتضت مُخْتَضًا لا مَحَالةَ ؛ لاستحالة قيايها بأنفسها؛ يُحَمَنُ ما قلناة: أنهم 
عر هه 0 3 2 2 2 
أحَالوا ثبوتَ جواهرٌ دون خواصهاء فلأن يُحيلوا ثبوتَ الجواهر دون المختص 


ثم قالوا: (إنها لم تكن ممتزجة فامتزجت») » وهذا قول منهم بِطَرَيّانِ 

ا 0 

إن أنْكَرُوا ذلك فتسَاِلّهُم عن دلالة حَدَثِ العالّو» فإن تَمْسّكُوا بتعاقب 
النقيضين عليهاء لَِهُم ِل ذلك في الطبائع ؛ وإن أَنْكَرُوا حَدَتَ الجواهر, 
فقد خرجوا عن قول الطبائعيين » وما من صاحب عُنْصّرٍ إلا ويعترف بأن عُنْصْرَهُ 
خَرَجّ فيما لا يزالٌ عَمّا كان عليه في الأزل» وتَكيرَ عن الصفة التي كان عليهاء 
ولوق كافك غلك الصف قنيمة لما لت ولو كانت ننسة » قفتت لبقاء 
نفسها. 

ونقولٌ لهم: عون للطبائع محال أم لا؟ فإ لم ب 3 لوا عفان ازع 
كان مُحَالَا ؛ فإنه إنما يُعْقَلُ الامتزاحجُ في مكانٍ أو مَحَل . 


تقول لهه: : إذا امْتَرّجَتَ فلا يخلو: إما أن يحصّلَ المحلّ معها أو بعدهاء 
فإِنْ 5 بت بَعْدَ الامتزاج فقد حَصَلٌ الامتزاجُ في غير مَحَلَ » ولو جار ذلك في 
وقتٍ لجار في وقتين وأكثرٌ. فإِنْ قالوا: «تَتَ الف مع الامتزاج»» فَلِمّ كان 
الل 0 


لدعت ل ها ياب: في حَدَثِ العام ©* 

فإِنْ قالوا: كان للطبائع مَحَالء وهي القَضَاءُء وهو قديمٌ. 

قلنا: المَضَاءٌ: إما أن يكونَ في حكم الجوهر أو في حكم العَرّض » 
وقد تَبَتَ حدوثهما. 

5 0 ف 8 000 .8 م 8 3 7 0 

ثم نقول: هل للفضاءٍ مكان أم لا؟ فإن جاز ثبوته لا في مكانٍ » جاز مثل 

ع 0 د 
ذلك في الطبائع » وإن كان في مكان ؛ فيلزمٌ أن يكون للمكان مكان» إلى ما لا 
نهاية له . 
و 7 

ثم نقول: هذا المَضَاءُ إن كان مِنْ جنس الطبائع فهو الطبائعٌ » وإن كان 

م له و 3 
مخالفا لهاء بَطْلَ قولكم: إنه لا شي إلا وفيه الطبائعٌ . 

5 7 ٍ 5 ” 

ثم نقول: هذا الفضاءً: إما أن يكون هو الخَلاءَ الذي حَكمُوا بتناهيه» أو 
هو غيرّة» أما الخلاءٌ فهو عبارة عن الأحياز وعن الفراغ الذي إذا وَجِدَ به 
الجواهرٌ أَخْرّجَتْهُ عن كونه خلاء وفراغاء وليست هي موجودة» بل هي 
تقديراتٌ وَهْمِيّة » يُقَدَرْهَا المَزءُ في وَهْمِهُ ؛ ليعرِفٌ بها الجواهرٌ وأقدارّها. 

ِ ب و 

وعند هؤلاءٍ: أنها ثابتة متناهية . 

وعند المتكلمين: لا نهاية لها حَكَما . 

ومعنى قول الدهرية: «إنها متناهية): اعتقادهم وجوت وجود هذه 
الأجرام والأفلاك فى مراكزهاء واستحالةً ثبوت غيرها معهاء واستحالةً انتقال 
هذه الأجرام عن مراكزها. 

وهذا مَرْكَبٌ صَعْبٌ » من اسْتَوْطأَهُ حَرَجَ عن المعقول , وانْسَدَّ عليه المَزْقٌ 


باب: في حَدَثٍ العالم © 
وقد اعتقدوا: أن العالَمَ م مُفْعَعٌّ بالأجرام » وليس فيه فراغ . 


ع م 0 2 ى 
وعندنا: يجورٌ أن يكون فى خَلّل الأجسام وتجاويفها خَلاءٌ وفراغ » كما 
أن أقطارٌ العالم مُتَاحمَةٌ خلاءً وفراغًا يَصِحٌ أن يكونَ مكانا للحن لع 


5-2 
©. 


ويا تُبِطلٌ به كلام الطبائعيين: أن تقول : : ما قولّكم في الطبائع : : أهِيَ 

امْتَرّجَتُْ بأنفسها » أم بمعنئ زائد عليها ؟ (هء/ن) أمّا الأنفسٌ فكانت تابعة فر في 
الأزلٍ على زعمهم مِن غير امتزاج» وأمّا المعنئ: إما(" أن يكون عَدَمًا أو 
وجوداء والعّدمٌ تفْيّ مض لا اختصاصٌ له؛ وإن كان موجودا قديما زم 
قِدَم الامتزاج » وإن كان حادثًا افتقرٌ قر إلى مُقْمَضٍ آخَرَ أو مُؤَثْرٍ فاعلٍ » ولا مُوَثْرٌ 
عندهم إلا امتزاج الطبائع ؛ فاقتضى ذلك أن تَمْتَرِجَ الطبائعٌ ليغبتَ مقتضئ 
الامتزاج » ويشبتَ المقضية لتمتزجّ الطبائع » وهذه سَفْسَطَة. وإِنَّ استغنى 
مقتضى الامتزاج عن مُقتَضٍ آخَرَ؛ٍ فيلزمٌ استغناءٌ العالّم في حدوثه عن 
ع 


- 


# فإن قيل: كما أَحَلتّم وقوعٌ المقدورٍ في الأزل مع وجوب الاقتدار 
لاه 


أزلا ؛ كذلك يمتنعٌ قِدَمُ المُقعَضِي للامتزاج واسْيَنْخَارٌ الامتراج . 
قلنا: الطبيعةٌ تُوَثَرُ لنفسها عندكم مِنْ غير اختيار ؛ والدليلٌ عليه: أن 
0 ي التركيبٌ للعالمٍ من غير اينار فلو ثبتت طبيعةٌ في الأَرَّلٍ 
مفَْضِيةٌ للامتراج لما اسْتَأحَرَ مُفضَاها عنها ٠‏ وأما القادرُ فليس يَفْتشِي وقوع 
مَقُدُورِه لنفسه إيجابًا » بل يبت يَنْبْت ذلك عن اختيار ؛ فبانَ المَرْقٌ . 
يلكي 


)١(‏ أي: فلا يخلو: إما.. 


مسح يت قت كت أو بارا وعلط لقت :4 


2 
في معنى القديم والحادث 
قال الإمامٌ: المتقدّمون مِن مشايخنا صاروا إلى أن القديمَ: هو الذي لا 
0-0 ا افد 3 واء ع 
أول لوجوده » وهذا مذهب جماهير المعتزلة . وصار شيخنا أبو الحسن إلى أن 
القديم: هو المتقدّمٌ في الوجود بشّرْط المبالغة(©. 


5-2 
لا أ 


قال: وينطلقٌ هذا الاسم على الذي 
المَتَقَادِم من الحوادث . 

والذي اختاره شيِخُنا هو الأَصَحُ0 ؛ فإن الذي تَتَارَعْنَا فيه كلم لَغَّويةٌ 
والمصيدٌ في معناها إلئ أهل اللغة لا غيرٌء وقد اشتهرٌ منهم تسميةٌ ما عَدُقّ 
وتقادمٌ قديمّاء فيقولون: شيحٌ قديمٌ وعِرّ قديجٌ وبناءٌ قدييٌ» قال الله تعالى: 
« كَالْمْرجُونٍ الْفَرِمٍ 4 [بس: .+] » وقال ا إِنَلَكَ لَفى صَلَفِك الْقَدِير» [يوسف: 40] . 


دأو ل لوجوده » وعلئ المتقدم 


وما ظَهَرَ استعماله وحَرَجَ عن حَدٌ الشواذ» ولم بك يَْْتْ في اللغة كونه 
مَفورايدض أقل مايق في الفلا هيث خذلة على العطيفة ارولو بياذ 
اذّعاءٌ التجوّز مع ظهور الاستعمال وعدم الدليل على التجرّز لجارٌ سلوكُ هذا 
الطريقي في جملة حقائق النغاب رون نرت الكتؤاهة: لزيا صل افده قزل 
0 «هذا باق)» فهذا ينطلق على الحادث والقديم» ولو قيل: (إن الباقي 


انغ ناكو قرف لزوال ادا يهار »الم نالعال و ابعلاياة 
ممن اعتقدٌ ذلك في القديه”©) 


.؟6١ص انظر: الشامل لإمام الحرمين‎ )١( 
هذا من كلام إمام الحرمين الجويني » ومراده بشيخنا الشيخ أبو الحسن الأشعري.‎ 6 
(؟) عبارة الجويني في الشامل ص 707: فلو قال قائل: إن الباقي إذا أطلق على ما كان عرضة-‎ 


9 باب: في حَدَثِ العال 8 ب بابب 888 


# فإن قيل: لو صَمَّ ما قلّم ؛ لَلَرْمَ أن يكونَ الشيءٌ حادثا قديمّاء وهذا 
متناقض” . 


+ قلنا: التناقضئْ لا يد جٌ إلى ذائي اللفظين» وإنما ير جع إلى معنييهما ‏ 
ولا مناقضة بين هذين المعنيين ؛ وإنما د يكَحَقَُ ال إذا أبنت اليه 
للشية رتك عه لز بولا متعنب اله درط الناقض )إلا بعد ال يوا 
أن القديمَ: هو الذي لا أَوَّلَ لوجوده. 

ثم اغلمْ أن المَرْجِمَ في إثيات ما رُمْنَاهُ إلى أهل اللغة» وقد رأيناهم 


يُطْلِقُونَ هذا الاسمَ على العتيق الذي امتدّت مُدَّةٌ بقائه» ولا يُطَلِقُونه على 
الغى الذي الآ تكد هذه بقاتة: 

على أن القديمَ على بناء «فَعِيل) » وهو مِنْ أبنية المبالغة ؛ فاقتضى ذلك 
غبالغة قن التقذم +:وكت آن القديع فى موضوع اللعةة ع ليدم عل اجر 
بعده؛ بِضَرْبٍ من المبالغة . 

5 : 1 5000 َي 

تإضوو الح حي لحرا لح يكرد زا دل الدايوار ازل وجو 
فإذا قلتت: : «العالّمٌ ليس بقديم على الإطلاق»» تَقَيْتَ بت تَمَيْتَ عنه الآأزلية وت أنه 

مُمتَتَحْ الوجود . كك لواتهاة يحرم الجالت كاذ الع استيقة فر 
المَحْدّث نب أيضًا إذا حَصَلَ متقدّمًا بشرط المبالغة علئ مُحْدَّثْ آخرٌ وَجِدَ بعده. 


ا يد ا 


00 


- 2 للزوال كان مجازرّاء لم يكن أسعد حالا ممن اعتقد ذلك في الباقي. 


ل سطس ب سس ل ل ل بد 8 ياب: في حَدَثِ العام ©» 

المُحْدثِ المتقادم عَهْدَه بالوجود. 

أَوّلَ لوجوده. 
وَآهَا الشدث قهوة المبكة الرجودء أو المويجوة الذى له 

الكائنْ بَعْدَ أن لم يكن . 


وقد وٌجَّهَ على هذه العبارات أسئلةٌ لا حاصلّ لها: 


0 1 8 
واختيارٌ الأسْتَاذِ أبى منصور ...20 فى القديم: أنه الذي لا 


+ منها: أن قالوا: قرلكر: «الكائنُ بَعْدَ أن لم يكن» ترتيبٌ شيءٍ على 
شيع . وقولكم: اما لوجوده أَجَل) فيه تناقضٌ ؛ فإن وَل الحادث نقسّهء 
وتشحل أنايكؤن لشن ة اول لج 

4 قلنا: إِنْ كان السائلٌ يَبْغْي بسؤاله جَحْدَ ل الحدوث » 5 
فكالكةة 3 التودوت والوجود الْمَفبَتَحٌ معلومٌ زور : وإن كان قصده 
التعرّض للقَدْح في العبارة» كان المَرْجِعٌ فى استعدهها إن آربات"اللغانة 
وهذه العباراثٌ لو عُرِضَتْ على أهلٍ اللَّسَانِء لابتدروا إلئ قَهُمٍ معناها على 
حَسَبٍ ما أوردناهاء وإذا صَحَّتْ المعاني واستقامت العباراثٌ عند أهلها لم 
يَبْقّ للاعتراض مَتجَة 

على أنّا نقول: الترتيبٌ قد يَعَصَمَّنُ إثبات شيئين» وقد يَعَصَمَنُ إثبات 
معلومين , والعَدَمٌ معلومٌ والحَدّتُ معلوم » فقد تَرنَّبَ مِن هذا الوَجْه معلومٌ على 
علوم +" وقو :لاما وجوه ك0 لمي الك هر سنه أن ركو للحادف ارهز 
غيره » بل القَرَضُ منه إثباتٌ موجود مسبوق بِعَدَم. 

وقال الجِبَّائِي: القديم هو اللّهُ سبحانه » ولا قديمَ غيره. 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة. 


هر باب: في إثبات العلم بالائع #8 سسب سسب 800 


في إثباتٍ العِلّم بالضَانِع 
سمجج تي 


000 - 


يل إذا تبيّنَ حَدَتْ را الرعري الكت 
جائرٌ وجوده: وكل وقتٍ صادَقَه2"0 وقوعٌه كان من الممكن تقَدّمُهُ عليه 
بأوقاتٍ » ومن الجائز اسْيَنْخَارٌ وجوده عن وقته لساعات. فإذا وَقَمَّ الوجود 
الجائرٌ يرا قفن باستوار العَدَم الشدرية قَضَتَ الفقرل ببدائهها بافتقاره إلى 
مُخَصّصٍ حصّصَّهُ بالوقوع » وذلك 88+ مُسْتَبِينٌ على الضرورة» ولا حاجةً فيه إلى 
التمكتك تيا اننظ 

هذا ما قاله <نر0" . 

وأما الأصحابٌ فإنهم سَلَكُوا مَسْلَّكَيْن في التوضّل إلئ الْعِلّم بالصانع: 
ذذلك نشي طرق الانهد لاله ولك اخرون ري سكا اللن بالكحدت 
إل ضرورة العقل » مع تقدير العلم بِحَدَّثِ العالم ؛ فيقولون: بعدما تَبَتَ حَدَثُ 
العالم» المُحْدَتُ لا يَقَمُ بنفسه فَطْعَاء بل لا بُدَ له مِنْ مُحْدِثِ على الجملة. 


والذي اء عْتَّمَدَهُ الإمام : في إثبات تفصره' هو ضَوْبٌ من الاستدلال» 
لدي : : العلم الحاضل عقت ات والنظرٌ 
الصحيح عنذة: هو أن تكون لتقي دائرٌ بين بين النفى والإئبات. 

ونحن نرئ المَحْدَئاتٍِ يتقدمٌ بعضها في الوجود على البعض» ويتأخرٌ 


)١(‏ في الأصل: صادف. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص8/؟. 


إدددلللللللب سل _ ل ب باب: في إثيات الهلم بالصّانع #» 
بعضّها عن بعض » فلولا تعلقّها بعَضدٍ قاصد إلى تقديم ما قم وتأخير ما 
أخر وله كويد باتقدء أذاى رونا + ره وناك يا ار يدون قدي 

ولأن حقيقة الخدت :ما اندع عن أوّل ارا لح 


لم يكن بأن يَحْدْتَ أَوْلّى بأن لا يَسْدتٌ ؛ فوَجَبَ | إذا ا خمّص بالثبوت أن يكونٌ 
كعنا بنذ اتقرفة: 


ولأنها(" وَقَحَثْ على صفاتٍ يَصِح أن تَقَمَ على خلافها » يا 


بموقعها الذي أَوْقَمْهَا #ذللف: لم يكن وُقُوعُها على بعض الصفات ادف 
وُقوعها على خلافها. 


ولأن الذي كان”" بَعْدَ َعْدَ أن لم يكن واختص م كَوْنْهُ بوقتٍ أو تقدير وقتٍ» 
فل كلو ها أن بعد وود قي الوقتٍ المخصوص المُعَيّنِ واجبّاء أو يُقَدَرَ 
ا “والقسة الأول باطل ,فاه إوَجَبَ له الوجودٌ في الوقت المخصوص » 
لَمَا كان هو بوجوب الوجود له أَوْلّى مِن سائر ا تمائلة دون حك 
لقعي افك برا ذه فى لراعي او النعانزا نطي ذلى وا الوجير الجوقان زر 
الك كار تلاس كر جرهرم عي 2 اسراف ونه واهدة + ركزرك 
القول في الأعراض المتمائلة المتجانسة . 

فلما وَجَْنَا المتمائلات يتقدّمٌ بعضّها على بعض » ويتأحَرُ بعضّها عن 
بشع انان :قلف [ل لسر رد وإعي ادن ونيا 

وما يُوَضْحُ ذلك: أن تقديرٌ وجوب الوجودٍ في وقت » كتقديره في وقتٍ 

اع 


ا إننا كيل وإننا بَعْدَهُ؛ إذ الأوقات فيما تَْغِيهِ في حُكم المتمائلات, ووَجْهُ 


)١(‏ أي: المُحدئات. 
)0( في الأصل: وكان الذي . والتصحيح من الغنية للشارح .714/١‏ 


يحون 


باب: في إثبات العلم بالصانع + 
اذّعاء الوجوب في بعضها كوَّجْه اذُعَائْهِ في سائرهاء ووجوبٌ الوجود ليس 
يتفاوثُ في نفسه » ولا معنئ لاختصاص وجوب الوجود بوقت دون وقت. 

والذي يُحَقَقٌ ما قلناة: أن المصيرٌ إلى وجوب وجود الحادث ؛ يُْضِي 
إلى القولٍ باستحالة ما عَلِمَ جوازه بضرورة العقل ٠‏ 

ومَنْ رَعَمَ أن الذي يَتَحَقَقُ عَدَهُهُ سابقًا إلى غير أوَلوهاقم فرعن الكلامُ 
في وقت يُمَائْلُ ما قبله مِن الأوقات ويُشَاكلٌ ما بعده مِن الأوقات. (««اف) 
وقال: كان العَدَمٌ جائرًا في الوقت الذي قَبْلَ هذا الوقت» ثم استحال العَدَمُ في 
هذا الوقت 0 الوقتين 0 تأثيرهما يهنا يعدن فيهما من عدم 
ووجودء ولم يَثْيْتْ يَثْيْتْ مُوجِبٌ ولا مه مُقنَضٍ لم يكن ثابتا قبل ومع هذه القواعد 
ل 0 
والمصيرٌ إل وجوب وجود ما ثَبَتَ عدمّة؛ كالمصيرٍ إلى وجوب عَدَّمِ القديم 
في فت مخصوضص: 

# فإن قيل: ما أنكرثّم على مَنْ يقول: المُحْدَتُ واجبٌ الوجودٍ في حال 
حدوثه» وواجبٌ العَدَمِ في حال عديه؟! 

قلنا: : هذا مُحَالُ ؛ فإن الواجب ما استحالٌ نقيضّه ‏ والذي وُجِدَ الآنّ 
كان جائرًا أن يُوجَدَ قبله بوقت» وبالضرورة تَعْلَمٌ [أن](2 إضافةٌ وجود 
الحادث إلى هذا الوقت جُوازًا وصِحَّة » كإضافته إلى ما قبله من الأوقات أو 
ليما سكم ثم الوجودٌ والعَدم كالمُتَمَاَِيْنِ» ولا يجو أن تكو عَأتُهما 
شينًا واحدا» وهو الجوازٌ؛ لاستوايهما في هذه القضية » فلا سبيل إلى وقوعهما 
معًا ؛ لتماتعهماء ولا يترجّحُ أحدهما على الْآَحَرٍ مِن غير مُقْمَضٍ ومُخَصّص . 


.770/١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


:ل ب ب سس بيب ست 8 باب: في إثبات العلم بالصّانع ©» 


فإن فيل: ما أنكرتم أن الوجودّ إنما : تحمّقٌ بَدَلَا مِن الانتفاء المُجَوّرِ ؛ 


قلنا: إن الوجود لو تح لِتفْسِ الحادث» لَمَا اق بذلك آحادٌ بين 
جِنْس » ولْوَّجَبَ إطرا هذا الحكم في جميع الجنْس ؛ لتساوي نمس 
المتمائلات في الصفات» ألا 2 ان لجرو لم تع تَحَيرٌ بنفسه وجب أن يتحيرٌ 
كل جوهر » فلما عَلِمْنا تدم بعض الجواهر وتأخرٌ بعضها ؛ ؛ وَضَحَ بذلك بطلان 
المطيرن لج أن ترد هيا قد لق 


و الي لا 8 اس اسمس َه 500 1 
+ فإن قيل: إنما حَدث ؛ لمعنئ أوَجَتَ حدوثه. 


قلنا: : هو ين الأعراض أمْ عجرت به عن مُخَصّص ؟ فإن ذَعَمَ أنه عبارة 
عن التخصيصي ؛ فقد ارتة تفع الخلاف في المعنى » وإنْ رَعَمَ أنه عَرَضٌ: فإِنْ كان 


ا الى 


قديمًا وَجَبَ قِدَمُ مُْمَضَاه» وإنْ كان حادثًا أَقْضَى إلى معنى آخَرَهِ ثم يتسلسل . 
# فإن قيل: إنما حَدَتَ ؛ لجوازه. 
+ فقد أجبنا عنه: بأن استمرارٌ العدم في حقّه جائرٌ أيضا ء وكذلك ثبوتة 
في وقت آخر أو بوصف آخر. 
#* وإن قيل: حَدَتَ لا لنفسه ولا لمعنئ. 
قلنا: هذا مُحَالٌ ؛ فإنه مهما 0 [الخصم |7(" جوارٌ الوجودٍ وجوارٌ 


0-5 ا منهء مع الاعترافب بتمائلٍ الأوقات وعَدَمٍ تأثيررها في الوجود 


والعدم ‏ ثم قال مع ذلك بوت الوجود في وقتِ مخصوص » ين غير مُخّصّص 
ومن غير تأثير مُوَثْرٍ ‏ فقد جَحَدَ الضرورة . 


220 مابينا لمعقوفتين زيادة من الغنية للشارح -717"0/١‏ 


ب باب: في إثبات العلم بالائع 4 ب سبييييي 838 
8 . 8 0 مل 6 : 5ه ره 
وقال الأستاذ أبو إسحاق: كل ما يَنْيْت مِن غير عِلَةَ » ولم يتحمق مَنْعّ في 

سائر الأوقات ‏ وَجَبَ أن يَقَمَ لا مَحَالَةَ عند ارتفاع الموانع» وكان واجبٌ 

الثبوت كالقديم ؛ لأن نِسْبَتَهُ فى خاصيّة الوجود إلئ كافة الأحوال نسبةٌ واحدةٌ. 
قال: ثم لا يجورٌ أن تكونّ ذاثٌ الشىء هو المُحْدَتَ نفسه؛ لأنه لو 

أحْدَنّها في حالة العدم كان مُحَالا ؛ لأن المعدومٌ لا يجوز أن يكون فاعلا » وقد 

عُلِمَ أن الشي متئ حَصَلَ موجوداء فقد اسْتَغْنَى بنفسه عن السبب المُوجِد له. 
# فإن قيل: لو وَجَبَ افتقارٌ الحدوث إلى المَحَدث ؛ وَجَبَ افتقارٌ الْعَدّم 
4 ا 

إلى الجعدم » 


مس 


5 نا: لِمّ قلتم ذلك ؟ ونحن قد حَصَِصْا كلامّنا بالأوقات والأوصاف ؛ 
ااا يو لفظًا ولا معنى . على أنّا لو قلنا: «المُنْدَت جائز الوجود 


والعدم؛ فإذا | ختص بالوجود بَدَلَآ من الانتفاء المجوّز اقتضئن ا 
ا ل 


ذو .ل 


وَجْهِء وليس بموصوفي في نفسه ولا صفةً لغيره» فإذا لم يتَحمَقْ فيه وَجْهُ 
يات لماي سي ار رسيي 


والمخَصص ثابتٌ والعَدم متف 
والترعالة 86 0 


2 


فعلاء والعَدَمُ ليس بِفِعْلٍ أضلاء لكن يجوز أن يكونّ مُتَعَلَا للعلم والإرادة, 
على ما سنذكدةٌ فى كتاب الإرادة. 


# فإن قيل: كيف يستقيمٌ منكم إثباتُ المُحْدِثِ غائبًاء مع تفيكم 


(1) في الأصل: ولا. والتصحيح من الغنية للشارح .75/١‏ 


الاتطداك والققرك شاعدة ليا إثبات الحكم غائبًا رَدْهُ إلى الشاهد» 


وها أقارة شاهذا ون الاضيات اعاتيوة غاتاء :وما أفتيوة كايا اجلتهوه 
00 


قلنا: عندنا : لا يجوز الحكمٌ في الخائب بأمر يكونٌ في الشاهد قياس . 
بل إِنْ قام دليل علئ أمرٍ حَكَمَْا به» شاهدا كان أو غائبًا» وتعلقٌ الحادث 
بالمخدث من الوجه الذي قَدَمناهُ - متحققٌ من غير تََرْضٍ لشاهد وغائب ؛ 
إذ الحدوث الجائرٌ يَْتَقَرٌ مِن وَجْهِ جوازه ه إلى مُخَصّص » من غير أن يَخْطَرَ 
للناظر المُسْتَدِلٌ تن تغبيثٌُ فاعل 27 شاهدا . . ثم لو صَحَّ ما قالوه لَرِمَ في مُخْمَرع 
لو مر اماك ارح كل سنس ساعد ب للاجماء” 


ا ا ا ا ل 


اختللااف لجان فلا يَِعُدُ الاستدلال أي أي قدرتا على تع قدرة 


ثم الذي قالوة يَجُمّ إلى 5 والإلحاد ؛ فإن قائلا لو قال: الم كيذ إلهًا 
شاهدا ؛ فلا سبيلٌ إلى إثباته غائبًا أَضكًا» » كذلك إذا قال البخصية: : الم تَجِدْ 
في الشاهدٍ فاعلا إلا حسما مُحدودا ذَكَرَا أو نك ؛لَرمَ القضاءٌ بذلك غائيًا)0 . 


كد اسْكدل شَيْحُنا أبو الحسن”” على إثبات العلم بالصانع بطريقة لا 


. 780 والشامل لإمام الحرمين ص‎ 775/١ في الأصل: فعل . والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 

(؟) لم يذكر جواب قوله: افإن قائلا لو قال»» وهو متابع في ذلك لعبارة إمام الحرمين في الشامل 
ص 86 7» ولعل تقدير الجواب: فلا يجدون في ذلك فصلا. 

فو زاد الشارح في الغنية ١/بامم:‏ في «اللمع». 


9 باب: في إثبات العلم بالصائع 8 يبي 831 
بَأْسَ بهاء فقال: التْطْمَةٌ إذا انقلبت عن حالهاء فصارث عَلْقَةَ ثم مُضْعَة.. 
وذَكَرَ أطوارٌ الْحَلِقٍ . 

«لاء 0 00 2 2 02 خخ ةس 

ثم قال: لا يخلو والحالة هذه: إما أن تكون النطمة هي التي تَملب نفسّها 
ل ل 
بنفسها مِنْ غير مُفْمَضِ » أو يقال: لا بد لها من فاطر يَنْقلها وب يُعْيرّها مِنْ حالٍ 
إلى حال . 

وبَطَلَ أن يقالّ: «التُطْمَةُ هي التي تَقْلِبُ تَفْسَّها مِنْ حال إلى حال» ؛ فإن 
الإنسانَ بعدما اسْجَكْمَلَ 5 قَوَاهُ لا يَقَد يَقَدِرٌ على تَقَلٍ نَفْسِهِ مِنْ حالٍ إلى حال ولا على 
زيادة وتُقُصَانٍ » وإذا عَجَرّ عنه فى حال كَمَالِهِ كان عنه فى حال قُصُوره أَعْجَرّ: 
2 ع و 5 و 5 
كَيْفَ والأحوال تتعاقبٌ عليه» ومعظمُها مما يَكرّههٌ ولا سبيلَ له إلى دَق 
ذلك 19 وكدلق 'الأيؤان" .قد يمتيانه الولك قلا" يكون »ديك عات كن 

- 2 2 ع م اه 0 ل هه 06 
ويتممَّيانٍ الذكَرَ فيكون أَنّْى » وأن يكونٌ تام الخلَقَة فيكونُ ناقصّ الجَلْقَةِ ؛ قبطل 
إسناد التغيّر إليهما 

ا أن يقال« النطقة 0 كذلك» ؛ إذ عه ذلك 00 0 
0 5 

قال: ومَنْ جَوَّرَ ذلك كان في تيه الجهل وَالجَا وعن المعقول خارجا. ثم 
استشهدٌ بقوله تعالئى: وميم مَا صُمُونَ © َأَنسْرْ مويه أمر خَحَنُ لَلِمُونَ 4 
[الراقد ده 0 


)١(‏ في الأصل: بناء محكمًا وقصرًا مشيدا. 
60 انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري ص17 


لل هه باب: في إثبات العلم بالصّانع 5» 

وقد تمسَّكَ شيخُنا(' بطريقةٍ وجيزة عجيبة» فقال: كه الأرض محفوفة 
الما والهواء والتان > وجماتيا محفوفةٌ بجِرم القَلَّكِ على رَعْمٍ الخَضْمٍ فهي 
إِذا أجرامٌ متَحَيّرةٌ شاغِلَةٌ جَوّاء ثم باضطرار تَعْلَمُ أن فَرْضَ هذه الأجرام مُعيَامنة 
عن مَقَرّها أو مُتَياسِرة أو غير ذلك من الجهات ؛ ليس مِن مستحيلات العقول. 
ومَنْ أَبْدَئ مِرَاء في استواءٍ هذه الأحياز » وطمعّ في إثباتٍ قضيةٍ عقليةِ » توجبٌ 
اختصاصٌ الأجرام بالخلاء الذي هي شاغلة له» دون قَرْضٍ خَحَلاءِ في الجهات 
الأربع التي ذكرناها - فقد أَبْدَى صَفْحَةٌ العناد . 


وإذا كين ذلك: كل هحيص بوّجه من وجوه الجواز م مَفتَقَرٌ إلى 
البح ار لتم 
بافتقارٍ الواقع على وَجَهِ من وجوه الجواز إلى مُعَمَضِ » وإنما الكلامٌ في تعيين 
المُقََضِ ١‏ 


او 


قال: وإذا تمَهدَماأَرَدْناهُ لم يَخْلُ المُفعضِي المُوجِبٌ اختتصاصٌ الأجرام 
بحيّرها: : إما أن يكونَ مُفَْضِيًا على حكم الإيجاب » كالطبْع عند منت القُوجِبٍ 
تر أو كالعلة عند القائلين بها المُوجِبَةٍ معلولّها مِن غير قَرْضٍ ! يقَارٍ واختيار . 
وعدا إنهاة الشعبءة باطل ؛ فإن المُوحِبَ: إن كان قديمًا يحب دم موجه ؛ 
لاستحالة استئخارٍ المعلول عن العلة» أو التأثير عن الطَبع المَُثْرِ إذا لم يكن 
ل ٠‏ إن كان المقْعضِي مُْدَنَ ٠‏ فالكلامٌ في 
افتقاره إلى مُقْئَض آثَرَ كالكلام في افتقار (م/ف) العام إلى المُّحْدثِ» 
00 


. يعني: إمام الحرمين‎ )١( 
.77//١ (؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغتية للشارح‎ 


553 


ا باب: في إثبات العلم بالصائع + 
وأيضا: فإنَّ ما تَبَتَ مُوجَبًا عن مُوجِبٍء فسبيل ثبوته أن لا يَنْقَدِحَ في 
العقل غيرُ ثبوتء علئن الوجه الذي تَبتَ عليه وإذا أَوْصَحُنا استواء الأحياز» 
فلو َرَضْنَا المُقْمَضِي عِلََّه فما لها اقْنَصَتْ ث تخَصّصٌ الأجرام بهذه الأحيازٍ دون 
ال 0 


وإذا بَطلَ ذلك وكبَتَ الافتقارٌ إلى مُه مُقَضٍ ؛ فلا وَجْهَ إلا المصيرٌ إلى مُرِيدٍ 
ا لالس اس 
عليه أن مَأَحَدٌ العلم بالمُحْدثٍ افتقارٌ الجواز | 


وهذه 2 الإحاطة بها فَلَيُطَالِْ 
كتات «التلخيص» . 


قال و8ة: إذا أَحَاطً العاقلٌ بِحَدَثِ العالّم واستبانَ أنّ له صانعا ؛ فيتعيّنُ 
غَليه بعك ذلك التطك اف افلذلة أصنول: ١‏ 

أَحَدّها: يشتمل علئ ذِكْرِ ما يَجِبُ لله تعالى مِن الصفات . 

والنائي #يقعمل علي ذكر ما يستصيل عليه: 

والثالثٌ: 0 

وفيما ذَكَرْنَاه آنفًا: مِن افتقار الحوادث إلى مة مُققَضٍ فاطر مُخْتَارٍ ء وفي 


. انظر: الإرشاد للجويني ص79‎ )١( 


بببتيششمبمبطبسسس ل هه باب: في إثبات العلم بالصّانع 2 


إيطال قول مَنْ قال: إن الْمُقَتَضِي جَارٍ مَجِرَ ئ العلل المُوجِبَةٍ تَعْلولاتها» - 
00 
الثلاثة التي ذكرناها. 


وقد اكات الأنهاة أبو إسحاقٌ طق إلىن هذه الأصول ؛ فقال: قال أهل 
العو إن لل تعالى موجودٌ حي عالمٌ قادرٌ مُرِيدٌ سميعٌ بصيدٌ متكلَم . لحن 
بجسم ولا جوهر» ولا يَشْكَلُ احير ولا يُتَصَوٌرْ في لوَهُمِء وليس له حَذٌ ولا 
ا جلو اس ايوم وَل ول يرال بهذه الأوصافب» 
لا يكير عنها » ولا شيء يُشَارِكَهُ فيها. 


2 


قال: .وما ذَكَرْتَاهٌ من الصفات يحص هو بهاء وَاسْكَحَقٌ من أَخْلين 
الإلهية » وهي: أن العبادة د نصحم تَصِحّ له علئ الاختصاص » أو: عن له الكلل وال 
أو: مَنْ إذا وّجِدَّ الحَلْقٌ كان منه» أو: مَنْ تَقَدَثْ مشيئته على وَضْفْها("» فهذه 
معاني الإلهية . 

فإنْ قال قائل: كَيْفٌ يدرك ما لا يتاه بأوهام متناهية ؟ 

فقد اخْتَلفَ في هذا السؤالٍ جوابٌ أهل الحق: 

فقال قومٌ: إن الباري سبحانه معلومٌ لنا على الحقيقة ؛ فتَعْلَمُ وجودّة 
وتَعْلَمُ أنَا متى تَوَهَّمْنَا وجودّه ‏ وإنْ طالت الفكرةٌ فيه كان سابقًا لِمَا تَوَهّمْتَاه؛ 
فلا غايةٌ له. وكذلك صفاته معلومةٌ » ووَجْهُ عِلْمِئَا بعلمه وقدرته: أن تَعْلّمَ أن 
لهما في الجملة م مِن المعلوم والمقدور ما لا نهاية له» وكذلك سائرٌ صفاته. 


و كنرير م روريعر 


وامتيع من يزول: : إِنَا وإنْ كنا تَعلَمُه » فلا يَعلمه علئ الحقيقة إلا هو. 


)00 زاد الشارح في الغنية :746/١‏ وليس هو من قبيل الأعراض . 
(؟) الضمير يرجع إلئ المشيئة » أي: تحقق مراده فيما لا يزال علئ طبق ما أراده وشاءه في الأزل. 


باب: في إثبات العلم بالضائع /آ* ب ببح 8099 

قال الأستادُ: والقولان متقاربان؛ فإن الذين قالوا: (إنا لا تَعْرَفُهُ على 
الوا لكام ابذلك: أن علرعيا اك تَسْتَفْرقٌ وجودةٌ ؛ [ذالشن اللذات 
ا ل رلك وأ لكر بها كال انه عليه على التفصيل ؛ فإنها 
غيرٌ متناهية في الْعَدَّ ء فهذا هو حقيقةٌ العلم به. 

وقال الإمامٌ: ذَهَبَ قدماءٌ المعتزلة إلى أن حقيقة الإله قِدَمُهُ وذلك 
حَاصٌ وَضْفِه. وقال بعضهم: حقيقتُه وجوبٌ وجوده. 

لل وهام : حص وَضْفٍ الإله حالٌ هو عليهاء وهي تُوجِبُ له كَوْنَهُ 

وهذا قول مُبْهَمٌ لا بيانَ فيه. 

وأما أصحابنا: 

فقال بعضهم : كه عن مناسبة الحوادث فى جهّات 
الاتصالاات- 

5 4 5 2 05 5 طن 

وقال بعضهم: حقيقته: غتاه. 

وقال بعضُهم: حقيقتّه: قيامه بنفسه بلا نهاية . 

وهذه العبارات تَث تُشِيرٌ إلى تفي الحاجة . 


و 
وقال الأستاذ: حقيقةٌ الإله: صفةٌ ثابتةٌ اقتضت له التََيّهَ عن مناسبة 
الحَدَتَانِ7" . 


(؟) عبارة الشارح في الغنية 41/١‏ هكذا: وقال الأستاذ: حقيقة الإله وما يختص به عن غيره: 
صفة ثابتة اقتضت له التقدس عن الأحياز ومناسية الحدثان. 


اسل للح 8و باب: في إثيات الهلم بالصّانع © 

قال الإمامٌ: وهو أيضًا فيه إبهامٌ» ولأنه تَلْقَى مِن صفة النفى إثبانًا . 

وحكى القاضي أبو جعفر السّمْنَانَيٌ عن القاضي أبي بكر للق : أن قيقة 
الإله لا سبيل الب إذزاكها ها لواف 

وسنعود إلى هذا فى كتاب الإدراكات . 

و 01 4 و 2 - 

وكان شحنا أبو القاسم القَشَيْرِيٌ يقول: هو الظاهرٌ بآياته » الباطنٌ ؛ فلا 
سبيلٌ إلى إدراك حقيقته . 

قال الإمامٌ: لا شَكّ فى ثبوت وجوده سبحانه» فأما الموجوةٌ المُرْسَل 
من غير اختضاص بصفة تميره عن غيرو قكال00. 

8 2 و 3 2 3 

اواك ابن تارق لل ا لحا ا يي ا 
مك ديق اناالاشول: إن حقيقةً الإله لا ب عد العام بها :3إن يات 
حي راس المتفوولسر ورور طزايا مرا عن وأبمواس رتور 
إليه» ولا يمتنع في قضية العقل مَرِ يه لو وُجِدَتْ لاقتضث العِلّمَ بحقيقة ششة بحقيقة الله 
الي 


(1) كذا في الأصلء والمناسب: فمحال. 


ا القول قيما يحب لله تعالى من الضفات © ب | ييح 8197# 


لل 
فيما يِب للّهِ تعالى من الصَّفَاتِ 
لم6 3723 م 
قال الإمام: : اعلم أن صفاته تعالى: منها تَفسِيّةٌ ومنها توي . 0 
صفة التفس : كل صفة إثبات لذات لازمةمابَقيّت الس ع2 معلل مُعَللَة . والصفاتٌُ 
المكورة : هي الأحكامٌ الثابتة لوسر د يزاالشلا بعال :انط بالموم ركه 
اعلم أنَّ الإمامَ جَرَئ في هذا الباب علئ منهج القاضي في إثبات 
الأحوال» وب عليها المسائلّ المتعلقة بها فجملَ تحير الجوهر صفة نابت ل 
زائدة على وجودهء وكذلك لَوْيَه العرّضٍ وسواديّية» وكَوْن رضي عِلّْسّ 
وقدرة وحياة» إلى غيرٍ ذلك من خصائص الأعراض» فَجَعَلّها كلها صفاتٍ 
نفسية زائدة على وجودها. 
وأما نفاة الأحوال: فإنهم يُطْلِقَونَ صفةً النفس ويَعْتُونَ بها: التَفْسَ لا 
غيرُ ؛ فيقولون: صفةٌ النفس: ما يفِيدُ النّقْسَ » وكلّ ما يَصِخ وَضْفٌ الشيءٍ به 
فذلك صفيّه . ثم يُوصَفٌ الجوهرٌ بأنه جوهرٌ وذاتٌ وتَفُنٌ وثابثٌ » وجِرْمٌ مُتَحيرٌ 
قائمٌ بالنفس قابلٌ للعَرَض» وكذلك يُوصَف العَرَضٌُ بأنه مُحْدَتٌ وذاتٌ 
وعَرَضعْ » وشيءٌ ونَمْسٌ وعَيْنٌ » لون وسوادٌ وعِلَمٌ وقدرةٌ وحركة وغيرٌ ذلك . 
فوتوت أنكا ليا عنمن ريت الأعراضٌ بها - صفاتٌ أَنْفُْسِ الأعراض » 
وليست زائدة علئ وجودها؛ فيقال: موجودٌ ومُحْدَتٌ لنفسه» وجوه؛ٌ لنفسه» 


() انظر: الإرشاد للجويني ص .7١‏ 


5 /ا! __بابابا___مبننننس و القول فيما يجب لله تعالى من الصنات ©» 


9 2 و 
وعَرَضحٌ لنفسه » وسوادٌ لنفسه , وعِلجٌ لنفسهء وقدْرةٌ لنفسهاء وحياة لنفسها. 


عو سعيو 


وربما قالوا فى حقيقة صفة النفس: مالا تقل النّفْس دوتة : 


4 فإن قيل: عِلْمُّ الإله ماف ل 100 رةه دوتة ؛ قاجعلوه من 
صفات النفس . 
قلنا: إنما لا يُعْقَلُ وجودٌ الإله سبحانه دون العلم ؛ لأزلية العام 


ووجوب وجوده., لا لكونه صفةً النفس ؛ فإن العله كرد شييحانه لا يتقف 
علئ العلم بعلمه» والجهلٌ بالعلم القديمٍ ليس جهلا بوجود الألهاسعدانة؛ 


وار ناقضوا في هذا الباب؛ فجعلوا د تسر الجوهز صيقة 
اي اللعرعر اذه علو وكيرت ارام بسيناها قيامهُ بالنفس صفة ثابتة له ولا 


1 الال قَبُوله للعَرَض: هل 


وقد أوضحنا: 3 الجوهرٌ يُوصَف بكثيرٍ ين الأوصاف لين ذلك 
أحوالا له وكذلك كون العلم عِلةَ للعالم بهء وكولة فيد الما قاذ بدن 
مِن الأحوال مع كونه موصوقًا بهما. 


وقوله: «وأما الصفاتٌ المعنويةٌ: فهي الأحكامٌ الشابتةٌ للموصوف بها 
المُعللهُ بعل قائمة بعرم ا لت د : كن العالِم عالمً ؛ فإنه ب 
بالعلم القائم به» » (م؟/ف) فهو كما قال » غير أَنَا تدك بعد هذا : أن على مذهب 
ماو الأحوال: ليس بن شَرْطٍ العلة قبائها بذات من له الحم منها: 


ع ع “1 
ثم قال يهه: وسبيلنا أن نتعرّضَ في هذا المعتقد لإثبات العلم بالصفات 
النفسية الثابتة لله تعالئن » وتَمْتَتَحُها بالنظر فى ثيوت وجوده سبحانه. 


القول فيما يجب لله تعاللى من الضفات ه ب ب ا 819/8 

# فإن قال قائل: يم تُنكرُونَ على مَنْ يَعَْقدٌ الصائع عدم 

#* قلنا: العَدَمٌ عندنا تفي مَحْضحٌ » وليس المعدومٌ على صفة من صفات 
الإنبات . ولا فَرْقَ بين تفي الصانع وبين تقدير صانع عَنْفِيٌ مِنْ كلّ وَجْدِء بل 
تن الصانع وإن كان باطلا بالدليل القاطع ‏ فالقولٌ به غير متناقض في نفسه » 
والمصيرٌ إلى إثبات صانع مَنْفِيٌ متناقضص. وإنما يلزمٌ القول بالصانع المعدوم 
المعتزلةً ؛ مِنْ حَيْتٌ أثبتو ل ا 
خصائص الصفات”". 

قال: فالوَّجْه: ألا يُعَدَّ الوجودٌ من الصفات ؛ فإن الوجودّ تَفْسٌ الذات» 
وليس بمثابة التحيّر للجوهر؛ فإنه صفةً زائدةٌ على ذات الجوهر» ووجودٌ 
الجوهر عندنا تَمْسَهُ » مِنْ غير تقدير مَزِيدٍ . 

قال: والأئمةٌ وهر مُتَوَسعُونَ في عَدَّ الوجود مِن الصفات» والعلمٌ به 
علمٌ بالذات. 


هذا ما ذَكَرَهُ الإمامٌ فى هذا الكتتاب7") 


واعلم أن القاضي وإِنْ أَتَتَ الأحوالٌ قَلَمْ ييجعل الوجودٌ حالا ؛ فإن العلمَ 
به علج بالذات. وعند أبي هاشم ومُتَبعِيه: الوجودٌ من الأحوال» وهو مِن أَثْر 
كَوْنِ الفاعل قادرًا. وما قال 0 الأئمةً مُتَوسّعُون في عد الوجود من 
الصفات ؛ فإنما قالوا ذلك ؛ لِمَا بيه من أنَّ صفةً النفس عندهم: ما تُفِيدُ 
النَمْسَ ؛ فلا قَرْقٌ عندهم بين وجودٍ 38 وبين تحيّزه. 


(؟١)‏ انظر: الإرشاد ص٠7.‏ 


وبودددلدغل سل لح © القول فيما يجب لله تعاللى من الصفات #* 


ومن الدليل على وجود الصانع 95 : أنه موصوف بالصفات القائمة به» 
كالحياة والقدرة والعلم ونحوهاء وهذه الصفاتٌ مشروطةٌ بوجود مَحَلها؛ وقد 
يكونُ الشيءٌ موجودا ولا يكونُ مُخْتَضًا بهذه الصفات » ويستحيلٌ الاختصاض 
بهذه الصفات ين غبر تَحَقي الوجود؛ ومما محف ما قلناه: قيامالدليل القاطع 
علئ أنه فاعلٌ » وَمِنْ شَّرْط الفاعل: أن يكونَ موجودا . ْ 


صَانْعٌ العالّم قديمٌ 
واختلف أصحاينا: في أن القديمَ قديجٌ لنفسه أو لمعنئ ؟ 
فقال أبو الحسن في كتاب «الإيضاح)270©: إن القديم قدييٌ لمعنئ . 
فَعَدَ القِدَعَ مِن المعاني كلقا وهنا قرول أبن العَبّاسٍ القلانسي مِن 
مُقَدّمِي أطهنابقا: 


والصحيح: أن القديمّ قديجٌ لنفسهء والقِدَمَ راجمٌ إلى نفس القديم» 
وليس هو مِن المعاني الزائدة علئ نفس الوجود » وعلى هذا اسْتَقَرٌ كلام شيخنا 


وقال قائلون: القِدَمٌ يَرْجِعْ إلى تفي الأَوَلِيّهَ عن الموجودء كما أ 


)١(‏ هو الكتاب المسمئ بإيضاح البرهان في الرد علئ أهل الزيغ والطغيان؛ جعله الشيخ أبو 
الحسن مدخلا لكتابه المسمئ بالموجز, انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص .17٠‏ 
وهو من كتب الأشعري المفقودة. 

(؟) حكئ ابن فورك 'ِتٍ أن الأشعري ذكر في سائر كتبه» وخاصة في كتابه المسمئ بالمختزن: 
أن الذي نختاره ونذهب إليه أن القديم قديم بنفسه» قال: وعليه الحذاق من أصحابنا 


والمناظرين عنه. انظر: مجرد مقالات الأشعري ص777. 


2 
: 
ل 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات #8 اس سس 8197# 
الحدوتٌ يُفِيدُ ثبو الْأَوَّلِيّة » وقد يُوصَفُ الشيم بما يقيد يفي يا كالمَيِي والقائم 
بالنفس ؛ فإن ذلك بُفِيدُ تفي الحاجة وَتَفْيَ المحلّ . 


وقال الأستاذً أبو إسحاق: إن ذلك صفةٌ إثبات تَعْصَمَنُ تَْيا. 

وطرَّدَ كلامَة في العَنِييٌ والقائم [بالنفس](2. 
بأوهامنا إلى حالة إلا كانهو دا كتلياة انه لذ وَل لوجوده. 

ل سهان لور أ قديمٌ بِقدَمٍ » فإنه يريدٌ: أنه لم يَرَلْ كان باقيا ببقاءٍ 
يعوم به. 

عو مك 5 0 

والدليل على ادر وجوه الالو ميمحانه غير مستع : أنه لو كان حادثًا لافتقد 
إلى مُحدث » وكذلك القرل في مُخِْثْهٍ ا ذلك إلون إثبات ف حوادتٌ له 
أَوّلَ لها. وكل وجود تَبَتَ غير مُفْتَقِرِ إلى مُفَعَض فهو واجبٌ؛ إذ لولا وجوبه 
لما كان تصن بالوكؤه إلا بمخصض © وإذا تتك:وعوت الوجوة ره 
وليه ؛ فالقديمٌ لا يَكِيْتُ هَرْلَا2"©, ولا يَقَمّ اتفاقًا. 


م 


#* فإن قيل: : في إثبات موجود لا أَوَل له إثباتٌ أوقاتٍ متعاقبة لا نهاية 


لها له لد استمرارٌ الوجود إلا في أوقات» وذلك يُوَّدي إلى إثبات 


عد م مو 


حوادثٌ ل أل لها؛ اناما وف اطي تداك وجود الإله سيحانه إلا وينصور 
ثبوتٌ حادث فيها ء والتقديرٌ كالتحقيق. 

.849/١ هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء وعبارة الشارح في الغنية 749/١‏ هكذا: فالقديم هو الذي لا بدو له ولا 


غاية ولا يكون قوامه بغيره. 


)ل ل لل ل _ ب هلا القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©» 
قالوا: وإنما تَسْتَبِعدٌ حوادتٌ لا نهاية لها في أوقاتٍ متناهية » فأما تقديرُها 
في أوقاتٍ لا تتناهئ فغيرٌ ممتنع ولا مُسْتَبْعَدِ . 

وربما يُطَالِيُوننا بإثباتٍ مناسبة بين الأزل وبين ما لا يَرَالَ » وبين الوجودٍ 
القديم وبين افتتاح العالم. 

* الجوابٌ عن هذا: أن نقول: قد أوضحنا استحالة تقدير حوادتٌ 
يتَرنَّبُ بعضها على بعضص بلا ول . . ودعواكم: : أنه لا يُعْقَل استمرارٌ الوجود 
إلا في - دعوئ باطلة ؛ فإن الأوقاتٌ يُعَيرٌ بها عن موجودات تقَارِنَ 
وجرداوكل بوجوو أضي إلئ مقارنة موجود له فهو وقته» وَاسْتَمَرٌ في 
العادات التعبيرٌ بالأوقات عن حركات القَّلّكِ وتعاقبٍ الجديدين. 


ِ 1 0 5 و 2 ع ع 0 
والأضل فى التوقيت "العهق ا رقان: شن مو فشي أ ققد #1 بوماله: 
يَرْجِعْ إلى تخصيص الشيءٍ بمقارنة معلوم مُتَجَددٍ على أي وَجَهء ومقصود 
المُوَقّت: إزالةُ الاستبهام الموهوم» فإذا قال: «قَدِمَ زيدٌ عند طلوع الشمس» ؛ 
فقد جَعَلَ الطلوعَ وقنًا للقدوم» وإذا قال: «طلعت الشمسٌ عند قدوم زيد»), 
فقد جَعَلَ القدومً وقتا للطلوع . 
وقد تجكل. ادم فقت إذا حو تَحَقَقٌ التجدّدٌ فيه » مِئْلُ قول القائل: (اتَحَرَّلكَ 
الجوهرٌ عند انتفاء السكون عنه أو عند انتفاء السواد عنه) » وذلك إلى قَصْد 
0 2 هك 2 2 ب 1 0-0 
المُوَفَّتِ وإرادته» وحقيقئّه َنُول إلى قَرّنٍ متَجددٍ بمتجدد لإزالة الإبهام 
. 5 0ت 1 - 5 5 3 3-2 عو إىئ 
وإذا قيل: «قدمَ زيد عند استقرار الارض»2» أو: «سَيَعَدمم عمروٌ عند 


٠. تحكم محض‎ :7 49/١ في الغنية للشارح‎ )١( 


استعلاء السماءاء فذلك هوس #ولزة الا فيد قائنة أن ذلك آمة سمي ل 
2 5ه الفيزة: وكذلك لا معنئ للتوقيت بِالعَدَمِ المستمرٌ ولا بالقديم 


امه 


المنفنر ورويلا أوّلن لعا ذكزفاء: 

فلا معنئ لتوقيت الإله سبحانه بوجوده؛ إذ التوقيثٌ تقديرٌ مقارنة الشىء 
شيكااعان التجدة» وكما لا يجو الترقيت بالسكير كذلك له يحور ترقت 
الدائم بأمر متجدد ؛ إذ يَبْعْدُ أن يقال" ا« سكعل السماءً يوم مَقَدّمْ فلان) ؛ إذ 
كان قبل مَقَدَمِه ؛ وَلَهَذا الكتهو أن ينك الشيء بوجود القديم, وأن بوقث 
وجود القديم بوجود شيء آخَرَ ولوقت نل عو العلير في جملة انر 
وذات القديم ووجوده سيكنانة لا 1ق إليه التقدير. 

# فإنْ قيل: أفتقولون: : إن وجودٌ القديم سبحانه لا يُصَادِفُ الأوقاتَ 
التي تُصَادِفُها الحوادثٌ ؟ 

* قلنا: إن عَم به: أن يكودّ وجوه وق للحوادث أو موقا بها ؛ فذلك 
مُحَالٌ . ٠‏ ون عَنَيْتَم به: : وجوة الب سبحانه مع تقدير الأوقاتٍ في لا يَرَالَ ؛ فلا 
استنكارٌ فيه ؛ ولو افر كل ارد د إلى وقتِ» 57 الأوقاتث مو 3 : 
لافتقرت إلى أوقات » وذلك فسلسل: ثم الباري سبعحانه قَبلَ حدوث 
الحوادث مُتْفَردٌ بالوجود والصفاتء لا يُقَارِئْهُ حادتثٌ. 

ل : 06 5 2ر0 6 ومع 

كيت بهذه الجملة: يُطْلان قول من قال: لا يكل استمراك الوجوو إلا 
في أوقات. 

والذي يُحَمَنُ ما قلناه وأنه ليس مِنْ شَرْطٍ وجود الشيء أن يُقَارِتَهُ موجودٌ 
آحَدْ إذا لم يتعلق أحَدُهما بالثاتي في قضية قضية عقلية: أنا قد أَوْضَحْنًا: أن الوقتٌ 
ليس جِنْسًا بنفسه , وإنما هو إلى رأي المَوّقتِ قت في تحصيل عَرََضِه . 


.م + د للح ف القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 

ونَزِيدُ أيضًا إيضاحًا لِمَا ذكرناه؛ فنقول: الزمانُ ليس من الأَجْرَام 
المُدْرَكَة ولا مِن المعاني المحسوسة فيهاء ولا هو ين الكائناتٍ المعقولة 
بل هو نازلٌ منزلةً الكيّرِ للجوهر, والحَيرُ ليس شيئًا معلومًا علئ حِيّالِِ » وإنما 
هو تقديرٌ مَُكَلٍ أو تفديرٌ جر » والزماً تقديرٌ (؟اد) مجنو وذلك يَُول 
إلى تعاقب الكائنات والمعلومات » فقد يَكَرتبٌ وجو على ع وعَدَمٌ على 
وجودء وكذلك المرادٌ بالأحيَاز مساحاتٌ الجواهر بأَقْدَارٍ أَجْرَايها واقتطاع 
بعضها عن بعض ٠.‏ 

ولو قَدَْنَا اجتماعَ جوهرين في حبر واحدٍ كان محالا ؛ لأنه يدي إلى أن 

يَصِيرٌ الجرَّمَانِ جِرْمًا واحدّاء وذلك مُحَالٌء وهو بمثابة تقدير ازدجام الوجود 
0 في المعلوم الواحد» والتَرَثبُ المعقول في الجوهرين: هو انحيازٌ 
أحدهما عن الثاني » فيصير أحذهما علئ نسبة مِن الآخر: إما معاوره أو 
محاذاة » وَالتَرَتبُ المفروض في الحادث والباقي: هو أن يكونٌ من ضرورة كلّ 
حادث أن يكون مسبوقا بعدم؛ وأن يكون الباقي مسبوًا بحالة الحدوث. 


ثم امي و ع ل ا 1 
مح سو م م ُتَرَتبَا في 
ثلائق أزمنق» ولو كَذَّْنَا حدوتٌ شيء من ارام(" وقَرَضنًا بقاءه وا شمواء 
في هذه الأزمنة الغلاثة ) فيقال: إنه أَتَى عليه ثلاثةٌ أزمنة وأوقات ؛ فإنه من 
الجائز ألآ يبون ولا يمعد وجوه #الحادث الآخر. 


وو 


إذا ثبت ذلك: فالتقديرٌ يتضمن الشية 1507 00 وجوده 


00 في الغنية للشارح 00/1 ولو قدرنا وجود جوهر آخر معه. 


54م١‎ 


9 القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2+ 


وز عَدَمُهُ » ويجورٌ بقاؤه ويجوز فناؤٌّة» وإنما ل هذه التقديرات مَنْ 
يتَطَرَقُ إليه الجوارٌ والتَّكيمْ والإمكان ؛ والقديم تعالى واجبُ الوجود مُسْتَحِقٌ 
الثبوت ؛ فلا يَكَطَرّقٌ إلى وجوده التقديرٌ والإمكان. وكل ما يجوز تقديرٌ عَدَههِ 
يَدَلَ الوجود أو تقديرٌ انقطاعه بَدَلَ الدوام » فإذا بَقَيَ ولم ينقطع ال «امْعَدَ 
وجوده)» أما القديمٌ فلا يُعْقَلُ في وجوده الانقطاع لا تقديرًا ولا تحقيقًا ؛ فلا 
يُطلقٌّ في نعتهِ الامتداذ. 
# أما قولهم: ما نسبةٌ القديم مِن الحادث ؟! 
2 


د فالوّجْهُ أن تُقاوضّهم فنقول: ما نسبةٌ وجوده تعالئ بن وجود العالّم ؟ 
دل أذ تين إذ م يكن عمجل ان لضا بعر 
لمر س0 مَنْسُوبًا إليه بالحقيقة . فَإِنْ 
0 المتِأخُرٍ المتقدّمَ في الزمان؛ حتئ يَطَّرد على مُقْمَضاهُ استحالة 


وه 
علء اليا داع ضر الل مار ل ات 
تعاض قول الدَهْريّة بقول مُثيتِي الجهة» وقول مُثيتي الجهة بقول 
الدهرية. . وغايةٌ الحِسَمِيٌ إذا قَرَعَ سؤال الزمان قَلَُْ أن يتَشَوَفَ إلى تَفْى التشبيه؛ 
وهذا يُلْزِمُهُتَفْيَّ المناسبة في الجكييّة . وإذا وُه على الدَّهْرِيٌ ما قَرَرهُ الجشيوئ 
كان منتهاه تَفْىَ يّ التّسَبٍ ؛ فَليََرَمْ هذه القضيةً فيما يتعلقٌ بالزمان. 


7 5 و 5 ذه و 007 
58 5 7 ل سل 
سبحانه » وقد احِتَمَعنَا فى الوجود؟ وما نسبة وجوده سبحانه الآن من وجوده 


الأزلي ؟ 


!ملس هلا القول فيما يجب للّهِ تعالى من الصفات ©* 
تنتقولوة "إن وجردة الأرك اقضية وانخنة :لأ تتاريثة الوادت الت 
لها افتعاحٌ وانقطاع . 
5 4 0 5 د ابي 
فذلك قولنا فيما سَّيْلَا عنه ؛ فإنه تعالئ لا تَحِينٌ عليه الآجال» ولا 
20 هر ل 000 5 عو كر 5 
كَعَاقت عليه الأَدْوَارٌ والأوقاث: :وهو الأول والاضة» أزلة ايده و قِدَمه بقاف ‏ 


وو 


الجلالٌ تَعْهّ» والعِرٌ وَضْفهُ » والكبرياء حَقَهُ» لا تَحوِيه الجهاتُ, ولا يَخْزْقُه00 


ل 7 .و 


الزمان والأوقاثٌ » ولا تَأَخلْهُ السَّاثُ» لس كيو ده وو تيع أْبَِرٌُ * 
[الشورى: ٠ ]١١‏ 

وقد قال بعضْهم في مخلوقي: 
وك مَنْ أَطْتبّ في وَضْفِهِ أَضْبعَ مسهيًا إلى الي 

فثبت بهذه الجملة: أنه القديمٌ سبحانه» لا يَدْعَدٌ وجودٌةُ امتدادًا يُعْرّى 
إليه مُفتَتَح » وإنما يُنْسَبُ ب المَتَتَاهِي إلى المُتَتَاهِي زمانًا ومكانًا. والله أعلم. 

قال له : الباري سبحانه قائمٌ بنفسهء مُتَعَالٍ عن الافتقار إلى مَحَلّ يَحُلَهُ 
انان ا ب النف 0 

اختلفت عباراث أصحابنا في معنئ القائم بالنفس: 

فقال بعضهم: هو الموجودٌ المُسْتَْنِي عن المحل . 

والجوهر علئ هذا قائمٌ بالنفس . 

وقا الأيقاذ أبو إسحاقٌ: القائمٌ بالنفس: هو المُسْتَعْنِي عن الفحل 


)00( يمكن أن ثُقرأ: يُخْلقُه. وإئما رجحت «يخلفه» لأن اللام في الأصل مضبوطة بالضم. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص١”.‏ 


2 القول فيما يجب لله تعالى من الصغات 42 اس سس سس ١/88‏ 
الله (, 
وعلئ هذا لا قائمَ بالنفس إلا اللّهُ تعالى. 
والقولانٍ مَعْزِيّانِ إلى شيخنا أبي الحسن 85ت . 
وقال الأستاذ: الوب تعالئ قائم بنفسه » علا معنئ: أنه مُسْتَعْنٍ عن: 
كلاق ادر :1 ررحي نبا لاحر ييه ١‏ دده 
أَوْصَافُهُ في نفيه بفِعْلِهِ وكزكه . 
5 َه على ثم 2 0 
وهذه الطريقةٌ أَقرَبُ إلى مَأحَذٍ أهل اللغة من الأَؤلّى”" ؛ فإن العربٌ إنما 
تعر بالقائم بالنفس عَمَنْ تُقَدَّرُ فيه استقلالا وعَدَمٌ افتقارٍ إل شيء . 
ال الا ا ور 
ني النهاية. 
ونُقِلَ عن أبي الحسن أنه قال: القائمٌُ: هو المُتيِضُبُ » وضِدَهُ القاعدٌ. 
: 2 5 و ع ع 
وعلئ هذا يكون قائما بقيام هو معنئ ؛ فلا يكون قائمًا بالنفس» 
بهذا القول الرّدُ على التَصَارَئ ؛ فإنهم قالوا: الباري تعالئ جوهدٌ ؛ لأنه قائمٌ 
بالنفسن: 
# فإن قيل(": مِنْ حُكم القائم بالنفس: أن يكونٌ مُتْمَردًا عن المحل» 
)00( داشا في ا(غي 30071 وي ضع ربو الحاساتت. 
(؟) مراده بالطريقتين القولان المنسوبان إلى أبي الحسن الأشعري » وهو ما صرح به الشارح في 
الغنية 761/١‏ حيث يقول: والقولان معزوان إلئ أبي الحسنء والقول الثاني هو اختيار 
الأستاذء وهو الأصح الأقرب إلى مأخذ أهل اللغة. 
(*) في الغنية للشارح :757/١‏ فإن قال قائل من الكرامية. 


ا عي و تت يت :8 القول قينا لله تعال من المتعات 42 
وإنما يَنْمَردُ عن المحل باختصاصه بجهة تصِحٌ عليه المحاذاةً . 


قكلنا: ؛ لعل يايو نيه عم باستخداته عن يو يل ودلك لامي 


# فإن قيل: لو كان استَغْتاؤٌهُ عن المحلّ لا يُفِيدٌ الاختصاصٌ بالجهة 
والمحاذاة» كان العلمٌ به يَفْمْضِيه » كما أن العلمَ بأنه موصوفٌ قامت به الصفةٌ 
يَعَنَضِي وجودة . 

قلنا: الاستغناع معن المحلّ لا يقنضي الاختصاصٌ بالجهة . وكذلك 
ا م به لا يقتضيه » وإنما اقتضاه الاتعينافت بِالحَجُْم والجرّم. ثم المعدوم 
يستغني عن المحلّ ولا يَحِبُ به تخصيصّه بجهة. 

ل ِصِحّ العلم به إلا بأن يُعْلَمَ أنه 
قل اميد رام ا فإذا لويم 

0 ره ا م و 0 
ا هسه ع سام 
فإن ذلك يبْطِلُ الوَحْدَةَ ويؤْذنُ بانقسام اللجزء الواحد » وذلك محال . 

غِلن آنا نقول! كل موجود نصح فيه المحاذاةٌ» لم يتقرر ذلك فيه إلا مع 
صحة الْوَصلٍ والتأليف وجواز الإحاطة يه + هذا كله من أوضاف الأَجْوَامٍ 
المحدودة المتناهية » التي يُقَدَرُ لها قَؤْقٌ وتَحْتٌ ويمينٌ وشمال ولف وقَدَامٌ 
والقديم تعالئ يتعالئى عن جميع ذلك . 


و 
قآل الأسقاذ: والدل] عل وجوت انه يه شكال دراه ف غيره: 


م القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ب _  ____‏ _ __ ليسا و مم 


5 فى 0 5-5 َي 0 3 ع 
أنه لم يَرَلُ موجودا بذاته قبل حُدُوثِ ما يَحُلهُ أو يُقِلهُ » ولا يجوز تغيّره في نفسه(©. 


: 8 ' 1 0 2 ايد« ا ار 
ا 00 0000 000 كديما الوجب 
رم رده شبِتٌ بالأحكام التي تُوجِبُها المعاني. 
و وجوت اتصافه سبحانه الحا والعلم والقدرة ونحوها من 
الصفات2؟2. 
واتّصافه بهذه الصفات يَدُلُ على كونه قائمًا بالنفس. 


سي 0*0 
1# 


ا 0 
القدرة » وغِنَاهُ على هذا التأويل قدرته على تنفيذ المراد. 
وكلا المعنيين صحيحٌ وواجبٌ في حَقَهِ سبحانه» ورّبّ شيءٍ يفيد معانيّ 
فعلئ الوجه الأول: العّنه0): ابي نياز) » وعلئ الوجه الثاني: «او 
02 و - 
افطرء يعني: او امد كه كتّد انج خواهد»). 


# فإن قيل: ما الدليل على انتفاءِ الحاجات عنه ؟ 


+ قلنا: : الحاجةٌ حقيقّها تَقْصٌ وأَلّعٌ ولا يتَصَوّرٌ ذلك على القادرٍ على 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :077/١‏ بخلقه الأماكن والمحال. 
(؟) انظر: الإرشاد للجوينيى ص1 ”7. 
(*) في الغنية للشارح :507/1١‏ تفسير الغني بالفارسية. 


53- ب ل ها القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 2» 


2 تس 


الكمال ومع الإرادة النافذة. ولأن الحاجة تَقْتَضِي مُحْتَاجًا ومُحْتَاجًا إليه» 
المح لد زمه أنايكودا سعلوم يكب وقوعٌه» والمستحيل لا يعَرَفْبُ 
(0:/ف) وجودة فَيُحْتَاجُ إليه» والموجودٌ يستحيل فَرْضٌ حاجة إليه» وتقديرٌ 
ا ال ا 

وإذاتعة فق الختى في الأرّل ؛ فالأرَلُِ لايرُولٌ أَضْلا » وقيام حادثٍ بذات 
القديم سبحانه مستحيلٌ أيضً ؛ فانتفت الحاجاثُ عن القديم تعالئ بكلّ وَجْهِ؛ 
لأن الحاجة إنما تَتَحَفَدٌ عقن بعَدّمٍ المراد وترتفعٌ بوجوده » وإذا ارتفعٌ التْصٌ بوجود 
المراد أو بوجوةما تمتعة :فلا تمق الحاجة. 

وقالت المعتزلةٌ: لو كان للقديم صفاتٌ» لكان مُحْتَاجًا إليها. 


# قلنا: لم يرل الإلهُ سبحانه موجودًا بصفاته التي بها كَمَالَهُ وبعبوتها 
استغناؤة ؛ فكيفٌ تَُصَوَّرُ الحاجةً إليها؟! ولو كان مع الوجود حاجةٌ ومع العدم 
حا ؛ فلا تع َل إلا الحاجةٌ؛ فتقولٌ: إنه سبحانه مسن بذايه وصفاته عن 
الأغيار2©0 + وأمًا المعتزلة فقد أ ثبتوا لله تعالى إرادات حادثة وكلامًا حادثاء 
والحاجةٌ إنما تٌصَوّرُ إلى حادث يرقب وقوعه ؛ فيلزهم ثبوثُ الحاجة للقديم 
ين هذا الوه + لانة .نا لم يشل لنفسه الإرادةَ والكلامَ لا يكون مريدًا ولا 


متكلّمًا » تعالى الله عن قولهم عَلرَّا كبيرا . 


.667/١ في الأصل: الأحياز. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


وكا 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


َف المِئْلٍ والتشبيهِ عن اللّه تعالى 
5 0 ع ب هيب م 


و َه 
قال الإمام يلإيه: من صفاتٍ تفس القديم تعالى: مخالفتّه للحوادث». 
فالربٌ سبحانه لا يُشْيِهُ شينًا من الحوادث » ولا يُشْبِهُهُ شيء منها(" . 


قال: : والكلامٌ في هذا الباب ين أَعْظَمٍ أركان الدين» فقد عَلّتْ طائفةٌ في 
النفي ؛ فعَطَلَتْء وغَلَْتْ طائفةٌ في الإثبات ؛ نَتَبَهَتْ واَلْحَدَتْ . 


فأما الغلاةٌ د في النفي فقالوا: الاشتراكٌ في صفة مِن صفات الإثبات 
يو حب الاشتباة؛ وقالوا على هذا: القدِيعٌ سبحانه لا يُوضَفْ بالوجودء بل 
يقال: ليس بمعدوم» وكذلك لا يُوصَفُ بأنه واحدٌ عالِمٌ حم » بل يقالُ: ليس 
بعاجز ولا جاهل ولا مَيِّتِ. وهذا مذهبٌ معظم الفلاسفة والباطنية. 

وأما الغْلاةٌ في الإثباتِ فاعتقدوا ما يُلزِمُهُم القول ستجائلة القديم سبحانه 
الخوادت؛ فإنهم نيوا له الصورة والتبوازت والاختصضاض بالجهات والترويت 
والأقدارٌ والنهايات » ومِن غُلاتِهم ‏ مَنْ يعبت للقديم ‏ تعالئ عن قولهم - اللَحمَ 
والدّمَ والهيئة . ويقولون بقِدَمٍ الأرواح ؛ وصاروا إلئ أنها مِن ذاتٍ القديم 
شحانة وآنها ككل الأعيفاض لك 


0 فإِنْ قال قائلّ : ما معلىل التشبيه ؟ 


٠" + انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
. 3817 (؟) انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ص‎ 


- ب ب ل ها القول فيما يحب لله تعالى من الصفات ©» 
قلنا: قد يُطْلَّقٌ التشبيةٌ والمرادٌ منه اعتقادٌ المشابهة » ويُطْلَقٌ والمرادٌ 
منه الإخبارٌ عن تشابه المتشابهين» ويُطْلَّقٌ والمرادٌ به إثباتُ فِعْل على مِثَالٍ 


وه 


فإِنَ قيل: فهل تُسَمُُونَ غلاة | الكل 

قلنا: : قال أبو الحسن في بعض كتبه: اميه ملنهة م مُتَبّهة وإن لم يُصَرَّحُوا 
بلفظ التسْبيه ؛ بل أََوهُ وامتنعوا منه؛ فإن اله مُجيعة كين علرة ان ع اك اه لله 
تعالى الجوارح الا عفياة والصورة واللَحْمَ وَالدّمَ فالتا لع اك 
تعالئ بخلقه » فلا ينفعه بعد ذلك تَفُمْ سمّة التشبيه عن نفسهء بالقول بأنه: 
حِسْمٌ وشَّخْصص بلا كيف ء أو: أنه علئ صورة الإنسان بلا كيف 

وقال في بعض كتبه: الككقة نة يتزف #الكتو وراك قمع كما مَنْ يذكرة 
فلا نُسَمّيه مُسَّهًا ؛ إذ حقيقة المِكْلَيْنِ: المشتبهان في جميع صفات النفس» 
وليس كل ما يلزم صاحبّ مذهب نَظَرًا يجوز وَصْفَةٌ به ابتداء(9 . 

# فإن قيل: هل تُكَمَرُونَ الغلاةَ منهم؟ 

قلنا: القول في التكفير سيأتي في موضعه. إن شاء الله لله تعالى . 

وبالتسطلة 1 عه ٠‏ تيك فيما يُطلِقةُ ون القول أو يعتقده» بظاهر ين 
اكاب أن النقة فرك بر علجهرنا ورد لحف يده ,20 يُعَسَرُه بما يُوهِمْ السام 
تشبيهاء مع اعتقاد التقديس والتنزيه عن سِمَاتِ الحَدَئَانِ ‏ فالأمرٌ فيه قريبٌ » 
وسَنْوَضحٌ هذا في موضعهء إِنْ شاء الله. 

د ولخي 


٠ 59٠ انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ص‎ )١( 


© القول فيما يجب لله تعالى من الضقفات ‏ 8ه ب ب |8 
حقيقة المِثْلَيْنِ والخِلاقَيْنٍ 

قال الإمامٌ: الذي صارَ إليه أهلٌ الحَقٌّ: أن المثْليْن: : كلّ موجودين قَبَتَ 
لكل واحدٍ منهما من صفات النفس ماكَبَتَ بت للغاني : والمختلفان: كل موجودين 
ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يَنْْتْ للثاني 7 . 

بلسي كر تعر ص اماي بد لكر ماكر بورد 
والخلافان: كل غَيريْنِ لا : يبد أحدهها كنيد مَسَدَ الآخر. 

وقَيّدَ أبو الحسن حَدَه اَي ؛ لا يََِ عليه صفاتٌ القديم تعالئ ؛ فإنها 
ليست متغايرة ؛ فلا تُوصَف بالتمائل والاختلاف. 

وقال الأستاد أبو إسحاق: حقيقةٌ المِدلَيْنِ: ما لا يَصِح اختصاصٌ أحدهما 
عن الآخر بصفة. 

قال: وصفاتٌ الله تعالى كلّ صفدٍ منها اخُصَّتْ عن الأخرئ بصفة» فلا 
يُطْلَنُ عليها الاختلاف والتمائلٌ ؛ لاستحالة التغاير. 

نمالا يَصِحٌ فيه التمائل ينقسم - على [أَضْل]( الأستاذ ‏ إلى ما يَحِبُ 
فيه الاختلا » وهو كلّ مكحف 0 فيه التغايرٌ » وإلئن ما لا يجوز ذلك فيه » وهو 
متحي فيه لكاب 

وقال القاضى: المثلان: : كل موجودين اشتركا في صفات النفس : 

اويا اليك أحد الموجودين بصفة تَفْسِ عن الآخر؛ فهما 


(0) انظر: الإرشاد للجويني ص4 7. 
(؟) مابين المقوفتين زيادة من الغنية للشارح 160/١‏ 


لل - هو القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2+ 
مختلفان أو في معنئ المختلفين . 

قال: : وصفاتٌ القديم سبحانه تَحَقَقَّ في كلّ واحدا ابو الا 
غيرٌ أنه ل لاك عايها لم «الاختلاف) ؛ لعدمٍ التوقيف . وأما الِيَدَانَ فهما 
صفتان خبريتان» فتفصيلٌ القول فيهما يَتَوقَفٌ علئ السّمْع» كما يَكَوقَفُ أَضلُ 
ثبوتهما علئ السمع . 

قال الإمام: : والكلامٌ في هذا يَُولُ إلى مناقشةٍ في العبارة مع الاتفاقي على 


المعنى ؛ لاتفاق الأكة مه على أنَّ عِلْمّ الله تعالى لا يَقُومُ مَقَامَ قدرته» وكذلك 
نان ف 1 : 


وأما العَيْرَانِ: فالذي اسْتَمَرَّ عليه جوابٌ أبى الحسن فى حقيقتهما: أنهما 
3 مه 9 ام 8 5 0 عِِ 
كل غَيْرَيْنِ يجوز مفارقة أحدهما الآخر بِوَّجْهِ: إما بالزمان» أو بالمكان» أو 
بالوجود والعده؟2. 
وقال ابن الجبّائى: العَيْرانِ: هما الشيئان. 
3 2 مق 
وربما يقول: كل ما تَصِحٌ فيه عبارة الشيئية. 


وهذا باطلٌ ؛ فإن «غَيْرَا) م مِن أسماء الإضافة ؛ فإن كَوْنَهُ غَيْا يقتضي ما 
0 و(اشي2) لكونه شيا لا يقتضي شينًا آَرَ لأجله و شينًا؛ ولو كان 
معنىن (غير)) معنئ «شيء1 فإذا تَحَمَقَت الشيئية في المَزْد ؛ لم تَحَفَقٌ ع العَيْرية فيه . 
)00 أي: في كل واحد منها. 
200 أي: لا يسد أحدهما مسد الآخر. انظر: الغنية للشارح 4/١‏ 0. 
(*) انظر: الشامل في أصول الدين ص 757 . 


(4) انظر: اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع للأشعري ص8١‏ ؛ ومجرد مقالات الأشعري لابن 


© القول فيما يجب لله تعالى من الضفات ©ه ب ب اتاد 889 

قال القاضي: وليست هذه المسألةٌ بالغةً مَبلَمَ المَطعِيَّاتِ . 

وممّا يَجِبُ الإحاطةٌ به: أن يُعْلَمَ أن الخائضين فى أحكام التماثل على 
مذهبين: فمن صائر إلى تفي الأحوال» ومن قائلين بإثباتها. 

: 5 و 

والذي صارٌ إليه جمهورٌ الأصحاب: القول بنفيها. 

فْمَنْ نفاها ؛ لم يكن لتعليل التماثل عنده وج قاله القاضى . 

وَمَق أنكها 4 فول :نقال: إن التسندل 0 تال زائدة عله بائر الأسوال: 
أم هو مُنْبِحٌ عن التساوي في صفات الأجناس وليس حالا زائدة عليها ؟ تَرَدَدٌ 
القاضى فيه: 

5 ّ 18 2 1 َه 0 

فقال مرةء لعتمو التمائل حال" زائدة علئ كون الجوهرين متحيزين 
وتطامله للأعرافن :إل غير ذلك من ضفات أنفسهاء 

وقال في بعض الأجوبة: لو جَعَلْتٌ التمائلَ حالا زائدةً على صفات 
الأجناس وخصائص الأعراض لم أكن مُبْعدا؛ فإنه أمي معلومٌ وحالٌ معقولةٌ 

ا 2 0006 

كسائر الاحوال. ثم إن صَرّفت التمائل إلى صفات الاجناس فهو مما لا يُعَلل 
0 5 0 5 5 5 3 
أصلا » وإِنْ قلنا: «التمائل وصف زائدٌ على أوصاف الأجناس»» فهل يُعَللٌ ؟ 
هذا أيضًا مما رَدَّدَ جوابَهُ فيه» والأَشْبَهُ0" مَنْعُ تعليل ؛ ولو عَللْنَاهُ لم يَبِعْد. ثم 

3 س6 و 3 ع 
قال: إن عَللَنَاهُ فسبيل تعليله ما صارّ إليه أبو هاشم من القول باللأخص”©. على 
نا اشيلْكة؟ إن شباء الله يق : 

د ولخي 

)١(‏ كذافي الأصلء والمناسب: التمائل. 


)0 المناسب: قال القاضي: والأشبه... 
رع انظر فيما سبق: الشامل في أصول الدين للجويني ص 750 . 


د ب - و« القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©» 
ار 

اعلم أن المِْلَئْنِ إنما يتمائلانٍ ؛ لأنفسهماء لا لمعنيين قائمين بذاتيهما» 

وقال أبو الهُذَيْل وغيرٌه: إنما يتمائلان ؛ لتساويهما في الأعراض القائمة 

فعن هذا إنما يْحَمَنٌ التمائل فى الجواهن .دون 'الأعراضنء: فكل 
جوهرين قام بأحدهما من الأعراض مِثْل ما قام بالثاني (١:/ف)‏ فهما [مثلان» 
وإذا قام بأحدهما عَرَضحٌ هو في حكم المخالف للعرض القائم بالثاني فهما]”") 
مختلفان . وهؤلاءٍ لم يصيروا إلى أن التماثلٌ والاختلاف عَرَصَانٍِ مُغَايران لسائر 
أجناس الأعراض » ومُقتصَئى أصلهم: ألهالا كشنى بيخ الأعراضن جمانا. ولا 
اختلاق . 

وقال أبو الهُذَيْلِ: إن السوادَ والبياضَ كل واحدٍ خِلاف الآحَرِء ولَيِسَا 


وفكذا ثولدان القنيم والحادلكة أنيننا غلافات وليب ا تلفي 

ونحن نقول لمن صارٌ إلى هذا المذهب: مُرَادٌنا بالمثلين: كلّ شيثين 
ايا دعر ومُرَادنا بالمختلفين: نقيض*ث ذلك فإن اعترفق 
الِحَصم بأن: السواة لا تسد يَسُدٌ مَسَدَّ البياض ؛ فقد وافنّ في المعنن» ورجعت 
الحابدة رن انظ واارجر في ذلك إلى اقل اللنيان. [وإن ز عم الخصم: 
أن المواة جد عبد البياطن ققد أنكر:ضرووة العف |2050 فون قال :لان يا 


.566/١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
.5١ (؟) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل»ء وفد استدركته من الشامل للجويني ص8‎ 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©# ب سس 8# 8 
اس عو # خش 572 20-4 -ه م 
يُقَال فيهما: إن أحدّهما يقومُ مَقَامَ الآخَر ولا يقومٌُ مَقَامَهُ) ‏ كان مُحَالا ؛ إذ 
ليس بين النفي والإثبات مرتبة . 


0 

قد دَكَرْنَا: أن المَرْعِجَ فى التماثل: التساوي فى صفات الأنفس » وقد 
لحاس و الح كار تالحر وعاى البرلرييي الا سرع 
مِن هذا: أن المُمْرِكَيْنِ في بعض الصفات لَيْسَا مِكْلَيْنِ » سواءٌ كانت تلك الصفة 
التي وَقَمَ الاشتراك فيها مما يُعْطَى له حكمٌ العموم أو حكمٌ الخصوص 

وخَالمنا فى ذلك طوائف: 

فقالت الباطنيةٌ وبعضٌ الفلاسفةٍ: إن الاشتراكَ في صفة مِن صفات 
الآكنات روحت الاتك1” . 


وقال الجْبَّايِيُ: المثلان: هما المُسَْرِكَانَ في صفة النفس . 


وصفةٌ النفس عنده لا تَتَعَدَهُ» وهي: ما يَقَعُ به التمائلٌ والاختلاف » وهي 
التي يُسَمّيها أبو هاشم ابنّه: الأخص . 

وذَّهَبَ ابن الإخشيذ من المعتزلة إلى أن المثْليِن: هما المجتمعان في 
أحدن الرسف: ا ايه !أن 
الاشتراكَ في الحم يُوجِبٌ الاجتماع في سائر الأوضافب التى تننث 
عر 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 0: فلم يطلقوا القول بأن الرب تعالئ موصوف بصفة من صفات 
الإثبات؛ مثل: كونه موجودا حيًّا عالمًا قادرًا. قالوا: والاشتراك في صفة النفي لا يوجب 
الاشتباه ؛ فقالوا: إنه ليس بمعدوم ولا عاجز ولا جاهل إلئ غير ذلك. 


لست سفت لس © القول فيما يجب لله تعالى من ن الصفات ©» 
وقال النّحَارٌ : المثلان: هما ا لمجتمعان في صفة من صفات الإاثبات » 
إذا لم يكن أحذهما بالثاني. 
وهذا أيضا مذهبٌ القَلانِسِتٌ مِن أصحابنا. وَاحْتَرّرٌ بقوله: «إذا لم يكن 
أحدّهما بالثاني» عن القديم والحادث ؛ فإن أحدّهما حَصَلٌ بقدرة الثاني » وهو 
5 و 0 2 اه 
الالة سيان ومحصول كلاهما: تجويرٌ التمائل في المُحْدَئاتِ من وَجْهِ مع 
الاختلافف مِنْ وَجَه. 
فأما الردُ على الفلاسفة قَمِنْ أَوْجُه: 
أحدها: اطاط ار 0 
م ل م ل كم 
الاختلاف في سائر الصفات. 
ويُقَالُ لهم: 91 تعيتَونَ الصانع المذة” بْرَ أم لا تش ويه ؟ إن موه لَرِمَهُم مِن 
لكر انك 11 نر قن مساو لنت ااام لق لوت و 
بين الإثبات والنفي . . وإن قالوا: إنه ليس بمنفي » قيل لهم: تَفْيُ الَف إثباتٌ , 
كما أن تَْيَ الإثبات تنْيّ» وإذا لَِمَ ابوث ين تف النفي حصلت الممائلة ؛ 
نإن اليرت تعن فيهاء 
#* فإِنْ قالوا: نحن لا تُطلقٌ الإثبات علئ صفاته7" » ولا تَنْطِنٌ به. 
0 : قد تَطْقَنّم في صفات الرَّبّ سبحانه بالإثبات أو بصيغة تَتَضَمَّئْةُ 


.8601//١ في الأصل: صفاتنا. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


القول فيما يجب لله تعاللى من الصفات © ب ب بس اش 888 


هسم 


فواندول: أتعتقدون ثبوتَ الإله سبحانه أم لا؟ فإِنْ قالوا: دلا تَحْتَقَدةا, 
قَطِعَ الكلامٌ عنهم فيما هو فَرْعٌ له» علئ أنهم رَاغَمُوا البديهة ؛ لِعِلْمِئَا بأن تَفَيَ 
النفي إثباتٌ ٠‏ وإنْ قالوا: نعتقدٌ العبوت ولا تَنْطِقٌ به. قلنا: كلامُنا في الحقائق 
لا في الإطلاقات» قَصِفُوا الله بالثبوت والوجود وانطقوا به20: واعتقدوا 
وجود الحادثٍ ولا تَنْطِقُوا به؛ لتنتفي الممائلةٌ لفظًا كما زعمتم» فالثبوتُ 
الواجبٌ أَوْلَى بأن تَنْطِقٌ به مِن الجائز. 


# فإِنْ قالوا: التشبيةُ مما يُتَوَقَئ في العقائد. 


قلنا: 0 ِلْفْظِهِ 31 لذَدَائْهِ ه إلى الحدوث؟ فكل ما لا يُوَدي إلى 


الحدوث وإلى النقص لا يَكُتَرَتُ يه ثم مُحَادَرَةٌ التعطيلٍ أرال وم ا 
العقلينه: 


ع 


وممًا تَكَمَسَّكُ به: أن نقول: ملا قلّم: «الاشترالكٌ في صفة النفي مُوحِبٌ 
للاشتباه»! وما الَرْقُ بين صفة الإثبات في هذا الباب وبين صفة النفي؟! 
و دي ٠.‏ 5 
ثم نقول: الرَّبّ سبحانه معقولٌ ومَذّكُورٌ كالحادث » وهو سبحانه مخالٌ 
للحادث » ولا مخالفة إلا بين اثنين 
وأما ما قد الكارُ به كلامة”"» فليس بعاصم له ؛ فإن التمائل يعَلْقَئ مين 
ا اعييايالاي ممه إن وو فلا 


وسنتكلمٌ علئ مذهب القَلائِسِيٌ بَعْدَ 


.808/١ في الأصل: ولا تنطقوا به. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) يعنى قوله: «إذا لم يكن أحدهما بالثاني».‎ 


73 »لسلس اا يايالملل عع القول فيما يجب للّه تعالى هن الصفات ©* 


نأما الردٌ على مَنْ قال: «التمائلٌ يُتَلَقَّى من الاشتراك في الأَحَضّ) كَمِنْ 


:د أحدها: أن يَُتى الكلامٌ على تفي الأحوال والمصير إلى أن العيْنَ 
3 . 5 و 1 5 0 ل 15 
الواحدةً ليس فيها عمومٌ ولا خصوصٌ ؛ وإنما العمومٌ والخصوص يَجْرِيَانِ في 
ع و 
الألفاظ أو فى الذوات » والشىءٌ الواحدٌ ليست له صفاتٌ زائدةٌ عليه يُوضَف 
| ركسع ف ل برب * 
بعضها بالاعم وبعضها بالا خص ٠.‏ 


ولو قيل: المِثْلانٍ هما المشتركان في الْأَعَمٌ ؛ بناء علئ ما قلنا من أَنْ 
الأخصّ في الشيء الواحدٍ هو الْأَعَمُ ‏ لكان سديدًا ؛ فإن العمومٌ والخصوص 
لا يتَحَقََّانِ إلا في الأقوال. ولَفْظ «الوجود» صالمٌ لوجود القديم والحادث 
مِن حيثٌ الاسم فأما في الحقيقة فليس وجود القديم مماثلاً لوجود الحادث . 


ته 
ع سا د 
. 


ودعواهم: «أن السوادية حص صفات اللون) لا معنئ لها ؛ فإنه موجودٌ 
واحدٌّء هو السّوادُ وهو اللون وهو العَرَضٌ» علئ ما سنذكره في باب مُفْرَوِء إن 
شاء الله . 

وقال الإمامٌ بانيّا على القولٍ بالحال: إن الأحصّ لو أَوْجَبَ الاشترالكُ فيه 
الاشتراكَ في سائر الصفات النفسية » لامتنمَ مشاركةٌ الشيء خَِلاكَهٌ في صفات 
العموم؛ إذ هما غيرٌ مُشْتَرِكَيْنِ في الأخص» وإذا فُقِدَت العلهٌ لَرِمَ انتفاء 
المخلرل وقد عَلِمنَا أ السَّوادَ المخالف للحركة بالأخصّ مُشَارِاةٌ لها في 
الحدوث والعَرَضِيّةَ وغيرهما ؛ قَبَطَلَ تعليل التمائل بالاشتراك في الأَحَصٌَّ(2©. 


#* فإن قالوا: نحن لا ننكرٌ أن يَنْبْتَ الحكمٌ معلولا مره واغير «معلول 


.7”0 انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات #8 -لب--ببا 889 


أخرئ ؛ ولهذا قلنا: إن كَوْنَ العالم نا عالمًا معلولٌ » وكونّ القديم تعالئ عالِمًا 
0-6 
العلة . 


2 


على أَنَّا نقول ل ل ل 
مُحْتَقَدَهُ إلى قَرْقٍ أَبْدَاهُ » ليس > يََقَنُ ِْلُ فبما نحنُ فيه ؛ وذلك أنه قال: 56 
دم عالما واعنت لقي بور اعت ل كلل بو ك0 لز اسن ثرا عالط بعال 
َيُعَلل ؛ء فقد أشارٌ هؤلاء إلى ما عَنَّ لهم في صدورهم م مِن الفرق » والذي نحن 
فيه بن التمائل والاختلاف لا تَُارقٌ صورةٌ فيه صورة في حكم الجواز وقضيةٍ 
الوجوب ؛ قَيَْرَقُ بينهما في تعليلٍ أحدهما وتَفّي تعليل الثاني . 

# فإنْ تَعَسَفٌ مُتَعَسّفٌ وقال: المِْلانِ هما المجتمعان في الأَحَصّ » غيرٌ 
أن الاجتماعً في الأحَصٌّ ليس بعلة للاجتماع في سائر الصفات. 

قلنا: فما يُدَمَتُكم إِذَا أن يجتمعٌ الشيئان في الأخصٌ مع التباين في 

:0 
بعض الصفات» كما يختلف المختلفان في الأخص مع الاشتراك في كثير مِن 
الأوصاف ؟! ولا مَحِيصَ لهم منه. 

ثم انقول: لو سَاعَدْنَاكُم على أن المُكَمائِلَيْنِ في الأخص مُحَمَائْلانِ في 
سائر الأوصاف (,:/ف) ‏ وهو الذي أشارٌ إليه القاضي في بعض أجوبته » وهو 
إذا جَعَلَ التمائل ُكُمًا ورأئ تعليله ‏ وقد سَلَّمكُ لنا: أن الاجتماعًٌ في الأخصٌ 
لا أَثّرَ له في إيجاب الاجتماع في سائر الصفات» ولزومٌ ذلك في الأخصٌ 
روود أ لبر لسو يفط الملا ل نضا جار انه لطر 0 
معنئ لتخصيصي الأخصٌ بالذكر ؛ إذ قضية التمائل 7 تَعُمّ جميمٌ صفات النفس ؛ 


64د لل ل-ل هي القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 4# 
فيلزمٌ من ذلك التعرّضُ لجميعها. 
وهو الذي صارٌ إليه أهل الحق ؛ فلا يبقئ للخلاف مع المعتزلة مَؤْقعٌ؛ 
فإنهم إذا قالوا: لدي ا زولا : لا يجتممٌ مختلفان في الْأَحَص ) 
ُو الكلامٌ بيننا وبينهم إلئ عبارة مَحْصَةء فكأنهم عَبَرُوا عن التمائل في 
سائر الصفات بالاجتماع في الْأَححصٌ ؛ + إذ لا َم يعَصَوَّرُ اجتماع في الأخصٌ إلا 


مع التساوي في سائر صفات النفس » ونحن عبرنا عنه (بالساؤي في جميم 


صفات النفس - 

فإن قيل: هل تُجَوّرُونَ الاشتراكَ في الأخصّ مع الاختلاف في بعض 
الأوضاف؟ 

6 قلنا: اختلفٌ أثمتّئا في ذلك: فصار بعضهم إلى التجويز » وهو أَحَدُ 


00 المعتزلة 

ومَنْ جَوّرَ ذلك فقد تَمَسَّكَ بأن قال: : أَحَضٌّ وصفي علم الواحدٍ من تعلفُه 
بمعلومه ؛ وعِلَمُ الربٌ تعالئ يتعّقٌ بعينٍ ذلك المعلوم , فيجتمعان في ذلك . 
قم لد يازة ون :ذلك قمائلهما: 

والذي ارتضاه القاضي 20 تح اماع المُحْتَلِمَيْنِ في الأخصّ. 


ثم قال: ليس حص وصفي العلم تعلق بالمعلوم ؛ إذ العلمٌ لا قيب 
وَضْفًا ين المعلوم؛ كما أن المعلوم لا يت رٌ بالعلم ؛ بل أَحَضّ وصفب العلم 
الحادث المتعلّقٍ بالسوادٍ مَمَلَا: أنه على صفةٍ تقتضي له [الاختصاص بهذا 
المعلوم؛ وَأَحَصٌّ وصف العلم القديم: أنه على صفة تُوجبٌ له ]27 الإحاطة 


(1) هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح م 


9 الفؤق قبنا حت به تداق من التو تت حت بد 8ج 
بجميع المعلومات ؛ فلم يجتمعا في الأخصٌ أصلا . 
ثم قال: ولو ساعً اجتماع المُخْتَلمَئْن في الأخصٌّء لَسَاعّ اجتماع 
السَّوادَيْنِ في كونهما سوادا» مع اختصاص أحدهما بصفة لا تَنْيْتُ للثاني » بأن 
يكونَ حلاوة أو عِلْما أو تَحْرٌ ذلك. فَمَنْ تَقَى الحال مِن أصحابنا استقامً له 
تَفُوحْ ذلك » أعني: تفي كَوْنِ السواد حلاوة ؛ لأن السواد والحلاوة وجودان» 
ولا يُتَصَوّرُ في العقل وجُودانٍ لموجودٍ واحدٍ ؛ فإن الوجودٌ هو تَمْسٌ الموجود. 
ل ا 0 
0 ا 0 ا 
ويُودي إلى كي الأعراض الو قد ديرا اطو دلاو نكن 0 بياض ؛ يودي 
لوواهاء السو دعن جحت كان سوراة! روا لاقو ق انيتا كا عدار + 


وممًا نكَمَسَّكُ به في إبطالٍ كلام المعتزلة في اعتبار الأَخَصٌّ في حكم 
التمائل: أن نقولَ: مِن أصلكم: أن الشيء يَُحَالِْ ما يُُخَالِف بالوصفب الذي 
2 00 2 7 . 3 ع - م ؟خ ؟ 
يُمَائْل به ما يَمَائِْل ؛ فنقول لهم: هل يُخَالِف العلم القدرةً في كونه عِلما أم لا؟ 
8 ماس ع اتير - 78 6م ع 7 
فإِنْ رَعَمُوا: «أن العلمَ يُخَالِف القدرةً مِنْ حيثٌ كان عِلّْمّا) ؛ فيلزمٌ أن يُمَائْلَ 
العله0" مِن حيثٌ كان عِلْمًا ؛ جَرْيًا على ما مَهّدُوهُ مِن أن الشيء يُمَائْلُ مِدْلَهُ بما 
يُخَالِفُ به خِلاقَهُ » ويلزمٌ من مُفْعَضَى ذلك المصيرٌ إلى تمائل [كلّ](" عِلْمَيْنِ ؛ 

وإِنْ رَعَمُوا: «أن العلمَ لا يُخَالِفُ القدرةً مِن حيثُ كان علمًا»» فقد 


220 في الأصل: الطعم . والتصحيح من الغنية للشارح .771/١‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .5571/١‏ 


.و« مدلل لح هآ القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 8* 


خرجوا عن المعقول ؛ فَإِنا نعلمٌ أن المخالفةً بين العلم والقدرة [ كالمخالفة بين 
السواد والبياض |(©: فكل واحدٍ فى حكم المخالف للآخرء فلو ساعٌ لِمُنْكر 
أن يُنْكْرَ حكمَ الاختلاف في كون العلم عِلْمًا وكون القدرة قدرة» ساعً لآخَرٌ 
أن يُنْكِرَ حكم الاختلاف في كون السواد سوادا وكون البياض بياضًا. 

يُحَقَقُ ما قلناه: أنه ليس بين حكم الاختلاف وحكم التمائل رتبةٌ» فإذا 
لم يكن كونٌ العلم علمًا في حكم المخالفة لكون القدرة قدرةً ؛ فيلزمٌ أن يكونّ 
في حكم الممائلة له» وهذا معلومٌ بطلانهُ ضرورة. 

ومِنْ مُنَاقَضَاتٍ ابن الجُبَّائِيٌ وأصحابه في هذا الباب: أنهم رَعَمُوا: أن 
لي ل حل الي 

ومِنْ ذلك: أنهم وه للقديم تعالئ إرادةً حادثةً ممائلةً لإرادّنا إذا تَحَلَْنا 
بمرادٍ واحدء ثم هما مختلفان في كثير من الأوصاف ؛ لأن إرادتّنا تَسْتَدْعى 
يك واه وراد ارت قال تسد عن للق 

# فإن قالوا: لم تجتمع الإرادتان في الأخَصٌ . 
قلنا: نوا للإرادتين ضة من أخصضٌ ضفائهاه سوق تعلقها بمزاد 
م مُعَيّنِ » ولا سبيل لهم إلئ إبداء وَضْفبٍ لها غيرٌ ما ذكرنا. 

8 فإن قالوا: لم تَجِدْ مُشْتَرِكَيْنِ في الأحَصٌّ إلا وهما متماثلان؛ فَعَلِمْنَ 
أن الاشتراكَ فى الأنحَصّ مُوحِتٌ للتمائل. 

#* قلنا: إذا لم تَجِدُوا اشتراكًا في الأحَصّ إلا مع التساوي في جميع 


.731/١ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


القاول قيما يحب لله تقال مت الصقاك # --77س77777 777تتبب تس وام 


الصفات » فليس تعليلُ التمائل بالأحَصٌ بأو ين تعليله بالتساوي في جميع 
الصفات ؛ ولو كان الاشترالكُ في احص عِلَةَللدمائل لَمَا ساغً الاشتراكُ في 
بعض صفات العموم مع فُقّدَانٍ العلة . 

وممّا نَتَمَسَّكُ به في إبطالٍ دعواهم: أن نقولٌ: تمائل المتمائلاتٍ حكمٌ 
واحدٌّء لا يختلِفُ في التمائلات مع اختلاف المتمائلات ؛ كما أنَّ الوجود 
حكمٌ واحدٌ في الموجودات» لا اختلاق فيه وإن اختلف الموجوداثٌ() 
7 في السوائينِ في حكم المخالفب للدكن افن «التدر كيرف والعلمية 
والسوغرين» فأَحَصٌ كل جنس مُُخَالِفٌ للأحَصٌ في الجنسي الآحرٍ. إذا قبت 

هذا: فالتمائلٌ في المتمافلات حكمٌ واحدٌ ؛ فيستحيلُ تعلية بعلل مختلفة» 
ولوعها ذلك ان أن تكلر كون الثا راق مسيكا ف ها لما مره بالعلم » ومرة 
باقر 


# فإِنْ عارَضُونا وقالوا: العَالِميَةٌ حك واحدٌّ عندكم, ثم عَللَتُمُوهُ: مرةً 
بالعلم الحادث» ومرة بالعلم القديم . 
قلنا "كنا أن التاليئة وى تحيك 'إنها عاليكة لا اخولاتافيها فيها ؛ فالعلم 
الذي هو عِلَة لها لا اختلافٌ فيه ون حيثُ كان عِلْماء ولم يختلف العِلْمَانٍ في 
قضية العِلَةَ كما لم يختلف الحْكْمانٍ في قضية المعلول ؛ فالعلم يَقَضِي حَكمَة ؛ 
كر ورك الزدردر ل لسلوقى رذ لر سرت عر ركد للك المارة قطي 
العلمَ ؛ لكونه عالِمًا لا لوصفب آخَرٌ. 
7 5 5 3 رو 2 م اس صم 
# فإن قالوا: كذلك قولنا فيما أَلْرَمْتَمُونا؛ فإن السوادية وإن تالفت 
البياض مِن وَجِْ» فقد استويا في كونهما أَحَضَّيْنِ ؛ وذلك هو الذي تَبْغِيه. 


() في الأصل: الصفات . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 78). 


؟.م«_لدلدلس ب يه القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2» 


3 والحوات عق هذا" آنه يقزل لي القولالتغال :اليلي 9022 حال لعل 
وعففة ل أزائدة علج وحودد» قله كلد وت تكربيا]ذ! لخثل فيها الأشعرال : 
وأنعم إذا قلكّم: كونٌ السواد سوادًا إنما اقتضئ الممائلةً أو المخالفةً ؛ من حيتُ 
0 
أو لا يُنْبىنَ عن وصفب زائد » فإن لم يَف : يض كوثه أَحَضصَّ وَصْمًا زائدا وحالا فقد 
عاحت ع ا أذ كرد المواو راذا تدك التعائل ين أجله 
محال ؛ فإن مالم يَدْيْتْ يدث أَصْلَا » كيف بُحَال عليه وَجْهُ يجاب التماثل ؟! 


وذ رَعَنتُم أن كوه أَحَصّ وَضْفٌ زائدٌ عليهء فنقول: إن الأحضّ لو 
اقتضئ ا لخصوصه | لاقتضئ الأَعَجُ 1 لعمومه](" ؛ (+:/ف) إذ لبس 
المدهيا يدنك اران الفا روه لاب ضيه صل : 


2 و جا نر 2 27 5 موي 0 
على أَنّا نقول: إذا قَدَرْنَا الأحَصّ وَضْفًا مِن أجله انض ء لم يَخْلُ ذلك 
: عٍِ 2 اع 0-4 5 2 ان عو 0 0 
الوصف من أن يكونّ خاضًا أو عامّاء فإن كان خاضًا وَجَبَ أن يَنْْتَ له حال 
1 و و 7 04 ع 
بخصوصهء وكذلك القول فى حال الحالٍ فيتسلسل » وإن كان عامًا لَرْمَ أن 
يك لهتوصت الغمومة #وساسل انعا 
© فإن قالوا: لا ثُنْتُ للوصفب المُقْتَضِى كَوْنَ السّوادٍ أَخَضَّ حالا ؛ إذ 
الي :. 
الأنعوان'لا أعراك ليا 
0 نا: وكذلك كون السَّوادٍ سَوادًا حال » ولا تبث 1 ا 
فاستبانَ بما قَرَّرْنَاهُ: أن ما ذكرناه مِن اجتماع العِلْمَيْن في وصفيء لم 
)١(‏ في الغنية للشارح :77/١‏ العالمية. 
(؟1) ما بين المعقوفتين زيادة من الشامل للجويني ص707. 
() كذا في الأصل » وعبارة إمام الحرمين في الشامل ص”0٠7:‏ فلا تثبتوا. 


© القول فيما يجب لله تعالى من الضفات 2-4 ب ببس ولج 
يتَقَرّرْ لهم في اجتماع الْأَحَصَّيْنء وهذا لا مَحِيصٌ لهم عنه. 

مما وما يُوَضّحُ ما قاله أهلّ الحق: أن الخصوض إذا حُقَقَ - في كونٍ 
السواد سوادا لم يَرْجِعْ إلا إلى تف مَحْض ؛ إذ لا معنى لقولنا: «إن السوادية 
حص أوصاف هذا العَرَضٍ» إلا أنتفاة هذه 0 المعيّتَة: 
وليس كذلك العِلْميّة”" ؛ فإنها صف ثابعةٌ يَْتَر جِنْسُ العِلَم؛ فاستبان 
لكي الس اسن 
ل ل 

رع قو 7 

يل لواب : اصائل الا إن ان اجا اح ةل اسل ٠‏ 
كان جائرًا فيلزمٌ منه اختلافٌ السّواكَيْنِ مرة وتمائلهما أُخْرَى . 

وإنما أَطْتبْتُ في تقرير هذا الفصل ؛ لأن مُحَافِيا توا عليه كثيرا وين 
الأهواء علئ هذا المذهب, فَأَشْبَعْتُ 2 القول فيه. 


م > ؟ 
لل 


# قال ول وة: فإن قبل: هل يجوز أن سيد أحَدُ اين بحكم عن 
مُمّائله ؟ أم هل يجوز أن ب يُشَارِكَ أَحَدُ الخلافين خِلائَةُ في حكم ما يُخَالُِهُ؟ 


فنا :هذا السنوال يعمل سر التي ؛ 


أما الأؤّى فالجواب عنها عنها: أن الشيء لا يََيدٌ بصفة تَفْسِ عن ممائله ؛ 
ويجوز أن بارديعة امسن ارما يجورٌ لها على ممائله» وبيالَ ذلك 
لحك اجام مصائة ١‏ الجروييا في مات ارتو 2101 سوير 
عن جوهر بالتحيّر وتبُولٍ العَرَضٍ والقيام بالنفس » وقد يَخْتَصَ بعضُ الجواهر 


)١(‏ في الغنية للشارح :877/١‏ العالمية. 


ثب.+عدددلللللب سح هه القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © 
بضروب مِن الأعراض يجوز أمثالها في سائر الجواهر. 

فخرجٌ مِن ذلك: أن اختصاصٌ الشيءٍ ببعض الصفات الجائزة عن ممائله 
لا يَْدَحُ في ممائلته له؛ فإن الشيء يُمَائْلُ ما يُمَائلَهُ بنفسه. فيْرَاعَى في حكم 
المماثئلة صفاتٌ النفسء والطواريمٌ الجائزةٌ لا تُحِيل صفات النفس . 

وأما المسألة الثانية فالوجهٌ في الجواب عنها: أن نقولٌ: لا يمتنمٌ مشاركة 
الشيء لِمَا يُخَالِفُهُ في بعض صفات العموم ؛ فإن التعواة ون تحال اناف 
فإنه يُشَارِكةُ في الوجود وكونهما عَرَضَيْنِ لوْتيْنِ'') 

الك 01 بالتعرّضٍ لهذ المسالةالرد عن الباطةة: 

وقد سَبَقّ الردٌ عليهم بما فيه مَفتٌ. 

5ه فا إن قيل: هل يجوز أن يتماثلّ الشيئان مِن وَجْهِ ويختلفان مِن وَجْه ؟ 

0 ةن 01 21 2 9 

ا نولابي ع وح ادها ررك من ازور 
0 0 بصخ اتهائليهناء: وإنما قلنا. ذلك لأن 
المُتَمائْلئْن إنما يتماثلانٍ ؛ 0 ل لمعنيين زائدين عليهماء» وكذلك 
المختلفان مختلفان؛ لأنفسهماء ونحنٌ علئ القولٍ بنفي الأحوال تَنْفِي 
الوجوة» وإنْ أَطَلَقنَاها في بعض مَجَارِي الكلام أَشَرْنَا بها إلئ اختلاف العلوم 
المتعلقة بالمعلوم الواحد. 


فخرجٌ من هذه الجملة: أن السوادً إذا خال البياضَ في كونه سواداء 
قفقك حالقة فى وجوده وعد ض 50 وإِنْ َتنا ليغا وقلنا: (المثلان: هما 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص””7. 


فرق زاد الشارح في الغنية :77/١‏ إذ ليس للشيء الواحد صفات بعضها أعم وبعضها أخص . 


الول فيما يس لله تعال من الضفات © ب ااا 
المتساويانٍ في جميع صفات النفس»» فإذا اختلفٌ الشيئان مِن وجه فَلَيْسَا 


متمائلين مِن كل وجه ؛ إذ يستحيلٌ التمائل من جميع الوجوه مع الاختلاف في 
وجه من الوجوهء فإن هذا غايةٌ التناقض . 


سن[ 
حقيقةٍ المخْتَلِمَيْنٍ 
أعلم أن من حُكْمٍ التمائل: التساوي في جميع صفات النفس » وليس 
ل ال صا فإن الاختلاف إنما 


وس سو 


# فإن قيل: فقولوا: إن السواد والبياضَّ متماثلان في الصفات التي 
اشتركا فيها. 

* قلنا: قال القاضي: لو أَطَلَقّ مُطْلِقٌ لفظ التشابه في بعض الصفات 
ا ا ا 
غيرٌ مُسْتَدْكَرٍ لغة أيضاء والكلامٌ في الحوادثٍ فلا مناقشة في التعبير عنهاء 


وى تر ع 


وإثما الذي تحتقة أن تطلق الفط «النشبية» بين القديم والبحاوت: 
# فإن قيل: يلزمُكم أن تقولوا: إن القديم يُمَائْلُ الحادتٌ في الوجود. 
قلنا: أما على تمي الحال فلا يازمٌ صلا ؛ لاختلافي القديم والحادث 
في الوجود. وأما علئ القولٍ بالحالٍ فقد مَتَمّ القاضي إطلاقَهُ ؛ فإن القائل إذا 
قال* «الربٌ سبحاده تُتَائل الحاات)40 فقد وَضَف ذَائهُ بالممائلة» وإنينا شارك 
اذ اللجادك او بعك راجد اند لل الوقاور لقي رالقمد ترات 
رَدهُ إلى الخضوضصء بل الوَجْهُ أن يقال: حقيقة الوجود تَيَعَتْ على وَجْدِ واحدٍ 


5-- _ ل للل- ها القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


شاهد! وغائ 217 


# فإن قيل: أَلَسْتُم يُطْلِقُونَ القول بأنه سبحانه مُحَالِف لحَلْقِهء مع 
قلنا: قد بَيّنَا أن المخالفةَ بين الخلاقيْن لا تَجْرِي مَجْرَئ الممائلة ؛ 
اا ص سار وح ملك امو ال ا حذهما 
مَسَدٌ الآَحَرِ ويَنُوبُ مَتَابَهُ وَالْمخالقة لاتق تقتضي الاختلاف في جميع الصفات ؛ 


0 و 


انين 2د ا للقدازعقة لقي ضين الاح للد قال ررم يلد ا 


فإن ن قيل: رون إطلاق القول ا الله سبحانه مُخَالِفٌ لحَلْقه 
وخلاف لِحَلْقَه ؟ 


قلنا: : عندنا لا مَنْمَّ في إِطلاقِه . 
وقال: أب الْهُديل: :إنه.تيحابة بلاق خلقه ولا يقال؟ إنه كال 
لخلقة؛ لأن المخالت مكالف لمعت 
قد سَبَقّ الردٌ عليه بما فيه مَفْتع. 
فهذه جملةً مُمعةٌ في أحكام التمائل والاختلافي» قد يَسَّرَ الله لَه تعالى 
تحريرّها بِمَنّهِ وفضلهِ ؛ علئ أَبْلّْ ما يكونٌ في الإفادة مع الإيجاز والاختصار . 


والعَرّض الأعظم من ذلك: 2 المشابهة ب بين القديم تعالئ وبين 
الحوادث ؛ لأنه لا يجوز عليه ما جارٌ على الخَلْق ؛ ولا يجوز على الَلْقِ ما 


و 
وح ا ا 


جَبَ له سبحانه ؛ فانتفئ : الاشتراكُ وصَحّ التَرّد والاختصاص . 


للق زاد الجويني في الإرشاد ص8”: فيقع التعرض لما فيه الاشتراك دون ما عداه. 


يبان 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 2+ 

وقال الأستاذ أبو إسحاق27: إذا تَبِتَ حقيقةٌ المِثْليْنِ المُخِْلِمين تَحققٌ 
َي التشبيه في القديم سبحانه وفي صفاتِه . “.بياله: يد مُ به الاختلاف 
نة ونين الكيتد كارت : قِدَمُهُ » وتَزِيدٌ عليه: استحالةً كَبُولِهِ للحوادث» وتفيَ 
النهاية عنه” بو متنا ع انيدل بو ل لزو واي دلت 

وقد أَوْضَحْتَا: أنه لا يَحِبُّ الاشتباً بالاشتراكٍِ في صفةٍ واحدة ولا في 
صفاتٍ عد وإنما يَحِبُ ذلك بجميع الصفات . رحد ماري 
الصفات ؛ لاختصاص كلّ صفةٍ عن غيرها بما ؟ تَخْتَص بيهء كصحة الفعل 
بالقدرة وتَعَدَرهِ و بالعلم"؟, ووجوب كون الشيء معلوما بالعلم واستحالته 
القذزة رسكس كل بسطةديها اه إليه مِن الاختصاص » والاختصاصض 
والاستبداد يمنعٌ التمائل . 


هذا مجموع كلام الأستاذ. وقد أشارَ إلى أن الصفات القديمة في حكمٍ 
المختلفاتء وإن لم طق عليها فخا «الاختلاف). 


© فإِنْ قال قائلّ: أفتقولون: إنها في حكم المَُمَايرَات ؟ 


قلنا: إِنْ ع يْتَ بالتغاير : التَعَدده مع استحالة العَدَمٍ على شيءٍ منها أو 
المفارقة بِوَجْهِ ما فقد لا تَمْتَعْهُ غيرٌ أن مُطلِقَهُ مُتَحَكَمٌ في إطلاقه ؛ لعدم 
الإذنٍ به مِن الشارع . 

فإن قيل: إنما يستقيمُ قَطْمُ المشابهة بين القديم والحوادث للقائلين 
بنفي الصفات ونفي ي الرؤية » كالمعتزلة ومَنْ نَحَا تَحْوَهُم . 


(1) فى الغنية للشارح :74/١‏ وذكر الأستاذ أبو إسحاق كلام بلِيغًا وجيرًا في ذلك ؛ فقال. . 
(؟) في الأصل: عنها. والتصحيح من الغنية للشارح 5714/١‏ 
() فى هامش الأصل: «بالعجز ا . ظ . أي: الظاهر. 


م.عدل_ لس وه القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


# قلنا: المعتزلة أَْبنُوا للقديم سبحانه أحكامً الصفاتٍ؛ وكل ما تُوَدّي 


د دمع 


إليه الصفات تؤّدي إليه أحكامها. 


١ 5 5 0 1‏ 5 0 
ثم نقول: إنما يلزم التشبيه في الصفات (44/ف) لو شرّطنًا فيها البنيه 
والتأليفٌ والتركيبّ » ونح نُقَدّسٌ الإلهَ سبحانه عن هذه الجملة » وقد أوضحنا 
0 الإله له سبحانه وبين صفات 0 0 
ولا نهاية لها تي خوايها لقيابها ذات لانهاية لهاء وكذلك لا نهاية لمتملقات 
الصفات ؛ فإن العله يععلل. يبعا لا دهاية لين المعلومات» وكذلك القدرةٌ 
والإرادةٌ والسَّمْعٌ والبِصَرٌ والكلامٌ؛ فاستبانَ المَصْلٌ بين صفات القديم سبحانه 
وبين صفات المحدثين 


لمك ا اخ ل وم لبان ل 
لا تقتضي جَهَة ولا مقابلة ولا اتصالٌ شَعَاع » ولا تُوَثَوٌ في المَرْئِيَ وده 
بوجه مِن الوجوه. وجوازٌ الرؤية علئ القديم والحادث لا يُوحِبُ مشابهة 
بينهما ؛ فإنًا رَى المُخْتَلِفاتِ ثم اجتماعٌها في الرؤية لا يُوحِبٌ مشابهةً بينهماء 
كالجوهر والعَرّض والسواد والبياض ونحوها. 

وقد اسَْدَلٌ أصحاينا ف تفي المغلٍ والتشبيه عن الله سبحانه بقوله تعالئ: 
0 وَلَرَيَك لَه نك ل * [الإخلاص: ؛] » تقديره: :"ولو يكن أَحَدٌ كنُوًا له 
وبقوله و4: # هَل تَدَلرْ له سَيِيّا 4 [مريم: 0:]» قيل في التفسير: أي: نَظِيرا 
وكَفِينًا» وبقوله تعالئ: ليس كَِِو تّىة4 [الشورى: ]1١‏ . 


#* فإن قيل: إنما تمَئ سبحانه المثل عن م مثله لا عن نفسهء في قوله: 


«لنس مدرو نَنة » 


ا 


© القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2ه 
قلنا: هذا ين رَكيك الكلام: فإنه لا عل إلا وله عل » مرجع معنئ 
الكلام إلى َف المِكْلٍ » والعاقل إذا تَمَكْرَ وتَدَيٌَ معنن الكلام وَفَحْواةٌ استبان 
0 ا ل ننه 
وأيضا: فإن العرب إذا أرادت التأكيدٌ في المشابهة بين الشيئين جمعت 
بين حَرْفَى التشبيه» كما قال الشاعدٌ: 


وصَالياتٍ كَكَما يُوَتْمي 00 


يعني: كما يُوَدْمَيْن 200 ؛ كذلك الربٌ تعالئ جمَعَ بين حَرْقَي التشبيوء 
تقر عق اتبيه تأكيدا وفبالة . 

وقد قيل أيضًا: الكاف صِلَة؟». ويجورٌ أن يكونّ المكُلٌ صِلَه » فكأنه قال: 
بس وني الال كوو ني 014 ف تعالى : : #قَنَ اموا يكل م1 مَامَنسُم 
بدء # [البقرة: /17] أي : بما آمنتم » قال في الكلام: ليس هذا كلام مثلكٌ 
أى: ليس هذا كلامك. 


ثم في قوله تعالئى: #وَهْوٌ وَثوٌ ألَسَمِيمُ لْبصِيرٌ © [الشورى: ]١‏ دليل على جواز 


)١(‏ هذا شطر من قصيدة لخطام المجاشعي» وهو من شواهد الكتاب لسيبويه »١/١‏ قال 
البغدادي: «وصاليات أراد بها الأثافي ؛ لأنها صليت بالنار» أي: أحرقت حتئ اسودت»4. 
خزانة الأدب .71//١‏ 

(؟) قال الشنتمري: «أراد: كمثل ما يؤثفين» أي: كمثل حالها إذا كانت أثافي مستعملة». انظر: 
عين الذهب بهامش الكتاب لسيبويه 1/١‏ 

(0) عبارة الشارح في الغنية :57/١‏ ولكن العربّ إذا أرادت التأكيد في نفي المشابهة بين 
الشيئين تجمع بين حرفي التشبيه » فتقول: ليس كمثل فلان أحد. 

(4) زيدت في الكلام للمبالغة. انظر: الغنية للشارح .7557/1١‏ 


لد لل _ ل ل لل هو القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 
الجَمْع بين تمي المِثْلٍ والتشبيه وبين إثبات الصفات . 
وقد تنتك أفيحاتث 0 0 والسنة » ظاهرها يُوهِم 
التشبية » ٠‏ مدل : قوله تعالى: م د يَمْشُونَ بآ » [الأعراف: 6]ء وقوله 
تعالى: # وْمَ يَكبنَفُ عن سَاقٍ # [ قل ]ء وقوله سبحانه: « أَنَهُ وز أَلسَموتِ 
وَالقض» [النور: هم] . ومن السنة: قوله يل: (إن الله حَلَقّ آدمَ على صورته)7© 
ا 000012 كان 1 
ومنها: حديت لقنم 0-0 الضحك حتئ تبدو النواجدذ » وحدذيت 
الوتيانٍ والمجيء والهَرَوَ ين والأَصْبْعيْن أ ويكرٌ ذلك 


ونحنٌ تَعْقِدٌ قَضْلًا مُْرَدًا في الظواهرء وتَرْمُرٌ إلى مقاصدهاء ونُوضِحٌ 
سبيلَ التأويل فيهاء إِنْ شاء الله و » غير أن نُشِيرٌ هاهنا إلئ بعض معانيها علئ 
ريق الور[ 


فتقول: إنه سبحانه لَمّا عاب الأصناع؛ لما لم يكن لها أَرْجُلٌ ماشيةٌ ولا 
| الرواكلة د وزوفات عَبَدَتَها في عبادةٍ ما هذا وَضْفْهُ ‏ كذلك عابها ؛ إذ لم تَمْلِفُ 
لنفسها تَفْعًا ولا ضَرَّاء وعابَ عبِدَتها؛ حَيتٌ جَعَلوا "نش تعالرة البنات ولأنفسهم 
ما يَسْتَهُونٌ من البنين » فقال: '#يَلَكَ ذا يَعَمَّةٌ ضره# [التجم: ؟7]» وقال 


)0 رواه البخاري برقم: (/5711)» ومسلم برقم: (7015). 

(؟) رواه البخاري برقم: (9/5149) ؛ ومسلم برقم: (/84؟). 

زفرة وردت إضافة الضحك إلئ الله تعالى في عدة روايات » منها: ما رواه البخاري برقم: (851؟) 
ومسلم برقم: .)١81(‏ هذا ولم أجد فيما اطلعتٌ عليه من رواياتٍ نسبةً الضحك إلى الله 
تعالئ مع بدو النواجذ. 

(:) رواه البخاري برقم: (1/015)» ومسلم برقم: (71/0؟). 

(5) رواه البخاري برقم: (1/415)» ومسلم برقم: (717/85). 

(7) ذكر الشارح في الغنية 54/١‏ قاعدة نفيسة في هذا المطلب تُخَرّجّ عليها الآيات والأحاديث 
الموهمة للتشبيه ؛ فينبغي الرجوع إليها. 


القول فيما يجب لله تعالى من الضفات ه ب س_بب---شششس #88 
تعالى: «أَنَأَصَكَدي رثك بالتين وَلقََدَ من الملتيكة إكذا ند لَمُوونَ قلا عَظِيما » 
[الإسراء: ]4٠‏ ؛ فَيَجِبٌ علئ هذه القضية: 0 القديمٌ سبحانئه يَمْلِكُ لنفسه 
ضرا وتفعا 6.وأن يكون لهتعالرة البيون دون البنات:: 

# فإن قالوا: 20010 . 

قلنا: فإذا لم يَبِعُدْ أن يَمْدَحَّ العِبَادَ بما يَسْتَحِيلٌ ثبوثّه له سبحانه » وهو 
إضافةٌ البنين إليهم على حُكْمهم ؛ كذلك لا يَبِعُدٌ أن يَدْمَّ الأصنامً ويعيبها بما 


رده و مورو 


يتقدس نعته سبحانه عنه . 


ف نول" عات المدر كين تحاف معيو لذ يبلك لشم اعد 
لنفسه» وهم يَمْلِكُونَ ذلك لأنفسهم على وَجْهِ ماء وليس لها قدرةٌ الأَخْذٍ 
ابعش والمَشي » وهم يَمْلِكُونَ ذلك لأنفسهم. وهذا كما عاب الأصنامٌ فقال 
تعالى : ألو يَرَوأ لكر 1ت مو و كوي حي 4] لأعرري ينو كانه 
سبحانه عابَهُم في عبادة ما هو عاجرٌ ناقصٌ» وأنهم َْصَلُ منها ين جميع 


الوجوه. وقد قال أيضا في صفتها: لوَصَرَت لله مَك يَجلينٍ أ 0 
7خسءه و سه ا ا ل وس 00 م1 2 نيا ان . 
لا يتَدِرْ ع شَىْءٍ وَهْوكل عل مَوَلدَه يتما وجهه ُ لا يَأتِ يَخَير4 [النحل: ,] . 
و 

ثم نقول: قد كانت للأصنام جوارح ين | ِيّدِ والرجل » غيرٌ أنها لم تكن 
فوشوة «الندرة انقوف وال د انير انود أ ويك لدم 6اوالررت الي 1ه 
الكل الأعلى من تُعُوتٍ المجَلالٍ وأوصافي الكمال» مع النّقَدّسِ عن الجوارح 
والآلاتٍ وسِمَاتِ النَقَص . 

ثم العَجَب مِمّنْ9" يُضْرِبٌ عن نصوص القرآنٍ المُصَرّحَة يعي المثْلٍ 


زف في الأصل: عن من . والتصحيح من الغنية للشارح ام 


؟لع#سعطغغ_اللس_ للح هي القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2» 


والتشبيه عن الله تعالن ) ثم يعبت له سبحانه الجوارح بمفهوم الكلام, الذي 
َرَدَدَ العلماءٌ في كَوْنِهِ حُجَّةَ أم له(©!! 


وقوله تعالى: لإِومَ يكَكَقُ عَن ساق © [القلم: ؟؛| معناه: يَوْمَ تقوم القيامة 
200008 «قامت الحَرْبُ على ساقِها», أي: على 
شِدَّيها » قال الله تعالى : 9 وَآلَقَّيٍ التاق يأَلَاقٍ» [القيامة: 5] أي: السَدة بِالْشُدَّقق 
والك الشروة بق الانباو الإ هال كل أموى لاخر ةوس اقول آقنه التمنيرة 


وقالوا أيضا في قوله تعالئى : ## أ وو التَمَلواتٍ وَالانض* [الدور: هم : معناه: 
مادق أكلهاء .كيل يعناةة تزه انوا :و الا رضن :وفنه ثور هما: 


ص ج 


وقوله تعالى: #وَأَشْرَييِ لأرْضُ يسور يماك [الزمر: 15] أي: بُورٍ مِن ربهاء 
ولا يَسْتَجِيرٌ ذو دين أن يقول: (إن أشعةً السماء وضَوْءَ الهواء هو الله تعالى» ؛ 
فيد ون كأويلة#والذى تحتنٌ ذلك: أن الآيةَ إنما وَرَدَثْ في مَعْرِض المَكل ؛ 
والدليلٌ عليه قوله تعالى: #وَيَيَرِتُ أده رسال قا ارس ل قر : 
بآثارٍ عَذْلِ رَبّها» والعربٌ تِسَمّي مَنْ مِنْه الشيغ باسم ذلك الشيء ؛ قال تعالى: 
يُرْسِلٍ السّماة عل مَدْرَارَا * [نوح: »]1١‏ ا المطرّ مُتَتَابِعا . 


دقو تالن: «أن تقل كذثش يصق عل ما بلك فى جلي أ 
[الزمر: 05] أي: علئ ما قَصَرْتٌ في أمر الله تعالى - كذا قال | 0 و انها 
و 7 رر 
يُوصِلني إلى قَرْبِهِ ورضاه. 
والإتيانٌ مترولكُ الظاهر بإجماع أهل الملل . 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: :)١‏ ثم يلزمه أن يثبت لله تعالى لمفهوم هذه الآية اليد والرجل 


© القول فيما يجب لله تعاللى من الصفات #8 ل ب بببااس # ات 

وأما حديثٌ القَدَمِ فلا يجورٌ الأَحْذُ بظاهره إجماعًا؛ فإنه تعالئ قال 
لإبليس : طم كي ول © 1 دكن جَهَمّ نك وَمِمَن تَيَحَكَ ونغز أَجمَعِينَ 4 [ص: :م 
.] » وقال تعالى: ل لَأْمَكنَ جَقَيَرءِنَ ينه وَألئَّاس أَبَمْمَييت» [السجدة: +1]» 
لع اا ا د مي 0 
از اك وروا محري ون ماروا للداجما حجللا ادي كينت يمور 
حَمْلٌ القَدَم على صفة للإله سبحانه ؟! لكنَّ المراء بِالقَدَمٍ مَنْ قَدَّمَهُ الله تعالئ 
إن القار وح لق لواندر سايق سكيد 15 قالةرالكلرل اليه الله وعلياة 
الدين» نظيرٌه قوله تعالى: وَلَْقَدَ درأ لبهي كرا من لبن والإزي...» الآية 
[الأعراف: 1974] ٠‏ 

ا حَئْلٌ «الجَبّارِه على الرجل الكافرٍ العاتي» كما قال وّق: 
لوَحَات مكل جَبَارِعَِيلو [لرابم: ]» » فَيَصَعْ هذا الكادر قَدَمَهُ في الثّارء 
رد الثّارٌ: حَسْبِي ؛ والدليل علئن صحة هذا التأويل قوله تعالى: « يكن 
جر مِنَ لَلْنَّةِ وَأَلئّيس4 [السجدة: +1] » وفي الحديث: (يُصَيْرُ لد الكافر في 


النَّارِ أربعين ذراعا ‏ يعني : غلظ جِلْدهِ - وَلَسِنٌّ ين أسنانه مِكْلُ جل أخ)20 ؛ 
قلا يَبِعْدَ أن تمتلىّ جَهْتَمُ بأمثال هذه الجبابرة. 


وأما حديثُ الصورة فقد قال الإمامٌ محمدٌ بن إسحاقٌ بن خُرَيْمَةَ في 
كتابه المسَمَئى ار الذي صَحَّ من حديث (0:/ف) الصورة: أن النبئَ 
يله قال: (لا يَقَولنَ أحدٌّ لغلامه أو مملوكه: ِبّحَ الله وجهّك ووجة مَنْ يُشْبِهُك 
فإن الله له خَلَقٌ آدمّ على صورته) أي: : على صورة المدعو عليه بالتقبيح . 

قال: وكيف يَسْتَجِيرٌ المتديّن أن يعتقدّ أن الله هَ تعالن عل صورة آدم 


)١(‏ رواه الترمذي برقم: (80179؟) بلفظ مقارب. 


8 القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 


5” 


وقد صَحّ في 
0 


فى الخبر: (أن طوله ستون ذراعا) » ويتعالئ الإلهٌ من أن يكون طويلاً 


هذا كلامه27 , 
وقد قيل في تأويل الخبر: إن الكناية راجعة إلى آدم» أي: ابتداعٌ حَلْقَه 
حِينَ خَلقَهُ على صورته ته التي حَلَقَهُ عليها ؛ إذ لم يَكَنْ له أَضْلٌ م مِن أب أو جَدٌ 
حتئ يَنْزِحَ إليهء بل حَلَقَهُ ابتداء على الصورة التي هو عليها . 

وقيل' ا و 
د 


م اه و 2 
والمراد بالضحجك إظهارٌ المَضل والرحمة» يقال: «صَحِكَتٍ الأرضئً 
بالنبات»» إذا أَحَرَجَتْ زينتها ونباتها. 
وسنتكلمٌ في المجيءٍ والنزولٍ والأصبعين بعد هذا ء إِنْ شاء الله تعالى . 


يج > » 
ةم 


اده الإثبات» ا 7 ل 
العتفات وها ممم من ذلك في حُكم الإله سبحانه وحَمَهِ. 


لاما 5 تختصن الجواه بستني الألة سيضانه نه 


انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ٠ 44 - 81/١‏ مع التنبه إلئ أن الشارح تصرف فى النقل ؛ 


00 
كعادته ناتك . 


© القول فيما يجي لله تعالى من الصفات © ب اس #0 
فمن ذلك: الحَجْمِيّةٌ والتحيُرٌ ... المَصْلَ إلى آخره() 

اعلم أن للجواهر صفاتٍ تَخْتَصٌ بهاء قد أَْمَأنَا إليها في صَدْرٍ هذا 

هل ع 00 

الكتاجية نوات ١‏ العور ::وجتهاة كنول الأعرافى »ونيا خرل العاليفت 
والتجسيم ؛ وهي صفاتٌ تَخْتَصٌّ الجواهرٌ بها » ويتعالئ الإلهُ سبحانه عن ذلك . 

00 0 

أما المسألةٌ الأؤّْى: فاعلم أن مذهبّ أهل الحق أن القديمَ سبحانه مُتَعَالٍ 
عن التحّر والاختصاص بالأماكن والجهات. 

وحَالَمَنا في ذلك الكرَّامِبَة وبعضٌ أهلٍ الظاهر: فصارٌ بعضّهم إلى أن 
ارده تيكات ا الدع الما مِن العَرّشٍ » ومن هؤلاءٍ مَنْ جور عليه 
التَحَوّلَ والانتقال » وصارٌ بعضهم إلى أنه سبحانه على جُزْءِ مِن ن أجزاء الْعَرْشٍ » 
ومنهم من قال: قد امتلاً العَرْشُْ به. 

وصارٌ المتأخرون”" إلى أنه تعالئ في جهة فَوْقٍ » أو قالوا: إنه بجهة فَوْق 
ومَحَاذٍ للعزش » ثم اختلفوا: 

افقال العَااِيةٌ منهم: : إن بينه وبين ألعَرْش ين البُعْدٍ والمسافة ما لو قَدَرٌ 
فكتغولا بالتقواهر لاتصَلْت يه 


0 رع 2< 8 و 7 

وأَنْكَرَ المُتَحَذَقَونَ [منهم]”" هذا القول» وقالوا: إنه بجهة فَوْقٍ وبينه 
وبين العَش 47 مِن البْعْدِ والمسافة ما لا يَتَتَامَى » وقالوا: إنه مُتَبَاينٌ عن العالّم 
ببيئونة أزلية » وأثبُوا له تَحْتا على التقديرٍ دون سائر الجهات . 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص79. 
(؟) في الغنية للشارح :77/1//١‏ وصار المتأخرون من الكرامية. 


رع ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ا 
(5) في الغنية للشارح :57/48/١‏ العالم. 


دمل لل ها القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


وتْقِلٌ عن [بعض ]7 أوائل المعتزلة أنهم قالوا: إنه بكلّ مكانٍ ين حيتُ 
إطلاقٌ الشّرْع ثم قَسّرُوهُ بلعم والتدبيرٍ والقدرة دون التمَكْنِ والتّحيْر . ويعرَّى 
هذا المدعت إل البجار وغيره: 


وصارٌ جماعةٌ من الهَيَاضِمَة(" إلى أنه بجهة فَوْقِي» بحيث لو رُئِيَ لرْنِيَ 
كلك الخهة نول تعر روا لمعته والمحاذاة :و أطلقوا لفط #المباينة»: 
وأَجْمَعَ أصحاينا على نَفْي لتحي والتّمَكنٍ في الجهاتٍ على الإله 
سبحانه» إلا أن مُتَقَد مَُقَدْمِي أصحابئا أَطلقُوا ألفاظًا ؛ من جهة الكَبر اوالم, 
فقالوا: إنه سبحانه فَوْقَ العالم وقَؤْقّ كلّ شيءء مع اعتقادهم كْ َفَيَّ التَحَيرٍ 


3 


والتمكن. 
١ 0‏ 9 
وهذا قول عبد الله بن سعيد وغيره»؛ وكان يرد على القائلين بالجهة 
وال لتحيّر ‏ إلا أنه أطلقٌ ذلك شَدْعا. 
وقال أبو العَبّاسِ القَلانسِيٌ: (إنه سبحانه بمكانٍ دون مكان» . وقَصَدّ بهذا 
الرّدّ على القائلين م ين المعتزلة بأنه بكلّ مكان» وقال: اكلّ ما أَطْلَقَهُ الَّرحُ 
فواجبٌ إطلاقة) » وصَرّحَ يفي التَّيُر والمَكن . 


وقال شحنا أبو الحسن: إنه سبحانه فَوْقٌ العَرْش وقَوْقٌ حََلْقَه ف قِيّهَ ارتب 
لآ فو فو قَنَةَ قِيّةَ المكانٍ والجهة . 


00 
حي 1 5 . 8 5 و 


.790//١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) من فرق الكرامية.‎ 


القول فيما يجب لله تعالى من الضفات ‏ © سب-بياا 89# 


َذْكُرُ بعونٍ الله تعالى طريقةٌ جامعةً لمتفرقاتٍ كلامهم . 
م م 0 : بي 7 
فنقول: كل كائن أو مُخْتَصٌ بجهة فإنه يأخذ مِن المكان بمقدار تَفْسِهِ 
ع و و 1 ع 00 
و ل ل ل ل ل 
المكانُ الذي يَشْغَلْهُ: إما أن يكونّ في حكم الحيّرٍ الواحد وفي قَدْرِهِ ؛ فيكون 
عدوا باكر الققدوات هوهو الجر ة الذي لوجر أ ديكوت اكير ميد 
فإِنْ كان مُقَدّرًا بالجزء كان جوهر» ولا يليقُ بالعاقل أن يعتقد في خالق 
3 0-7 شاع 0-4 8 7ن ع 1 ى م 
السموات والارض أن يكون أصغرٌ الاشياء. وإن كان أكبرٌ منه» لم يكن معدارٌ 


0107 
ام ا 


يتَقَدرٌ به أؤلى من مِقَدَارٍ فَوْقَهُه وإذا تَعَارَضْت المقاديرٌ سَقَطْتْ» واقتضى 


اختصاصًه بما اخْمصٌ به مِن القَطْرٍ مُخَضَّصّاء ثم في ذلك إثباثٌ البَعْضِيّة و وتَيْ 
الْوَحَدَةَ. 
طريقةٌ أخْرَّى: وهي أن يقالّ: لو كان القديمٌ سبحانه كائئًا في مكانٍ » فلا 


يخلو: إما أن يكونّ مُخْتَضًا به يكون حََصّصَهُ به أو لا بكون. فإِنْ رَّعَمَ الخَضْمْ: 
أنه مُخَْصٌ به لذاته » كانَ قادحا فى إثبات الأكوان. 
300 71 2 .6 

فإن قال7": المَرْق بين القديم والمُحْدّئاتٍِ مِن الجواهر في الاختصاص 
بالمكان والجهة: أن الجوعرٌ امَْمَرَ إلى الكن+ من حَيتثٌ كان اختضاطة :بها 
اخمّضٌ به جائرّاء واختصاص القديم سبحانه بجهته واجبٌ؛ فَيَسْتَعْنِي عن 
المخصف 0 

قلنا: الحكمُ إذا تبت كَوْنهُ مُعَلَلا شاهدًا لرِمَ تعليله غائبًا » ووّجَبَ 
06 لعل وانعكاسّهاء ولا يَمْتَعُ طَرْدّها افتراقٌ الحُكْمَيْن في الوجوب 


780/١ في الأصل: وإن قالوا. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


4 -_ ب بل - ها القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 
والجواز ؛ والدليل عليه: أنه لَمّا كَتَ كونُ العالم مِنَا عالِمٌ بِعِلّمء لَزِمَ القضاءً 
بذلك فى كَوْنِ القديم بميشانة ل ل 
إثبات الصفات لله للّه تعالئ » لين لم يجب يجب انتفاء الصفات لوجوب أحكامها 
دوق جب 1ك الاك: لقرن ل الا ماضن لين 


ولو قال الدَهْرِيٌ: «اختصاص القَلَّكِ بالجزءٍ الذي اختّضص م به عل حكم 
الوجوب؛ ؛ فكيف نُكَالْمُهِم ؟! ولا معنئ للإطنئاب في هذا القسم . 

قَمن مذهب الكرّامية('©: أن الباريّ تعالى مُخْنَص بجهة فَوْق بِكَوْنٍ . 

وهو ما حَكَيْنَا عنهم م مِن البينونة الأزلية. 

فكو ل: الكَون 'الد ىق أتتموة 'إها أن تكن كدِيما أو حادتاء إن كان 
حادقًا لم نه الحكم بحدوث ما قامّ به ؛ فإن القابلَ للكون الحادث لا يَنْفَكُ 
عن شيء ين جَنْسِه ثم لا يَسْيق» ولو قَدَّنَا جوهرًا مُسْتِرًا في مكانو» فإنما 
ص يَصَوّرُ استقرار بتوالي الأأكوان الحادنة المتمائلة عليه ؛ ثم الكون إنما يَخْقَصَ 
جار , يَخَْصٌ مَل به بإرادة الفاعلٍ وتخصيصيه إياه به » وكلّ ذلك دان على 
الخدررظ» :ونهدا بان ها أكذنا زليه ف (الطريفة الأ دين أن الذفهات لل 
المُخصصن ذل الحدوت: 

إن كات الكزن قنايما :قلت التصناطه ببعضس الأماكن والجهات ]15 
مِن بَعْض لِقِدَّمِهِ» كما أن عِلْمَهُ سبحانه لما كان قديمًا استحالٌ اختصاصّه ببعيض 
المعلومات دون بعض لقَدَمِهِ؛ وذلك يُوجبٌ كَوْنَهُ فى سائر الأماكن » وذلك 
محَالٌ : 


. ثم الكرامية قالوا:‎ 581/١ كذافي الأصل . وفي الغنية للشارح‎ )١1( 


فر القول فيما يجب لله تعالى من الضفات ه للب نشت #88 

وأيضا: فلو جار أن يكونّ كائنًا في جهة فَوْفٍ بِكَوْنِ قديم» جار في 
الطود االكره انك ررحو اا كر فير رو للدَهْرِيٌ أن يقول: إن 
الأفلاكَ قَارَّة في أماكنها: إما لذواتها وإما لأكوانٍ قديمة9©. 


ولَبْتَ شِعْرِي لو تَمسّكوا بهذا في قِدمٍ العام وقالوا: إن الأرضن 
والأفلاك قارّةٌ في أماكنها: إما لذواتها وإما لأكوانٍ قديمةء فلا يقل انتقالها 
وزوالها: صعُودًا أو هيُوطا ولا تَيَامُنًا أو تَيَاسُرَا ؛ (0:/ف) فبماذا يُرَدُ د عليهم ؟! 


فإِنْ قالوا: إضافةً الجوهر إلى جهة كإضافيه إلى جهة أَخرّ في حكم 
المجؤازة و إقافة هذا القَطر إلى د هذا الجزم كإضافة قطر آخَرَ إليه. 


قلنا: ركم" طَرْدُ هذه الدلالة في كلّ مُخْقَصٌ بجهة ؛ [حتى لا 
يقع اختصاصٌ بجهة إلا جائزًا له حكمٌ الجواز [401 ومتقا التطر فى الديانات 
5عراقة الواجب والجائز والمستحيل » ومَنْ لا 0 بين الجائز والواجب 
وا - 0 

00 جهة إلى جهة. 07" 
تجويزه في الجملة . 

4 قلنا: الدَّهْرِيةٌ اعتقدوا أن العالّمَ مَلاءٌ وليس فيه شيء مِن الكَّلاءِ » بل 
جمليهُ مملوءة بالأجرام» مستقرة فى أماكنها وأقطارها على الوجوب » قالوا: 
فعالَمُ العناصر محفوفٌ بالأفلاك » وليس بين مُنْقَطّعاتها وحدودها خَلاءٌ» حتئ 
)١(‏ في هامش الأصل: وللدهري أن يقول: إن الأفلاك قارة في أحيازها بأكوان قديمة. 
(؟) في الأصل: فليلزمكم . والتصحيح من الغنية للشارح .581/١‏ 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .581/١‏ 


.معدلل - و القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 42 
ندر ككركها وزوالها عن أقطارهاء وكذلك العالَمُ العلْوِيُ فليس فيه خلاءٌ. 


هذه برام ول م وك دليل يُقَامُ على إبطال و دعواهم فهو مُطْرةٌ 
في كل ذي جهةء ولا 3 في ذلك دعوئ الوجوب » وليس يَدعِي الدَهْرِيُ 
في أجزاءٍ الأرض أنها مُسْتَقِرَةٌ في أماكنها على الوجوب , حتى تُنْقَضَ دعواهم 
سحوار قل ,يعض أجزافها وى معان إل اونما يعن :ذلك في البجملة» 
ال ادر 


وإذا قال م مُعْيتُو الجهة للدَهْرِيّةِ: : كما لم يَمْتَيمْ تحريك أجزاءٍ العالّمٍ عن 
لكان إن بخان اخو الم يقي :داكا قن جملدياء الامخرائها فى بالق نات 
وتمائل الأجزاء - فيقول الدّهْرِيُ: إن صَحَّ هذا التقديرٌ في العالّم» صَمَّ ذلك 
في كلّ ذي جهة ؛ لأن المُصَحّمَ لذلك : شيءٌ واحدٌ. 

ثم الدَهْرِيٌ يَرْعَم : أن أقدارٌ أجرام الكواكب والاقادة عات عا 
حكم الوجوب ؛ فلا يكصَوّرُ تقديرٌ الزيادة فيها ولا الممان يترا : إِنَّ كلّ 
كَوْكَبٍ يَخْقَصٌ بِمَلَكِه واجبّاء فبماذا يُحِيبُ الكرَّابِيُ عنه ؟! 

ونقول للدَهْرِيٌ والجشمِيٌ: إنما تستقيم دعوئ الوجوب في الاختصاص 

ببعض الجهات دون بعض» لو صَمّ في حكم العقل تَعينّ بعض الجهات 
اشوا بالك رد ينض رلك 25 جو الجر تع رسا قر 
هذه القضية» ولا يَتَعيّنُ بعضها باختصاص هذا الجوهر أو هذا الشاغل به 1 
بَطَلَثْ دعوئ الوجوب. 


#- فإنْ قالوا: ,> يَعيّنُ له جهّةُ فَوْقٍ ؟ 


0 


قلنا: هذا هَوَسنٌ فما مِن جهة إلا وهي جهةٌ فَوْقٍ بالإضافة إلى ما 


القول فيما يجب لله تعالى من الضقات © ب ب سس 8 


م 


جل وسار ان لمكي 221 0 : أنه لا حقيقةً للحي والجهة 

فى أنفسهاء ٠‏ وإنما تُعْلَمٌ حقيقتُها بالإضافةٍ إلى المُخْتَص بها. وهذا كالعِلّم 
القديم فإنه صالحٌ لكل معلوم ؛ فكلّ معلوم يَصِحُ أن يكود معلوما به. فلو قبل : 
يجب اختصاص العلم ببعض المعلومات دون بعض وجويًا») 0 
لاكحاة تر هذا التعلوم حن غير تحاطة صن اودر 

وقال الأستاذ أبو إسحاقٌ: الكَوْنْ في الجهة يمائلٌ الحركة إليها؛ فإن 
الحركة إليها كونٌ فيها بمثابة السكون فيها» وقد أَوْصَحْنَا أن الحركةً سكونٌ مِنْ 
وَجْهِ عند التحقيق. وهي ممائلةٌ للسَّكَتَاتِ المتعاقبة» فإذا وَضَحَّ مماثلة 
السكون للحركة» ثم الحركةٌ إلى الجهة حادثة ؛ فَليَكَنْ ممائلها مِدْلّها 

وقد تَمَسَكُ الشيخ الإمامٌ بطريقة متينة حاوية لمسالك الأصحاب ء فقال: 
المُخْتَصٌ بالجهات تجورٌ عليه المحاذاةً مع الأجسام» وكلٌّ ما حَادَّئ الأجساءً 
1 مِن أن يكونّ مساويًا لأقدارهاء أو لكا دهان أو يُحَاذِيها منه 
بعضّه» وكلٌ أَصْل قاد إلى تقدير الإله سبحانه وتبعيضه فهو كيه . 

وهذه الطريقةٌ مددرجةٌ تحت الطريقة التي قدّمناها. 


# فإِنْ قالوا: إنما يلزم افد والتععيفر ليها السحتة »الهم لا 
ا" ٠‏ ومن الهيا يموعن لايل الفحاذاة) لكا منهنه اهم تخلشرة بذك 
مِن التقدير. 

#* وهذا َحَمْرِي طَمَعٌ في غبر مَطمَعٍ ؛ فإنهم صَرّحُوا بأنه تعالى في جهة 
قَوْقيٍ على التعيين» واعترفوا بأن سائرٌ الجهات سوئ هذه الجهة خالية عنه 


ومست ب ب وحن 9 القول فيا عي تله تال :من الصفات: 2ه 
ورَّعَمُوا أنه إذا ربْيَ بجهة فَوْقٍ27. مع أن الرؤية ع ادي بيه لمر 
راقن :وشهم :عن اقول الوانعذ كا ليون شيكا امنا لمان 
ِالمَرْئِي » وقالوا بأجمعهم: يستحيل تقديرٌ موجود قائمٍ باننفس بالجهة التي 
اخْمُضَّتْ ذاثٌ القديم سبحانه بها وشَّغَلّها بذاتِه» ثم قالوا بأجمعهم: إنه يَمْصِدُ 
إلى ذاته بإحداث الحواقية فيه. 


00 


ينَصِلٌ منه شَعَاعٌ 


وإذا كان هذا ذولهم ومعتقدّهم ؛ فدعواهُم بعد ذلك أنه :للا عت له أو 
أنه للا يَحَاذْي الْعَرَشَ َ) دعو باطلةٌ. 


وَالعَبُ أنهم أنْبتُو اله سبحانه جَهَةَ تَحْتٍ » ومَنْ لم يَعْتَرف بهذا الإطلاقي 
خَدَلاء مُسَلَهُ آنا ل«سيجحانة مُْمَطَنًا ون هذه الجهة» إِنْ أَنِفٌ مِن إطلاق لفظ 
«تخت» وكْرِهَ ذلك, ومَنْ كان له مُتْقَطْعٌ من جهة فله حَيْتٌ لا مَحَالَة» ولقد 
قالوا: المقابلة خوط في الرونة) :وأثةسييعاته برع ١‏ بالأَبْصَارِ؛ فكيفً يستقيم 
مِمَّنْ هذا قوله تَفُمُ المحاذاةٍ بينه سبحانه وبين العام ؟! 


فإِنْ قالوا: لاسا الح لحو واد ارو عت وا 
يُحَاذِي الأجسامً ولا يَشْعَْ قطرا و أن عكر لنا: : (إنه مباينٌ عن العالم»): : أنه 
ليس بين الطبقتين ٠‏ 


2 


* قلنا: فأنتم إذَا مُسَاعَدُونَ مِنَا في هذه المعاني » وبَقِيَ التّشَاجُرٌ في 
الإطلاقات » غيرٌ أن القولّ بأنه قائمٌ بنفسه ومُخْقَصٌ بجهة » مع استحالة تجويز 
قائم بنفس غَيْرِءِ بتلك الجهة » ومع لل 
م نك اف المقابلة في الرؤية ‏ ينا قِضْ القول بأنه غيرٌ مُتَحَيْرٍ وغيرٌ 
شاغل لفط ولا باذ لشيء» وهل هذا إلا - مض 1 


)١(‏ كذافي الأصل؛ ولعل المناسب: وزعموا أنه إذا رُّئي فإنه يُرئ بجهة فوق. 


هر القول فيما يجب لله تعالى من الصفات # ب ب ب 88# 


# فإِنْ قالوا: اللَؤنُ والكزن: ل الصو هه الأعراض المُخْتَصَةَ 
بالجهات» ولا حَيِتَ لها(©: فإن لم يمعنم ذلك لم يمتنع معْلهُ في القديم . 

قلنا: هذه الأعراضٌ لا جِهَّاتَ لها لها؛ بدليل أنه لا يمتنمٌ نبوها في محل 
واحدٍ» ولا يمتنعٌ عندكم وعند المعتزلة: اجتماعٌ أَعْرَاضٍ متمائلة ومختلفة في 
ا ل ل 0 لك 
تكون بِحَيْث هي . 

وإنما يَُْمُ ين الاختصاص بالجهة شَغْلُ الجهة» وهو أن يَمْتمَ ْله أن 

يكونَ بِحَيْتْ هوء وهذا لَعَمْرِي مِن خصائص الأجرام ذوات الحَجْمء 
والأعراضصُ تُكَلقُها في هذه القضية؛ إذ لا حَجْمَ لهاء وهم يُسَلّمُونَ لنا أن 
وجودٌ الإله سبحانه في جهته مانعٌ وِثْلَهُ أن يكونّ بِحَيْتُ هو. 

َمَنْ أَطْلَقٌ القول بأن اللَوْنَّ والكَوْنَ في جهةء فالمَخييٌ به: أن لِمَحَالّها 
جهات ؛ فإن الكَوْنَ ما يُخَصَصٌ الجوهرٌ بمكان أو تقدير مكانٍء والكَوْنْ مَيَْة 
علاء وشفي + عالق الطزث:وكلةةة يعدن تقلا «الحكه بونفاحة وود 
إذا قينا عن القديم سبحانه الاختصاصٌ بالجهةء َالمَقْصدٌ منه تَنْرع الجن 
والحَجميّة والحدود والنهايات عنه» وإذا وَافَقّ الخَصمّ في هذه المعاني ؛ 
فيعودٌ النزاع [لالشسة 

# فإِنْ قالوا: إِنْ سَلَنْكا لكتم اللميحاذاة“فتميم التقدرت والتبعيفن »نوما 
ذكرتّم من التقسيم في الطريقة الأولئ والثانية فإنما يُتَصَوٌرُ في الأجسام الصّعَارٍ 
التي لها نهاياتٌ وأقطارٌء فهي إذا ماسَّتْ جِسْمًا أو قَابَليْهُ قيتَقَدَرٌ لا مَحَالَة 
بمقداره؛ كما ذكرثّم » فأما الربٌ سبحانه فإنه عظيمٌ لا يَقْبَلُ التقديرٌ. 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :787/١‏ ومع ذلك فإنها قابلة للمحاذاة. 


؛ م د - #8 القولل فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


#قلنة قن" از موقا أن الاامن باللحينات .و الاتحماد كنا 
والانقطاعَ عليها يَتَضَمَّنُ تحديدًا وتقديرًا؛ يُحَمَقُ ما قلناه: أن ما جار عليه 
الكعاة ١‏ والكنا عار عله الاختات تاليف نوكل لخدن وده قود 
مُنْقَطِعٌ عليها لا مَحَالَةَ ه وإنما يُْحَاذِي ما يُحَاذِيهِ من الأجسام بِحَدَهِ ومُنْقَطعِهِ 


0 7 22 22 
وما به يَمَعْ التَحَاذِي به تَمَعْ الممّاسة. 


والذي يُوَضْحُ م ذلك: أن ما يُلاتِي مُتَقَدّرَا من جهة : فجهة ُلاقاته إَا 


مُنْقَطِعَةٌ» (؛/ف) فقد انتهئ في جهة الملاقاة» فهو في حكم المجاور لجهته 
المُمَّاسٌ لهاء وهذا ما لا حَمَاءَ به. 


م 71 هود - ٍ 

ونَزِيدٌ هذا القَصْلّ تقريرًا فنقول: ليس بعضْ الجهات بتقدير المحاذاة 
فيها أَوْلَى مِن بعض ء قَلَيْنْ جار اعتقادُ المحاذاة في جهة تَحْتِ مع المصير إلى 
٠. 0 9‏ م ا أ ع ىم 2 0 
تَفَى التقديرء جار تقديرٌ المحاذاة يَمَْهَ ويَسرّة وورَاء وقدامًا وقَؤقًا. 


0 لك عن قله «التككة ا يشبازات: قتقول ال في المكان أو 
لشت بجو ١‏ كو تت إلا لمكا وك ما جز أذ كرة ا 
لشت جار ايكون لفسا الجهات » والمانُ من الجميع أو سا وو 
لزوم الْمُخَصّصٍ وَالمَقَدَرء فإنٍ اكتجال عليه اليديات الحَمْسٌ لهذا المانع 
استحالٌ عليه جهةٌ تَمْتِ لذلك ؛ فتقول: ا فكت لدعو واجد ع لاد 


الجهات كالجوهر»ء وما استحال عليه جهاتٌ استحال عليه جهةٌ كالأعراض 


2 إن قالوا: العَرّض لا يقوم بنفسه ) والقديم فيتعانه: فاق بتكن 


راع ال انعو 
فيجب انفراده. 


قلنا: لو كان قيامه بنقسه وانفرادة يُصَحَحُ جَهَة» لصَحَحَّ الجهات 


القول فيما يجب للّه تعالى من الضفات © ب ب بلاس 8# 
ًِ 
الأخرّء كسائر القائمات بأنفسها. 


#* إن قالوا: الجوهرٌ صغيرٌ , والرَّبُ عظيم . 

* قلنا: مَيَجبُ أن يكونّ في كلّ مكان لِعِظَّمهء وإذا أَنْمِنّم له جهةٌ ومُنْقَطَعًا 
فعادٌ صغيرًا» وسَتَعْقَدٌ فَصلَا فى معنئ العظيم . 

َتَبَتَ بهذه ال جملة: أن ما انقطعّ من جهة يجب انقطاعة يمن سائر 
الجهات » ولقد ذَكَرْنَا في الزمان: أن ما ايْتَدَ تدأ عن أَوّلٍ يَنْتَهِي لا مَحَالَةَ إلى آخر ؛ 
فإن الانتهاء م* مُشعر بالنهاية ؛ كذلك القول في المكان. 

اكد عا العا قاتو اياك انار سكا تهاز للكردن موي 
وبين العَرْشٍ مسافةٌ متناهية - فيقال لهم: لو خلق اذه تعالى جِسْما في جهة مِن 
جا الكو ا 0 
ا ار 


قال إلد ست لدان الكر ان قا ا لذن سان كوو ال 
فهو دلينٌ على حدوث» تعالئ عن ذلك . ْ 

والذَيق قالواة #إن بين العزقن :ويه متحائه يدا لا كاسر 6 فذلك 
خِلاف المعقول ؛ فإنه إذ! كان القد ال تكنا دفن امسو ورك 
اك م بحَاؤيه ين جهته؛ َكَيْفَ يُخْقَلَ بينهما بُعْدٌ لا تتام » وقد ينوا لهذه 
المسافة حَدَيْنِ ومُنْقَطْمَيْن: على وَأَسْفَلَ ؟! ثم يلزمهم تجويرٌ أن يَخْلَق الله 
تعاليى في جهة ين جهات العالّمٍ جشمًاء بحيِثُ يكون ببنه وبين العام بد لا 
يَكَتَامَى » فإِنْ مَتَعُوا ذلك ؛ فبلزمُهم القول بتعجيزٍ القديم تعالى . 


0 د ل و القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات © 

قلتٌ: وهذا الذي أَلْرَمنَا القائلين بإثبات بُعْدِ بين القديم تعالئ وبين 
العْضشٍ بلا نهايق» يُساهِي سوال الدّْية؛ حيثُ قالوا: بين وجود القديم وبين 
مُمْتتح العالم مده متناهيةٌ أو غيدُ متناهية ؟ وهذا السؤال لازم للكَدَامِيّة» ولا 
مَحِيصٌ لهم إلا الاعترافٌ يتفي الجهة عن القديم. ولا يلزمٌ أهلّ الحقٌّ ؛ إذ لا 
نهايةٌ لوجود القديم كما لا مُنْقَطَمَ لذاتء» وكما لا مكانً يُقَدَّرُه ؛ فلا زمانَ يُجَزنُه 


اه 


ويصورة ٠0‏ 
ثم يلزمهم أن يَصِمُوا الب سبحانه بالاقتدار علئ حَلْقي أجسام بَعْضِها 
قَوْقّ بعض » إلى أن تَنْتَهِىَ إليه ؛ فإن القدرةً على الشيء قَدْرَةٌ على مِغْلهِ . ثم مِن 


أَضْل مُعْظّمهم: «أن الرائى إنما يَرَئ الشي: إذا انصَلَّ منه أشعةٌ بالمَريي”4» وما 
لا تاه عَبْقَ تَفْطَعةُ الأشعة؟! 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 2 اااي # #8 


شُبَهُ المُخَالِفِينَ 

م 236 4ه م 
ا ار بأنفسهما أن يَكونا مُعَجَاورٍَ بْنِ أو مُمَبَايئَيِن » 
2 ابعشو الي لبود لوس الى 
# فإِن ن قالوا: الذي ارو لقان السو انفراده بجهة 


3 قلناذ لغ تكن عله التاضهباتجزة قيامة بالفين ؛ بل مُعتَضى 


قالوا: سَبَرْنَا الأوصافً ؛ رَوْمًا للعثور على الوجه الذي يَقْمَضِى للجوهر 
المجاورة مع مِثْلهٌ أو المفارقة عنه ؛ فلم تَحِدٌ وَجُها سوئ القيام بالنفس . 

قلنا: : هذه إحالة مجهول على مجهول» ولا يعلََى من عَدَمٍ الم ْم 
بل عَدَمُ الهم يُورتُ حَيرَة ووَقَْة. 


مه 


# فإِنْ عادُوا وقالوا: الموجود مع موجود غَيْرِهِ: إما أن يكونّ بِحَيْتُ هو 
كالعرّض مع الجوهر » وإما أن يكون مُبَاينَا عنه في جهة مِن الجهات الست . 


قلنا: : عَلِمْتُم ذلك ضرورة أو دلالة؟ 


# فإِنْ فَرِعُوا إلى الشاهد وقالوا: وَجَدْنَاهُ كذلك» ثم لا يجورٌ تعليل هذا 
الحكم بالحدوث ؛ فإنه موجودٌ عن عَدَمْء والعَدَّمْ تَفيٌ مَحْضٌ» فلم يَبِقّ إلا 


م +++ ل ول القول فيما يحب لله تعالى من الصفات 2* 


| وم 


الوجودٌ؛ قَعَلِمْنَا أن هذا حُكُمٌ كل موجودّين. 


قلنا: م كرون على عن يقول: : بل هذا قسمة كل مَوْجُودَيْن عن 
عه اوفذا كنا فلكم دب المربدوة ' عن عَدَّم: : إما أن يكونٌ قليلا أو كثيرا» 
لطن أو كني غلا ار مقلركا جوم ا و2 ناا ؛ فََلَكُم ذلك كُلَهُ بالوجود 
عن عدم ؛ كذلك ما نحن فيه. 


ثم تقول لهم' : ما أَنْكَرْئُم أن يكونَ المفمَضِي لذلك الحَيّة وَالْحَجْمِيَّةٌ 
والنهاية : ونَُارِضهم بشبهة الدَهرِيّه: : #تقدير موجودين: متقدّم ومتأخر وسابق 
تبرق 1 لقنتل ذا كان وينعسا اندي افيقال تَأَحَرَ هذا عنه يكم ؟ وقد 
هذا على الآحَرٍ بِكَمْ ؟), فَنُعَارِضٌ قول هؤلاءٍ بقول هؤلاء: الى راسد 
منهما إلئ الاعترافف بأنَّ المقْتَضِيَ للأَنْسَابٍ النهاياث» ومَنْ لا يَتَتاهَى في ذاتِهٍ 
ولا فى وجوده لا يُتَاسِبٌ المُبَتَاهِي » ومَنْ لا حَيْتَ له لا يُتَاسِبٌ مَنْ له حَيْتٌّ) 
ومَنْ لا حَجْمَ له لا يَحُدَهُ قطئ ولا يُقَدْرُهُ مكانٌ . 


ثم تُبْطِلُ ما دَكَرُوهُ بِالعَرَضَيْن في مَحَلَيْنِ ؛ ؛ ليس أحذهما(" ب بِحَيْثِ الآحَرِ 


ولا ينَاسيه بتقدير مكان. 


روهزو توي ابر عل سوا ااا 
ستيه الحقأ ' : أن ما له جهةٌ فله ست جهات , وما لا يَنْمَطِمُ من بعض المجهات 
لا يَنْقَطِعُ من سائرهاء وأن كلّ قائمَن ي بأنفسهما إذا صَمَّ أن يكونَ أحدهما 
تَحْتَ الْآخَرِ أَسْقَلَ منه؛ صَمَّ أن يكونَ عن يمينه أو يَسَارِهِ أو فَوْمَهُ ؛ قإنه إذا 
جارٌ تبايتهما جار اجتماعهما وتجاورهما. 


00 في الأصل: الموجودين. والتصحيح من الغنية للشارح .783/١‏ 
20 عبارة الشارح في الغنية :8/7/1١‏ فإنهما موجودين وليس أحدهما.. 


© القول قبدا عب الله تعا قن المت عبت يحت وت 0/1 

فأما تعبينٌ قائم بالنفس له جهة تَحْتٍ دون سائر الجهاتء وأنه يجب أن 
كوزن تادهم القاتماكرأنليدها :ولا ييكون إن كون تتخاورا لها وأنه 
يُحَاذِي الأجرامً ولا د قدا ها وانه فحتمن نفكاة أو جهة ولا يتَقَدرٌ 4 
بمقدارٍ المكان أو الجهة ‏ فذلك خروحٌ عن المعقول. 

#* فإِنْ قالوا: إنما لا يُعْقَلُ ما قَدَرْتُمُوهُ في الجسم الصغيرء والربٌ 
سبحانه عظَيمٌ لا حب حَيْتَ له ؛ فلا يَعْبَلُ هذا التقديرَ. 

قلنا: المرادٌبِالعَظَمَة أحَدٌ أمرين: : إما كَثْرَةَ الأجزاء وإما عظم الرُتْبََ 
هذا هو امورل فى اللغة. ودَعْواكم: «أن معنن عظّمه: أنه يَلاقَى بوحدته 
جميمَ أجزاء العَزْش) باطلةٌ» ولا يَشْهَدٌ لهذا القول عَقُلُ ولا تَقَلُ عن أهل 
اللسان ولا سَرْعْ . والذي هو أَحَدِي الذات مع استحالة الانقسام عليه» كَيْفَ 
يُلاقِى المنقسمات والأجراءً الكبيرة؟! ولو جار أن يُلاقِيَها جار أن يُمَاسّها. 
٠ 5 22‏ 06 ص ل ان ان 9 52007 ع عن 
وقصَارّئ هذا الكلام يَرْجِعْ إلى تفي الوَّحْدَةٍ وتفي الجهة ؛ فإن ما انْحَصَرٌ في 
جهة واتقطع عليهاء يَجِبّ تَتَاهِيهِ في جهته وتقديره بمقدارٍ ما يُحَاذِيهِ ولا 
يُحَاذِي أَكبرَ منه . 

وقد قَدَّمْنَا هذه النْكَتَ وأَوْضَحْتَاها في فَصْل القائم بالنفس . 


فإِنْ عادُوا وقالوا: الموجود يئة ينقسمٌ إلى ما لا يَتَحَيّرْ كالعَرض » وإلئ ما 
يَتَحَيّرْ وهو القائم بالنفس فقد أَجَْنَا عن هذا في ذلك المَضْل . 

# فإِنْ قالوا: إذا لم يَكَن القديمُ سبحانه في حُكُم الأعراض » فَيَحَبُ(2 
انفرادُ ومْبَايئتُهُ » ولا يُعْقَلُ ذلك إلا بالاختصاص بالجهة . 


)00 في الأصل: يجساء. والمناسب ما أثبته. 


مج لل لل سح هب القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


قلنا: القيامٌ بالنفس معناه: الاستغناءً عن المحلٌ» فإِنْ كان 0 
رترهري وعدا كما لاقي الزمان» وها تلك بوايق الانشر او لايق إن 
عَتَيْنْم بذلك: : مُباينةً ْلَه فذلك من صفاتٍ (م:/ف) الأجرام, وإِنْ عَنَيْثُمٍ به؛ 

بين المخالفة» فذلك مُسَل سي رسا وو ال 
قال «بينهما 6 يعي » و«هذأ يبَايينٌ ذلك» » و«هذا ينفرد بصفاته) » و(هو 
وو وق وى بدا سمه انس لكان ولحي 


كن أرية الما أنه ليس بين المَبَتئن» فذلك صحيحٌ : بي الممتنء 


و ل و 


غية أنه إتما 7 صَوٌرُ مباييثه عن العالّم بمكان يَحُّهُ ويخويو» أو جهة ها 


فيها ويَنْقَطِعٌ عليها ؛ ومَنْ لا حَدَّ له ولا مُنْقَطَمَ لا يحَصَوَّرُ في حَقَهِ ما ينه عَزْلَة أو 
خروج أو دخولٍ. 


# فإن عادوا وقالوا: الموجود إذا لم يكن بِحَيْثْ موجود ؛ من ضرورته 
أن يكون في جهة عنه. 


قلنا: 0 أم بدليل ؟ ولا سبيل إلى 
دعوئ الضرورة ؛ لأن كثيرا من بتُوا موجوداتٍ في حُكمٍ القائمات 
الس اع ا الكل 


2 مر 


وال الى كذلك » والمعتزلة البشرية أ كرا إرادات لا فى تحال وجَوروا 
ثبوتٌ التعظيم والإهانة والقَنَاء؛ وكُلّ ذلك مستغنياتٌ عن المحل مِن غير #. مبّاينة 


1 ! 1 2 
فإن نزُلوا عن دعوئ الضرورة ؛ فلا دليل لهم سوئ التمسك بالشاهد. 
وقد بَيّنّا: أن العلةَ فى ذلك الحَجْمِيّةٌ لا غير . 


القول فيما يجب لله تعالى من الضفات 8 بياس !سم 


2 إن قالوا: : لو لم يكن القديم تعالئ متحيرا لجار أن يُوجَدَ بِحَيْثِ 


و لا ضيه 


وجوده متحيز . 
ف 25 3 0 

د قلنا: القديمٌ سبحانه لا حَيْتَ له وحروف الظرُوف ‏ مِكْلٌ: حَيْتُ 
وأيْنّ » وفي » ونحوها ‏ إنما يُطْلَنُ فيما له حَجْمٌ وحَدِثٌ . 

ونْعَارضُهم بأنه: لو لم يكن متحيّرًا مع الاختصاص بالجهة لجار أن 
يُوجَدَ بِحَيْثِ وجوده متحيّرٌء كما قلثّم في الكَوْنِ واللّوْنِ ونحوهماء فإنكم 
31 : ا 2 5 
قلتّم: إنهما في جهة» ومع ذلك يجوز أن يكون جوهة(" بتلك الجهة. ثم 
الْجَمْعٌ بين تفي الجهة والاختصاص بالجهة تناقضٌ . 

و ود َه 
ثم نقول: لو كان مُتَحَيرًا لكان محَاطا به. 
# فإِنْ قالوا: مَنْ رَجَمَ إلى تَفْسِه وأَنْصَفٌ عَلِمَ: أن الموجودّ الذي 

0 - غير معقول » ومن 
را مصيرنة اش وو شق عفلة إلين تطلي كيه 

ده : هل عَرَفتَم ذلك ضرورة أم دلالة؟ ولا سبيلٌ لهم إلى إثبات 

و 5 - 3-1 0-8 

ثم نقول: مَنْ عرف بالجهة عَرِف أن له جهاتٍ كالجواهر » ثم يجوز عليه 
ما يجورٌ علئ الجوهرء ومَنْ أَنْصَفٌ ورَاجَعَ عَفْلَهُ اعترفٌ بما قلناه. 

له نقول: : سبيلٌ التَوَصّلٍ إلى د دَرْكِ المعلومات الأدلةٌ دونَ الأوهام» ورب 

يَوصّلُ الَف إلى بوته مع قاد الهم عنه» ويف فرك العقل موجودا 
يان اعرش حَ ؛ مع استحالة أن يكون مِكْلَ العَرْشٍ في المَدْرٍ أو دونه ا ير 


)١(‏ في الأصل: جوهرًا. 


ا لدعلل لح وه القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2* 
؟! وهذا حُكُمُ كلّ مُخْتَصٌ بجهة. 
0 356 7 0 0 
عردم اوحار لا ينَصَوْرٌ في الوَهُمٍ وهو معقولٌ 00 
وكذلك 0 الوا الل وَالأَبَدٌ 5-0 ال عند مَنْ يقول: ! 
كانه اشع الو لس فإذا 
زَلت الأوهامٌ عن كثير مِن الموجودات ؛ فَكَيِفٌ يُطْلَبُ بها القديمٌ سبحانه الذي 
لا تَشْبِهُهٌ المخلوقاتٌ ؟! 
فهو سبحانه لا يُتَصَوّرٌ في الوَهْمِ ؛ فإنه لا يُعَصَوّرُ إلا صورةٌ ولا يكَقَدّرُ إلا 
قال اله لَه تعالئ : "ا ليس قوم شم # [الشورى: 1 ا ومن لا مكل له لا يكمدلٌ 
في الوَهْمء قَمَنْ عَرَكَهُ عَرََهُ بتَعْتِ جّلالِهِ بأدلة العقول. وهى الأفعال الدَالهُ 
عليه وعلئن صفاته. 
وقد 0 1 0 00 إَِ َك الْمْسَق » ع ليه 
ورَوّئ ل لي يك : (لا 7 2 0 
د د تعالى فانْتَهُوا)( » وقال: (تَمَكوُوا في 


2 م ووم 2 
خارح منه؟! 
رج منه ؟! 


. 44/١5 أخرجه الدارقطني في «الأفراد» والبغوي في تفسيره. انظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
.)؟760٠0( (؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم:‎ 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © ب ل | بياس 0 
* قلنا: عَرَقَتُْم استحالةً ذلك ضرورة أم دلالة؟ وقد أَوْضَحْنَا معنى 
مباينته بالنفس ٠.‏ 
وهكذا الجوابٌ عن قولهم: حَلَق الله تعالئ العالمَ في نفسه أم مُبَاينا 
عنه ؟ 


52 


و أكبَرَ منهء أو 


22 ع 


م 


صَعْرّء أو فَوْقَ نفسهء 


| ام 
أو كمه ؟ 


ثم نقول: : حروف الظروفي إنما تُسْتَْمَلُ في الأجرام المحدودة» وكذلك 
النخول والشروخ فين هذا القبيل»«وكذلات المعَاة والمباينة توق أَجِنكَا عن 


+ فا إِنْ قالوا: :كنف ور بالأتصارعة لا كفيزولا يفوم باس ؟ 

+ قلنا: الرؤية عندنا لا نَم تقْتَضِي جهة ولا مقابلة» وإنما تَفْمَضِي تعيينَ 
المَرْيَيٌ » وبهذا تَتَميْرُ عن لهذم فإ العلم ين بالمعدوم وبالمعلوم علن الجملة 
تقد را . وكذلك لا تَفْضِي اتصالّ شْعَاع بالمَرئْي » فهي كالعلُم أو ما في معناه. 

فإن قيل: التكمقوارن: الإدراك يَقْتَضِى تعيينَ المُدْرَاك ؟ 

6 قلنا: لابه ٍ بَقَنَضِي تعييئه ولا تحديذه. 

52001015 

قلنا: لا كيفية للأَرّلِيٌ ولا حَيْتَ له وكذلك لا كيفية لصفاته» ولا 
سبِيلٌ لنا اليومَ إلى الإاخبارٍ عن كيفية إدراكه ولا إلى العلم بكيفية إدراكه » وكما 
أن الأَكْمَه الذي لم يُبْصِر الألوان» إذا سَيْلَ عن المَيْزْ بين السواد والبياض 


عوعم ل د دل وه! القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 


والإخبار عن كيفيتهما ؛ فلا جواب له كذلك تَعْلَمُ أن مَن لا جهة له لا يُشَارُ 
إليه بالجهة . 

# فإن قالواة من أَبِصّ سينا تفكتة التَمييرٌ بيخ رؤلهه لنفسة وبين روه 
ما يَرَاهُ» فإذا رَأَيْثُمِ الإلة سبحانه كَيِفٌ تُمَيُرُونَ بين المَرْئِيينِ ؟ 


قلنا: مَنْ لا جهة له لا يُشَارٌ إليه بالجهة , ومَنْ لا مِثْلَ له لا إيضاح له 
لد ا 


دوه سبحانه بالرؤية؟ أ و نا ماش والصرة» ا الزن وال 
وين أضلكم : أن لعزي قوط ايكون فى عتايلة الاين ي ٠‏ وكليف يَرَئْ القديم 
كاد رحن الكاتاظري احا عليه بكر 1 قاد يَرَئْ علئن 


هذا الأصل 0 الآكياء وهنا عاذنياها عله الميية . وإذا كان العو 


2 
عم سو 


دوي قلق تخد غذا عَنَا حالة الرؤية. 
قال الأسناد أب إمنحاق: قرة 2أئ الله تعالن قله و ون ممه عد 
بي 
فاندفع السؤال على هذا الجواب. 
0 
فى نَم الْحَدٌ والتّهاية 
في نفي والتّهاية 
اعلم أن القديم سبحانه لا يتتَامَى في ذاِه» علئ معنئ: تن الجهة 
والحيئية عنه » ولا يَتَتَاهَئ في وجوده و» علئ معنىا: تفي اولي عنه ؛ فإنه َل 


ع 


لق 
اَذ صمد 


صمل 


5 


وكذلك صفات ذاته لا تَتَنَامَى فى ذواتهاء ووجودهاء ومُتَعَلقاتِها إِنّْ كان 


القول فيما يجب لله تعالى من الضفات 8 بس بسي 


حَدَّ ولا مُنْقَطَمَ ولا حَيْتَ » وقولنا: لا تنْتَامَى في الوجود»: إشارةٌ إلى أَرَلِتَيها 
ووجوب يقائُها وأنها مُتَعَلقةٌ بما لا يَتَتَاهَى كالمعلومات والمقدورات 
والمُخبراتِ » والمُدرَكَاتُ مُتَاهِية ؛ فإن الإدراك لا علق بالمعدوم. 


وأما الجوهرٌ فهو مَُنَاهِ ذ في الوجود والذات ؛ لأنه لا يَشْمَلُ إلا حير 
حكم النهاية ) وهو حادتٌ» ل (؛اد) متخ ؛ ويجودٌ دق “والعغرّض متنا 
في الذات مِن حَيْثُ الحكمٌ » على معنى : أنه لا ينعد على مَحَلَْنِ» وما في في 
امس أنه لا يَبقَى زمانين » ويكتامَى في تعلق » فإنه لا يَعَلَقُ بأكثر 
مِنّ واحد. 

ما المُجَسّمَةُ فإنهم أَنْتُوا للقديم سبحانه الحدّ والنهاية: : فمتهم مَنْ أت 
له التّهَاياتِ مِنْ ست جهات» ومنهم مَنْ أَنيَها مِن جهة واحدقء وهي جهة 

تَحْت» ومنهم مَنْ لا يُطلقّ عليه النهاية . واختلفوا في لفظ المحدود: فمنهم 

مَنْ أَنْيتَهُ ؛ ومنهم مَنْ ممَعَهُ وأَنبَتَ الحَدَ . 


وقد بَيّنّا: أن إثبات النهاية مِنْ جهة واحدةٍ يُوجِبُ إثباتها من جميع 
الجهات » ولأن النهاية والانقطاعٌ مِن الجهة الواحدة تَقَدَحْ سك العَظَمةَ ؛ بدليل 
أنه لو لم يََنَاهَ لكان أعظمَ مما كان» فلمًا تَتَامَى فقد صَعْرٌَ» ويَحِبُ َي الصّغَرِ 
عنه» كما وجب إثباتٌ العَظَمَة له ؛ يُوَضْحٌ ما قُلَْاهُ: أنهم قالوا: إنما مَبَعْنَا كَوْئَهُ 
وَسَط العالّم ؛ لأنه يُوجِبٌ انَصَائَهُ بِالصمَرٍ. 

فإثباثٌ النهاية مِنْ جانب يُمْضِي إلى النهاية بِنْ جميع الجوانب» فقد 


تَحَقَنّ إِذا بنفي النهاية والحَدٌ عنه استحالة الاتصالٍ والانفصال والمحاذاة 
عليه ؛ لاما العقيكة والخته علي بل هو عظيم الذات لانتفاء النهايات 


### بتي ب 1177| ول فيا عن لزه تال مر الطنفاك 42 
والصَّرٍ عنه» لا لِجَسَامَةٍ وطلّلٍ ولا لصورةٍ وشّبِح 
0 
في معنى العَظَمَةٍ والعُلُوٌ والكبْرِيَاءِ والمَوقِيةٍ 


ْم المسلمون علئ أن الل تعالى عظيمٌ» وعم ِنْ كلّ عظيم » ومعن 
المي و اشر تقر والره والفوقية وعدم وه امعشبتاف تخواك الجلال 
وصمات التَعَالى على وَضْفبٍ الكمال. 


وذلك: تَقَدّسّهٌ عن مشابهة المخلوقين, وتَتَرُهْهُ عن سِمَاتِ المُحْدَئِينَ وعن 
الحاجة والنقص» واتصافةُ بصفات الإلهية: كالقدرة الشاملة للمقدورات» 
والإرادةٍ النافذة في المُرَاداتِ) والعلّم المحيط بجميع المعلومات» والجود 
البسيط» والرّحْمَة ل" الزرايقة 2 تمد النائفة + والسّمْع والبِصَرِء والقَوْلٍ 
القديم » والطْولٍ العَِمٍ» وَالوَجْهِ واليَدِء والبقاء والمَجْدٍ. 


وتالث اطائفة من الكرايية امع علدو أنه مع وَحْدَيَهِ على جميع 
العَرْشٍ » وأن العَرْس تَحْنَه لخت ووو ادن كاد سق الوه ال و و م 
مله . 

ومنهم مَنْ قال: معنى عَظْمَِهِ: أنه شَاغِلّ للأحياز الكبيرة لا إلى حَدَ 

ومنهم مَنْ تَفَى المجاورة وأنتت المحاذاةً) وقال: معنىا عَظَمَته : أنه 
يُلاقّي مع وَحْدَتَهِ مِن جهة واحدة أكثرٌ مِن واحدقء وأنه يُلاتِّي جميمَ أجزاء 
العرش . 

َه 000 و اخ ٠.‏ م بعواعوير م 2 و 2 ع 7 

وقد أَوْضَحْنًا: أن الذي يَعْرِفْهُ أل اللغْةَ مِن العَظّمَةَ: عِظَمُ الجُنََّ أو عِظَمُ 
الُثْبَة» قالوا: والأَضْلُ فيه: عِظَمُ الجُتَهَ وكثرة الأجزاءء ومنه: العَظُمٌ ثم كَثرٌ 


3 ا ل ا 7 حت نام 


01 ي الم والكييرة إن الأشل ب فيه كَيْرَةٌ الأجزا رمع 
التأليفاء "قم كر استعماله ستتى قبل : «منه حي للحاقات عل ون و 
التشبيه » ويقولون: ١تَمْسٌ‏ نَفِيٌ) ؛ لكثرة نضائيها. 

ثم نقول: ما أنكَرُْم ِمّنْ يقول: 0 
واحدة ون كلّ جهة؛ ء ِنْ حَيْتُ إنه أَعْظَمٌ ين كلّ عظيم؟ أو ما أَنكَرْثم: 
شَاغِلٌ لكلّ خَيرٌ مع كل جسم لعظمته؛ كما قال بعضٌ الناس: : إنه بكلّ مكان ؟ 


# فإنْ قالوا: هذا يَعْتَضِي أن يكونَ حِسْمَانِ في حَيّرٍ واحد. 


قلنا: اولع أجلم ذلك في جنيع تايعادت وزيم يمح ذللن في 
الصغِيرَين ؟ !لما كان الدب عظيمًا وأَعْظَمَّ من كلّ عظيم » جار أن يكونَ في 
جميع الأماكن ؛ ؛ لمخالفيه الأجساع» ونحنٌ َم جنا َه ين طريق الربَة 
والمنزلة » جَعَلْنَا َه قَؤقَ كلّ رُثْبَةِ في صفات المَدح والتعظيم. 

وقالت الكَرَّامِيةُ: إن القَائِمَيْنِ بأنفسهما لا بُدَّ أن يكونّ كلّ واحدٍ منهما 
في جهة مِن جهاتٍ صاحبهء ولم يَجْرْ أن يكونّ الباري تعالى بشيءٍ مِن هذه 
الجهات إلا بجهة فَوْقي ؛ لِمَا فيها مِن الرّفْعَةَ» وقد وَرَدَ الخبرٌ بأنه سبحانه فَؤْقَّ 
باو مدو على عَرْشِهِ وفي السماء. 


م 


ثم افترقوا: 


فقال بعضهم: : بالعَقل”" تَعْلَمُ أن الااختصاص يجهة قَوْقٍ من صفات 
المَدْح . 


(1) في الأصل: بالنقل. والتصحيح من الغنية للشارح 784/١‏ 


)علس ل هو القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 
وقال بعضهم: بِالشْرْع عَلِمْمَا أن الفوقية صفةٌ مَدْح . 
5 و هم و 5-5 و دناه 4 2 4 . 
فنقول لهم : دعواكم: (أن الفوقية من حيث المكان والجهة صفة مَدح 
وشَّرَفيِ) دعوئ باطلةٌ» أنتم فيها مُتَارَعُونَ ؛ فنْ عَتَيْثُم بقولكم: أنها صفةٌ شَّرَفٍِ 
لأصحاب الأغراض» فَكَيْمَ يستقيمٌ لهم هذا في حَنَّ مَنْ هو مُقَدَّمنٌ عن 
الأغراض والمنافع والمَضَارٌ ؟! والملوك مِنّا إنما يُؤيِرُونَ هذه الجهةً ؛ لأغراض 
لهم: إما للإشراف علئ مَنْ دونهم من الرّعِيِّة » وللتروح بالرياح » أو غير ذلك » 
وقد يُؤْئُرُونَ في , بعض الأوقاتٍ جهَةَ تَحْت ؛ لِعَرَض لهم . 
َ 7 مك سمميلوء م 00 2 1 
علئ أَنّا نقول: على الجُمْلَةِ تَعلَمُ أن قَوْقٌ» مِنْ أسماء التسَبء ولا سبيلٌ 
ع و له ع اس ءًِ ير 3 
إلئ تعيين أحياز» فيقال: (إنها قَوْقٌ أو تَحْثّ)ء فالرَأسٌ قَوْقٌ بالإضافة إلى 
البَدَنْء وهو تََحْتٌ بالإضافة إلى ما فَوْقَهُ من العمَامَة» إل غير ذلك من الشواهد. 
َحَصَلّ من هذا: أَنّا إذا قَدَرْنَا عَدَمَّ العالّم ؛ فلا يَكَحَقَنُ في قضايا العقول 
فزق ولاك وله ديه أنضنًا : والأ حار القن فى مقراث الأماكن لا نهايةً 
لها ؛ فلا يَتَعيّنْ حَيّرٌ لمتحيّر على حكم الوجوب . بل يَقَعٌ ذلك مِن الجائزات. 
وهذا جوابٌ عن قولهم: إنه في الأَرَّلِ في جهة» لو قُدّرَ عالّمٌ لكان هو 
> سو 2 
فؤقهء ولكانت تلك الجهة جهة فوقي. 
5 را 5 59 مع 
# وأما ما تَمَسّكوا به من إِيِمَاءِ الشْرْع إليه: مِكْلُ قوله تعالى: لوَهْوَ 
لْقَاهِر فَرْقَ عبَادوء» الأنعام: ]2 وقوله تعالى: #يتافوت رتم من وَقَهِرَ » 
[الحل:6] 6 وقوله 'سبيحاته: «سيح لسر وَيَكَ الْخهلٌ » [الأعلى: »]١‏ وقوله تعالى: 
وَهوَْلْعَلعٌ لظي [البقرة: 106] . 


و لم بي كاير 
© فلقول: لفظ «فوق) فى اللغة والتنزيل قد وَرَدَ على مَعَانِ: فقد وَرَدٌَ 


القول فيما يجي لله تعالى من الضفات © ب لش 00 


بمعنئ الجانب والجهةء وأَوْضَحْنَا تَقَدْسَ الإله سبحانه عنه؛ إذ أَجْمَمَ 
المحمَمُون علئ أنه غيرٌ مراد في صفة الله تعالئ . وقد وَرَدَ بمعنى المَهْرِ والعَلَبَقَ 
قوم تعالى: #وَهُوَألَْاهِرفَوْقَ عِبَادِوء* [الأنعام: 14] وقوله تعالى: « يفوت 

تمر يمن فوُقَهِرَ 4 [الفحل: »]0٠‏ والمرادٌ به: أن قَهْرَهُ سبحانه ليس بمقدار كَهْرِهِم 
لو وهكذا يتأيل قوله تال #وَهوَالعَلٌ لظي » [البقرة: : 8ه] المراد 
به: عُلْوٌ الثم والعَظَمَةِ والقَهْر. 


ويجورٌ أن يُقَالَ: إنما خُوطِبْئَا على قَدْرٍ أفهامناء فلما اعْتَقَدْنَا أن الفوقية 
0 0 عه 
تُفِيدٌ الإشرافٌ والاستعلاء علئ من الذين دونهم ؛ أَطَلِقٌ ذلك . 


وقد قال سبحانه حَعَيَرًا عن فِرْ عَونَ أنه( 2 قال : «(آنأ بي لَفَمل # [النازعات: 4 ؟] 
وقال تعالئ: 8 إِنَددِ كن عَالِيَا مِنَ َلْمَُرويتَ * [الدعان: 08]» وقال: 3 
فِرَعَوَت علا فى الْأرَضِ 4 [القصص: ؛]» وقال لموسى: #لَاعَحَقْ إِنّكَ نت الْخَبَ * 
[ن: +د]ء وقال: «بَِكَيِمَةٌ أقَّ يت الْقلَيَا» [التربة: »]١‏ أراد: علو الدمبةَ لا 


عُلوّ المكان والجهة. 


وقال لأصحاب النبي كد : م تهِنوأ و توأ وَأَسٌُ الْخَوْن» 
2 قرا و 
[آل عمران: ]١4‏ بالحجة أو بالغلبَة» وقوله تعالئ: لأسي ا 55 لحيل 4 
2 م وه د 
[الأعلى: ]١‏ أراد: علو الرْتبَة والعظمَة ونعوت الجَلال) وقال في الإخبار عن 


00 


فرعون: : ونا هه فَهِرُوِرت # [الأعراف /1] يريد به : : العَلَبدَ والاقتدارّ» ( .هاف) 


وقال تعالئ في صفة المؤمنين: #وَألينَ نَأ قحم يوم الْقِيَكمَةِ4 [البقرة: ؟1] . 


5 02 3 
وقد يَرِدُ هذا اللفظ بمعنئ التَقَاسَّة والشرّف » كقوله تعالئ: #وَوَوقَ مكُنٌ 


)00( فى الأصل: أنا. والتصحيح من الغنية للشارح .89٠/١‏ 


علب ل لح ها القول فيما يجب لله تعالى من الصفات #» 
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ذِى عه ع4 ايسف: :10 وكقولهم: «الدينارٌ فَوْقَ الدرهم». وقد يرد 
بمعنئ الكثرة » قال الله لله تعالىن: #وّإن كن نما وق فسن * [النساء ]أ : 
00 للف ف ف« الجاقة” 


ادر إن انام ين الضغاتٍ الخبريةغ فإفه يقول: لوا 0 
ا ل 

ولو قِيلَ: الأَصْلُ فيه فَوْقِيَةٌ الجهة؛ ثم اسْتُعْمِلَ في الفضيلة والعَلبَةَ؛ 
الحاقًا به بنوع ين المشابهة » كما قلنا في العَظَمَةٍ والجسم - كان حَسَئا » هذا 
المعنن يجري في العلوٌ أيضا : 

ولوكيل غلن التكشى؟ إن الأشل كيهقرقة الترقة بوكر الفظييلة: 
يدي م 

وأا كرا مالل # الت عَلَ الْمَرْشُ ستول # [طه: ه] لما الزن 
أن الموضوف بالاستواء هو الله 0-0 وهو المستوق: هذا مذهبٌ أئمة 
ا لسلف . ثم اختلفوا: 

فقال بعضهم: إنه من صِمَاتِ الذات. 

وصارٌ آخرون إلئ أنه مِن صفات الفْغْل. 

والذين قالوا: (إنه من صفات الذات» تَحَرَّبُوا حرْبَيْن: 

6 5 0 و 

فصارٌ الأكثرون إلى أن الاستواء على العَرْشٍ هو العلو عليه من جهة 

الاقتدار والمَهْر والعَلَبَة والانفراد بِنُعُوتِ الجَلالٍ» وهذا المعنى وإِنْ كان مُدْرَكَا 


)00 في الغنية للشارح :60/١‏ وَمَنْ قال من أصحابنا. 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ه ل - سس #89 
بالعقل » ولكنّ تسميئّة استواء يُسْتَفَادٌ من احبر - 

قال يخا أبو الحسن: ومَنْ قال بهذا فإنه يُسَمِّى الإلة سبحانه مُسْتَوِيًا 

”46م 21 6م و2 2 1 - 9 3000 3 
على العَرْشِ حِينَ خَلَقَ العَرْشَ؛ يدل عليه قوله تعالى: «شُرَّاشَتوَى» 
[الأعراف: 04] ٠‏ 

5 1 َ. د 

وقال الشيخ الحكيمٌ الذْيمُونِي(» وكان مِن كبار تلاميذ الأستاذ أبي 
إسحاق: ويمْكِنٌ أن يقالّ: لم يَرَلْ كانت له هذه الصفة ‏ أعني: صفةً الاستواء - 
طأكد عار كر اند كارن وار ار با عير علوي لزنن د سيقة.: 
كما يقال: : لم يَرَلِ اللهُ تعالئ علئ صفة يَصِح بها سَماع الأصوات إذا وُجِدَّتْ) 
وكذلك الْبَصَرٌ. 

تو : .ىر موه 


وقال بعضهم: الاستواء صفةٌ حَبرِية » لا مجالٌ للعَقْلٍ فيها ؛ فالواجتٌ أن 
يوَقَّفَ في ذلك إلئ أن يرد بمعناه حََرٌ ٠‏ وتَحُو هذا قالوا ذ في الفَوْقِيّةَ: إنها صفةٌ 
خيررة لا يان لها عونا و3 به البخرد» 


ث2 
َم سَلْمَةَ 
5 قالت: «الاستواءٌ ثابتٌ بلا كيْفب206غ2 وهو مذهبٌ مالك بن 


0 


ا ا 0 
هذا مذهبٌ سَلف الأمةٍ وَأَهْلٍ الحديث, ويُؤْثرٌ رَ هذا المعنئن عن 


انس 


(1) هو: حكيم بن محمد بن علي الذيموني» إمام أهل الحديث » وكان بصيرًا بمذهب الأشعري 
قيمًا بمذهب الشافعي » توفي ببخارئ سنة: 1٠١‏ أو: 4١0‏ ه. انظر ترجمته في: الأنساب 
للسمعاني */١؟»‏ طبقات الشافعية الكبرئ لابن السبكي 1/17//4. 

(؟) أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد 7417/8 بلفظ: «الكيف غير معقول» والاستواء غير 
عيولة والاكزاو به إمانة والتسهرة ب عقر قال الذهبي في كتابه العلو :580/١‏ هذا 
القول محفوظ عن جماعة» كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي» فأما عن أم 
سلمة فلا يصح . 


به+ عل هه القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 4# 


5م 25 5 4 5 5 0 2 
والاؤزاعي وغيرهما؛ وكان مالك وله يقول: «الاستواع معلومٌ والكيفية 
و و 0 
تجوولة موا لان بد ا 1 والمّوّال عنه بذْعَ)0©. 


لاه اس ٠‏ 7 6 3 2 

ومَنْ صَارٌَ إلى أن الاستواءَ مِنْ صِمَات الفغل(" يقول: إنه سبحانه فَعَلّ 
فِغْلُا في اعرش وزيادةً نظر أو هينه" ؛ قُسَماهُ استواء. 

وأما حَرْفٌ «دُمَّ) فهو للتَّرَاخي على هذا القول» وإذا قلنا: إن الاستواء 
0 5 5 0 ع َه و 
مِنْ صفات الذات » فيجوزٌ أن 0 التراخي إلئ الإخبارء أي: ثم أخبركم 
بأنه استوئ . ويُحْتَمَلُ أن يكونٌ «ثم) , بمعنى الواو» كما قال تعالى: #أرَمسَكِنَ 
ذا مذي © ركان من أن >اقنؤأ أ [البلد: -17] أى: وكانء وكقوله تعالئ: 
سج 9 صر 0 0 ِلْمَلَِكَةِ* [الأعراف: ]١١‏ أ وقلنا. 
ويُحْتَمَلٌ أن يَرْجِعَْ التراخي ي إلى حدوث المضاف إليه » وهو العَرْشٌُ. 


فأمّا مَنْ سَلَكَ مَسْلَّكَ السّلّف: فالذي يليقٌ بطريقته التوقف في تفسيره 
اتاد ا لبا كا سح يود رجا اليد وال فليم 
سبحانه » وعلئ هذا اتْقَرّ 2 عن أنبة لدف : الشافعيئٌ وأحمدٌ وإسحاق وغيرهم, 

3 

فنقولٌ لأصحاب الظَاهِرٍ المُتَمسَّكِينَ بالألفاظ المُحْتَجّينَ بظواهرها: 
أنّجَوّرُونَ أن يكونٌ المرادُ بالاستواء: #الاسستر ات قن حر زوا ذلك أو تك فيه 
أو توكو ) :تدع لراغن طريقة اسلف ؛ فَّهُمْ َيْنَ أن يكونوا مُعْمَقِينَ للتجسيم 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد 0744/7 والبيهقي في الأسماء والصفات ص84١ه»‏ 

وفي كلا الروايتين : (والكيف غير معقول» » وأما رواية: : (والكيف مجهول» فقد أخرجها ابن 

عبد البر في التمهيد ١58/1‏ ولكن بلفظ: «وكيفيته مجهولة». 


(؟) زاد الشارح في الغنية :7841/١‏ وهذا مذهب أهل اللغة والمعاني » وهو أحد قولي أبي الحسن . 
() كذا في الأصلء وفي الغنية للشارح :41/١‏ من زيادة هيئة أو نظم. 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات #8 ٠٠س‏ ب بتنتنششنششس ##عن# 
03 07 0 3 8 ووو #« أ و 5 
أو مجوزين ذلك . وكل ذلك فضول20, تعوذ بالله مه . 


لكنَّ الوَّجْهَ الإضرابٌ عنه - كالاضراب عن تة تفسير الحروف المُمَطْعَةَ على 
بعض الرواياتٍ عن ابن عَبَّاسِ وعن غيره ؛ وكالإضراب عن الآياتٍ التي نْسِحَتْ 
أحكائها دون تلاوتها _؛ مِنْ حَيْتُ إن الشارع تَعَبّدَنا بالإيمانٍ بالمتشابهات دون 
التَعرْضٍ لتأويلهاء مع اعتقادٍ تَقَدسِ الإله سبحانه عن سمّات الحَدَثِء وكما 


تَعبّدَنا بالإيمانٍ بالملائكة والأنبياء وإنْ لم تَعْرِف أسماءهم وصَوَّرَهم. 


وقال بعضّهم: الاستواءٌ المضاف إلى العَرْش يُنْبِّ بظاهره عن 
الاستقرار» غيرٌ أنه مترولكٌ الظاهر بالإجماع» وإذا اعْترَفَ أَمْلٌ الظاهر بإزالة 
ظاهرو؛ فلا بُدَ م ِنْ حَدْلِهِ علئ مَحْمَلٍ صحيح قويم في الشَّْعٍ مستقيم عند أهل 
اللسان؛ فإنًا تعْلَمُ أن الاستواء إذا لم يَكُنْ مكنا بالذات وتَخّصّصًا ببعض 
الجهات ؛ فلا بُدّ أن يَرْجِعَ إلى معنئ العُلرٌ والقَهْرٍ أو العَظَمَةِ كما قلنا في 
الفوققة أن ال ل 


وقال ل انم اللَكة: #أشتوئ عَلْ امرش *» معناه: : أَقل. على حَلق 
العامة وا نه عا ل متهم عد شي 
الّْرِيّ أنه [قال]7 في قوله تعالئ: 4 توه إِلَّ ألبسَمَآه4 [فسلت: ]٠١‏ 
«أي: قَصَدَّ إلى حَلْقها) ؛ فكذلك # أشي امرش » » أي: قَصَدَّ إلى حَلقَه . 


وقال بَعْض مض أهْلٍ الل الاستواءٌ بمعنى ن الْإِقْهَارٍ والاسْتِعْلاءِ» وحَصّصَ 
العرشَ بالذكُر ؛ من 0 حَيّث إنه َعْظَمُ المخلوقات 5 أَوْهَامٍ الخلائق ع قال 
)١(‏ كذافي الأصل» وفي الغنية للشارح :745/١‏ وكل ذلك عدول عن طريقة أئمة السلف. 
)١(‏ تقدم أن هذه الكلمة في الغنية للشارح هي: نظم . 
() مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


:عل _ ل بل هي القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©» 


الله تعالى: #رَتٌ الْمَمْضُ الْعظطِم »* [التوبة: 1154 » وقال: # ذو العرش الْمَجِيدُ »© 
| البروج: 6]ء 


ورَوَئ الكلبيُ عن أبي صالح في تفسيره عن ابن عَبَّاسِ قال: # اسشتوئ » 

معناه: استقر . 
ا مراف 0 5ه - 

وهذا مما انفرّد 0" وفد رون عطاء واكاك خلاف ذلك عن ابن 
عباس ) فَرَوَئْ بو رَوْقَ عن الضحَّاك عن ابن عبّاس قال: ((معناه: صعد 
أَْرُه)0"". وقسَّرَ عطاءٌ ‏ في التفسير المنسوب إلى أبي بَكْرٍ بن صَهل0" 

- 8 2ه 

الدَمْيَاطِيٌ عن ابن عَبّاسِ أاستواءه علئ العرشس بالعلم عجميع المعلومات » 
وقال: «(بِعِلّم ما كانَ وما يكون» . 


والبعر رعس ا ترك 4 يردُ في الم على مَعَانٍء فمنها: 
١لاستوئ)‏ بمعنئ «(استقام) ع 0 انتوم 0 فُلانٍ واستوئ الرَّرْعَ بمعنوئ : 
استقام . 


وهذا المع متحي فون 0 الله سبحانه. 
قال القَرّاهُ: كَلْمَ لان قُلانًا ثم استوئ إليّ يُكَلْمُي » معناء: أَقبلَ عَلَىَّ. 
و«استوئ) بمعنئ «قَصَدَ) سائمٌ في اللغة؛ كما وَرَدَ (قَصَدَا بمعنى 


)١(‏ قال البيهقي في الأسماء والصفات ص318: «فهذه الرواية منكرة»» ثم قال: «وأبو صالح 
هذا والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث» ولا يحتجون بشيء 
من رواياتهم ؛ لكثرة المناكير فيها وظهور الكذب منهم في رواياتهم» . 

(؟) انظر: التفسير البسيط للواحدي ؟/4١7.‏ 

() كذافي الأصل ؛ والمعروف: بكر بن سهل » وقد توفي سنة: 7ه . انظر: سير أعلام النبلاء 
لاله ؟غ. 

(4) هو علي بن عيسئ الرماني » من أعلام أهل اللغة ؛ توفي سنة: 84ه. 


© القول فيما يجب لله تغاللى من الضفات © ب لش 88 
«استوئئ) ٠»‏ # نيم مه مَقَسَصِدٌ # [لقمان: 5؟] بمعنى مُشْتَرِ ويقال: امرقٌ مُسَْوِ 
قَضْدّء أي: ذو استواء» والمعنيان جائزان فى وصف الله تعالى . 


| و 7 ير 


ثم الوّجْهُ | إن تمسلة © المشيمة مَةٌ وأهلٌ الظا رضهم بآياتِ 
سَاعَدُوا على تأويلها: 
فمنها: قوله تعالى: لوه ليق وَالْمَْرب كَلتمَا ووأ كر وَجَهُ أي 
فهو ]كوظامة هذا يذل عل أنه يكل كان بالذات ؛ والذي يَعْضْدٌ هذا 
الاي فول مالو حبرا عن إبراهيمٌ : 9 إن وَجَقَتْ وَجَونَ لت قطي 
لتَمَلوَتٍ وَالايّضَ» [الأنعام: ]» فقد تَعَيّدَنا بافتتاح الصلاة بها. وقال ل 
الله عليه : (إذا كُنْتَ في الصلاقء فلا : تصق جا وستهك 4 فإن :الله تعالى قَبَلّ 


0 

#* ومنها: قوله: لاما يكن من جَتويِ لَه إِلَاهْوَرإيمهُ. .. © إلى قوله: 
1011نت لخر مه أن كو 4 [العده]) وقر لماتجان اط وك وووانة 

-_ 0 3 8 5 

َرَت إلَبَهِ مي وَلكن ل صرت * [الواقعة: 66] » وقوله تعالئ: 9# عَإْمِسرمّن فى 
ديس 5] »وقول #وَعهْوَأَنَهُ فى أَلسَمواتِ وَف الْارّض» [الأنعام: »] . 

وإذا تَعَارَضَتِ الآياثُ فليسّ بعضها بالاحتجاج به أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ: فإما 
الإضرابٌ عن تفسيرهاء وإما الخَوْضُْ في التأويل. 

رمحت قي لاما احمدديل ك ل رزل: دصحي مو يخناءة ين أندر 
السَّلَفِ ا فئان من عبينة + وعلي , بن عاصم» ومحمدٍ بن يوسف 


(؟) رواه البخاري برقم: (5. +)ء ومسلم برقم: (0اغه). 


اع اب يخ حي 7 لت يال الول قينا عب الداتها لغ الضقات عا 
الفِرْيَابِيٌ » وشعيبٍ بن حَرْبٍ » ويزيدٌ بن هارونٌ » وإسحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ » ويحبى 
ال سعر ووو رجور ب تور راكد اكاك عير :طبارل 
وحَلقٍ كثير ون السلف «أنهم تالرا: : ينل الله له تعالىن إلى سماء الدنيا كل ليلق. 
وار عن العَرْششِ» ولا يقال لل 0 أنه حلق الكل ل كنال عا 
ل 
5 5 2 1 د 3 م0 
وقال الشافعءٌ: «نزول الرحمن حَقٌّ » بلا نقلة ولا زوال ولا كَيْفبِء وهو 
١‏ 3 3 : 
سبحانه عل الْعَرْش مودت الاعرل حر لبط االو لاا 


إليه بقوله تعالئ د عن الخليلٍ أنه قال: 8 لك أَحِثٌ الفايرت * [الأنعام: -"] . 
وقد ذكره”" الإمامٌ أبو سليمان الخطانية في كتابه7" . 


وقال القَفَالُ الشّاش0): : «الاستواءٌ عل العَرْشِ محمولٌ علئ انتظام أَمْر 
اكز عرواارقوونا دما رار انيريا ضار اارورااي 
عق ليون وَالَكصَف يِكَةَ تاو سوق صََ ل ا # [الأعراف: 04] . 

قال: «(والعرش: هو الور لاسن إذا أطامرا مِثْلَ هذا اللّنْظ على 
الملوك فإنما يريدون بإطلاقه إفهامَ هذا المعنى). 

# فإنٍ احْتَجُوا بقوله تعالى: #فَّنٍ أَسَتَكبَرُوأ تأأزيت عند رَيِ43 
[فصلت: م"] » وقوله: ## وَمَنَّ نَّ عِنْدَهُء لا يَسََكيرُونَ عَنّ عِبَأدَيء © [الأنبياء: : 19]» وقوله 
تعالئ: ## عِنْدَ مليك مف مُقَتَدِرٍ © [القمر: هه] » وقوله تعالى: 9# إِلَيهِ , د صَعَدُ اليب 


. لم أجد هذا الأثر فيما اطلعت عليه من مصادر‎ )١( 

020( أي: الاستدلال+ وليسن الأكر: 

() انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري .077/١‏ 

(4) في الغنية للشارح :5/١‏ وقد سلك الإمام أبو بكر القفال طريقة لا بأس بها فقال: ... 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 8 لبلب ببس 3807 


وَالْصَمَلُ الصَّلِح يَرَفَحْدُر» [فاطر: لوقو تعالي : 8 إِلَّهِ مَتَحِمُكي © [الأنعام: »]١‏ 
و« اليه الْمَصِيرْ » [غافر: ] » ونظائرها ٠.‏ ريمسكرن بأمر اواج 2 وبرّفع الناس 
الأدج قن الدغواات. اللو مفو ترق وكيك العازية الدز شاو وفقراه 
فِرْعَوْنَ: « يَهكْسَنٌ أبن لي صَرجًا 4 [غافر: 1.] . 

قلنا: أما قَوْلَهُ تعالى: « ريت عند رَيَ43 [نصت: م>] ونظائرُه 
فالمعنئ: والذين هم بِالَرْبٍ مِن ربك اصطفاء 00 كقوله: «وَابْرْعِندَ 
لمِنَ ألْمْصطمنَ الْخَّيّارٍ 4 [ص: »:]» فالمقصودٌ من هذا الإطلاق: إفهامٌ العبَاد 
هذا الكس زهو شار المرعة والمدولة » كما قال هالع لنيها جك ب واعييد 
قرب > [العلق: 15] » وفي صفة الأنبياء: #وَإِنَ لَه عِدْرَنَا للق مَحْسَنَ َ مَعَا # 


[ص: 5؟] ٠‏ 


جو 


وقال ككِلَهِ حَبَرًا عن الله 0 (مَنْ تقَدّب إلى ثرا تقرنت مقة 
ذِرَاعا ...)2 إلى قوله: (وَمَنْ أتاني يمشي أتيته هَرْوَلَةَ)0. ٠‏ ولم يَكُ إتيانٌ العبد 
ليه قط المسافة» كذلك تَعْلَمُ أيضنا أن إتبان الب 8 لم يك قط المسافقء 
وإنما ذَكَرَهُ على سبيل المُقَابَلَة. 


َي ير 


وق لد (لا يَرَالُ العبد يكقَرّبُ إل بالعوافل حتى أُحِبة» وإذا أحيزئة نه كنثٌ 
لي و03" اوقا (أناعنة طرْ عيدى بى )0470 وف (أنا علدا لمتكسرة 
قلوبُهم من أَجْلِي)7؛ وقال: (مَرِضْتٌ فلم تَعُذْنِي...)» إلى أن قال (قرف” 
)١(‏ رواه البخاري برقم: )1/1٠6(‏ ومسلم برقم: (1510/8). 
(؟) رواه البخاري برقم: (1001). 
(*) هذا الحديث جزء من الحديث قبل السابق. 
(8) أورده الملا على القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص58١»‏ وقال: 
وتمامه: (أنا عند المندرسة قبورهم من أجلي)», ولا أصل لهما في المرفوع . 


4+ دل ها القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات #* 


عَئْدّ مِن عِبَادِي ‏ أمَا إنك لو عَذْتَهُ لوجدتنى عنده)(2. والمقصودٌُ مِن هذه 
وه و ع 
الإطلاقات كلها: تعريف العِبَادٍ أنه بهذه المنزلة عنده وفى حكمه. 


والدليلُ لِمَا قلناه: أن القّرْتَ بالمسافة لا أَثَرَ له هَاهناء وهو غير مَُصَرَّر 
في حَقَهِ بِوَجْهِ مِن الوجوه؛ لأنه لا حَدَّ له ولا نهاية . 

وأيضًا: فإن القَرْبَ بالمسافة ليس له كثيرٌ شَرَفيِء إلا أن المقصودٌ مِن 
الكلام إفهامٌ المعاني» والناسٌ إنما يَفْهَمُونَ هذه المعانيَ بهذه الألفاظ ؛ 
َخُوطِيُوا بذلك لهذا المعنى ؛ وقد رَوَئ أئمةٌ الحديث عن النبي وي أنه قال: 
(بِينَ كوال حَمَلّةِ العَرْشٍ إلى * وكات ل ما بين كَوَاهِلِهِم إلى أَقْصَى تُحُومٍ 
الآر ضينَ أضعافًا مُصَاعَمَةٌ: ثم فَوْقَ الشّدْفَاتِ حب الغر وه و ار 
008 كَبَضْرٍ السموات والأرضص)0©. 

وق هذا المعو كول "الك الأتوة يسرة ال ال قن 
الأرض )”2 » المرادٌ به: إثباثُ منزلة له ولِمَنِ اسْعَلْمَهُ. ْ 


وبهذه الوجوه يُعْلَم: : أن المراد بقوله تعالئ : 0 الْمَلَيِكَهُ والرئ 

ِلَيَِ)ُ [المعارج كاف" إلى حَيْتُ مُه الل تعالى به ويَْصَئ عنهم. وكذلك 
و 

قول الخليل : إن ذاه هك إِلّ رَق سَيهْدِن # [الصانفات: 99]©» وقال: © إن 


)00( روأه مسلم برقم : : (5059), 

(0) أي: عا وكيد كل جنات . انظر: مختار الصحاح ص 317 . 

(9) لم أجد هذا الحديث بهذه الصيغة فيما اطلعثٌ عليه من مصادر حديثية» والشارح نقله من 
الشامل للجويني ص7 5 » وأورده الشارح للدلالة على أن قرب المافة لا أثر له فى 
إطلاقات النصوص الموردة قبل قليل. 

(:) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم: »)١١1١4(‏ وذكر أنه روي مرفوعا للنبى يَف . وروى 
موقومًا على ابن عباس 885 : ثم قال: ومئله مما لا مجال للرأي فيهء وله شواهد؛ فالحديف 
حسن وإن كان أصله ضعيفًا بحسب أضله . 


القول فيما يجب لله تعالى من الضفات ©ه - لس ب لت #88 
هه 7 عات 00 عو 2 4 - 5 8 سما اث 
مهاج إن دَفْت# |السكبوت: 11١‏ » وكان مَقصده الشام . وقوله: ومن يري من 
بَْيدِء مُهَاجرًا إل أنه * [الناء: ]٠٠١‏ أي: إلئ مَوْضع يَرْضَاُ الله والمراد به 
الي 


وقول ا« إِليْهِ تُرَجَعُورت * [البقرة: +1] يعني: إلى حَكمهِ ٠‏ وقوله: م إن 
ا كاونط رن ان ا 4 ترونو شع موانتقت الي لزاه 
أيضا » تَعْنِي : إلئ حُكْمِوء غير أن في الآخرة دَعَاوئ الحَلق مُنْقطِعَة قخصيهاً 
بالذَكْرِ» كما قال : املك يَوْمَيِذْ 4 [الحج: <ه]. وقوله تعالى « اجون إِلّ 


رَيَكِ © [الفجر: ؟] أي: إلئ ثوابه. 

وقوله: م إل يعد الاي 4 معناه: إلى قبُوله» كقوله له: (إن 
الصدقة تقع بيد الله ثم نيف الات )0ع يعني : : تمع مَوَقِعَ القبول ٠‏ #وَالْصَمَلُ 
صَِّحُ حمر [فاطر: ]٠١‏ أي : يَعبله. 

5 0 و 1 0-1 2 

واوا ل بعرو على رتراك و اجوازر» لكت سيا 1ق 
ْنَا الول وتعظيع أمْرهًاء ويجورٌ أن يراد بالصعُودٍ والرفم صُعُوة الحمظةٍ؛ 
الذين كَتَيُوا أعمال الِبَادٍ وصَعَدُوا ورَفَعُوا. وسنتكلمٌ في نزول القرآن في 


مَوْضِعه » إِنْ شاء الله 

2 ب الارع او كت د 

وقَوْلهُ: 9 َأمِنشُرمن فى أَلسَمَءِ4 [الملك: +1]» معناه: مَنْ هو قَوْقَ السماءء 
كقوله تعالئى: #مَيِيحُواأ في الْارّضِ [التوبة: ؟]» وقوله تعالى: «وَلَتَمُ في 
دع التَخل» | [طه: الا] ] » يعني: عليها » وقد ذَكَرْنَا: أن المرادَ به فوقية الرتبة أو 
القَهْرٍوالعَلَبَةِ ٠‏ وقيل : #اءَإِِْسْ من فى أَلصَمَةِ # سَلْطَبُهُ وملكويّهُ وملائكية . 


)00 قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :177/١‏ رواه الدارقطني في الأفراد من حديث 
ابن عباس » وقال: غريب من حديث عكرمة عنه » ورواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف ٠.‏ 


----- ل لل ب القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات * 
وكذلك قوله: #وَعْوَأَنَّهُ في ألسَمَواتِ وف لض [الأنمام: +]ء [أي](©: 
له الإلَهِيةٌ فيهماء كقوله: «دَهْرَِى فى أَلسّمَكٍ لَه وَف الْانّضِ إله4 [الرعرف: 
4]» وقد قيل: تمامٌ الكلام عند قوله: وَيَحْلَرَ مَا تَكمْسِيُونَ © [الأنعام: ]27 . 
وأما العرّوجٌ بالنبيج ككُ: فإنما ذلك ؛ لِيرِيَهُ اللَّهُ سبحانه مِن آياتِه: مِن 
السماءِ والجنة والنار والملائكة» كما قال تعالى: #سْبَحَنَ رع ارم دو 
َل مِنَ المتجر لَغَرَا . ٠‏ إلى قوله: ## لِبرِيَهُر عِنَ انتآ [ الإسراء: ]١‏ » وكما 
قال تعالى: لوَحَدَِكَ رق برهي مَلْكرْتَ السَموتٍ والأض ...4 الآية 
[الأنعام: .]٠‏ وكذلك عُرِجَ بمحمد يل ؛ لِيَرَى آيات رَبَّهِ ؛ فيزداد عِلّْمًا ويقيًا 
برؤية الآيات » وليس المراد به أ الالال لنساة دن لمم كنا نوسن اد 
بالمجيء إل الطروة لتخي الله 5 تعالى كلامّه هناك , لا لآن الربٌ تعالئ كان 
على الور . 


عِ و او ا ل ا لام ص 
وأما صعْودٌ نَمْرُودَ في 3507 وقول فِرْعَوْنَ لهامانَ: « أبن لي 
صرحا ٠‏ 00 قوله : ل 0 4 [غائر: 0-5م] ‏ فلا حَجّةَ فيه 


0 0 
وقول الرسول. 


وإبراهيمٌ فك ما تَظرَ إلى الشمس والقمر والكوكب » وهي اترفيمن 
فيها» فقال: « ل ليت الأآفليت +٠٠١‏ إلى قوله: # إن وَجَّهمْتُ دم 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 1١17/١‏ . 


(1) وعليه يكون المعنئ: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماء والأرض . انظر: الغنية للشارح 
0/9 غ. 


() انظر قصة ذلك في: تفسير الطبري 217/17/17 وتفسير القرطبي 780/9. 


القول فيما يجب لله تعالى من الضفات © ل ب نس #١‏ 


ا ا رمع هاس ِ : 

فَطرّ السَمَلوَاتِ والارض » [الأنعام: 71 - 78]ء ولم يَقَل: للذي هو في السماء. 
ولَّمّا قال فرعون لموسئ: «#وَيَا رت الْكلَيِينَ © فال رب المَموْتٍ والأتض ... »4 
الآيات [الشعراء: ٠+‏ - 564 ]» أؤلم يقل: إن الالة سبحانه فى السماءء ولم يعرف 


ره 


إياه بالمكان والجهة ع وإنما عرفه بفنون الأفعال. 


وقد قيل: إن فِرْعَونَ أَْهَم قوّه أن إله موسئ في السماء ويمكنٌ الصعودٌ 
إليه » وأنه عَلَبَهُ ؛ ولذلك قال: 9# آنا ركم الل » [التازعات: 1]. ثم أي حجَّةَ في 
قول مَنْيَعَوَهّمُ أنه يكَوَصَّل إلى السماء بالصَّْحِ والقَضْرِء وهذه جهالة تَأبَاها 
الرن ١‏ 
وإنْ تَمَسّكوا في قِصَّةٍ المِْرَاج بقوله تعالئ: «ثهَ مَنَا مدل © فَكَانَ قَابَ 
سن أَوَأَدّقَ * [التجم: + -4]» فقد اختلفٌ فيه علماءٌ التفسير » فقال الأكثرون: 
كلكا بين عترول برضي جلا اكنا كانتي مضي : : م إن لول ودر سول و 
© ذى في عند ذى مرش تكن 4 أي: كين عنده « مط ؛ 00 صَاِسيكٌ 
مجو © وَلقَدَ َه الذي ألَجِينِ» [التكوير: ١١‏ 08]» لا خلاف أن الكتايةَ حَاهُنا 
زاجعة إل ريل »زخو الرسول الكريم : 
قط سن الك قرا اا #عَلَمَدُء ضَدِيِدُ الْقوَئ © دُوهِءَة » أي: شدة 
وقوةٍ ومَنْظرٍ حَسَنِء «تأنترف © مغر بآلأئي التق © ثم :> جبْرِيلٌ من 
دل > [النجم: ه - م] قَتَرَكَ | ليه وقرّبَ منه» وعاد إلى صورة البَضَّرِ؛ 
وذلك أنه لما ره على صوريه التي لَه اذ تعالى عليها وله سِتّمانَة جَتَاح : 
َع له ين الأ الأخلى » كَيِيَ على الب ل كَل ريل إليه ونا منه؛ 
ومسَح الثْراتَ عن وَجْهه» فكان بين محمد وبينه قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذتى » فََوْحَى 
إلى عَبْدِهِ محمدٍ بواسطة جَبْرِيلٌ ما أَؤْحَى . . ثم قال في سِيّاقٍ القصة: : # وَلْقَدَ دام 


ومع ملل - هلآ القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 


1 
أ 


ْلَه أَخْرَينْ # أي: تَرّل إليه نَزْلَةَ أخرئ © عند سِدَرَةَ الْمسَهن * [النجم: .]١4 - ١‏ 


م 


ولم يَصِرْ أَحَدٌ من أئمة التفسير م مِن المحققين إلى أن الب 2 يلل رَأَى رَبّهُ 
تلك الليلةَ مرتين » وأن الله تعالئ تَرَلَ إليه. ٠‏ وقيل: تابد وسار دي 
كد رونو أحوه د السعوة: ٠‏ وقال بعضهم: ثم دَنَا الله تعالئ من محمد 0 
أي: هَدَنَاء يعني: ذَنوٌ كرامة ومنزلة » فكانّ بينه وبين الله تعالئ قَابَ قو 
أذتن:» أ ؟ نال كيد هذه الذا بد ويهده الكولة : 


وقوله ة: « (الْحَجَرٌ يمينُ الله في الأرض)» أي: على معنى: أن مَن 
اسْعلَمَهُ نال من الله تعالئ هذه القَرْبةٌ » فهو بمثابة مَنْ تَمَكَنَ مِن يمين مَلِكِ 
لِيمَبَلَهُ ؛ وهو كقوله: (مَنْ أَنَانِي يمشي » أتيثه هَرْوَلَةٌ) . 

وما رَفْعُ الأَئْدِي إلى جهة كَوْق: ١‏ :قلكآره تليتحابه حمل العماء له الدع 
كما جَعَلَ الكَعْبَةَ وبِلَةَ ِصَلاتِناء ولأن الملائكة المُوَكَلِينَ ببني آدَمَ - لا 
دَعَواتهم » وإيصالٍ الأرزاق إليهم؛ وصَرْفٍ الام نهم دكب تاه 
إنما عفاي في السماء؛ فلهذه المعاني تزقة الكَاسن اتريهم إلى الستماءة 
0 بهم إلى الله تعالى ؛ لِيَأْمُرَهُم بصَرْفٍ البلاء عنهم وإيصال المنافع 


جابة 


ا : فهذه القِصَّةُ ما نُِلَ آحادًا؛ فلا تُِيدُ عِلْمًا. كنع 
إِنْ صَحَّتْ فإنما جيء بها لِبُعْمَقّ عن الكَفَاروَء فأرادٌ رسولٌ الله يك أن يَمْتَحِها 
يَعْرِفَ هل هي مِمَّنْ يميد الأصنامٌ الموضوعةً على وَجْهِ الأرض ل : الات 
والعُرّئ - أم لا؟ فقال لها: (أَيْنَ اللة؟): وقَضْدهُ ما ذَكَرْنَاكُ فَأَشَارَتْ إلى 
السماء ؛ تَعَرَفٌ يك أنها َيسَتْ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِء فقال: (أَعيَقُهَا فإنها مؤمنةٌ)0©, 


50 روا عسل يرقم 6930037 وكال ابن جر الشعلدني في الخيضن الحين 8147 لمن قرب 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © ل -ببيبيي # تو 
عر س0 2 عي - نبي دءء 5 
ا ل 


ع 


بي 
الها عن إيماتها ؛ به يكلخ0'' , وإنما كانت مؤمنةً لو آمَتَتْ بالل وبرسوله» وإنما 
ُجْزِعٌ في الكَمَارةِ إذا آم مَنَثْ بالنبيٌ يك » ولكن كان المَقَصِدٌ أن يَعْرِفَ هل هي 
مِنْ عَبَدَةَ الأَوْكَانِ أم لا؟ فلمًا أَضَارَتْ إل السَمَاء62 ف أنها ليست الشركة 
فلم تَبَيّنّ له براءتُها مِن الشَّرْكِ حَكُمَ بإيماتها ؛ لأنها إنما تركت دِينَ المشركين 
بدعوة النبي وه ء فتضمِّنَ ذلك إيمائها بالبي كل . 

100 الله يَكِِ: (كَمْ تَعْبْدِينَ من إله ؟)2"0 فقالت: (خمسة» ؛ 
َوَجَّهَ السؤال عليها على ما قَدّرَهَا عليه من ثُيُوتٍ الْعَدّدٍ في الإله وتجويزها 
ذلك » فقال: ركع لكين ون ![ل2؟) ؛ فكما أن هذا لم يُشْعِرُ بالقَدْحَ في توحيدٍ 
النبي يكل ؛ كذلك قوله: (أَينَ اللة؟) لم يُؤْذِنَ بتجويز المكان علئ الله تعالى . 

ا ان لله ين قَلْبكِ ؟ فأَشَارَتْ إل السماء» تعني: أنه 


لخدا ا ل ا ل 
المكانة والمنزلة » والله أعلم . 


-- شيء من طرقه أنها خرساء. 

)١(‏ ورد في إحدئ روايات الحديث أن النبي يَكةْ قال لها: (أتشهدين أني رسول الله ؟). انظر: 
تلخيص الحبير لابن حجر  27/#‏ . 

(؟) الذي في الشامل للجويني ص58 5: «كما روي: أنه يَكْهٌ قال لأ جميل: (كم تعبدين ؟)1. 
ولم أجد هذه الرواية فيما اطلعتٌ عليه من مصادر 00 
الترمذي برقم: (4817*) عن عمران بن حصين قال: البي يلِْةٌ لأبي: (يا حصين» كم تعبد 
اليوم إلهًا؟) ؛ فقال أبي: «اسبعة: ستة في الأرض » وواحذا في السماء...» الحديث. 


+6 ملي ب سس هآ القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2* 


السألة العائية”) 


2 00-5 
قال ره مدت طوائت مِن الكرَّامِيةَ بتسمية الرّبّ ‏ تعالئى عن 
قولهم - 3 20 


وقد اختلف النَّاسٌ في معنئ الجسم وحقيقته: 
فقالت المعتزلةٌ: الجسمٌ: هو الطويل العريض العميقٌ. 


وهذا مذهبٌ كثير من الأوائل ؛ فيقولون: الجسمٌ: ذو الأبعادٍ الثلاثة. 
يَعْنُونَ بها: الطول والعَرْض والعمُقٌ. 


وهذا أيضًا قول بعض الكَرَّامبة. 

وقال الأكثرون منهم: الجسمٌ: هو القائمٌ بالنفس . 

ومنهم مَنْ يقول: هو: القابل للصفات . 

وأجمعوا على أن معنئ كونه الفدا له يسماة أده قائمّ بنفسه » وأنه الذي 
لا يحتاجُ إلى محل يَخُلَهُ كالعرَض . 

وقال بعضهم: الجسمٌ: هو ما يُمَاسٌ غيرّه مِن إحدئ جهاته . 


ومنهم مَنْ مَنَعَ إطلاقٌ القول بأنه سبحانه جسم , مع اعتقادٍ أنه على حقيقة 
الجسم . 


٠ الذي في الإرشاد للجويني ص؟: : فصل‎ )١( 
. (؟) انظر: الإرشاد للجويني ص5‎ 


يجب لله تعالى من الصفات 4 لب ب اال نح 


ع 
قزة 


وأمّا أصحابّنا: فاختلفت عبارائهم عن حقيقة الجسم: 
فصار بعضهم إلى أن الجسم هو المُجْتَمِعٌ الدؤكلفت» أو ثاماافيه التأليفسة 
وقال بعضهم: الجسم: هو المَؤْتَلِمَانِ. 


2 


وأقل التأليفب بين جوهرين » فإذا اتْتَلَمَا فهما: : جسم واحدٌ أو حِسْمَانِ ؟ 
قَمِنْ صائر إلئ أنه جسم واحدٌ ؛ لأنه من أسماءٍ الألقاب» كالإنسان وما 
شاكله230 , 
مُؤْتَلِفٌ ومُجْتَممٌ » وهذا القائل بَى كلامَة على قياس الاشتقاق7©. 


والدليلٌ على أن الجسم ما فيه التأليف: هو أن عند زيادة التأليف وكثرة 
الأجزاءِ يجري اعليه بناء الميالغة ع فيقال: : الجسم وأخم ولا وَحَة لِحَمَلٍ 


ع2 0 


لمبالغة إلا على كَل الأجزاء» فإذا َه المبالغة المأخوة, 0 
زيادة التأليف ؛ عم الجسم يَجِبٌ ندل على التأليف ؛ إذ الأَعلَمُ لَمَا 
على مَزِيّة في لهذم دل العام على أَْلِ. 

يُحَقَقٌ ما قلناة: أن الأسماء على ثلاثة أَضْوٌبٍ : أشواف إل كاين 
كالجوهر والعرّض والسوادٍ والبياض ٠‏ وأسماء الألقاب تَحوّ: ما 0 
الأَسْوَدُ كَافُورَاء ومِثْلٌ: زيدٍ وعمرو . والأسماءِ المشتقة عن المعاني . فإِنّ كان 
الجسم من الأسماء المشتقة» فليس يَصِحٌ معت أَسْيدَ إليه اشتقاقه إلا التأليف ؛ 


)00 في الغنية للشارح ١1//١‏ 4 : كالطويل مثلا ؛ فإنه اسم لجواهر مجتمعة علئ الطول. 
مع زاد الشارح في الغنية ٠4/١‏ 4: ولم يختلف أصحابنا في أن ما زاد على جوهرين فلا يجوز 
أن يقال: جسم واحد» وإنما اختلفت عباراتهم في الجوهرين المؤتلفين. 


دوع لدل__ ل د لل يا القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 2» 
للمعنئ الذي ذكرناه» وهو إجراءٌ بِنَاءِ المبالغة عند زيادة التأليف. وباطل أن 
كود (0/ف) م مِنْ أسماء ا لهذ 0 أنضاة فإن او 
الألقاب. 
2 7 9 5 و -ه 6 
# فإن قِبلَ: بم تذكِرُونَ على مَنْ يقول: إن التسمية للشيء بأنه جِسْمٌ 
يد الَجنِيسَ » ولا يِصِح أن يقال: «جِسْمٌ أَجْسَمٌ من حسم » وأما جَسِيمٌ فإنه 
يُفِيدٌ زيادة التأليف ؛ لأنه مِن الْجَسَامَة بخلافف الجسّم ؛ قالوا: وهذا كقولهم: 
«تَفْسسٌ تَفِيسٌ) » فإن نفيسًا من الَّفَاسَةَ لا مِن النَّفْسء فَيْفِيدَ ما لا تقِيدُ التَفسٌ . 
قلنا: : هذا غَلَط؛ فإن أَجْسَمٌ والجَسِيمَ لا أَضْلّ لهما إلا الجسْمٌء كما 
أن شَبِيها وأَْبَه شه وعَلِيًا وأعْدَلَ وميا وأكل » لة أخيل ليما إلا 1 ون ا 
ولو لم يكن جَسِيمٌ وأَجْسَم مبالغة م من الجسم لماقيل: : هذا حَسِيمٌ وهذا 
جا مَوَجبَ إذا أن ثفيد الجسه تاليما ؛ كما يُفِيده الجَسِيم . 
دي ' 2 0 ٍِ 3 7 
وأما تَفِيسسٌ فإنه مِن التّمْس ويجوزٌ أن يكونّ من النَّمَاسَة فيقال: الاليسن 
ة ل ١‏ 2 رمع ب 2 ل 2 
لفلانٍ تف » ولفلانٍ تسن شريف)»). يَعْنون به: وَصَمَه بالنفاسة وعلوٌ الهمّة. 
وقد يُطْلَقُ بمعنئ الكَرٍ عن ثبوته أو تَفْيهء فإن قولٌ القائل: «فُلانٌ لا تَفْسَ له4» 
يعني به: أنه كالمعدوم ؛ ين حَيْتْ لا فائدةً فيه» وعلئ هذا المعنى سَكَّى انه 
3 2 32 وح ع الى اي 7 
تعالى الكفار صَمًا بُكمًا عَمْيًا أو أَمْوانًا؛ مِن حَيْتُ إنهم لا ينتفعُونَ بحياتهم 
اه 0007 2 0-0 7م 11 
وسَمْعهم وبّصرهم تمعا حقيقيًا يكون سَبَبَا لنجاتهم في الآخرة. وإذا قيل: 
ل 
مَجْرَئ النَفْس . 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 48 ببس /9 #28 


ل لهم أن يقولوا: ١‏ إطلاقٌ 0 الجسم يُفِيدُ التأليف تارة وَالقَيَام 
امس تارةً) ؛ فإن الجسم عندهم يَخْقَص بالقيام بالنفس دون التأليف. 


فإن مدقيل : لم لا يجورٌ أن يُقَالَ في جَسِيم وأَجْسَمَ مله ؟ وهو أن يكونّ 
الموصوف بأنه أَجْسَمْ؛ تسمه فوائد معنئ الجسم بزيادق, لا على [ معنئ |07 
زيادة التأليفي » بل علئ معنئ المَدْحِ في وَضْفِه بالقيام بلنْسِ والاستغناء عن 
امجح يكنا لال : «١مِنَهٌ‏ جَسِيمَةٌ» وله عندي أَيَادٍ جَسِيمَةٌ) . 


#* قيل: هذا باطلٌ؛ لأن كُلَّ أوصافه سوئ التأليف إذا حُصَّلَ لا يِكْيِيهُ 
هذا الوضِق »ممق القيام حاصل فيه الْمَرّ أو اجْتَمَعَ ؛ فَعْلِه("" أنه يَخْتَصٌّ حال 
يه بهذا الاسم ؛ لأجل الاجتماع لا غَيْرٌء وأنه يَجْرِي مَجْرَئْ قولهم: 
«طويل وأطول» 5 أنه يُقِيل التأليفق أو زيادة التأليف ب علل وجَدِ مخصوص ٠‏ 


وأما 1 القائل : - 000 فإنه َوَسَعْ ومجارٌ؛ فإن العَرَضه لا 
ا 0 ا 


١ 0010‏ وم فيا كوه على الجسم » ولبس ذلك ين ال 
فإن صاحبّ الجَمْهَرَةِ كك ا 


8 5 03 و م 5 2 ان ه ع 1 
6 قلنا: قال أهل اللغة: إن الجسم كل شخص مُدرَكُ » مأخود مِن: 
ا حسم الشئىء ا فهو جَسِيمٌ) ) مِثْل: رم فهو كريم) , طرف فهو 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 4٠9/١‏ . 


هر عبارة إمام الحرمين في الشامل ص”١٠:‏ وربما يسندون ذلك إلئن ايبن دريد صاحب 


الجمهرة » فيقولون: سئل ابن دريد عن «الأجسم», فقال: لا أعرفه. 
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ريف ؛ ا ل ل نْ أْمَانُوهُ في الاستعمالٍ ولم 


يِيعُوه في مَجَارِي الكلام . ٠‏ ثم إِنْ نَاقَشَ مُنَاقٍ نٌ في الجسم فلا متاقَمةً في 
الجَّسِيم'" ولا نك أنه للعبالدة قي تيك المبالفة “لا تَرْجِعْ ل 


الأجزاءٍ وتأليفها. 


ول دايع راوع تو و2 
وقال الْأَسْكَادٌ أ بو إسحاقٌ: : الجسم: هو الم ١‏ » وهو المتالف 
ووو سرع عدر 


للك يل جع نهر جسع» كمايق أيه كلق هبو أل . 


فإن قالوة إن بَاء عل قد ير على غير إرادة العبالغة» عفرل 
القائل: الله 2 تع ا كوله جعالن: «وَهْوَ أَهْوَنُ عَاجَدِ » 


بع يد 


[الروم: 70] » بمعنىل: هين عليه ٠‏ 


قلنا: هذا خروجٌ عن مَقْصِيَا؛ فنا لم تقُل: 31 جْسَمَ ينبح عن 
التَقَاضُل لذاته ولبنائه على التّجَدّوِء لَكِنَا نقول: إنهم يُطَلِقُوتَهُ على إرادة 
المبالغة ؛ فإنهم إذا روا شخصين أحدعنا 0 بالعجالةع يقولون: «هذا 
َجْسَمُ مِن ذاك»)» وهذا ما لا سبيلٌ إلى إنكاره. ولا مَخْلّضَ للخَضْم منه 
د تيور بكاو عير العبالقة انها وق إزاذ؟ المالقق كبا د يالا 


على أنَا لو رَدَدْنَاا"© إلى قياس الأبنية؛ لَمَا كانَ ما قالوة مُنَاظِرَا لِمَا 
أَْدَيْتَاهُ ؛ فإن «أَفْعَلَّ) إذا اسْتَعْمِل مع لين قا عن النبالنة لامكال :ولو 1د 
مَفْصُولا عن (مِنْ) لانْقَسَمَ بعد ذلك مَذَامِيهُ » والأغلبٌ عليه المبالغةٌ» والذي 
0ن( لوروده في كلام العرب» انظر؛ جمهرة اللغة لابن دريد ص 478 . 


)١(‏ في الغنية للشارح 41١/١‏ : بعدما وضح إرادة المبالغة فيما نحن فيه. 
رع أي: رجعنا. 
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عاد عر 20 8« ل 


57 0 20 0 7ع هم ّ 
#* فإن قالوا: لو صَحَّ ما قلتَمُوه» لصَحَّ إطلاق الجسم في الجَمَاداتِ 
صِحَنَهُ فى الحيوانات . 


قلنا: لو أَطلَقَهُ مُطْلِقٌ في الجّمّاداتِ لم يكن مُبْعِدًا 
ل ا 0 5-00 و 2 ع و 
المُسَمَّيات » وهذا كما أن الدب مُشْتقَة ين اديب فموضوع الاشتقاق يتَصَمَّنُ 


يا 


تسمية كل مَنْ دَبَّ ودَرَجَ داب ولَكِنْ غَلَبَ استعمال ذلك في بعض الأشياء . 


علئ أن الذي قالوه يَنْمَكِسُ عليهم في اعبار الطُولٍ والعَرْض والحُمْق؛ 
فإن هذه الصفات لا تَخْتَصٌ بالحيوانات» بل تَتَحَقَقٌ فيها وفي الجمادات. ثم 
لو قال قائل: هذا الجَبلُ أَجْسَمٌ بن ذلك الل » كما يقولون: أَعْظَمٌ منه ‏ لم 
يكن بعيدا في الاستعمال. 


و 


© فإن قيلّ: لو كان التعويل علئ التأليفب وكثرة الأجزاءء لكانت لد 
00 وغومات الجن فين :الككية العريضة 
المُتَخَللّة!"2: ونَحْنٌ تَعْلَمُ أن الزُبْرَةَ مِن الحديدٍ لو عُرِضَتٌ مع الحَكَبَةِ العريضة 
على العَرّب » لقالوا: إن الحَسَّبَةَ أَجْسَمُ من الحديد. 


من الحديد - أعني : كانه المَّانِ 


هه 


جسم :ثم 


0 


+ قلنا: لو عَلِمُوا أن 0 عد + لقالوا: إنه 
هذا يُتَاقض قولهم: : إن الي لا 1 في الجَمَاداتَ. 
000( رمانة القبان: : ثقل من الحديد ونحوه علئ شكل الرمانة» تُحرَّكُ على قضيب الميزان حتئ 


يعتدل فيقرأ الوزن. انظر: المعجم الوسيط ص؛ 4٠‏ . 
(؟) في الغنية للشارح :411/١‏ المتخلخلة. 


.«عد لل سل ل هي القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 


0 5 سن © سم مو م رةه تير ليام 0 3 

فإن قالوا: لو عَرَضنا جَوْهَرَيْن وثلاثة جَواهرَ متالفة على أهل اللسَانء 
لَمَا شَمُوهَا حسما إذ'الكسامة تن عن الككافة : 

ل 4 لما سموها أيضا حسما 


52 
6 


ار من المعتزلة: أكَلّ الجشم ثمانيةٌ أجزاء» وعند بعضهم: “أله أدثقة 


ف مد اا سده واسادة 2 . م : 
ثم نقول: نَسْنْ تتلقى من العَرّبٍ معاني كلايهاء ولا نحكمهم في التعيين 
والتفصيل 00000 وإذا تَبَتَ إِنْبَاءُ الجشم عن التأليف حَمَقْنَاهُ في 


رهم 


كل مالف ٠‏ فَهمَئهُ العَرَبُ أو جَهِلتهُ . 


والذي يُحَقَقٌ ذلك: : أن الول لايد منه في الجشم على مذعب الحَضمء 
ثم ْم في تصوير الطَويل بعَرَكٍّ الجوهرين من كلَّ ُطْرِء ونحنٌ تَْلَمُ أن 
للك الواخر ع لون الترات أجا موه طولة. 


لوا ال ا ل ا 
بالنفس ولا يُسَمُيه لكيه اهل اللكاق جتتافو طول هر الجسم ما يسو بغ التزايدٌ في 
معناه » وليس كذلك القائم بالنفس ٠‏ 


وو 


# فإِنْ قالوا : قد يُطْلَُ الأَجْسَمُ على القائمات بِأنْفْسها . 

قلنا: إنما يُطْلَقٌ ذلك في حال تَألْفِها وتركبهاء ولو كان التعويل على 
القيام بالنفس دون التأليفيء لأَطلِقٌ ذلك عليها في حال افتراقها . 

وتقول السخرلة بف لراك الجسم هذا الاسم بالأبعادٍ الثلاثة» 
لعا سيدق لَه إلا بالزيادات الثلاث فيها. 


القول فيما يجب لله تعاللى من الصفات © ب ب #1 

فأمًا الكلام على المُحَسّمَةٍ: : قَمِمًا نْمَاتِحْهُم به أن نقول: إِنْ سَمّيئُ 7 
البارئ. تغالئ حسما وأقكم له حقائق الأجسامة من التركيب» .والتاليف» 
والاختصاص ببعض الأشكال والأقدارب ققد م نكم هري ]كا أن متشضنا 
دلالة حَدَثِ الأجسام ؛ فإنّ مَبتَاهَا على كَيُولِها التأليف والمباينة وتحوهاء وما 
أن تَطْرُدُوهًا وتفُضُوا بقيام دلالة الحَدثِ على كُلَّ جشم مُعَأنّمَوِ» وكلا الأمرين 
خروجٌ عن الدين. 

ود سي رو عامتجا اما الجا ركو المي 
بتسميته جسما: الدَلالةُ على وجوده وق قِيَامِهِ بالنفس وعيُول له الصفات ‏ فهو في 
ذلك تك وأ ومتذل طلي شهدا )الفول: قينا تقد إن شاك الله 

فأمّا الرّدُ على مَنْ وَاقَقَ في المعنى وأَنْبَتَ لله تعالى حقائقٌ الأجسام: 
كنا إليه مقن : ْ 


2 


ففيما 


3 ووءى 


وإِنْ أَرَدْتَ بَسْطّ القول فيه ؛ كَقَلَّ: : لو تركب القديمٌ مِنْ رين قصَاعِدًا؛ 
لم تَخْلُ القدرةٌ والعِلم والحياة وسائر الصفات: إما أن تقوم بكل جُزْءِ وما 
أن تقوم بواحد م ين الأجزاء المُكألَة» وإمّا أن تقوم كلّ صفة بجميع الأجزاء 
وتَفْرِضُ الكلامً في الصفة الواحدة. 


إن قال الخصم: 0” تقومٌ بكلّ جزء قدرةٌ) ؛ فيلزمٌ منه: أن يكونَ كل جُزْءِ 
55 1 5 000000 و راس 
مُخْترعاء وفيه تصريحٌ بإثبات إلهين أو آلهة فإن الذي يُحِل إثبات قَدِيمَينِ 
تعن صابن بتع دا بويد م الدليلٍ على استحالته لو 


٠ في الأصل: تسميتكم. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص47‎ )١( 


ب ب ل 77ت 190 اقول افا عب لله توا نه الصفات 42 


. 
ع 
اسان 


برعم أن القدرةً تقوم ببعض الأجزاء» ؛ فيلزم منه: :“تخضيصٌ ذلك 
الجزءِ بكونه م مرا َالِقاه ثم إذا حلا باقي الأجزاء عن القدرة وَجَبَ أن 
يَتُصِفٌ بِضِدَّهَاء وفي ذلك إثباثٌ قديم قادر » مع إثبات قُدَمَاء غير قادرين وغير 
صفات للقادر القديم» وذلك تَحَكُمْ لا دلي عليه. نوالين يعفر الأجواء 
باختصاص القَدرَةٍ به أَوْلَى مِنْ بَعْض . 

وإِنْ قال ا «تقومٌ القدرة وَحْدَها بجميع الأجزاء» ؛ كان مُحَالا ؛ 
فإن الواحدّ لا يَنْقَسِمٌ على ذواتٍ قائمات بأنفسهاء ولو قامَ الواحدٌ باثنين 


لل شو 


والذي قام بأحدهما هو الذي قام بِالآحَرٍ ؛ لَلَرمَ اتحاد الا ثقيرة أو تعدد الواحد. 


# وإِنْ قال الخَضْمْ: ما المانمٌ مِن قيام القدرة ببعض الأجزاء » ورجوع 


الحكم منها إلى جميع الأجزاء؟ 


قلنا: لا مع ١‏ مَعنّى للحكم الحقيقي لذاتٍ من مَ» مَعْنَ إلا اختصاص المعنئن 
به » وقد ذكرنا استحالة قيام الواحد باثنين ؛ فل" معنىا لإطلاق الاسم علئن 
لجل إلا وشا وعجا60. 


ومِما تَتَمَسَّكُ به: أن نقول: لو جارٌ أن يكونَ القديمٌ محدوداء فلا يخلو: 

[إما]("2 أن كَثْيِتَ له جميمٌ الحدودٍ على تَنَافْضِها » وذلك مُحَالٌ ؛ فإن منها الْقِصَرٌ 
0 5م اس 6 ا 5 7 

والطول والتَرْبِيعَ والتسطِبحٌ وغيرٌ ذلك . وليس بعضضُ الحدود أؤلئ مِن بعض”) 


(1) زاد الشارح في الغنية (ل: 0): والأصحاب إنما ذكروا هذه الطريقة في الموجود القابل 
للتأليف تقديرًا؛ ويتعالئ الإله عن قبول التأليف وعن أن يكون جزءًا أو جملة ؛ إذ لا كيف له 
ولا مائية له. 

(؟٠)‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 417/١‏ . 

(*) كذا العبارة في الأصل والغنية للشارح » ولعل حق العبارة أن تكون هكذا: «وإما أن تعبت له 
بعض الحدود » وليس بعض الحدود أولئ من بعض». 


2 القول فيما يجب لله تعاللى من الضفات © ل سس لياس 


0 هذه الطريقة ا انعا 500 7 0 عليه 
ال ل 


إن تالو الور 00052500 
الكرة يحور أن + يَخمصٌ بالقدرةٍ وضدّها وبالعلم وضِدَوء وفي الاختصاصي بأحدٍ 


م 
3 


0 
# قلنا: صفاتٌ الإله سُبْحَاتَةٌ واجبةٌ العبوت(2) وتقتضيهًا الأفعال؛ فلم 
يَقَابَلُ في آحادها الجائزان7" » وليس كذلك الحدوة والأفة) ”رالا شكال ؛فإن 
الفعْلَ لا يدل عليها ولا على واحدٍ منها علئ الخصوص» بل لا شيء منها إلا 
ل ل انتفاؤٌهُ بَبَدَلِ. وكذلك ليسّ في 
يون درك حر للقي ميكل رازه الس سعط ينون اي 
0 فاستبان امدق بين الصفات الواجبة للقديم سبحانه وبين الحدود 

الجائزةٍ والأعراض لا د 


0 مع أن الجوارٌ شام للآحادِ على البدَل ف د رد 
2009 «التلخيص» . 


يول حاصلٌ القول فيه: إلى أنه لا قَرْقَّ بين قول القائل: لِمَ كان العلمُ 


(1) في الغنية للشارح :5١4/١‏ واجبة الذات. 

(؟) وهما: الوجود والعدم أو الثبوت والانتفاء. 

() أي: الجائز. وفي الغنية للشارح :4١4/١‏ «وكذلك في انتفائه ثبوت...4. وعلئ هذا 
فالضمير في قوله: «انتفائه) يرجع إلئ الواجب. 


4+ ل ب هر القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


ري ما بوجود العالّم في وَفْتِ وجوده؟ وبين قوله: ل كاد وخر ااام 
سبحانه َوْلَى من عَدَِهِ ؟ ولِمَ كال الل تعالى موجودًا ؟ فهذا وأنكاله مما لا يُطلت 
له عِلَةٌ ؛ قال وكلِك: (ما أَصَابَكَ لم يَكُنْ لِمُخْطِئَكَ » وما أَخْطَأكٌ لم يكن لِيْصييِك » 
قُضِىَ اك يك الأقلام)27. 

وقد اسْكَدَلٌ بعضئٌ الأصحاب بأنْ قال: كل وَصْفِ مح أضلة ».ومنه 
بعالك مكفيك 1مك المبالغةٌ فيه للقديم تعالى كما وَجَبَ أَضْلَُء كما قلنا 
في القادر والعال ورلا يرد عليهما الموجودٌ والحَيُ؛ إذ ليس منهما لفظةٌ 
مستعملة في المبالغة. ل ل 
والأَجْسَمٍء وأَجْمَعُوا على أن القديمَ لا يجوزٌ وَضْفهُ بِالجَسِيم وَالأخْسَم 

فإن قالوا: معنن العبالغة في هذا الاسم لله تعالن: أنه يلاي أجسام 
كثيرة مِن جهة واحدةء بخلافب الأجسام الصّعَارٍ. 


خش ين 


قلنا: فعلئ هذا لا جَسِيمَّ ولا أَجْسَمَ إلا اللّهُ تعالى » وهذان قولان 
مُتَتَاقِصَانِ » فَمَنْ قال: (إنه جسع » ولا يُجَوّرُ وَصْفَهُ بالجَسيم والْأَجْسَم ؛ فقد 
خَالَفٌ أَمْلَ اللسان. 1 1 

# فإِنْ قالوا: لم تَجِدْ في الشاهد فَاعِلَا إلا جسْمّاء كما لم نَجِدْ فَاعِلَ 
إلا موجودًا حَيّاء ثم بَحَفنَا عن أَوْصَاف الَاعِلِينَ ٠‏ كَلّمْ جد مُقْتَضِيًا لذلك إلا 
كَوْنْهُ فاعلا ؛ ؛ تَقَهَيْنَا بذلك» وَطَرَدْتَاهُ في كلّ فاعل » والرّبُ تعالى فاعِلٌ ؛ 
قيَجِبٌ أن يكون جِسْماء كما يَجِبٌ كَوْنْهُ حَيّا وموجودا. 


ل ساق 


3 قلنا: : إنْ عَتَيْتُم بكون الفاعل حسما : كَوْنَهُ موجودا أو قائمًا بالنفس أو 


للق رواه أبو داود برقم: (5799)»ء وابن ماجه برقم: (/ا)» من دون قوله عَلِيه: (قضي القضاء 
وجف الأقلام), فقد رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان برقم: (؟9١).‏ 


© القول فيما يجب لله تغالى من الضفات ‏ - ناس وا 

0 بالصفات » فأنتم مُسَاعَدُونَ ين خصومكم على المعنئ دون نوق 
للفظ . وإنْ عَتَيُم بكونه جِسشمًا: أن يكوت مُتالْنَ ركب فهذا يما لا يفضي 

الفكل قطعا وذ د لكك يَدَهُ على اقتدار» قَلََْا نقول : إن 500 

صَدَرَتْ من جُمْلَةِ اليّدِء بل صَدَرَتْ مِن كلّ جُرْءِ مِن أجزائها حركةٌ احص 

ذلك باكتسابها ؛ فاستبانَ بذلك أن ما ادَعَوْهُ في الشاهد فَهُمْ عنه ممنوعون. 


علق آنا نقول: لا فاعلٌ مُخْترِع إلا الله تعالى . 

ون سَلَمْنَا لهم جَدَلا ما ادّعَوْهُ شاهداء من أنهم لم يَُاهِدُوا فَاعِلُ إلا 
حسما فلا مُسْتَرْوَحَ لهم فيه » بل عليهم إقامة الدليلٍ على أنه إنما كان جسم ؛ 
مِنْ حَيْتْ كان فاعلّاء ولا سبيلَ لهم إلى ذلكء وأَقْصَى ما تَمَسَّكُوا يه رَدُ 
الغاني :]ل العام عن حبر تحقيو حكم نيلها 

وَالمُتَمَسََّكٌ بهذه الطريقة تَجُرُهُ إلى الدّهْرِ والإلحاد؛ ولو قالّ قائلٌ: لم 
ِل فاعقة إلا حادقًا ذكرًا أو أنه » أو قال: لم ماهد بكرا إلا بين مط : وله 
تيه الاين جر دنر 

ثم كلّ ما ألزمونا في الجسم يرهم في الس والشخْصٍ ؛ مِنْ : م حَيْثْ لم 
ل ار ا 


ته 


وأمّا استشهادهم بالوجود والحيٌ فباطلٌ؛ فإنّا لم تَتَوَصَّلُ إلى الملّم 
بوجود الله تعالئن ؛ من حَيْثُ وَجَبَ للفاعل مِنّا الوجودٌ» بل أَنْْنَا ذلك بطق 


6 كذا العبارة في الأصل من غير بيان جواب الشرط ؛ وأصل الكلام مأخوذ من الشامل لإمام 
الحرمين ص ٠١‏ », وعبارته هناك وفيها بيان جواب الشرط: «إذ لو قال قائل: لم نعقل فاعلا 
محسوينًا إلا حادثاء فيجب طرد ذلك أو قال قائل: لم نشاهد بشرًا إلا من نطفة ولا نطفة 
إلا من بشرء فيلزم القضاء بذلك إلى غير أول». 


15 | علس لح ها القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


أَوْذَ صَحَْاهًاء وسَمُوم ضِحُها إن شاء الله تعالى في الصفات ؛ مِنْ ا كن 
كما يدل على الصانع يدل على وجودو؛ إذالعَدمْ في مخض وحْحُمٌ ارط 
والعلة والحقيقة والدليل لا يختلف شاهدًا وغائبًا. 


َتُ ع2 لدي غير م 

وممًا يَحَبَ التَنبّه لاله آنا لا يله للمخالفين آنا اننا 7" تَتَوَصّل إلى العلم 
بكون القديم فاعلا ؛ كوي فَاعلينَ» بل إذا تَبَتَ جوازٌ الفعل» واستبانَ 
نهدا وذ روا ةي 2 َب افتقارة إلى فاعل سُخَصّص 

# وممًا 50 به: أن قالوا: إذا قلتّم: إن القديعَ سبحانه أَحَدِئُ الذات 
بلا انقسام ؛ فيلزمٌ منه أن يكونّ أَصْهَرَ الأشياء وأقَلهاء وذلك هو الجوهرٌ. 

قلنا: لو كان ذا حَجَم وجثّة واختصاص بجهة مع استحالة (5ه/ف) 
الَجَرُوْء لَلَرِمَ ما قلتّم» وهو عَيْنُ مَذْمبكم. ثم إنكم حَاوَلكُم دَفْمَ الإلزامات 
وَالمُطَالَبَاتِ» وَرُمْتم فَضْلًا بينه وبين الأجزاءٍ الصّغَارٍ بِعْذْرٍ وَاو؛ حَيْتُ قلثُم: 
إنه عظيٌ » على معنئ: أنه يُّلاقِي مع وَحْدَتِهِ جَمْلةَ العَرْش » وقد أَبْطْلنَا عليكم 
ذلك. 

هم ل ماس 3 #- سم اع - 

ونَحْنْ نقول: لو كان القديم سبحانه جِسّما» لكان لطيفا رقيقا أو كثيفاء 
والجِسمٌ لا يَخْرَّخُ عن أحد الأمرين » ولَوَجَبَ أن يَشْغَلَ حَيّرَا واحدًا أو أكثرٌ 
منه » أو يكونّ ذاهبًا فى الجهات . 

اا سس 5 مئمه. قؤ. 5 2 3 ف 0 

وقد رَعَمْ بعضْ المَجَسْمَةٍ: أن القديمَ سبحانه حِسْمٌ واحد » هو أكبَرٌ مِن 
غيره مِن الأجسام, وقد امتلاً العَرْشُ به. 

- 46 ممص 6 1ه 2 ع . 

وقال هِشَامٌ بن الحكم: إنه سبحانه تورٌ على هيئة البلوْرٍ الصافي. وله 


٠ 417/١ في الأصل: لم. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١1( 


القول فيما يجب لله تعالى من الضقات #8 د __سيييااسسس # و 


وه 
ا 


مَقَالاتٌ في الجسم فقال مَرَّة: إنه كالسّبِيكَة البيضاء » وإنه سبعة ا 


ا م 


شه واد سور .12813" إبعحقة را كارا خكام: 
وقال كثيرٌ منهم: إنه على صورة الإنسان» له جوارح وأعضاء. 
تخالئ آلثة عن هذه المقالات علوًا كبيرا: 
وقد أَوْضَحْنَا فيما تَقَدَّمَ: أن الذي لا حَدَّ له ولا نهاية » يستحيل تَصَوُرَهُ 
في الوَهُمء والذي لا مكل له لا يكمكلُ : في الفِكر» وقد قال كَكِ: : (لا فِكرَّةَ فى 
الرتّ)ء والقئ هو داورل العقل لا يط إلى ذاتِه تقديرٌ الأوهام . 


33 الشيكاك عن ابن عناص قال في قوله تعالئ: #وَمَا فَدَرُوا الله حَقَّ 
مدَرِو» [الأنعام: :]4١‏ (احَيْتُ وَصَفُوهُ بالأصابع والأعضاء والصورةء وهم 
اليهود) . وروي عن الحَسَنِ أنه قال في تأوزل فرك الي يِ: (أَشَدُ الناس 
عذابًا المُصَرَّرُونَ)7" قال: «هم الذين صَوَّرُوا الله تعالئ بقلوبهم»). ْ 


فهده حمل مقعة علي من أقيت للوتقالع فاق ساد 


فأمًا الكلامٌ على مَنْ رَعَمَ: : الأن معنئ كوْنِهِ جسْما: قيامُه بالنفس أو وجوده 
وَكُوَله اللسفات) فرك لهل إن عَتَيْنَم بالقيام بالبمي اختصاصّة ببعض 
الجهات » فقد أَبْطَلْنَاهُ» ون عَتَيْنُم به: وجوه واتصاقة بالصفات ء فلم ََكَدُم 
بتسمية القديم بصفة أو باس ب عَم يستحبل في حَقَهء مِنْ غير توقيفي ون 
الشارع ؟! وهنا النطر لدو ته كما ورين اممو تعد ا وكيتفا عل 


ُُ 
- 


معنى: أنه موجود مُسْتَعْنِ عن المحل موصوفٌ بالصفات؟! 
5 ا 7 0 رق يم 
فإن قالوا: وَرَدَ الشرّع بتسميته تفسا في قوله تعالى: ##وَيُحَرِكُمٌ 


.)51١9( رواء البخاري برقم: (09460)» ومسلم برقم:‎ )١( 


4 لل ولا القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات #» 
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أَّهُ تَفْسَدُر) [اك عمران: 2154 وقوله تعالى: وَل عل ما فى تَفْسِكَ» [المائدة: 
؛ فلا يَِعْدٌ أيضًا تسميئُهُ جسْمًا. 
قلنا: لا يَسُوعٌ القياسٌ في أسماء الله تعالى ؛ ولو سَاعّ ذلك لَسَاعٌ مِعْلهُ 
في الجَّسَدِ » وقد عَلِمْنَا أن «السَحِيَ) , بمعنئ «الجواو» » ثم لا يجوز أن يُسَمَئ 
0 ثم التّفْس قد يُرَادُ به الوجود والشكك ايفان : 
3 قل ابرض وافش الوا رالود تنه تقش مولا يقال حِسْمٌ العَرَضٍ وحِسْمٌ العلم . 
ا ااعٌ الشّوع . 


واعلم: أن حاصلَ مذهب الكرَّامِيّةا') في تسميتهم القديمَ سبحانه جِسْما: 
جم إلى إثبات ةم فإنهم قالوا: «لا موجودّ إلا حِسْمٌ وعَرَضئ) : 


قَسَرُوا الجسم بالقائم بالا اا ال 0 : «القائم بالنفس من 
ضرورته: أن كن مُنْمَرِدا ا بجهة) ) ثم ل 0 بالجهة وقبُول 
الصفات والحوادث إلا حَجمٌ. 


ثم منهم مَنْ أَنْبَتَ له حَدَا واحدّاء ومنهم مَنْ أَنبتَ تّ له الحدود. 


وما عَم عليهم هذه الإلزاماثٌ ؛ رَامُوا لأنفيهم مَخُلّصًا فقالوا: (إنه 
عظيمٌ) » ثم روط ب لد 


2 3ه 2 2 
وكل ذلك خبط و واية ل وكل ماله حَبجُمٌ فلا يُعْمَلُ وجودُه إلا في مكانٍ 
أو تقديرٍ مكانٍ؛ وكلّ مَنْ كان في مكانٍ أو جهةء فإنه في حُكُمٍ الحُمَاسٌ لمكايه 
وجهته » والتقديرٌ كالتحقيق » وكلّ ما شَارَكَ الجوهرٌ في خاص وَصفه شاركه 


في حُكْموء فهذا سِبٌ الباب » وتَعُوذُ بالله من تحير(" , 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :4١7/١‏ أو أكثرهم. 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: تحييره. 


ب القوك فيما يجب لله تعالى من الصفات © ب بإ بي #8 


ما نَحْنُ كَأَقْصَى ما يُطَالبُونَنَا في هذا الباب: أن يَقُولُوا: إذا لم يُمْكِنْكُم 
يب ا 


د قلنا: لم يَخْرُجْ عن كَوْنِِ معقولا بالدليل» ولكنه يَخُْحُ عن كونه 
متتو ف الها وهذا اهن لقتعا به ف إم توصل ال 
معر فته سبحانه بأفعاله وآياته التي أقَامَها على إلهيته: كما تلوناها في صَدْرٍ 
الكتاب ونَبّهَْا عليه: وتَجْعَلٌ َدُوَتّنا في ذلك الخليل وموسئ وغيرّهما مِن 
الأنبياء 42 . 


0ك ا ا ىٍ لس اس#ة ةس 
وفد قال 7 مق وجهت و2 جقى جع لَِرى قَطمَ ا لوات وَالارض » 
[الأنعام: ا سم َي أ تع الصلاة ذلك نم قل بحا ويرك 
5-2 - 6 صريمو عمو 


بشم #ابكها ته هيم عَلّ ومو تَرَفَعٌ دَيجَاتٍ قن 45 [الأنعام: +م]ء وقال 
5 مد * 2 حت مط وه م دغر و 
موسى 882: 8 رَيّنا ألذِى 0 َل ف هَدَْ ‏ [طه: .5]» وقال له 


وإذاكان التؤضل إلى مره سبيعاته أنقالة كر ماتدل القنل لخاد 
علئ الإله سبحائه ‏ مِن: التقديرٍ والاختصاص بالصفات الجائزة - يَحِبٌ 
تقديسٌ الربٌ سبحانه عنه؛ فَيتَعيّنُ كَوْنْهُ مُخَالِمًا لأفعاله» وهى: الجواه 
والأعراض ؛ فَائْمَرَدٌ بِجَلالِهِ وعِزَتَهِ عن خصائص الجواهر والأعراض » وإذا 
كانَ كذلك فلا تَتَطََّقُ إليه الأوهامٌ والأفكارٌ. 

#ه فإن قيلّ: : الإلهٌ سبحانه هل يُذْرَكُ بالعقل ؟ فإنْ قلتّم: (لا)» فَكَيْف 
تَعيْدَ مَنْ لا يُدْ اسل لواقم (إنه مُدْرَةٌ»» فإنما يُْرَكُ الشي؛ بِحَدّو 


وما لا د يعرف له حَد يُدْرَكُ به فهو معدومٌ!! 


.بعدددلددسهم_- #8 القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 2* 
4 قلنا: إنما يُدْرَلكُ بِالحَدٌ الأجسامٌء والرَّبّ تعالئ ليس بجسم,» ولا 

57 ' 0 0 ' 2 
يُوضَف بكيفية ولا مَائِيّةِ ولا كَمَيّةِه وهو مُسَارٌ إليه بالهُويّةَ التي بَايَنَ بها سائرٌ 


هذا جوابٌ الفلاسفةٍ عن هذا السؤال. 
وجوابنا عنه: أنه يُدْرَلكُ بأدلة العقول» وأنه مُبْدِعَ الكائنات » ليس كمِثْلهِ 


سى ع . 


9 القول فيما يجب لله تعاللى من الضفات © ب بياس !ات 


يَشْتَمِلُ على فُصُولٍ مِن الأ كُوَانِ 


م د 


واي ا و 


مار 0 
قال أصحابنا: الكؤن: ما يُخَصّص الجوهرٌ بمكان أو تقدير مكان. 
وقال الإمام: هو: ما يُخَصصٌ الجوهرٌ بحيّر . 
30 ا َه و 

ويَنْدَرج تَحْتَ لفظ «الكون»: الشركة والسكون والاجتماع والافتراق» 
وفى المُمَاسَّةَ كلامٌ» سيأتى إنْ شاء الله تعالى . 

وقد أَقَمْنَا الدّلالةَ على إثبات الأكوان بما فيه مَمَنَمٌ. 

. ص 3 7 6 مره 9 

وهذا الصَدْبٌ من الأعراض يُسَمَّى أكوَانًا لغَهَ واشتقاقا؛ فإن العربّ 
فول: «كان زيدٌ في الدَّارِء» وهو كائنٌ في الدَّارٍ؛ء يَعْنُونَ به: اختصاصّة بالدّارٍ» 
وكذلك إذا تَمّوا كَوْتَهُ في الدَّارِ فَالتَفَْ يَرْجِمٌ إلى عَدَم كَوْنهِ فيها لا إلى ذاته ؛ 

1 3 د َ و 
إذ يستحيلٌ انتفاءٌ ذاته مع وجودها؛ فَوَضَحْ بما ذكرناة: جَرَيانْ الكَوْنِ بمعنى 
ع 2 
الاختصاص بالأماكن والجهات في لعَّة العَرَب. 
و أ ه. صى ثب 
والأستاذ أبو إسحاقٌ ربما يُطْلقٌ لظ «الكون» علئ سائرٍ المعاني 
5 و 4 ع قو اع 5 9-8 

والأعراض » فيقول: «الأعراضْ أكوان لأنفسهاء أعراضصٌ وصفاث لِمَحَالها) ؛ 
وكأنه رَدّ هذا الاسم إلى معنئ الكَْنُوئَةَ والوجود(؟©. 


وصارٌ بعضٌ المعتزلة إلى أن الكوْنّ يُعَايِرٌ الحركة والسكونَ والاجتماع 


٠. انظر: الشامل للجويني ص477‎ )١( 


إبم غتل ب ب ب لح ها القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 
والافتراقٌ وَالمَمَاسَةٌ . 
وفع ونا الللامى تان اديع لالد ويا لكان الك كط يون 
2 و 9 و 5 
ثم كطرّأ عليه الحركة والسكون وغيرّهما مِن الاكوان. 


وهذا الذي كاله(" ليس يك 2» ومَضْمُونُهُ يُقْضِي إلى خَلْطٍ العلل بما 
يحَوَقَعٌ من المعاني المقترنة بها بع كال لفل العلم اغتقادا للعو ء على ما 
هو به مع سكون النَّفْس إلى المُعْتَقَدِء وإنما هو معنئ زائدٌ عليه. 


وممًا يُوَضْحٌ الردّ على هؤلاء: 3 أن كان إذاكوال الجوهرٌ مِن مكانٍ إلى 
مكان » فما معنئ زوالِه ؟ وما المَعْنِيٌ بانتقاله ؟ فإِنْ قالوا: (المَعْنِىُ به: و 
عن المكان الأَوّلٍِ), رُوجِعوا”'" في ذلك حن نموا نبانه دول في 
المكانٍ الثاني ؛ إذ كُلُ دخولٍ خروجٌ بالإجماع . ثم لا معنن للدخول في المكان 
القائق إلا الكزة فيويلد الكرن فى غيرم» تر مت مذالاك فشر الى درك لزن 
تَفْس الكَوْنِ في المكان الثاني ؛ فإذًا تَبَتَ أنها كَوْنَّ فيه . 


م6 عه 


فإن ثبت الخَصْمْ مع ما قرَرْناُ كَوْنا آحَرَ؛ِ فقد اعْترَفَ بِكَوْنٍ الحركة كَوْنَا ء 
وادّعَى بعد ذلك كَوْنَا آحَرَّ وليس ادّعَاءُ كَوْنِ ثانٍ (:5/ن) أَوْلَى مِمَّنْ يَدَعِي 
كو تذكالنا ووايعا: 

# فإِنْ قيلّ: الجوهرٌ في حالٍ حدوثه كائنٌ» وليس بمتحرّكِ ولا ساكن» 
وكذلك الجوهرٌ القَوْدُ ليس فيه اجتماعٌ ولا افتراقٌ . 

2# قلنا: اختلفٌ العلماءة في: أن اللَيْتَ هل هو قوط فى اكول له 


)١(‏ الضمير يرجع إلئ بعض المعتزلة. 
(؟) في الأصل: ورجوعه. والتصحيح من الشامل للجويني ص 49١‏ . 


ب القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © انس ا 

والصحيمحٌ من المذهب: أنه ليس بشَّرْط فيه ؛ والجوهرٌ في حال حدوثه 
ياك 

وقال بعضّهم: اللئِتُ شَرْطّ فيه . وهو مذهبٌ المعتزلة. 

2 سا ع 0 527 51 0 و 

والدليل على الأصَمّ: أن الجوهرٌ إذا بَقَىَ في حَيرِهِ الأول والأكوان 
تتَجَدَّدُ عليه من حَيْثُ استحالٌ بقاؤها(©؛ فالكون الثاني مِنْ جِنْس الكون 
الأول فإن خافةة الكرن إيجايه تَخّصّصٌ الجوهر بمكان أو تقدير مكانٍ ء وإذا 
ار الثاني مِن تَخَصصٍ الشوهرعها أذجة الأول فمن قت أنهنا 
حب عر ٠‏ 1 ع بير 
مُكَمَائِلانِ » ثم الكون الثاني سكونٌ ؛ فكذلك الأول. 

1 درم موىء رعق م 
# فإن قالوا: السكون يتضمن لبثاء ولا يَتَحَقَقَ اللبث فى الحالة الواحدة. 


قلنا لهذا القائل: لو شَّرَطْنَا في ت: ثيك النكون لبا لما صوق سَكون 
أصلًا ؛ إذ السكون عَرَضمٌ 0000 فما مِنْ كَوْنِ إلا ويُوجَدٌ 
ا لخر بألاشكون أن 

عم بأن السكونّ اسم ينطلق على كَوْتَيْنِ مُتَعَاقِيَيْنِ ِبِيْنِ مُلاقَيْ وقتين ؛ فلا يَرْجِعٌ 
000 وقتٍ واحدء وهذا لم يَصِرْ إليه صائرٌ 


والذي يُحَقَقُ ما قلناه: : أن الجوهرٌ إذا زالٌ عن مكانه الأول إلى الثاني » 


فقد قال أهلٌ التحقيق: إن تَفْسَ حركته إلى المكان الثانى سكونٌ » ومعلومٌ أنه 
لم يَدُمْ كونهُ في المكان الثاني في أرّلٍ حال حُصُولِهِ» وسّمّيَ مع ذلك سكوتًا. 


)١(‏ زاد الجويني في الشامل ص477: فإذا ثبت في الحالة الثانية كون» والجوهر مستقر في حيزه 
الأول. 

6 كذا العبارة في الأصل » وهي كذلك في الشامل للجويني ص77: . ولعل المناسب أن تكون 
هكذا: فما من كون يوجد دائما. 


وم ل ب بي سجس حتت .ج39 القول قينا يحب له تعالى من الضفات 42 


3 1 3 - و 
ثم قالوا بَانِينَ على هذا: كل حركة سكون , وليس كل سكونٍ حركة ؛ فالكون 
الأرّلُ في المكان الثاني حركةٌ عن الأول سكونٌ في الثاني » والكونٌ الثاني في 
المكانٍ الثاني سكونٌ وليس بحركة. 


فإِنْ قال قائلٌ: الحركة تُصَادٌ السكونّ» فكيفّ حَكَمُْم بانّحَادِهما؟ 


رع 20 0 ع 
قلنا: لا يُقَال: إن الحركة تُضَادُ السكونَ على الإطلاق » لكن يُقَال: 
الحركةٌ عن المكان تصَادٌ السكونٌ فيه » والحركةٌ إلى المكان لا تُضَادٌ السكونَ 


شه. 


78 75 4 2 ع 
وقال بَعْضصٌ الأصحاب: الكَوْنْ الأَوّل فى المكان الثاني ليس بسكون» 
وما هو خركة ؛ وَالكَوْنُ الثانق فى المكان الثانى ب إن لبت الجوهة فيه اهو 
و 
السكون. 


واسَْدَلٌ بن قالَ: الجوهرٌ إذا مر مُتَحركا في جهة علئن أَوْحَئ ما بق 
فلم تُوجَذ منه الأكوان في كلّ مكانٍ ؛ فيلزم أن يقال: كلها سَكَنَاتٌ » والجوهر 
ساكن فى مروروةء:وعذا حلاف الممقول 6 [ذ التفرقة مذركة .بين الحركة 
والسكون» كما أنها معلومةٌ بين كلّ مختلفين . 


قال الشبخ الإمام: وهؤلاءٍ افترقوا: : فصارٌ بعضّهم إلى مَنْ إطلاق اسم 
السكون على الكَوْنَ الأول في المكانٍ الثاني ؛ مع الاعترافب بأن الْكَوَنَ الأول 
ِل الكَوْنِ الثاني . وضار اعزوة إلى أنا :الكرن الأول المشكن بالتعرعة : 
يُكَالِف الكَوْنَ الثاني المُسَمّى بأنه سكونٌ. 

فَمَنِ اعترفٌ بتمائل الكونين ؛ فلا يَظهَرُ معه اختلاف في المعنى, ومَنْ 
زعَمَ أنهما مختلفان؛ فلا يفول لهذا الكلام ؛ فإن الكَوْنَ الأَوَّلَ أت 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © ب بيش يا 
اختصاصٌ الجوهر بالمكان الثاني , كما أَوْجَبَ الكَونَ الثاني . ووَّجْةٌ اختصاصه 
في الحالة ام كَوَجْه اختصاصه في الحالة الا ولو جار تقديرٌ المَرْق 


بين الحالة ار والثانية. جار ارق بين الثانية والثالثة ؛ فإن الأكوان 


0000 غير باقية 0 


ا ار َ 

فإِنَ قالوا: الكَوْن الأرَّل في المكان الثاني أَوْجَبَ الخروجّ عن المكان 
50 200 0 2 
ل با 


ين تان هذا العلا رن اكز و جك تند وجلا يا 


فإِنْ قالوا: الكَوْنُ الأَرّلُ في المكان الثاني » يُصَادٌُ الكَوْنَ فى المكان 
الأَوّلٍ. 

4 قلنا: هذا المع: و ف مَتَحَقَى في المكان الثاني ؛ ادعو مقاد للمكان 
الأول هقد يك حمائل الكونين الأول والثاني من حَيْتُ المعنى » ووَضَح: أن 
الحركةٌ عن المكان سكونٌ في الثاني . 


0 
حقيقة الحَرَكَةٍ 
اخْتَلَمَث عِبَاراتٌ اانه حقيقة الحركة: 
عه لم اموا م ا 0 
فقال َعضهم: هي: تفريغ مكانٍ وشغل مكانٍ. 


وقالّ بَعْضُهم: هي: الكَوْن في المكان الثاني عَقِيبَ الكَْدِ في المكان 


- انظر: الشامل لإمام الحرمين ص ؛؛‎ )١( 


«بع+عدلللل_ _ للب ل هل القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 
الأوَّلِ بلا فصل . 
ومِنْ ضرورة الحركة: أن تكونّ مَسْبُوقَةَ بِكَوْنِء ثم تكون الحركةٌ انتقالا 
2 َ 2 0 
عنه. ولا يُتَصَوَّرٌ حركةٌ أَسْرَعٌ من حركة ولا أَبْطَأْ من حركة ؛ إذ البْطْءٌُ والسرعةٌ 
لواح الوا ل الطرر يبو الصري ا ب لاي 
لم يم المكان الأول لا يَنتَههي إلى الاير ٠‏ وقد يس يَسْتَبق المُسْتَبِقَانِ فين 
أحذهما 0 ١‏ توالي سرك ين ضر لي سكوء وتدكاك عه اعد 


ء الاومه 


7 - 2 مار يي عع 2 
والرّحَى إذا تَحَرَّكَ في جهة يَمْتَِ ملا والتَّمْلَةَ تدب وكأخذ في جهة 

5 0 . وم كه 00 9 5 
1 يسرّةع"فإنما 2 يصَرَّرُ ذلك ؛ لِمََذلٍ دبباتٍ وسَكَنَاتٍ » والنَّمْلَةُ في سَيْرِهَاء ولولا 


ذلك ل متيل حركين متاقضنين: في ينين #«وعلى: هذا يكز 
اختلاف حَرَكَاتَ الأَنْجُم: [حركة](' مِن المشرقٍ إلى المغرب» وحركة مِن 
المغرب إلئ المشرق . 


اعم أن التَم لمات تناهِيَ الجواهر؛ َم على قضية مذهيه ألا 
ُقْطَعَ مسافة أَبَدَا» فقالَ: : الإنما تُقَطَعّ المسافاتٌ ؛ لتََذَلٍ الطَرَاتٍ) ؛ فلمًا سن سف 
عَقْلهُ في ذلك ؛ 5؟ :. َشّبِّتّ بضروب من التمويهات ء ذَكَرْنَا بَعْضَها في باب أحكام 
الجواهر . 

وتزيدة تقزرو "تقول إذا مانا لين لشفل ذا ات أضلاع : وأحاطتٌ 
أَؤْمَامُنا بحدودها وجوانبها ومُتْمَطَّعَاتِها : » فعلى قَطم تَعْلَمُ: : أنها في القِسْمةَ تنتهي 
إلى حَد لا يَقبَل القِسْمَةٌ والتشطيرٌ ٠‏ فكل ما يدلا على انقطاع القسمة الفِخليّة 
وانتهائها - إمًا لِعَجْرِنَا عن ذلك ؛ أو لِعَدَم تبولِها لها فذلكَ دَالَ على تَنَاهِي 


٠ 401//١ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات #8 ل -- سس 8977# 
القسمة الوَهميّة 

وذلك أن الجملةً التي قَرَضْنًا الكلامَ فيها متناهيةٌ الحُدُودٍ والمُنْقَطَمَاتِ 
ل 0 
5 د اعغيالة ا أجزاءٍ تَقُوتُ ع تحرج عن اليس 
ووحداننا القَرْقٌ بين الصغير والكبير شاهد لِمَا ذَكَرْنَاه. 

ودَغْوّئ الخْضم: الأن كلَّ شاخيص مرصوصنٌ”2 مُسَلّم» غير أن الجوهرٌ 
الذي قَدَرْنَهُ ليس بشاخص ولا مَُشّكلٍ ولا محسوس في مَجْرَئ العادة» وإنما 
تق باذ لة الر ليق 9 عطقي التنتى إلا اضر »إلا فطل إلا جطلة 
مشكون اليا امار افع و وال و ادر رخا 21 انا بالشرهة الفوّد: 
ناف زوه د تلوق و فكوا فارج ماخر 1 شبواك ليوة 


وَاعْلكواة: أن" الجرهة المرة ا صر يعصَوّرُ بالشّكْل » كالتثليث والتربيع 
والتّدوير» ولا يعَصَوَدُ أن يُقَالَ: : الله جانبٌ هو اليمينٌ يَتَصِلّ به منه جوهرٌ» 
رطاف عونا لجال تقر مكدر و يكل افد نطلل القزل يان لاع ميا 
ومعناء: أنه يَصِحٌّ أن بُحِيط به سِنَُّ ماله ؛ فلا يَنقّى مكشوفًا مِنْ وَجْوء ولا يَتّصِلٌ 
به أكثرٌ من سند . وأنه إذا اجْتَمَعَ ائنانٍ اسْتَحَالَ أن (ه/ف) يُوضَعَ ثالث عليهما ؛ 
فإن القول به يُوحِبٌ أن يكونّ المَوْقَانِيُ مُتَجَزنَا عليهما. 

ولا معن لقولنا: «إن الجوهرٌ في مكان)» إلا أنه موجودٌ وإلى أَحَدِ 
جوانيه يكل مُمَاسا له وإنما َقَمُ تمر بين الجواهر وما لا يَدْخُلُ في معناها 
بكون الجوهر مُتَحَيّرَا في وجودهء وهو: : حَجْعٌ جوع : ومَحَل للعَرّض » ويَقبَلُ 


. كذافي الأصلء ولعل المناسب: محسوس‎ )١( 


مب«ءدد لسغت لل لل د #8 القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 
المْمَاسة والمتحاذاة: 

وقد قالّ بعضُ أصحاب الهَبُولَى: إن القسمة”" إذا سُلَطّتْ على الجُمْلَة؛ 
مهي لا مَحَالَةَ إلى حَالَةِ لا تَفْبلُ القسْمَةَ بِالفعْلٍ ولا بِالوَهْم ؛ ثم تَنْمَحِقٌ وتعود 
0 

ونَحْنُ لا نقول بالهَيُولّى ولكِنًا نقول: تنتهي إلى حالة لا تَفْبَلُ القِسْمَة» 
وذلك قَبَئْلَ الانمحاء ؛ وهو الجوهرٌ الذي وَصَفْنَاهُ. 


جِنْنَا إلى مسألتناء وهي: أن الجسم لا يَقَطَمُ مكانين في حالةٍ واحدة. 


4 فإنْ قال قائل: هل يُتصَوّر وقوع الجسم في جهة بعيدة من غير توالي 
الأوقات وتعابها؟ 

+ قلنا: لا يتصور رٌ ذلك مع استمرارٍ الوجودء ولكن لو حَحَلَقَ الله 00 
جوهرًا في أَحَدٍ مُطرَي الأرض ء وأَعدَمَُ في الحالة الثانية؛ فَيْتَصَوٌرُ أن يد 
في الحالة الثالثة في المَطْرِ الآحَرٍ ين الأرض أو في أَعْلَى عِلَيينَ : 0 
ذلك إلا مع تقدير تَخَذلٍ عَدَم. 


وما بُروّى مِنْ نزول جِبْرِيل #ة , ورد في يوم كان مِعْدَارُهُ أل سنة ) 
معناه ؛ ا ارو وال لبون عد الفذمنة . وكذلك 
إتيانه بِعَرْ ش بلس في ساعق» فإنه لا اي ماَكرنَهُ؛ فإن الساعة تشتملٌ على 
أوقات ا وحالات : والغال الزاحرة له تدركها الأَوْهَامُ 5 ا العادة. 
ويمكن أن يقال في عَرْش بِلْقِيسَ: إن الله تعالى أَعْدَّمَهُ في مكانه ثم أَعَادَهُ في 
مجلس سُلَِمَانَ ويجورٌ أن يكون جِبْرِيلُ © قد أَخْرَجَهُ من مَوْضِعِه وحَمَلهُ 


. مِن هذا الموضع بدايةٌ نسخة (س)‎ )١( 


القول فيما يجب لله تعاللى من الضفات #8 ل يي 8# 


ءِ - م و َه 5 01 
قبل أن قال سَليْمَانَ لقومه: «أيُكم يأتيني به بساعة » ثم أرَاه ذلك في مجلسه 


ل عر امير 
حين أرّاده. 
٠‏ وت 1 1 ا 
ومِنْ أحْكام الحركة: أن يُعْلمَ أن الجوهرٌ لا يَدورٌ على جوهرء بل 
00 ًِ ا 22 6 . 0 . 
يستحيل أن يتحركٌ جوهرٌ علئ جوهر حركة رَحَوِيْةُ مِن غيرٍ أن يرول عن مكانه ؛ 


و 


0-0 و عمو 3 

إذ الحركة هي الزْوّال وأخذ مكان مُجَددٍ بعد مكان. 

ومِمًا ذَّكَرَهُ الأستاذ في كر الحركة: أن الجوهرٌ إذا تَبَدَّلَتْ عليه 
النشاذاة ؛ فهو معح له على معنىن: أنه يُعْطَئى له حكمٌ الحركة ؛ عبدّلٍ 
مُحَاذَاتِه ٠‏ 

َيل له: الجسم الواقف إذا حاذاه مُحَاذِيَانِ مِنْ وَجْهَيْنَ: أحدّهما: فى 

ا َ» والآحَرٌ: في جهة السَفْل يَسْرّة ؛ فيلزمٌُ أن يتحرّلكٌ يَمْنَةَ ويَسْرَة 
0 

ماه 2 2 م 00 0 

فقال ضتم: الحركة حركتان: "خركة ترود بها المتخرك» وبعرعه 0 يروك 
بها بل يول عنه غير فأما الحركةٌ التي هي زوالٌ المتحرّك , 0 
حركتين منها في محل واحل» وأما الحركة التي تَرْجَعُ إلى زوالٍ الشيء عن 
المتحرّك لا إلئ زواله في نفسه» فلا يُسْتَبِعَدَ 6 
الوواتسمير” 


اس 0 2 7 
َقِيلَ للأسْتَاذِ: قسمة الحركة إلى زَوَالنِ وإلى ما ليس بزوالٍ بعيدٌ. 


فقال الأستاذ: كل حركة زَوَال؛ ولكن مِنْ ضرورة زَوَالِ الجوهر الأعلئ 
عن الأسفل: أن يرول الأسفلٌ عن الأعلى . 


0-9 
2 


مما يَتَعَلل بهذا المَضْل: أن الجوهرٌ إذا أَحَاطْتْ به سِنَّهُ جواهرٌ» ثم زَّالَ 


مرجي طملبسبس لبح هي القول فيما يجب لله تعالى من الصفات #» 


الجسم عن مكانه وتَحَرَّكَ » فهل يُعْطَئ للجزء الباطن المُحْتَوَشُ بالجواهر مِنْ 
يان بثك الشركة ؟ وهل يقال: إذالاً 2ه الباظلة من المجملة عن كك بحراقة 
0 

فقال قائلون: لا يَتَحَمَقُ الحركة في الأجزاءٍ الباطنة ؛ إذ الحركةٌ تَبَدلُ 
المكان أو تَبَدُلُ احير أو تَبَدُلُ المحاذاة على قول بعضهم» والجزءٌ الباطن في 
تور الى كناد ل لل عن كاير لا طن روي وف قله طون 
لي بآن الجرءَ المتوسّط ليت بعتا الشىء مِن جواهر العالم ؛ لم يَبِعَدَ 
إطلاقالقول' أنه تين تدك . 


وقال آخَرُونَ: يُعُطَى للأجزاء الباطنة حكمٌ الحركة ؛ فإنّا إذا كَسَفْنَا عنها 
حتى لا يَبْقَى إلا أفرادٌ مِن الجواهر ؛ فَتَعْلَمُ أن أحْيارّها وهي ببغدادَ غيرٌ أَحْيَازها 
و راس 
وهي بحراسان. 


وممًا يَتعَلقُ بو أن الجر 807 ا اي وجرت 1ل 

» والجومرٌ الأَغلّى مُسْعَقدٌ عليه زائلٌ بزواله؛ فقال بعضّهم: إن 
ا ل ل 1 
ولم تُرْعِجُهُم ؛ فالسفينة هي المتحرّكَةٌ دون الركْبَانِ . 


| ودر 


وهذا ظاهرٌ البطلانٍ ؛ فإن الألى قد تَحََقتْ فيه مُرَائَةُ الأخيازء وحم 
من حرق أجزاء الهواء كما 0 تحفقَّ ذلك ين المُكَسَقلٍ ؛ فلا معنئ لِتفْى الحركة 
عنه؛ والذي يُحَقَنُ ذلك: أن اتصالٌ الأعلئ بالأسفل كاتصالٍ الأسفل 
بالأعلى » فإنْ لَرِمَ إخراجٌ الأعلى عن حكم الحركة لَِمَ ذلك في الأسفل . 
مجه 


القول فيما يجب لله تعالى من الضفات #8 ااا 8# 


ار 

مِنْ مَذْهَبٍ أَهْلٍ الحَقّ: المصيرٌ إلى تضادً كُلَّ كوت يُقدَرَاذِ على البدَِ 

في الجوهر الواحدء إلا المُمَاسَّةَ ففيها تفصيل ؛ قر 5 كَوْنَينِ ع 
الاختصاصٌ بمكانٍ واحدٍ ؛ فهما متمائلان» وكلّ كَوْين تايا في ذلك » فَأَوْجَتَ 
أحدُهما الاختصاصٌ بمكان وأَوْجَبَ الآحَدُ الاختصاصٌ بغيره ؛ فهما مختلفان. 
وإيضاح ذلك بالأمثلةٍ: أن الجوهرٌ إذا استقرّ فى حَيَّر زمانًا وتَتَابَعَتٌ عليه 
أكزاثة تفي متقاكلة ور خنث افكت كل كزن ها أوعةا نا الأكران 
ومُتَمَائلُ الأعراض مُتَصضَادُةٌ عندناء فإذا زالَ الجوهرٌ إلى مكانٍ آخَرَ فالكَوْن 


الذي حَصَّصَهُ به يُخَالِف الأكوانَ التي حَصَّصَيْهُ بالمكان الأول ؛ فهما مختلفان 
متضادان ٠.‏ 


فَمَنْ تقَى لف4297 أطلق القول :بآ الأكوان تفلف و اتن 
متضادّةٌ» ويستحيلٌ اجتماعٌ كونين في محل واحدٍء سواءٌ كان ممائلين أو 
مختلفين . ومن أَنْبَتَ المٌمَاسَّةَ ؛ لم يُطْلِقْ ذلك ؛ إذ يجوز عنده اجتماعٌ مُمَاسَّاتٍ 
في الجوهر الواحد. ولكنّ مَُلِقّ الأوَّلٍ يَمْتمُ اجتماحَ حركتين أو سكونين» 
سواءٌ كانا مِثْلَيْنِ أو خِلاقَيْنِ. 

وصَارٌ صائرون إلئ أن الأكوانَ جِنْسٌ واحدٌ» وأنها لا تختلف باختلافب 
الأماكه واللحيار: 

قالوا: إذا تَظرنا إلئ الجواهر فهي متمائلةٌ متجانسةٌ» وإذا تَظرنا إلى 
الأمفياة فهي في حكم المتمائلات ؛ فكيفٌ تختلف الأكوان؟! واستشهدوا 
بِالسّوادَيْن ف في المَحَليْن . 
)00 57775555550077 


ل - ها القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات #* 


والصحبحٌ ما تَدَمنَهُ؛ فإن الكَونَ الذي اوفك العام الصوات باه 
ار اعتصاطة يمكان الوندوك قنين الت اعد يا كر مَسَدَ الآحَرٍ فهما 
مختلفان. 


والذي يُوضِحٌ الحَنَّ في ذلك: أن الكَوْنَ في المكان الثاني لو كان مِن 
جِنْس الكَوْنِ في المكان الأول» لَطَراً على الجوهر مِنْ غير أن بَقْتَضِي زواله 
وانتقالة» كما تكابَعَت الأكوانٌ المعمائلةً عليه وهو مدعف في المكان الأول : 

ران إكتوائم دودر دعر لدو رداك بحي سقاع اي اد 
الأعراضَ تَخْنَصَ المَحَال لأغائها أذ بِجَعْل جاعل إياها كذلك» ولنا فيه 
كلام فأما الكَوْنَانِ اللذَان فَرَضْنَا الكلام فيهماء فهما بمثابة الكونين 
المختلفين ولْيْسَا بمثابة السَّوَادَيْنِ 

# فإنْ قالُوا: سَوَادَا جوهرين كَكَوْئي جوهرين ؛ فالجوهرٌ أَسْوَدُبالسّوَاد 
كما هو كائنٌ بالكوْنِ . 

4 قلنا: : كلامّنا فيما وراءة ذلك ؛ فإن السّوادَ لا يَْمَضِي كَْنَ الأَسْوَدٍ في 
ا ار امتصرض وو الكرة مستي كرد العرر قي مشفيوض ار 
مكانٍ مُعَيّنِ يُدْرَكُ الاختلافٌ في قَبِلِهِ. والسّدٌ فيه: أن اللّوْنَ لا ارتباطً له 
المكان؛ ولا عرق التعائ والاخعلافٌ في يو محلو ولا بجهة مسلو» ولا 
كذلك الكَوْنْ ؛ فإن حقيقتَهُ اختصاصصٌ بمكان » وحقيقةٌ اختلافف المكانين معلومٌ 
على الضرورة » (8ه/ف) ولولا ذلك لما اخْتَلَتْ أحكامُهماء وقد عَلِمْنَا أن 
ذهابٌ الجوهر في جهة جهة عُلوٌ يُكَالِْفُ ذهابَهُ في جهة 3 سْفل ) واختصاص الجوهر 


بمكانٍ 0 اند فلي حرو 
لم حت 


ب القول فيما يجب لله تعاللى من االضفات © ب ااا 9# 
2 
سشالة 

# إِنْ قال قائلٌ: ما المانمٌ مِن اجتماع الجوهرين في المكانٍ الواحد أو 
فى الحَيّر الواحد؟ 

قلنا: الذي ارتضاءٌ الأستاذ أبو إسحاقٌ: أن ذلك يمتنمٌ ؛ لتضادً 
الكونين ؛ لأن وجودهما في مكان يَقْنَضِيِ كَوْئَيْنِ مِنْ جنْس واحدٍ في المكان. 
وذلك مُحَالٌ ؛ لتضادٌ المِتْلَيْن. 

وقال شَيْخنا الإمامٌ ابو العاسم الإتغرابيني الحا ساني 
اللممو ا وود 6د والخوزفي تددن ودود ركد لذن اينداي 
كما لا قَرْقٌ بين وجودٍ جوهر في مكانين وبين وجودٍ جوهرين في مكان واحد ؛ 
لأن وجودّهما في مكانٍ يَقْتَضِي كَوْتَيْنِ مِن جِنْس واحدٍ في المكان » بهما يُمَاسٌ 

5 1 5 ع 1 5 50 7 
المكان» وذلك محال» كما أن وجوده في مكانين يَقَنَضِى قيامًٌ كوتيْن يكون 

' . و 
بهما في المكانين ٠‏ وهذه الاستحالة في الجوهرين في مكانٍ وفي جوهر في 
كزين 2 إلى لعل الووري تاف واوا كار روا هي باج 

جَمْع الجنس في المحل الواحد. 

وأما القاضي ا نفك فإنه سَلَّكَ في ذلك مَسْلَكيْنِ : 

أحدُهما: أنْ قالّ: يستحيل اجتماع جوهرين في حير واحد لتَفْسَيْهما لا 
لعفل رووامهاء كنا شع اجماغ الشراد والتتاض. لذاتتهما لا لخر مين 
آخَرَيْنِ ؛ فالجرْمَانِ يَتَرَاحَمَانٍ على الحَيرٍ لتَفْسَيْهما. 

قوال انك ذلك تصاذا: بين الجوهرين » والأستاذ لم يَتَحَاشنَ مِن إطلاق 
هذا الاسم. 


ور ل بلح 8 القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © 

وقال القاضي ذ في الطريقة بقةَ الأخرئ: 0 حَ + بحَيِّث الثانى ؛ 
لأن شَرْط وجوده في حَيّرٍ عَدَمُ كون غيرو" 

قلثُ9): ولا ا الكون ليد زانذا 
على وجود الجوهر مُختصا مُخْتَضًا بحيرٍ » فاختصاضه به هو الكَوْنُ وهو تَفْسُهُ مُخْقَضّاءٍ 
إذ لا يُوجَدٌ إلا كائنًا في حير . 

ا 0 0 5 

فإن قال قائل: ما المانع من كوؤن جوهرين في حيزين؟ 

قلنا: إنما امتنع ذلك ؛ لتضاد كُوْنَيْه . وصارٌ بعضُ الأصحاب إلئ أن 
امعطالة الف يرن :انحا الكوعي» والواحة لا شنب : كما أن الترسن لير 
تكرت الاتفجالة القصامه: 

# فإِنَ قِيلَ: أَلَيِسَ الجوهرٌ يُلاتِي سِنّةَ من الجواهر ؛ فلا يمتنمٌ أيضًا أن 
شِع مكانين. 

# قلنا: إذا أَشْعَلَ مكانين بَطَلّ اتحادم ولا يمتنع أن يُحِيط به سعة 
5 و 2 
أمثاله) ويكون كل واحدٍ في خَيّرٍ تَفسه؛ إذ لا يَدُلُ ذلك علئ انقسامه ٠‏ ولو 
مَاسَ جوهرين مِنْ جهةٍ واحدة أَذّئ إلى الانقسام كما لو شَغّلَ مَكَائيْن. 

ا 
في الاجتماع والافتراقٍ والمماسة 

قال أصحايّنا: لو كَدَرْنَا جوهرا فَرْداء ففيه كَوْنْ يُخَصَّصُّهُ حير » وهذا لا 

شَكُ فيه . وإذا مََلَقَ الله للهُ تعالى جوهرا مُنْضَمًا إليه» فمذهبٌ شَيْخِنا أبي الحسن: 


020 زاد الجويني في الشامل ص4 4 8 : فيه ٠‏ 
(؟) بداية خرم في (س). 


هر الفول فيما يجب لله تعالى من الصفات 8 بايا رت 


أن مْمَاسَةَ الجوهر للجوهر عَرَضصٌ زائدٌ على الكَوْنِ المُقْئَضي اختصاصا بالحيّر . 
ثم قال على طَرْدٍ أَضْلِهِ: لو مَاسّ الجوهدٌ سن من الجواهرء فقد حَلَهُ سِنّةٌ من 
المفاسات: 

ثم المُمَاسَّاتُ وِن الجهات السَّتّ مختلفة عنده غيرٌ مُتَضَادّةِ ‏ قلتٌ: وفي 
هذا تقوية شُبْهَةَ مَنْ يَرَ إمكانّ تَجَرُوْ الجوهر ؛ إذ لا تُعْقَلُ المُمَاسَّاتُ مِن 
الجهاتٍ السَّتٌّ للقَرْدِ الذي لا ينقسمٌ ‏ وكَيِفٌ يُعْقَل20 تَضَادها مع تَصَوّرِ 
اجتماعها ؟! وإنما تَتَضَادٌ الْمُمَاسَّتَانِ مِن جهة واحدة؛ إذ لا يُتَصَوٌرُ مُمَاسَةٌ 
الجوهر جوهر(" مِنْ جهة واحدة. ثم المُمَاسَّتَانٍ المُقَدَرَتَانٍ مِنْ جهة واحدةٍ 
على التَعَافْبٍ متمائلتان؛ فَكَرَيَ مِن جملة ذلك: أن المُمَاسَّتيْنِ المتماثلتين 


تَتَضَادَان أبَدا» والمختلفتان لا تِتَصَادان أبَدا. 


دس 500 . 2 5200 عمس 

وحكى القاضي من مذهب شيخنا أبي الحسن: أن المجاورة تغاير 
م2 0 7 ع 

المَمّاسَة » وإنما المجاورة: وقوع جوهرين في حيزين ليس بينهما حَيرٌ ثالث» 

2 ا 2000 0 5 000 7 0 25 

ثم إذا تَحَقَقّ(" قامٌ بكل واحدٍ مُمَاسَّةَ تَعَايرٌ مجاورتهُ ؛ وقال على طَرْدِ ذلك: 
إذا جاور جوه؛ سِنَّةَ جواهرٌ ؛ فلا تَحَلَهُ إلا مجاورةٌ واحدةٌ ؛ وتحَلهُ ست مُمَاسَاتِ . 

وقال القاضي: إذا أَنبثَْا المُمَاسَّةَ كما صارٌ إليه أبو الحسن » فلو قيل: هل 


2ه عاض هس و 


للمُمَاسَّاتِ أَضْدَادٌ تَعَاقِيُها أم لا أضدادٌ لها؟ فسبيل الجواب عن ذلك على 


0 
عن 
بغ “ 
3 


. والشامل للجويني ص 55 : يتوقع‎ » 411/1١ في الغنية للشارح‎ )١( 
٠ (؟) في الشامل للجويني ص 55 : مماسة الجوهر جوهرين‎ 
يعني: الوقوع.‎ )*( 
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+ ام رعس ةة 


:5ه فإذا قيل: ذ كل املك : : كل عَرَضٍ لا ميد له لا يَخْلُو الجوهرٌ عنه ؛ 
فإذا كانت المُمَاسََاتٌ لا أضدادٌ لها؛ ؛؟ فينبغو أن لا تُجَورُوا حر الجواهر عنها: 


2 يقال لهذا السائل: لو قلنا: له “تخلى العرهة القذة تعن يت فين 
المُمَامََاتِ » غير أن تلك الأعرامن لا يُسَمّى مُمَامّاتٍ إلا عند تقدير مجاورة 
تون الجزاه حال يكن ذلك يعيذا قد عم إكللاق المحَاسه إلرم التسمية: 


وهذا كما أن الجوهرٌ إذا اسْكمَرَ في حير فالكَوْنْ الذي قامَ به لا يُسَمّى 
محاذاة”©» وإِنْ كان لولا الجوهرٌ الثاني لَمَا سمي ذلك القَرْبُ7 محاذاة. 
وكذلك سمي مِثْلُ ذلك الكَوْنٍ قَرْيًا إذا تَرَبَ منه جوهد , ويُسَمّى بُعْدَا إذا بَعْدَ 
منه جوهرٌ ؛ فلا يَبعُذٌ على قياس هذه المسائل أن يُقَدّرَ في الجوهر المَرْدِ سِنَه 
ين عضي وله تت فنا كلض ]إلا عد السكماء د د دن اران اله 
فهذا وَجْهٌ في الجواب . 1 


والوجه الثاني: أن نقولٌ: المُمَانََاتُ ون لم يكن لها أضدادٌ » فيجورٌ 
أن يُشْتَرَط في ثبوتها انضمامٌ الجواهر إليهاء وتَعْرَئ الجواهرٌ عنها كما تَعْرئ 
عن البقاءء في حالة الحدوث لمعتى يُحِيلُ ذلك ويَخْقضٌ به في الحالة الثانية ؛ 
فيتنال0"؛ إذا جار قبول الجوهر لعَرَضٍ لا ضِد له لم يَعْرَ عنه» وقد ثب ثبتت حالة 


)١(‏ زاد الجويني في الشامل ص55 ؛ : عند تقدير انفراد الجوهر » فإذا حاذاه جوهر آخر فيسمى 
مثل ذلك الكون الأول محاذاة. 

(؟) كذا في الأصل. وفي الشامل للجويني ص5 : الكون. 

(*) هذا القول مبني علئ جملة مقدرة» تقديرها ‏ كما يُعلم من الشامل ص 407 -: وإنما يلتزم 
أهل الحق استحالة عرو الجوهر عن عرض لا ضد له» إذا قدر ذلك في وقت جواز قبوله , 
فيقال: . 


© القول فيما يجب لله تعالى من الضفات 4 بياس ب 
3 
ود فييا فول لف الدد عها امشيذتاتنه فى القاد: 
# والوَجْهُ الثالثُ وهو أَسَدٌ الأجوبة: أن الحُمَامّةَ تَتَفِي بالمبايئة » ثم 
يَنّحَِهُ في ذلك وجهان: 
أحدّهما: أن المباينةً تُصَادٌ المجاورة والمُمَاسَّةَ جميعاء كما يُضَادُ 
الموثٌ الحياة وَالعِلْمَ . 
1 2 لل 2 1 106 ” م 
والثانى: أن المباينة لا تضَاد المُمَاسَّةَ بل تَضَادٌ شَرْطهاء وشَرْطها 
المجاورةٌ. وقد صارّ إلى مِثْل ذلك بعضِئ أصحابنا في الموت والعلم» فقالَ: 
الموثٌ لا يُضَادٌ العلم» بل يُضَادُ شَرْطهُ » وهو الحياةٌ. 


لد 
0-0 
رات اوس ليم 


وهذا الوَّجْهُ الثال هو التحقيق» وما عَذَاهُ تَكَلف . 


ثم قال القاضي: لو أَنْبََا المُمَاسّةَ معنئ زائدًا علئ المجاورة» كما قال 
أبو الحسنء ثم قلنا: المُمَامَّةٌ الواحدة يَقَعُ الاكتفاءٌ بهاء فإِنْ تُقَدَرَ انضمامٌ 
جوهر واحدٍ إليه كانت(" مُمَاسّةٌ له» وإنْ تُقَدّرَ انضمامٌ سَِّةَ مِن الجواهر إليه 
كانك كقاسة لها. كما أن الكون الواحدّ يُسَمّى مجاورة لجوهر واحدٍء 


5 2 + وه 6 
ويُسَمّ مجاورة لجواهر » والكون مُنَّحِدٌّ في الحالتين ؛ فلا يَبْعْدُ مغْلُ ذلك في 


وقال أيضًا: على قياس مذهب أبى الحسن: لو قال قائلٌ: الجوهدٌ إذا 
00 2 0 ع ١‏ ع ؟' قو اوه به 
أَحَاطتٌ به ستة من الجواهر ؛ فقد قامت به سبعة مِن الأكوان: كون يُخَصصه 
ان 0 0 
بحَيّرَهِ » وهو الكؤن الذي يَثْبْتَ للجوهر فى حال انفراده وفى حال انضمام غيره 


إليه. وسَنَّة من الأعراض » وهي المُمَاسَّاتُ ‏ لم يكن ذلك بعيدا. 


)١(‏ «كان» هنا تامة؛ بمعنئ: وَحِدَتُ. 
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شَيْخْنا أبي الحسن: الاكتفاءٌ بِالمُمَاسّاتَ 


فهذه جملةٌ كلام شَبْجْنا أبى الحسن فيما ذَكَرُهُ القاضى تَقلَا وتخريجًا. 
أ ع ّء 4 م ل 5 
ما الاستاذ وات فإنه سَلِك مَسَلكا اخرّ» فقال: «المجاورة: هى 
جم الفكلك فا وار على المجاورة: 


وقال: «إذا جَاوَرَ الجوهرٌ سِنَّةَ من الجواهر حَليُهُ ست مِن المجاورات» . 
وطركافى النتجاور ات كنا كه فون المماسة : 


ثم قال على ذلك: : #المباينة تُضَادٌ المَمَاسةٌ سَّةَ على التحقيق » مُضَادَةٌ الجهل 
للخل 8:0 ]ذ لماه عبن النعاور امن أخله: 


ثم قال: لو وُفِعَ الجوهرٌ القَرْدُ نُبِدَّها© عن الجواهر» ففيه سِثٌّ من 
المُبَايّاتِ مُضَادَةٌ ليث مِن المجاوّرات » فإذا انْضَمَّ إليه ل 
مَُايئَة » وعَاقَبنُهَا مُجَاوَرةٌ مُضَادَةٌ للمُبَاينة » وتَتَابَم2"7 على الجواهر”" حَْمْسٌ مِن 
المبَايَتات (وه/ف). 


نّم مِنْ قضية أَضْلِه : أن ال ماين بست متايدات ليه جواغ له 
بأعيانها » ولا يُكَصَوَّرٌ ثبو مُمَاسَّاتِ إلا مع جواهر مُتَعَيّنَة . 


يَائَيسه 


نّم اختلف جواية: وي احرف يرماك و ور التو طروتم 
الجواهرٌ وعَاقَبَت قبت الممَاسَات الشتّ اميا لمتَائدَات فيل قال ة 00 


)0( أي : ناحية . 

6 يعني: بقي ٠‏ 

(*) كذا في الأصلء والصواب ‏ كما في الشامل للجويني ص407 -: الجوهر . 
دم يعني: الفرد . 


© القول فيما يجب للّه تعالى من الضفات ## ننس #8 

في هذه الصورة بالجوهر الذي كان مُمَاسًا له ؛ حتى تَنْيت الممامة و0 مع تلك 

فقال مَرَّة: هي مُبَايَنَاتٌ للجواهر التي تَعَيّدَتْ للمُمَاسّة . 

وقال في جواب آخَرّ: هي مُبَايتَاتَ لسِنَةَ ين الجواهر من غير تعيين. 

وهذا هو الأصَحٌ ؛ فإن المُبَايئَةَ بعد سَبْقٍ المُمَاسَّةَ كالمبَايََة قبل المُمَاسَة . 

ومما ذَّكَرَهُ الأستاذٌ في حُكم المتاية: أن قال إذا' قدذمًا جوهرين 
متباينين » وبينهما مِقَدَارٌ حيزين اي ثم وَقَمَ جوهر ثالث في أن 
الحبزين المُوَسِطيْن » فإ وَقَمَ في احبر الذي يلي أَحَدَ الجوهرين ‏ فقد كرب 
ك5 الك 
جعدة من حر 

وقد أَطَلَقّ المحققون خِلافٌ ذلك ؛ فقالوا: القَرْبُ مِن أَحَد الجوهرين 
عَيْنُ البْعْد مِن الثاني » كما أن الحركةً عن المكان الأوَّلٍ عَيْنُ السكون فى 
المكان الثانى » وكما أن الأمْرَ بالشىء عَيْنٌ النَّهَى عن أضداده. 


ا ع : 8 6 + عر 2 3 
قال الإمامٌ: والذي قاله الأستاذ سَدِيدٌ على أضْله ؛ فإن من مذهبه: أن 


منه وبَعْدَ مِن الآخَر » وقَرْبُةُ مِن أَحَدِهما عَيْنُ 


الجوهرٌ إذا جاور جوهرا ؛ ثبتت فيه حَمْسنٌ من المُبَايَات 2 . 

ثم حَقَقَ عق حَقَقَ الأستاذ مَذهَبَهُ أن قالّ: لو جكلك الجوهرٌ قريبًا بعيدًا لمعنئ 
واحدٍ» لَزِمَنِي أن أقول: إذا قَرّبَ الجوهرٌ من جوهر بقَرْب وبَعُدَ من الآحَر ببُعْدٍ 
وهو عَيْنْ ادم فإذا زال البُعْدَ بأن يَدْنْوَ الجوهرٌ اده َيُجَاوِرَ الجوهر 
المتوسّط ؛ فيلزمٌ مِن ذلك زوال البُعْدِ بمضادةٍ القّربٍ إياهء ثم إذا زالَ البعدُ 
7 7ب-ب 1111 الشامل للجويني ص58 : -: المباينة . 


(؟) كذافي الأصل وكذلك في الشامل للجويني ص4 5: » ولعل المناسب: غير. 
(*) انظر: الشامل للجويني ص 454 . 


وعدلددلددسد سح #8 القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


ْم منه زَوَالَ لقَرْبٍ ؛ إذ المعنئ الواحدٌ يستحيل أن يَنْفِيَ بالمضادّة مِنْ وَجمٍ 
ويَبِقَى مِنْ وَجْ » فلمًا تبت في الذي نَحْنْ فيه أذنالةة تالا يرول روا اشنا 
1 ذلك على أن لبعد 2 


والقلة عاد لأسا ذهو لقاب الهو المكاور ا بفهذا وبنة كنت 

قلتٌ: وقد ذَكَرَ في كتاب «الوَصْف والصّفَّة) أن ن قُرْبَ الجسم الأَوْسَط 
مِنْ أَحَدِ طرَقَيْهِ هو بُعدٌ مِن الآخَرٍ. 

وممًا يتَعَلَقّ بالذي نَحْنُّ فيه: أن قائلًا لو قالَ: لو ماسّ الجوهرٌ جوهرا مِن 
جهة » فهل يجوز أن يقال: إنه مُبَاينٌ له مِن سائر الجهات ء مُمَاسٌ له من جهة ؟ 

فالذي صارٌ إليه بعضصٌ المتكلمين: إطلاقٌ ذلك . 

والذي ارْتَضَاه الإمام أبو القابدم الإِسْفَرَايينِيٌ : أن ذلك ممتنع ؛ فإن 
الشيء إنما يبا اكات عل لون الدى يجو أن قا كل عليه اونا اينيد 
أن اس الجررة جوهرًا من جهتين قَصَاعِدًا» لجال ار الميايئة 2 
جهتين » وكذلك يستحيلٌ تقديرٌ مُمَاسّةٍ في جهة مع ثبوتها في أَخْرَى ؛ فامتنع 
بِمُمَاسّة الجوهر جوهرًا وجودٌ المباينة بينهما مِنْ كلّ وَجْهِ. 


وهذا هو السَّدِيدٌ الذي لا يجورٌ غيرٌه. 


02 2 عفدن 
وممًا ذَكَرَهُ المُحَققون: أنْ قالوا: يجوز تقديرٌ الافتراق في جواهر العالم ؛ 
حتئ تكونٌ مفترقةً لا اجتماعَ فيها ؛ ولا يجوز تقديرُها مجتمعة ؛ حتئ لا يكونّ 
و 
فيها افتراق. 


. 45١ كذا في الأصل» والمناسب: «غير» ؛ وهو المثبت في الشامل للجويني ص‎ )١( 


القو ل قينا عت لاق ودوك سبح تت رز م 
وإنما قالوا ذلك: لأن جواهرٌ العالّم لو تَرَكبَتْء فالأجزاءٌ الباطنةٌ لا 

ا لطر ددع اه 

جره كحت ا اا 7 لام 15000 

وتبْقّى جهة واحدةٌ لا يْمَاسٌُ منها جوهرً » ففي كلّ جوهر منها ند - 
وهذا واضحٌ لا حَمَاءَ به. 


وكا على بهذا أن الجوهرٌ إنما يبَاِينْ ما يَصِحٌ مُمَاسْتَهُ له» ولا يُعَصوّرُ 
أن يُمَاسٌ الجوهرٌ أكثرٌ من سِنَة ؛ فلا يَُاينُ أكثرٌ من سِنَِّ؛ إذ كل مُبَايئٍَ ا ته قلها 
2ن لكات اجهاء يا المتقح لقاع اقي 11 3 سيار 
المتايتاته: ٠‏ ثم قد قَدَّمَْا مِن أَصْلٍ الأستاذ: أن الجوهرٌ المَرْدَ يَاينٌ ستّة من 
الجواهرٍ من غير تعيين : 


قَالّ الإمامٌ: وقد ذَكْرَ 5-5 أبو القَاسِمٍ الإسْمَرَايينِيٌ طريقة في ذلك 
مَرْضِيةَ » فقال: الجوهرٌ يُعَارِقُ سِنَّةَ من الجواهر على علئ التعبين» ويختلف ذلك 
بموقم الجوهر من الجواهر » إن وَهم بين الجواهر ولم يُجَاورْمًاء بل يكونٌ مما 
لهاء فإنما يُمَارِقُ الأجزاء التي يُحَاذِيهَا» وهي مُتعَيةٌ متي في معلوم الله تعالئى » فأما 
إذا كان الجوهرٌ مُْعَمِْيَا على الجواهر أو مُتسَنَلَا عنهاء فهو مُمَارقٌ لجزء واحد 
بحَاذِيهِ يمن جهة تخت أو من جهة قَوْقي » ويُقَارقٌ خمسةً من الجواهر لا بأعيانها. 


قال الإمامٌ: والقاضي لم يَرْنَض مُعْظَمَ هذه المذاهب., وسَلَّكَ مَنْهَجَا فى 
الاجتماع والافتراق لا يَصِحّ عندي سِوَاهُ » وذلك أنه قال: لاحك التعرفرين 
الكَوْنِ إلا اختصاصّه بيه » وإذا اختص ب بي 0 


له 


الكيّر الواحدٍ » فالأكوانٌ متمائلةٌ » ولو انْضَمَ . ليه جوهد فهو على ما كان عليه 
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ور التخاصة فا كدات صِمَنّهُ » وانضمامٌ الجواهر”") إليه لم يُغَيّرَ حَكمَه في 


ا ا 0 
إليه 0 الْكَوْنُ المتجدّدٌ عليه بعد الانضمام لك للكَؤن الذي كان 
َبْلَه: ولكن يُسَمّى مع انضمام جوهر إليه يات ومُمَاسَّةٌ ومُجَاوّرة» وإذا 
َارََة "للف الفرسة لكك الكزن لمعي 5 علي التدوهو المتتفر قور كقم 
كنايكة اتدل طلية الفسودانتاة وال كران دلت 

ومن قضية هذا المذهب: أن لا يختلفٌ إلا كَوْتَانَ ؛ يُوجِبٌ أحدهما 
التخصيص بحيزه 0١‏ رٌ التخصيص بغيره . 

ويَخْرُخُ من مضمون هذه الطريقة: أن الجوهرٌ إذا أَحَاطَتْ به سِنَّةّ مِن 
الجواهر ؛ فلا يقومٌ به إلا كَوْنُ واحدٌ ؛ [إذ]( لا حْكمَ للجوهر المتوسّط مِن0©) 
الجواهر المُطِيقَة به» ولا معنئ لتماسٌ الجوهرين إلا أنهما تَبَنَا فى حَيَرَيْن ليس 
ال ا ال 

وهذه الطريقةٌ هي التي 5 تلصرهاء ونوضِحٌ بالأدلة صِحَتَهاء ودف قن 
ذلك عمد سَيْخْنا وتَتَمٌصَئ عنها. 

نأنا الدلل على وها ازتضتتاة ناوج : 

منها: أن تقول إذاا.' سْتَقَرٌ الجوهر في حَيرِهِ ثم انْضَمّ إليه جوهرٌ آخَرٌ » فلا 


)١(‏ في الشامل للجويني ص57 : الجوهر. 
00 ما بين المعقوفتين زيادة من الشامل للجويني ص؟45 ٠.‏ 
(8*) في الشامل للجويني ص77 : بين٠‏ 


القول فيما يجب لله تعالى من الضقات © سب ياي ب 
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يَخْلومَن يُكَازفنا فق المسألة: إكا أيقول: حالةً الجوهر الذي كان مُسَْقِا في 

حَيرِ لم تَتبدل» وإمًا أن يقولّ: تَبدَلَتْ حَالنهُ فإن قال1 : لم كهدّل كال 6 لقان 
عله السسالةء يمه على قَوْدِ هذا التسليم أن يقول: الكَدّنُ القائم بالجوهر 
المستقةٌ > بعْدَ الانضمام مِعْلٌ الكَوْنٍ الذي كان قَبْلَهُ. وهذا تصريحٌ يتفي المُمَاسَّةَ: 
ويلزمٌ منه أيضًا الحكمٌ باتحاد الكَوْنِ فيه كما كان قبل الانضمام . 

وَإِنْ رَّعَمَ الحَضْمٌ: أن حالة الجوهر قد تَبَدَّلَتْ وقامّ به عَرَضْحٌ يُخَالِفُ 
ا للا ا حر وليه والحسر فهو( ظاهرٌ البطلان ؛ 
فنا تَعْلَمُ على القَطع أنه لم ي يتَجَدَدْ إلا وقوعٌ جوهر في حَيرٍ» يحَيْثُ ليس بين 
الحَيرَيْنِ تقدير حَيرٍ آخَرَءِ ويستحيل أن يُؤثْرَتَفْسُ الجوهر الثاني في الجوهر 
الوه إذ الجواهر لاي بعضها في بعض بإجماع المحققين» ولا رق في 
ذلك بين جواهرٌ مُنْصَمّةَ وجواهرٌ مُتَعرَكةٍ وكما يستحيل أن يُوجِبَ جوهرٌ حُكْمَ 
عد يي ع ادر ْرَ كَوْنْ جوهر في جوهر آخَرٌ؛ٍ إذ 


عروقت 


كَوْن كل جوهر م مُخْقَصٌ بهء والمُخْكَصٌ بِمَحَلَهِ لا يُوَثَّرُ في غير مَحَلّه. 


بح وس د ؛ مع مصيره 0 
أن سا بل 007 در ا إلى 8 5 حال 
فشان أن إحالة هذا التَبدّلِ على كَوْنِ الجوهر الثاني 0 فلا يق 
ذلك إلا القَطْمٌ بأن الجوهرً الأَوَّلَ بَاقيِ على مِغْل ما كان عليه . 


والذي يُوضِحٌ ذلك: أنه لو جار تقدير تَغَيرِ الجوهر عَمَّا كان عليه ؛ 
لانضمام غيره إليه أو لمباينته له ار طردة ذلك :فى تله الأخر اين القائمة 


)000 في الأصل: وهو. والتصحيح من الشامل للجويني ص457 . 


يوع»ببت ‏ ب ل هلآ القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 


بمَحَالهاء وأكَل ما لقنا عليه: (70 /ف) أن لا ل من المعتزلة قَؤلهم في 
اشتراط ابي عند ثبوت الحياة» وهذا مِمّا لا قَضْلّ فيه(" 

وممًا تتكدن وه هله تففان: (الفجاورة عي الْمْماسَة 03: ل له 
يجوز تقديرٌ مجاورة مِنْ غير مُمَاسَّةَء ولا يجوز تقديرٌ مُمَاسَّةَ مِنْ غير مجاورة» 
والمعنئ الواحدٌ لا بُدَّ مِن إثباته» ولم يَقُمْ دليلٌ على غيره؛ فَيَحِبُ القَطعْ 
بالواحد تمي ما عَدَاه. 

ونهذة الطريقة نتَوَصل إلى الحكمٍ باتكاد د العِللٍء ولأجلها تَطْعَنا بأن 
الطرعة عون المكان الأول عن الللكول .ف ,المكان لمات ول رن : أَنِتَ 
ل ل 


وام تت 


وبهذه الطريقة تَوَصَلتًا الوم أن الأمرّ بالشيء ءِ نَهْيٌّ عن أضداد د المأمور ؛ 
من ا ان تلك تلازمٌ الحكمان ؛ فلم تَقَمْ دلالةٌ على تَعَدّدٍ المعنيين. 

فإن اسْكدَلٌ مَنْ تَصَرَ مذهبّ شيخنا أبي الحسن في إثبات المّمَاسََاتِ أن 
كال 6 عن أن السرسسمنن :ذلك يسددوال عار أن الما و 
فنا إنما تدر ما روم في الحركة باختلافي المَنْظَر في الجوهر واختلاف الهيئةٍ , 
بأن يَصِيرَ متحركًا بعدما كان ساكتّاء وأَْرَكْنَا التفرقة بين الحَالَيْن وأَسْتَدْنَامًا 
بعد السَّبْرِ والتقسيم إلى إثباتٍ معنن » وهذا بعينه مُتَقَررٌ في مفترقين اجتمعا 
وفي مجتمعين افترقا ؛ فَيَجِبُ القَطْمٌ بإثباتٍ الاجتماع مخالمًا لِمَا كان قبله. 

يل الجواب عن هذا: أن نقول: ِنْ كان التعويلٌ على اختللاف 


٠ 4784 - انظر: الشامل للجويني ص1517‎ )١( 


9 القول فيما يجب لله تعاللى من الات ب ب اس #8 
المناظر»ء وَجَبَ أن يقالّ: كذلك إذا تباعَدٌ جوهران ثم افترقا ولم يَئّ بينهما إلا 
قدرة خ واخل »ع وخت أن يكون اقرانيما غرهنًا وانذاء كالقماتة السمالتة 
لأضدادها مِن الأكوان. ووَّجْهُ إلزام ذلك: أن المَنْظَرَة قد اختلفث بِقَرْبٍ 
الجوهرين كما اختلفثٌ باجتماعهما. 

5 نقه ل : د 

ثم نقول: 0 مُحوَ نا في إثبات الحركة علئ أن الجوهرٌ كان مُخْتَصًا بِحَيْرٍ ثم 
صارّ مُخْمَصا بغيره؛ مع جوازٍ أن يبقى علئ استقراره» فهذا هو المعتمدٌ في 
ا ل ا لد اب ور 
لم يبدل عليه حَيْرٌ 0 

© وممًا 77 أن قالوا: : إذا مَاسّ جِسْمٌ حَسَّانٌ جِسْمًا؛ أَحَسٌ 
المَُاسة ودرا كما ُحِسٌ كل محسوس » وَعْلَمُ أنه را عليه بانضمام جسم 
لكر يوسا لويكق قبل : 


2 إد قالوا "وجاحد ذلك جاحد للضرورة: 


وهذا تَلْبِيسٌ ؛ فإن الذي يُحِسَّهُ الجسم ويُدْرِكُةٌ حرارةٌ ما انضمً إليه أو 
وده أواليئة أو خشولئة . قأما أن بحس كُوْنَا العا فرع لج ردك عاد 
والمعنئ الزائد الذي صَادَفَهُ الحسّاس قٍِ نفس هو إذراكة الخرارة أو اليرودة 
أو اللَّيِنَ أو الخُشُوئة؛ والذئ يُرَضِحٌ ذلكة أن لخدن قاين عل ملاقاة 
جسم علئ طوالٍ الذَهْرِِ حتئ بُكَيْلَ إليه أنه غير مما مل وهكذا سبيل كل 
واحدٍ في ملاقاةٍ الهواء على رُكُوده ؛ فاندفمَ السؤال. 


د»# للختي 


. في الأصل: إذا. والتصحيح من الشامل للجويني ص55‎ )١( 


دوع دل لد لب ل #8 القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©» 


واعْلَمْ أَنَا إذا أَتْنَا المُمَاسَّةَ معئّى» قُلَسْنَا تَفرُْقُ بينها وبين التأليف 
والمجاورة والاجتماع ؛ فالحُمَاسّةُ والتأليف عِبارتانٍ عن معتّى واحد . ا 
أن اختيارٌ القاضي أن الاك تَرْجِعٌْ إلى نمس الكَوْن المُقتَضِي تخصيصض 
العون بر 

وقد سَلَّكَ المتأخرون من المعتزلةٍ مَسْلَكَا يُحَالِف مَسْلَكَ شيخنا أبي 
الحسن في المٌمَاسَّةَء فقالُوا: إذا تجاور جوهرانٍ واخْحّصٌ أحدّهما يرطوبة 
ولاك تقرش ولدتةالبجاورة فى هذه التدالةبية اللجوعرية تالنازواخدا 
قائما نيتنا خميعا ».انها يصع يضْعُبُ تفكيكهما للتأليف القائم بهماء فهر في حُكُمٍ 
الرَّابطٍ أحدّهما بالثاني. وصَارٌ إلى هذا المذهب جملة المُتَحَذَقِينَ مِن مُعْتَرلة 
البَصرّة . 

اذاو َم الجوهرٌ بين سِثَّةَ مِن الجواهر وَتَألمّتِ الجواهرٌ » فاختلفوا فى 
ذلك: : فصارٌ بعضهم إلى أنه يقومٌ بالجواهر السبعة تألِيفٌ واحدٌ» ومن حَقٌّ 
منهم أََى ذلك وأَنْكرَء وصارَ إل أن الجوهرٌ إذا تلَفَ مع سين الجواهر 
َم به ةين التأليفات ولم يِصِرْ منهم صائرٌ إلى إثبات سبعة ين التأليفاتٍ ؛ 
إذ لو قالُوا ذلك لانفرد كل جُرْءِ بتأليفي» ولا يَكَحَقَّقٌ مع ذلك قيامٌ تأليف 
ا 

والذي يَدُلَ على يُطلانِ ها كالوةة أن"النانت: الواح لو قد اه 
بجوهرين » فلا يَخُلُو: إما أن يقوم بأحدهما عَيْنُ ما قامَ بالثاني , أو يقومَ به غيد 
ما قا بالثاني . فإ زَعَمُوا أن القائمّ بأحدهما عَيْنُ ما قامَ بالثاني ‏ فذلك مُحَالَ » 


ولو جار ذلك جارٌ تقديرٌ جوهر في حيزين مع استقراره في كل واحدٍ منهما 


© القول فيما يحب لله تغالى من الصقات © ل ب ننس #4 
واتحادِه» وذلك جَْحْدٌ للضرورة. ويَطرِدٌ ذلك في كل عَرَض يُقَدّرٌ في مَحَليْن(" . 
7 قالوا: «التأليف ينقسمٌ على الجوهرين» وركرن فقن كز والح عنهنا 
عطي كان اذللك محال : فإن الواتون لااتتضة" لله ولق عار ذلك عفان أن 
ا اح اع سا رد 5 5 2 را 5 : 
يقال: قام عرض ببعض جوهر » فامتناع قيام عَرّض ببعض جوهر كامتناع قيامٍ 
بعض عَرََضٍ بجوهر . علئ أن هذا(" التقديرٌ تصريحٌ بأن الذي قامَّ بأحدهما 


يَغَايرٌ الذي قامَّ بالثاني » وهذا يُوضِحٌ كوْنَهما شيئين ؛ إذ العَيْرَانٍ من ضرورتهما 


و 


4 


أن يَكونا شيئين - 

وممًا يدل على بُطْلانٍ قَوْلِهِم : أن التأليفٌ على أصلهم باقي» والمباينةٌ لا 
تُصَادهُ بل تْضَادٌ المجاورةً» ونحن تَعْلَُ: أن المباينةً تاي التألِيفٌ إذا قامت 
بمحلّ التأليف , كما تَعْلَمُ منافاةٌ الجهل العلّمَ . 

ديقالٌ لهم' إذا لم د الم ص دور 
© اح ابعر انكر تكس رو لسزوس معدا ويفيد حُكمة 
للجملة ؟ كما قالوا وعْلَ ذلك في العِلَمِ؛ فإن الجملةً عندهم كالمحل الواح 


عرصم ا سكير 


وإن الضْدًء ْنِ يَكَصَادَانٍ علئ : الجملة تضادهما على اله . 


ا 2 2-0 | سمه 9 2 
فإِن قالوا: نذرك تفرقة بين مُتَجَاورَيْن يَصَعْبٌ تفكيكهما وبين 


)١(‏ لم يبين الشارح *يكٍ ما يترتب علئ القول بالشق الثاني » وبيانه كما في الشامل للجويني 
صىه:: وإن زعموا: أن القائم بأحدهما غير القائم بالثاني» فيلزمهم التصريح بتعدد 
التأليف ؛ إذ الغيران من ضرورتهما أن يكونا شيئين يقدر أحدهما منفردًا عن الآخرء وهذا 
ترك للمذهب. 

(؟) المناسب: علئ أن في هذا. 

69 كذا في الأصل ‏ ولعل المناسب: والجملة إذا جاز رجوع حكم العلم إليها. 


ووع _ ب ل وهلا القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 
مُتَجَاورَيْنِ يَسْهُلُ تفكيكهما ؛ فينبغي أن تكون التفرقةٌ راجعة إلى معنئ زائدٍ. 
رتهذا الطريق تنك المعاتى كالكون واللون والعلم وشو دللك» 
قالوا: وقد ذَكَرَ أبو الحسن في كتاب «التّوادِرٍ)»: أن التأليف جِنْسٌ 
قلنا: للع ل مت يَصْعْبُ تفكيك بعض المُؤْتَلِفَاتِ ؛ 
لاختلاف التأليفات في أنفسها. الفح اذ الك رار الباحر وان غير 


إذا وت ورت وَل تَخَلْحلهاتََْر تفكيكهاء وما لا يكون مُكتيرَا لا يعد ل 
تَذْكيكةُ : وكان نك ر كلت هاه العادة: 


وما نُقِلَ عن أبي الحسن في التأليف بأنه جِسْنٌ يُخَالِف الابجيل به 
جز أن لكون كلو اما فس ناه يكور أكون الاجتماع الذي هو تأليف 
يُكَالِف اجتماعا ليس بتأليفي » لكنَّ كلاهما اجتماعٌ وتألِيفٌ . ويجورٌ أن يكونّ 
الذي فَالَهُ حكاية لمذهب المعتزلة ؛ لاشتهار مذهبه في التأليف د والاجتماع : 
أنهما واحدٌ» ولا َك على مذهيم بأ المُؤَلَنٍ تأليفانٍ بتأليفين » كما قلنا في 
المجتمعين. ثم الذي َلْرّمُونَا إنما هو بِنَاءً على القول بالتوَلدِء وذلك باطلٌ 
عندنا ؛ فالتفكيكٌ والضَمّ كلاهما غيرٌ مقدور لنا. 


2 إن قالوا: تفْرضُ عليكم الكلامَ فِيمَن التَصَفَتْ ْمل ْمَلتَه بشيء» فَرَفْعُ 
أن مقدود له عندكم ؛ إذ هو محل القدرة» ومع ذلك يَتعَذَّرُ في وقتٍ وهو 
ما فَرَضِتَاه - ولا يَتعَدَرُ في وقت . 


ا 


03 قلنا: افر اننم ارح لانت قل رجو فإذا ا 
يتين مع الرّفْع مُعَاناةٌ ؛ إذ المعاناة ف في الشيءِ ءِ قبل حُصُولِهِ؛ والحاصلٌ لا معاناة 
فيه ؛ فلا يستقيمٌ لهم تصويدٌ الكلام معنا في صورة الاتفاقي » إلا بأن مُسَنَ لهم 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © ب ب با 4 ةب 
المَوْلَ بالوال جل ٠‏ فلو سَلْمْنةُ لم يكن فيما قالوه حُجّةٌ ى وذلك لأن للقائل 
أن شوك : إنما يَضْعْبُ تفكيكُ بعض الجواهر بأن يَخْلقٌ لله تعالئ أكوانًا فيهاء 


وده 2ه 


تُخَصّصُها (0</ن) بجهاتها أَكْثرَ مما بُحَاوِلُ العَبدُء ولا يُوجَدُ فِعْلُ العَبْدِ بذلك. 

وهذا كالحَبل يتجاذيُهُ شخصانء وكان أحدٌّهما أَيّدَا قَويّاء فلا يَنْجَرُ 
الحبلٌ إلا في جيه . وكذلك يَرُومُ المَبدٌ إثبات مباينة وتفريت » والدّبُ تعالئن 
َخْلقُ في الجوهرين مُجَاوَرَاتٍ فين مُتَجَاوَيْنِ ؛ فََثُولُ صعوبةٌ التفكيك إلئ 
ض هذا. والإنسانٌ يَجْمَعُعََِّ أو عه يهل بَسْطهُ على ال تارة إذا لَّ اعتماة 
ابض » ويكَعَدَرُ إذا كثْرَ اعتمادٌة» ولَيْسَ الاعتمادٌ من التأليف ولا مُوَ ف لذ له عددنا: 

ثم نقول: القَصَبَةٌ لو مُدَّتْ طولًا لم تنْقَطِعْ ولو عَظّمَت الاعتماداثٌ» ولو 
ريك ا المُقَتَضِي صعوبةً التفكيك ليس يَخْتَلِف بتقدير 
الاعتماداتٍ في ب بعض الجهات دون بعض » ولو كان الأمرٌ في صعوبة التفكيك 
كد انال لَمَا تَحَقّىَ فيه اختلاف . 


والذي او لا أن الصخرة الصّمّاءَ تُوقَدَ عليها النَارُ تَنُصَدعَ ‏ 
وَاليَاقُوئَةَ الحَمْرَاءَ لا يتات بالَّارٍ ولو أُوقِدَتُ عليها مُدَةٌ كثيرة؛ وأَعْجَبُ ين 
ذلك: : أن بعض الجواهر ما يَْدَادُ علئ النَارِتصَلْبا('» كالخزف , ومنها ما يكَتَقَنُ 
كالحَجَر ؛ كَبَتَ أن الأمرٌ في ذلك لا يَعَعَلّ بالتأليف » وإنما هي عادا ب اما 
الله تعالئ كما يَشَاءُ فهذا مذهبٌ أهل الحَقٌّ . 
# فإنْ قالوا: ما دَكَرْثُم من الياقوت ؛ فَلِقِلَة النَكَلْخُل فيه, فلا تَجِدُ الَارُ 
فيه مَلَُلا . ١‏ 


قلنا: الحَجَرُ مَل تَكَلْخُلَا ين الكَرّفِء ثم الْحَجَرُ يَتَصَدّعٌ على الثَار 


(1) كذافي الأصل. ولعل المناسب: إلا تصلبًا. 


..ع سطس لل ل هي القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 5* 
دون الحَرّفيِ» ثم لو كانَ ما قالوه في الياقوت سديداء لَوّجَبَ أن لا يَنْكَيِرٌ إلا 
بجهّد جَهيد » وليس كذلك . 

ثم للمعتزلة تَرَدْدَاتٌ كثيرةٌ واختلاف في أحكام التأليفف لا فائدة في 
ذِكْرِمَاء ولكنَّ القَدْرَ الذي يَلِيقُ بهذا المختصر ذَكَرْنَاه. 

ثم ين الأجسام ما يكونُ تفكيكة شد و وأَضْعَْبَ من غيرو» واختلفوا في 
للك فقال. الاق : العله في ذلك اختلاف التأليفات» فالتأليف 57 
أجداة . وصار بعشّهم إلى أن ذلك يَدْجِمُ إلى قِلَّة التأليفات في البعض وكَثرتِها 

ثم لم يُجوّز الجِيّائِيٌ أن يقومٌ بِجَزْأَيْنِ أكثَرٌ من تأليف 0 -- 
الأكثرون ؛ بِمَاء علا ما دَكَوّنَاه من لاد مذاهبهم . . وقال بعضهم: 
افعيلة لحيل عل 2 كر أجزاء لها مو واشعملت جملة أن عل 
د أجزايع ولكنّ بعض أجزائها ل وبعضها مُتْفَرِحٌ - فتفريق الجملة 
الأعنو نيز العا د بكما نا الشيون و العتون عن ذا امهل 

وم أ 
في القَمَل والْحِمَةِ والاغْتِمَادِ 

5 0 0 قرع 1 3 5 | .اع 5 

د فإن قال قائل: ما لوح ار لي امار اهو من الاعرّاض 
الزائدة عليهاء أم هو رَاجِمٌّ إلى أَنْفسِها ؟ 

قلنا: الذي صارٌ إليه عد أضْحَاينا: أن دلله تر جع إلى ذوات 
الأحناء :20 شومر نيز (0) عار هذا التتعي نول ا تفاضلٌ بين 


)١(‏ في الغنية للشارح 475/١‏ : ثقيل في نفسه. 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات # م 1ه 
ا ا د ان 2 
الجرهرين حي ابل ززوالرتر بون الحدرة العز يما الى هاون المرضيت 


الحَجّر ؛ ل م فيها أَهَ 
كك اد جزاء الربرة 


هؤلاء: 
فقالٌ القاضي وغيرٌه + من المحققين: إن التْقَلَ عبارة عن اعتماد الشيءٍ في 
وصارٌ صائرون إلى أن التَقَلَ معنئ زائدٌ على الاعتماد» وهو مِنْ قبيل 
الأعراض . 


ثم مَنْ صَار إلى أن التْقَلَ هو الاعتمادٌ؛ فلا يُجَوّرْ جوهرا أَنْقَلَ من جوهر 
مع التساوي في الاعتماد؛ ولا عَفُُ عندنا قيام اعتمادر مانن فى 
الجوهر ؛ فَيتَئَبُ عليه تفاضلٌ في التْقَلِ المُفسّرِ [بالاعتماد]7©. 

# فإِن قال قائلٌ: فهل يُمَارِقُ هذا المذهبٌ المذهبٌ الأَيَّلَّ؛ِ حَيِْتُ قلّم 
في المذهب الأول : إن التَقّلَ يَرْجِمٌ إلى كثرة الأجزاء ؟ 


2 قلنا: ار معدا مِنْ وَجَه ؛ 0 أن 0 0 ع 


شيف جوه؟ بالل أن يكرد نه اسم شرة» و ل 
ل : المذهبان ؛ فَإنَ مَنْ صَرَفٌ التّقَلَ إلى 
فار لح اه ا 8 جِسْمٌ أَحَفٌ ون حسما : 


ومَنْ رَّعَمَّ أن 9 جم إلى الاعتماد ؛ فإنه يَصِفُ الجوهرٌ لتقل مر و 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ط/له؟:. 
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0 


وراد ولوف جياة إل أن التْقَلَ معنى زائدٌ علئ الاعتماد ؛ فَيُنْبِتُ 
الحفَةَ عَرَضًا مَُادًا للتقل . 


فهذه جملةٌ مذاهبنا في التَقَلِ والحْفَةِ. 


وقال كثيرٌ من الفلاسفة والطَبَاِمينَ: المَعْنِيُ بثِقَلٍ العَنْصر: حَنِيئه إلى 
المركز. والمَعْنيعٌ فته : جر لش المركن. 


همع و 


قالوا: والمركرٌ الأثِير هو عَنْصرٌ الثّارٍ قَوْقَ مركز الهواء» ومركرٌ الهواء 
َوْقّ مركز الماء » ومركرٌ الماء قَوْقَ مركز الأرض ٠‏ 

وكقالو اهن الا رقن قط ادق 

والقَول بالمركز عندنا باطلٌ . 

# فإِنْ قيل: ما قولكم في الاعتماد؟ 

م ا ابي ا 


مع وى ع 


ويَقوَئ نَفْيُ الاعتماد على مذهبٍ شيخنا وأتباعه؛ والذي يَعْضْدُهُ: أن 
مذهبّ أهلٍ الك : أن الاعتمادٌ الذي َْنَهُ مَنْ أننَهُ لو قُدّرَ ويه نا افتَضَئى 
ريا ولا تَصَعدَاء وإنما يَهرِي الثقيلٌ إذا خَلَقَ الله تعالئ فيه أَكْوَانَا تُخَصَّصّهُ 
بجهة السّفْلٍ» ولو حَلَقَ الله “بعال فيه أعوَانا تكس بجهز أخزى لاختن 
بتلك الجهة. 

وإثباثٌ الاعتماد يَقَوّى على أضل الحعقة له و عن ديك درو الهُوِيَ 


0 2 


والتصعد منه. 


اقل 
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2 0 7 0 و 
ولقد أَوْضّحَ الأستاذٌ ذلك بأن قال الجهاثُ تختلف بالنّسَبٍء فتكون 

7 ا 0 و 
المهة الى تمد يجقة بالاضافة إلى فوقفك» تعد تندة إذا دل التوقفه»: 
١ 0‏ و 7 2 سر ار ام 4 ِ- 1 
وكذلك القول في ك2 ونكت ؛ كنت أن الجهات تختلف بالتسّب» وأن 

الأَكْوَانَ هي التي تُخَصّصٌ الجواهرٌ بِأَحْيَازها . 
قد يُطْلِنٌ الأستادٌ لَفْظَ «الاعتماد) ويَعْنى به: الْأَكْوَانَ » فقال فى كتاب 
01 - عِِ هه وهس 

«الوصف والصفة4: اتفق أهل الحَقٌّ على: أن العلوٌ والشُفْلَ يختلف بالعسميةٍ 
دون المعنئ واللحقيقة , وأن ما يُكَاهدُ ين هي الثقيل عن العُوٌ فإن الله تعالئ 

تل قنة الاحددا ‏ ولو أراد أن يشل فيه العصاعد كان ذلك كالاانحدار. 


وانفقوا غلم انعا كاله ويف الفلاسقة ون أن نارفج كاك مدعلو 
كل جانبٍ منها حَيَواناتٌ» تمشي عليها كما نمشي نحن ين هذا الجانب - 
عدر اسان غير7' اعتلالهم م ين أن التقيل يَطْلْبّ المركرٌ ؛ لكنّ الله تعالى 
لذن نشي الكز ب والالتمادما لزيد اين أ حرشا 


واتفقوا على أن: مَنْ حَمَلَ شيئًا على يدِهِ واسْتَثْقلَ المحمولٌ ؛ كان ذلك 
لسكون يفعله الله تعالئى في المحمول» يمنع يَدَهُ من الارتفاع في جهته » وليس 
لسو يه 
تفقوا على أن: : رَجْلَيْنِ إذا َعَاونَا على حَمْلٍ الثقيل ؛ له(" يفعل واحدٌ 
اع م 


هذا كلامه . 


)١(‏ فى هامش الأصل زيادة: «أن»» وهي زيادة يبدو أنها ليست من خط ناسخ الأصل» والكلام 
يتم بدونهاء ولو أضيفت لاحتاجت «أن2 إلئ خبر» وهو ليس موجودا في الجملة . 
(؟) قرأها ناسخ (ع): ثم 


يا ل 

قال شنا الإمام: م مَنْ قالَ: إن الاعتماد معت - وهو (0/ف) الذي 
ارتضاه القاضي عافدل يان قال! : من اعتمدٌ علئ الشيء الحَسَّاسِ) أَدْوَكَ 
اعتمادّه كما يُدْرِكُ عخرارية وبرودتة » فلو جار تَمَىْ الاعتمادٍ جار الث إلى 
ل 27 تت أن الاعتماد معنى ؛ فَيتَصَوَّرُ سِئَّةٌ من الاعتمادات 

00 2 

والمعتزلة أب نُتُوا الاعتماد» وبنوا عليه كثيرًا من الأحكام ؛ فجعلوا منه: 
مايكون لازم طَبيعبًاء وميه ما يكون مُكْتسَبَاء فاللازم مته صَرْبَان: الحدهي: 
اعتمادٌ لهيب النار فى جهة العلوء والآحَرٌ: اعتماد الثقيل فى جهة السفل » وما 
عدا ذلك فهو مُكْتَسَبٌ مُجْتَلَّبٌء كاندفاع الشيء يَمْنَةَ ويَسْرَة باعتماد الدّافع إلى 
جهة اليمين واليّسَارٍ. 

قال الإمامٌ: اوتَفْيُ الاعتماد بأصولنا أَجْدَرُ)0" ؛ مع أن مِنْ أَضْلنا(: أن 
الاعتماد لا يُوحِبُ حركةٌ في جهة ولا يُولْدُها. 


0١ 
|! لف‎ 


في عِلْةِ وقوفٍ الأرضٍ 
قال الإمامٌ: قَطْمَ المُحَفَقُونَ بإبطال قَوْلٍ مَنْ أَنْكَرَ وقوفٌ الأرض ؛ وذلك 
لأن من الأوائل : ١‏ 
مَنْ صارٌ إلى أنها متحركةٌ ميا بِعَةُ الدَوّرَانِ على هيئة دَوَرَانِ الدولاب. 
ومنهم مَنْ قال إنها ها ين 


. 4 انظر: الشامل للجويني ص57‎ )١( 
. (؟) انظر: الشامل للجويني ص45‎ 
لأن من أصلنا.‎ : 577/١ زفف في الغنية للشارح‎ 
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والقولانٍ جميعا باطلان: : فأمّا مَنْ زَّعَمَ أنها ت: تتحركُ حركةٌ الدُولاب» فلو 
كان كذلك تن تكن حى انتما شيقا واقاس رق اها هاودة كتلقاء فذلك 
باطلّ مِن أَوْجْه : 

أحدها: أن ذلك يُوجِبٌ أن لا يَسْتَقِرٌ عليها جِسْمٌ خفيف ؛ لسرعة هُرِيّ 
الثقيل » ويلزمٌ منه أن يقال: الو كر َخْص من سح لما انتهى إل القرار 
أبدا) » لاسيّما إذا كان ذلك الشيءٌ خفيفًا كالقطن ونحوه. 

ولو كانت هاوية ؛ 1لكك ابوروي الجا 


م وبعض المتكلمين: إن الأرض بت يتضبطها الهواء 
اا . وهذا قولّ بَحْض الكَرَّامة. 

قالوا: فالهواء هو الى تُفييِك السماء أن تَمَعَ علئ الأرض » ولو ارتفعَ 
الهواء لاصْنطك السماء والأرضْ . 


ل 
ب 


وهذا الذي قالوه خلافُ ما قالهُ عام الأمّةِ ؛ واللة تعالى يقول: « أيه الى 
َم ألسَموتِ عَيرِعَمَرٍ جَوْتَهَاك [الرعد: ؟]. وهذا يْبِطِل قَوْلَ مَنْ قالَّ: «إنها كاد- 
واقفة ؛ لِدَوَرَانِ الَلّك عليها») » ولو كان كما قالوه لميثنا ها مِن المشي 
والحركة. 

وصَارٌَ كثيرٌ من الأوائل إلى أنها إنما وَقَمَتْ وَاسْتَقَكَت ؛ 00 
التركزة وهرة قا وقط لكر ويَعْنُونَ بالمركز: اختصاص ص العئصر بد (1) 
مخصوصة بنفسها وطبعها. 

وقد أَبِطَلْنَا ذلك , وقلنا: مَنْ رَمَى حَجَرًا في نر قََُوئ فيهاء فما عِلَُ هُويّهِ ؟ 


)١(‏ في الغنية للشارح :4171/١‏ بجهة. 


6.50 لل ل لل ها القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 
ه و معو 
'#* إن قالوا: يَطلبٌ مركرٌه(" . 
َك 0 

قلنا: إن ألقي فيها”'" كان مُسْتَقِرَا علئ ظهْرٍ الأرض .ء فكانّ في المركز 

أو خارجّ المركز ؟ 
9 7 04 

#* فإن قالوا: خارِج المركز . 

قلنا: : فجميع أجزاء الأرضٍ خارجًّ المركز ؛ فَوَجَبَ أن يكون خارج 
المركز عِلَهٌ استقراره. 

0 و و 5 6 

# فإن قالوا: ثِقَلهٌ واعتمادة في جهة سَمْلٍ طلبٌ منه لمركزه. 

د قلنا: قد ينا معنئ الل وأَوْضَحْتَا بطلانَ الاعتماد» وعَِمًا أنه لو 
َلِيّ حَجرُ في بثْرٍ طُولها مائة أَّف هر سح أو أَكَْرُ لَهُوى فيهاء فَأيْنَ يَطْلْبُ في 
هُويّه ولا قرارٌ له أبدا؟! وا ابكلاعن أن الآرقة كمايا شار العرير 
وهذه النَُُّةُ تطَرِدُ في جملة العناصر والأثير 

أنلمتلمُوَ فق اخعوا أي ف لوقو الأرض 

فقالّ الجْبَائِيُ: إن مُعْظَمَ الأرض مما يَلِي جهة الشّفْلٍ استقراره يتَجَدَّدِ 
سَكَناتِ عليه ولولا تجدّدُها لَهَوَتِ الأرضئْ. 

وإنما شَرَط تجدّدَ السَّكَتَاتِ ؛ لأن الجاذت”" أقوئ على أصولهم مِن 
الباقى ؛ فهو بالمدافعة والمضادة أَوْلَى. ثم إذا وَكَمَ ما ذكرناه مِن الأأرض 
)١(‏ في الغنية للشارح :871//١‏ مركزها. 


(؟) في الغنية للشارح 717/١‏ : فقبل أن يلقئ فيها. 
(*) في الغنية للشارح :5174/١‏ الحادث. 


3 القول فييما يجيب لله تقال من الضفات © ببس بيس 8# 


بتتابع السّكنَاتِ فيه فالذي فَوْقَهُ يكن بسكون باقي20 ؛ إذ هو مُعْتَمِدٌ على ما 
تَحْتَهُ ؛ فهذا أَصْلُ الجُبّائِي 

وأصَحُ أجوبة أبي هاشم في ذلك: أن أَحَدَّ شَطْرِي الأرض وهو الذي 
يَلِينَا - فيه اعتماداتٌ سُفْلِيّة » والشطْرَ الآَخَرَ م مِن الأرض في جهة تَحْتٍ» خَلقَ 
اللهُ تعالئ فيه اعتماداتٍ غلوية» فإذا اعْتَدَلَتْ اعتماداث السَّطْرَيْنِ تَسَفد 
وتَصَعُدَا ؛ اقتضىئ ذلك استقرارًا» وتُترّلَ الأرضئٌ منزلةً جسم » يتجاذيُهُ شخصان 
ستيان الآلة:والفزة: سكين ذلك وقرق الحكم بهم 

وعند أصحابنا: إنما يد الحم القيلٌ ؛ لأن الل تعالى يَخْلُ في كوا 
ا ا تن : ولا يَخيل عندنا شه حيمًا؛ قال 

لَه تعالئ : ل ا أن تَرُولّا» [فاطر: »]4١‏ وقال 


3 


تعالى: # ومن ءَأيليَهِ 1 4 وَاليْضُ يمرو # [الروم: 26] ٠‏ 


و 3 


0 ل 7 مس 1 6 5 
فهذه جملةٌ مُقنِعَةٌ في الأَكْوَانَء لم أَجِدْ بدا من ؤكُرهاء والله ولى التوفيق . 


. الباقي‎ :: 54/1١ في الغنية للشارح‎ )١( 
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الشألهُ الثالعة 
في إبانةٍ تَقَدّس الرَّبِّ سبحانه عن قيام الحوادث به 
له لم 4س 


نيك قيما عق وجوب ت مخالفة د الجوهرٌ في خصائصه 
وأحكامه ؛ ومِنْ خصائص الجوهر: وله الأعراضت 
وَانَمَقَ أهل الحَقّ على استحالة قيام الحوادث بذات القديم سبحاته. 
وقد صَرّحَت الكَرَامِيّةُ بقيام كثير مِن الحوادث بذات الله تعالى(2. 
ومِنْ أصلهم: أن ما يَحْدّتُ في ذاته مِن الحوادث فإنما يَحْدّثُ بقدرته: 
1 ع 5 : ا مع > 
وما يَحَذث مباينا عن ذاته سبحانه فإنما يَتحدث بواسطة الإحداث» ويعنون 
بالإحداث: ما يَحْدَتُ فى ذاته تعالئ بالقدرة مِن الأقوالٍ والإراداتِ» ويَعْنُونَ 
ليقف 1 اتناف لذن مار لمق ؟ بالستر اهن يز الا را ا و درد سيية 
الحوادث”" والمحدّثِ» والإبداع والمُبْدَع» والإيجاد والمُوجَّدِء والكَلق 
5 2007 ووس في و رهم ولب سمي ى 6 
فالمخلوق والمحدث والموجد والمثدع تنيت بواسطة الخلق 
والإحداث» وكذلك المعدوم يَنْيْتَ معدومًا بواسطة الإعدام» وهو فو لقول 
والإرادةٌ الواقعان في ذاته سبحانه بالقدرة » والمخلوق يَف مَايًا عن ذاته تعالى 
الصاو وَالَتَخَليق والإبداع والإنشاءع والإحداث والصَنْمُ كلها عباراتٌ عن 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 79/١‏ : واعتقدوه ديئًا. 
(؟) كذافى الأصلء والمناسب: الإحداث. 
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لم قد يَحْدَثُ في ذاته تعالئ عندهم بون ين الحرافت ا لا بكرن إيجادا 
وإعذاما وخلماتودو الا قرال واناسة > كالكتن الددزلة علن الأ دياو امس 
ومِنْ ذلك: الأوامرٌ والنّواهِي » والوَعْدٌ والوعيدٌء والتّسَمُّعَاتُ والتَبَصَراتُ . 

2 5 8 0 

نأما الإيجادٌ والإعدامٌ: فالذي عليه الأكثرون: أنهما القَوْل والإرادةٌ» 
وذللك له لهي اكُنْ4 » والإرادة لِكَوتِه . ثم قَولَهُ: ١اكن»)‏ صوتان مِن جنس 
أصواتنا . 

وحَكِي عن ابن هْيِصَمٍ أنه فَسَرًَ الإيجاد والإعدام بالإرادة والإيثار» 
ودذدلك 11 بالقولٍ شرعاء وقل وَرَد د الشَّوْعَ بأنه سبحانه إذا أراد إحداث 
قمع يقزل 10 ليه وكىو تمل تقر الأكثرين: لحل عبارة عن قوله للشيء: 
«كن) مع الورادة. 

ثم اختلفوا ة في التفصيل: 

فقال كثيرٌ منهم: لكل مُوجَدٍ إيجادٌ» ولكلّ معدوم إعدامٌ. 

وقال بعضهم: الإيجادٌ الواحدٌ صالحٌ لِمُوجدَيْنَ إذا كانا من جنْس واحدٍ» 
فأما إذا اختلفٌ الجنسٌ ؛ فيتعدد الإيجاد. 

فيقال لهم: | إذا افة تقر كل مُوجَدٍ أو كلّ جنس إلى إيجاد» فليفتقر كل إيجاد 
إلئ قدرة» فالتديت امف من هذا السؤالٍ القولٌ بتعدّد القدرة. ثم اختلف 
هؤلاء: فقال بعضهم : تتَعد3 العو بتعدد أجناس المحْدّئات » وصارٌ آخرون 
إلى أنها تَتَعَدَّدُ بتعدّدٍ أجناس الحوادث التي تَحْدُثُ في ذاته تعالى » مِن: الكافب 

ع قي 2 2 و 

والثون والإرادة والتسّمع والتبَصر. وهي خمسة. 


)١(‏ نهاية الخرم في (س). 
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فالأكثرون منهم صاروا إلى إثباتٍ تَسَمْعَاتِ وتَبِصّراتٍ للأصوات 
والأكوان المُحْدَئة لزه 11 ترك عد ما قر الايكود عوجر اء ٠‏ ومنهم 
ور قال" #الجراة بالسيع والبضر تدر علئ التسكم والعصر» وهذا ولا 
ومنهم مَنْ أت للم تعال سمعا وبصرًا في الأزل وأنِتَ النَسَبّحَات 
والتبصّراتِ في لا يَرَالُء وهي إضافةٌ المُدْرَكَاتِ إليهاء وقد أثبتوا لله سبحانه 
1 مشيئةٌ قديمة وإرادات حادثة ؛ وهي مُتََلمَاتُ مشينته “وهم قن يقول؟ المقيية 
القديمة عل بأصل اه العدوض واضؤل المكدنات والارادات كبلك 
بتفاصيلها. 


َجْمَعُوا على أن الحوادتٌ لا تُوجِبٌ لله سبحانه وَضْفًا ولا هي صفاتٌ 
لاسصاشارين كدت :قن ذاه القو ل والآراذة دولا يكوة قاماة بومريدا بالقرك 
والإرادة» وكذلك التَّسَمُعُ والتَبَصَرٌء وقالوا: إنما هو قائلٌ بقائليه ومريدٌ 
بمريديّته» وذلك قدرثة على القول والإرادة. ثم لم يَطَرْدُوا هذا في جميع 
الصفات» لكنهم قالوا: إنه حَيٌ قادرٌ عالِمٌ شاء » بحياةٍ وقدرةٍ وعِلّمٍ ومشيئة. 

ومِنْ أَضْلهم: أن الحوادت التي يُحْدِتُّها في ذاته يستحيلٌ عليها العَدَمُ ؛ 
إذ لو كُدَّرَ عَدَمُها لتعاقبت عليه الحوادثٌ ؛ ولو تعاقبت عليه الحوادثٌ لشاركَ 
القديجٌ الجواهرٌ في هذه الصفة . 

وأيضا: درلا تار إما أن يُقَد عدو عَدمها بالقدرة أو بإعدام 
يَخْلقَهُ في ذاتِهء ولا يجوز أن يكون عَدَمُها بالقدرة؛ لأنه يودي إلى ثبوت 
المعدوم في ذاته تعالئ » وشّرْطٌ المعدوم والموجودٍ أن يكون مانا لذاته» فلو 
جارٌ وقوج معدوم بالقدرة مِنْ غيرٍ واسطةٍ إعدام » لجار حصولٌ سائرٍ المعدومات 
ار 
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٠. 2 . * . 5-2 8‏ - _ َس 
ةلات و العرع و لسار درق وير ترحل شير بي 
ذاته تعالئ » وذلك محال عندهم ٠‏ ولو فض داكي بدا لجاز أيضا تقديد 
عدم ذلك الإعدام 05 فارتكبوا بهذا التحكم انتحالة عَدَمِ ما يَحْدْتُ 
فى ذاته. 
ومِنْ أَضْلِهم: أن المُحْدتَ إنما يَحْدِّتُ في ثاني حال ثبوت الإحداث بلا 
قَضْلء ولا أَثرَ رَ للوحداث في سائر أحواله وإِنْ كان باقيًا. 


ثم قالوا: الذي يَحْدّتُ في ذاته سبحانه يَنْقَسِمُ إلى ما يكون أمرًا لتكوين 
٠.‏ 1 و 8 6 د م ِ 
وإلئ غير ذلك » فما يكون أَثْرَ تكوين فهو فِعْلٌ يَمَعُ تحته(" المفعول كما ذكرنا » 
5 بر ضراع .2 1 ع مه 1 0 1 2 َه 
وما يكونٌ حَبرَا أو أَمْرَ تكليفب أو تَهْىَ تكليفي » فإنها أَفْعَالُ مِن حَيْثُ دَلْتْ على 
القدرة» ولا يَقَعٌّ تحتها مفعولاتٌ ؛ لأنها ليست تكوينًا. 


وريغ قالواناما عل بالغ #توعاة قذر؟ وك فماتتصل بالعدرة 
8 9 6 5 2 5 َ- 0 
يَحْصُلُ في مَحَلّهاء وما يَمْصّلٌ بالسبب يَحْصّلٌ بعده مَُايَا عن محل القدرة. 


ا وى بير منى 


قال الإمام: : وتَحْن نَرْسُمٌ عليهم ضربين مِن الكلام: 

أحدهما: الإلزاماث. 

والثاني: البراهين . 

أما الإلزامات: قَمِنْ َفْوَاها: أن نقول: مَلّا نّم لله تعالى علومًا حادثة 

مع الهلم القديم» كما نم الإرادات مع المشيئة القديمة» والتَسَمّعَاتِ 
التِّصّراتٍ مع السمع والبصر! قلي فلك ديك َسّْتٍ الحاجةٌ إلى إثبات إرادةٍ حادثٍ مع 
المكيئة )خالحاحة إل العم لدت مع للم القديم مس 8 فإن العِلمَ بأنْ 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)5١‏ عنه 
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كود ل كول ع1 عَم باون وكذلك السمعٌ والبصرٌ لا يان إلا بموجود 

ل لال 0 ؛ مِنْ حَيْتُ يَبِعْدٌ على أصلهم أن 
عم 220 ماير اد 5 
0000 


قلنا: كَيِف يَحْدتُ في ذاتٍ القديم سبحانه حوادثٌ في أوقات 
مخصوصة بالقدرة القديمة دون المشيئة والإرادة؟! ولَيْن استغنت الحوادثٌ 
عن الإرادة ؛ فلتستغن جميع الحوادث عن الإرادة» ولا جوابَ عن هذا. ولو 
كانت القدرةٌ تُوقِعُ المقدورٌ لِعَْتِهًا مِن غير إرادةٍ» لأَوْقَحَتْ ممكنات بلا نهاية . 

وين جُمْلَة الإلزامات: أنهم قالوا: «قول الله تعالئ ين نس قولنا»» ثم 
لا يَقَعُ بقولنا شيءٌ ولا مفعول» فما القَرْقُ بين القولين؟ 

#* فإن قالوا: قولٌ الله تعالى حَلْنٌ له وَالكَلْقُ يَقْنَضِي مخلوقًاء وقولنا 
في ماقي سو لدف 

اد قلنا: :هذا اقتصار سكم عائن ذكر المتاعب» كلم كان كذلك مع اتماثر, 
ان الور ؟ ولو حَلَقَ فَْلَا في جِسْمٍ ين جِنْس ما يَخْلْفَهُ في نفسه) 
حك اناتسف فول 

# قالوا: إذا حَلَقَ قَوْلَا في غيره؛ فلا يكونٌ ذلك قولا له وإنما هو كَوْلٌ 
للغير. 

قلنا: لا حاصلّ لإضافة قوله سبحانه إليه إذا لم يكن قائلًا له ولا 
موصوفا بحقيقته » وقيامُةُ به كقيامه بغيره. 


27 ع مى” 7 0 3 6 ام 
وَدَعْوَاهُم : «أن قَوْلَ الله تعالئ يقتضى مفعولا ؛ لأنه فِعْلٌ له قصِدَّ به 
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ع مي له 0 جَرَزُوا ين اللو تعالئ إحدات قَْلِ في غيره 
و ع 

م نقول: قوله: (كن) صَوْتان: كاف ون يَقَعَانِ علئ التعاقّب» 
وحقيقة حققة التعافبٍ حدوتٌ شيءٍ وبطلانٌ غيره» ولا ب له عن الخرادت 
ا الى 1ه اف 

#* فإن قالوا: يَقَحَانٍ على الترتيب مِنْ غير عَدَّمِ الأول . 

# قلنا: إِنْ لم يَجْتَمعَا في الحدوث» فيجتمعان في البقاء» وفي 

عع 
الاسدماع بطلان الترتيب والتعاقب. 
الم ا سي و م د 


0 ا 0 
بقاط: المعدوم في أَر التكوين لا يما باتكو فَكَيْفٌ يُخَاطَبٌ المعدومٌ 


بأن يَتَكَوَّنَ؟! وهل هذا إلا تناقض* ؟! فإِنْ َعَلْلُوا بقول الله تعالئ للشيء: 


كن ) ؛ فسنجيب غنه إِنْ شاء الله 


كرجه 


وممًا يرهم على أَصُولِهم: ذأن ثقول: : إن مَسَّتِ الحاجةً إلى إرادات مع 
المشيئة ؛ لاختلاف 0 فالحاجة إل إثباتٍ أكوانٍ مع الكَوْنِ القديم 
أَوْجَبٌُ وَأَمَسُ ؛ فإن الكَوْنَ القديمَ أَوْجَبَ اختصاصّه بجهة أو بتقدير جهة» ولا 
يُوجِبٌ انفرادَهٌ ومباينتَة عن العالّم» ولا اختصاصّه بالفوقية» ولا استواءه علئ 
العَرْشٍ» ولا المحاذاةً لْمَا يحاذيه؛ فلا بد من حدوث أكوان توجبٌ هذه 
الأسماء واللأوصاف عند وقوعهاء كما قلتم: ا إرأذات حادكة تمل 
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بتفاصيل المُحْدَئاتِ عند وقوعها مع المشيئة القديمة»: وهو كما قلثّم في 
التَسَمُع والتَّمَصَرٍ مع السمع والبصر. 

فإن لم يَبِعُدْ أن يقالٌ: كان الإلهُ سبحانه في الأَزّلِ مُبَاينَا منفردًا محاذيًا » 
الي اه : كانَ في الأزل 
شائيًا لتفاصيل المحْدّئات( ".وين لم يْعُدْ أن يكونَ في الأزَلِ بتقدير جهة ؛ 
لو قُدرَ ثبوثُ العالّم لكان تَخْتَهُ وكان هو سبحانه فوت ولو كر العَْشنُ كان 
مُسْتَوِيَا عليه كذلك لا يمتنعٌ أن يكونّ علئ صفة في أَرَّلِهء بِحَيْتُ لو قُدَرَ 


موجودٌ لكان إدراكًا له» وهذا ظاهر . 


وقد أَلزِمُوا بات لون قديم من نَحَيْث إنة جشة 6 مُخْتَصٌ بجهة » وما كان 
كذلك فلا يخلو مِنْ لَوْنِ وهيئة. 


# فإنْ قالُوا: لا دليلَ على ثبوت اللَوْن . 
قلنا: وأَيُ دليلٍ أَوْضَحُ على ثبوته مما ذكرتموه؟! 
ثم نقول: إِنْ سُلَّمَ لكم أنه لا دليلَ على اللَوْنِ ؛ فلا دليلَ أيضًا على تَفْيه ؛ 
فتوقفوا في ثبوته ٠‏ 
7 و 0 مك 07 ع 
*# فإن قالوا: تسلك مَسلككم في تفي الالوانٍ عنه 
4 قلنا : مَنْ لا جهة له ولا نهاية لذاته ولا تَتَصَوَّرُهُ الأوهامٌ ؛ فلا يُعْقَلَ 
الَؤْنْ والهيئة في حقه. وأنتم قد التزمم ما يُمْضِي بكم إلى إثبات اللَوْنٍ والهيئة. 
2 ع 2 0 اللو 
وتقول أبضا: اللوّن لا يَدّل عليه الفغل “ولا هو كط فى صَبحة الفغل: 


)0020 في الغنية للشارح 7/١‏ : فلا يبعد كونه سبحانه مباينًا في الأرض لكل ما سيكون. 
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ولا هو من صفات المَدْح بِحَيْتُ لو لم يَثْيْثْ لاقتضئ تَقَصاء ولا هو مِن 
الصفات الخبرية . 

5 0000 5 92 5 2 3 1 5 عه 

وأيضا: فإن الآلوان في أنفسها مختلفة متضادة , لا تَحْتَمل جميعها ذات 
واخدة وله د حم يتَخَضَّصٌ بعضها بالثبوت دون البعض ء ولا يُقَدرُ المُقَدَرُ جنسا 
إلا ولغيره تقديدٌ خلافي ما قَدَرَهُ وكلّ ما استوئ في حكم العقل تقديره وتقديد 
ضِدٌهِ استحال اتصائًهُ بالوجوب ؛ فالتحقٌ بالجائزات . 


فهذه العُمْدَة في تفي الألوان, وهي ُطَِدةٌ في جميع أجناس الأعراض 
إذا طُولِيَتٌ بإثباتها قديمةٌ ؛ إذ ما مِنْ جنْس منها إلا وهو مشتملٌ على مختلفاتٍ 
ومتضاداتٍ. 


وأمّا الضَرْبُ الثاني مِن الكلام» وهو إقامةٌ الدليل على استحالة قيام 
حادث بذات القديم تعالى . ١ ١ ١‏ 

تقول لو قبل كات القديم سبجانحادكا له مد ,لامعال خللة عنهما 
تعديكا عوعا لا مكلو عو ترام لا يتنه ء وقد تيت أن :الإراقات تاها 
الكراهاتٌ» وكذلك الأقوال متضادّة» فلو صَمَّ تعاقبٌ هذه المتضادّاتِ على 
الذات لامعال حار عنهاء وللَرِمَ أحدٌ أمرين: : إِمّا الحكمٌ قد الجواهر » 
أو القضاءٌ بحدوث الصانع » ويتعالئ ١‏ الله عنه . (>/ف) 

# فإِن قالوا: إنماا حكنتا بحدوتك الجواهر ؛ لاستحالة خُلرٌ 
الحوادث لا لِمَبولِها لهاء وقد كان القديمٌ سبحانه خاليًا عنها ؛ كَمَبُوله 
يدل على حدوثه. 


م مه كو 7 ع 2 3 
قلنا: قد أَوْضَحْنَا في باب حَدَثِ العالّم: أن الدليلَ على استحالة خلوٌ 


ها عن 
للها له 
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الجواهر عن الحوادث قَبُولُها لها مع التضادٌ ووجوب التعافّب » وكما يستحيل 
خروجٌ الذات عن الصفة إلا بصفة تتعقبها وتضَادُها؛ كذلك يستحيل تجدّدٌ 
وصفب لها إلا بالخروج عن وصفب يُطَادُه ؛ الدليلٌ عليه: الاجتماعٌ والافتراقٌ ؛ 
فإن المجتمعين لا يجتمعان إلا عن افتراق» ولا يفترقان إلا عن اجتماع ؛ 
كذلك سائرٌ المتضادات . 


#* فإِنْ قيل: إنما د يستقيم لكم هذا الكلامٌ لو سُلُمَ لكم أن الحوادتٌ التي 
تقومٌ بذات القديم سبحانه متضادةٌ» ولَسْنا نُسَلَّمُ لكم ذلك 


قلا الأقوال قن أنفيهاةمتضاذة «وكقاة متها السكوت) وبها 
عَلِمْنَا مضادةً السكون الحركة بِمَمْلِهِ تَعْلَّمُ مضادة السكوت الكلامٌ والقول» 


قله 


وكذلك لا َُكَرُ مضادةٌ الإرادة الكراهية » وكذلك الكو والقفلة تَعَبَادٌ الآوادة؟ 
وكزتها عله الملت ون تاذ الإرادة والكواف وقرا الشس لسع ترد 
ذاك شينح الحزاونك قمعيو لها وخاز وغتها الم امن وثلة فى الجزاشر : 
متحي سبيل إثبات حدوتها: 

# فإِنْ قالُوا: الدلِيلُ على حدوث الجواهر استحالةٌ خُلُوّها عن الأكوان» 
والقديمُ تعالى مُتََانٍ عن تَحَاقَبٍ الأكوانٍ عليه. 


و 2 عرو 


قلنا : إذا كان هو مُخْتَضًا بجهة دون جهة ؛ فلا بُدّ له مِنْ كَوْنِ يُخَصّصُهُ 

بهاء ولا يُنْجِيكُم مِن ذلك دعواكم: أنه كان في جهته يكَوْنٍ قديمة ؛ وذلك أن 

الدَهْرِيّ يدعي مِكْلَ ذلك في جملة العالّم ل إنها كانت في أحيازها 
بأكوان قديمة. 


# فإِنْ قالوا: لا يستقيمٌ للدَّهْرِيّ هذه الدعوئ ؛ فإنه يُجَوّرُ الانتقالٌ على 


هر القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات © ----لل-ل--- ‏ - - ل للل--ا- 8998 
بعض أجزاءٍ العالم» فلا سبيلَ له إلئن إنكارها ؛ فكذلك الكلامٌ في جملتها. 


6 قلنا: كل مُخْقَصٌ بجهة يجورٌ انتقاله عنها على العُمُوم ؛ فإن إضافة 
وجوده إلى هذه الجهة كإضافة وجوده إلئ جهة أخرئ ؛ إذ لا يَتَعَيِّنْ لوجود 
اق سس سا 
القديم جهة قبل وجود العالم. 
0 0 01 01 2 و 
فإِنْ قالوا: بالضرورة تَعْلَمُ أن وجودً الجواهر لا يُعْمَلُ إلا وهي 
م أو مفتر ف ثم َعْلَمُ بطريق النظر والاستدلال قورت الاجتماع 
والاتراق :فرصل بهذا إل أن العوافة لا كار عن الحزاوت #توهناضة 
مُطردٍ في القديم تعالى . 
1 ل ا : ا 
+ قلنا: كل كائن في جهة يجوز استقراره فيها ويجوز انتقالهٌ عنها إلى 
جهة أخرئ » وبهذه الطريق أَوْمٌ ميكناحوت العراعن وتطلدن قول الدَهْريّة . 
2 ا د ء 2 ِ 
ثُمّ نقول: إِنْ ساءً دعوئ الضرورة في الجواهر بأنها لا تُعْقَلَ إلا مجتمعة 
ع م 0 3 5 1 00 مم . 
أو مفترقةً » ساعً مِثْلَ هذه الدعوئ في أن الحَيَ لا يُمْقَلُ وجودٌه إلا قائلا أو 
ساكتّاء وكذلك لا يُتَصَوَّرٌ ثبوتة عالمًا بالشيءٍ إلا مريدًا له أو كارها أو مُضُربًا 
عنه» ثم بَُوَصّلُ بالنظر إلى إثبات القول والسكوت والإرادةٍ والكراهيق» ثم 
وى ردني 0 
ين عليه استحالة لوه عنهما إذا كان قابلًا لهم ؛ فينحسمٌ إثباتٌ طريق حَدّثِ 
الجواهرٍ علئ مَنْ يُجَوَرْ قَبولهُ لها . 
50 5 رع 
فَإِن قالوا: تَحْنّ لم تقل: إن القديمَ سبحانه قائلٌ بالقول أو مريدٌ 
3 7 -_-5 و 
بالإرادة » لكنا نقول: إنه قائل بالقائلية ومريد بالمريدية. 


د قلنا: 00 م مُجْتَمعٌ بمجتمعية » ومُفْترقُ بمفترقية » وعالِمٌ بعالمية: 


4-دلددلللس لح و8 القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 
2 5 3 5 . 5 عام 
وقادرٌ بقادرية » وفي ذلك إبطال المعاني والعلل رأسً(0©. 


م [امبحاق تظريعة لكام بها فقا فك أخطتكوةا 
شر الكَرَّامِيّة استحالةَ قيام عَرَضٍ بجوهرين » وإذا فَرَضْنَا الكلامً في الْعَرشِ 
مكلا » وقلنا: يستحيلُ قي عض بجوهرين ين أجزاء اوش » ككَقَ يَصِ 
قيامٌ حادثٍ واحدٍ بما يُقَابلُ - جميع أجزاءٍ العَرْشِ ولا نهاية له في جهة قَوْق ؟! 
وممًّا تَمَسّكَ به الأئمةٌ: أن قالوا: لو قامّ حادتٌ بذات القديم تعالئ» 
لصنق بداوهناة التحاولك تصن لدب :وهنا القطوع يودع إذ لا يعن لقيام المنعاتق 
واختصاصها بالذات إلا كوثها صفات لهاء فلو قامت الحوادث ون اكول 
والإراداتِ ونحوها بذات القديم تعالى» لانّضَفٌ القديمٌ سبحانه بهاء كما 
انَضَمَ بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة » ولا فَرْقٌ بين الأمرين » وإذا لم يَتَصِفف 
بالقول والأمر والنهي مِن الأقوال ؛ فيلزمٌ الحكمٌ بأنه سبحانه ليس بآمرٍ ولا ثَاِ. 
ولو انَضٌَ بالأقوالٍ والإرادات الحادثة لَتََيَرَ يهاء ولو تَعَيرَ بها لَدَلَ 
تَعَيرهُ مِنْ حالٍ إلى حالٍ على حدوثه» ولو تَطَرَّقٌ القَنَاءُ إلى صفات القديم 
0 


7 


بوصفب ا د 1 مصيس لطع اا جإاعر: ء لا يُتَعْيْرٌ 2 


بسو 5-1 


دض ولاو وانايعي نه فإ هئ التي ء واتدي 
م ايوق او 4 0ه 1 روغ . 
فإن قيل: التغير بطلان معنن وحدوث غيره» ونحن لا نجَوَرٌ ذلك 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 47): قلنا: لا تتركون ودعواكم» ولا دليل لكم علئ ما ادعيتموه إلا 
التحكم المحض وسوء اللجاج . 
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علئ القديم تعالئ . 


6 قلنا: حقيقةٌ التغيّر خروجٌ الشيءٍ ءِ إل غير ما كان عليه ين الوصف »ء 
ونحنٌ لا نُنْكِرُ ما قَلتُمُوهُ ين أن التغيرٌ بطلان معن وحدوتٌ غيره؛ ولكن من 
التغيّر : حدوتٌ الشيء ء في ذاته بعد أن لم يكن » وقد قلثم: كان القديم سبحانه 
جام التعراات مم ورا عليه لضاني يدو الكاتنات بون رضت ورد 
فيها والسموات وما بينهما ثلاثة أضعافي ؛ فذلك 7 َم أيضًا عند كل عاقل » 
ومَنْ هذا حْكُْمُهُ ووَضْفْهُ كَنِفَ لا يَتَكيّرُ؟! وكَبِقَ يستقيمٌ 5 القول وان عل 
الوصف الذي كان عليه قبل حدوث الحوادث فيه ؟! 

ومَنْ كان خاليًا عن القدرة والحياةٍ والعلم ثم ثبتت له هذه المعاني» 
أَيَجُورُ لعاقل أن يقولَ : : إنه لم يَنَصِفُ بهذه المعاني ولم ب ا 

وواللا للعو وين الإراده الي كد وا 17 : أنه لا معنئ لقيام معتئ 
ل ل ال 0 
بذاته وبين قيام الصفات القديمة به. 


ولو ساعًٌ أن يقال: ليست الإرادة صفةً له مع اختصاصها به ؛ سَاعَ أن يقال 
كله في الحياة والعلم والقدرة ؛ يُحَمَنُ ما قلناه: أن المريد في الشاهد هو الذي 
قامت بذاته الإرادةٌ ؛ فإن الإرادة لنفسها تُوحِبُ كَوْنَ مَحَلّها مريدًا بها كالعلم 
والقدرة. 


1 6 - 6 و و ّ 1 
فإن قالوا: إن الحكمً والوصف هو الاسم المستفاد مِن العلة والقول 
لا يِيدٌ لذات القديم تعالئ حُكُمًا ولا اسمًا؛ وكذلك الإرادةٌ. 


قلنا: لهذا نفك فشى اوقه الطلاة: 


سل سس سس سح يو القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2* 


1# 0 0 000 000“ 

ع يد : المُمّى» فهو المعنئ القائمٌ بالذات علي زموكم «:وإن بكم به 

الخال الستعاة وخ العلة: لم تيت الحال ؛ فإنه يُْكم بعد مُوجَيهاء وفي 

ذلك تجددُ الحكم الذي تُحَاذِرُوئَهُ. وإنْ ساغً للمعتزلة تولهما «إن الفِعْلَ لا 

ا ماخرو نينا الك اليا لا قرم سدع بالقايل ابزح 

ان ع أن نال كان قال بالفاعل ؛ ؛ فيلزمٌ التجدّدٌ والتغيّك, وهذا لا 
مَحِيضصٌ عنه . 


ثم دعوئ الكرامية: «أن القديمَ غيرٌ موصوفب بالقول والإرادة» دعوئ 
باطلةٌ ؛ ونصوصٌ القرآن دالَةٌ على خلافه ؛ فإنه سبحانه وَصَف تَفْسَهُ بالقول في 
مواضعٌ من التنزيل» بصيغة الماضي والحال والاستقبال والمشيئة» فقالَ 
تعالى: وَقَالَ انه ا أنه هد 
هم يَنَهَمٌ ألصَرِونَ صدَفهٌُ4 | [المائدة: 0 سبحانه: 3 وَالَ ألنّهُ !د ينها 
عَيَيَحُ |المائدة: »]1١١‏ وقوله تعالئ: لقيَوُولُ مَادَآ أحَيَخْرُ»ُ [القصص: 10]» 
وقوله تعالئ : #قُلْمَا يَمَاركُوفٍ بَرَدا © [الأنبياء: 8]ء وقال تعالئ: : #ركة وول 


مّن رََّ تحير © [يس: وقال تعالئن: ا رد رَيُلْكَ يلك [الكهف: 5 ومو بريد 


2 
20 0 


0 0 عكر #* [الساء: /؟ موقن قار ادا أ دنا أن مُمِِكَ ميد * 


٠ ]15 [الإسراء:‎ 


3 


ل 


يمو 2 م ور م 5 2 
وقال أهل اللغْدَ: قال يقول قؤلا فهو قائلٌ: وأراد 2 إرادة فهو مُرِيدٌ. 
ع 5 0 5 ع2 8 # 1 ا - 
ولم يقل أحدٌ: قال يقول قولا فهو ليس بقائل » وأراد يريدٌ إرادة فهو ليس 
تعزيد إلا الكرافية + وكما وضت تلمة بالغ والقدرة والمقيئه» عذنك وَضَبِ 
تمْسَّه بالقول والإرادة. 
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شْبَهُ الكرّامِيَة 
د 
© فَإِنْ قالُوا: لم يكن القديمٌ سبحانه رائيًا للمُحْدَقَاتِ والكائئاتٍ قبل 
حدوثهاء ثم صارٌ مُدْرِكًا ورائيًا وجودها؛ فاقتضئ ذلك حدوتٌ تَبَصَراتِ 
وتَسَمّحَاتِ له. 
قلنا: هذا ل ل : (0/ف) لا يتجدّدٌ 


ع 


ل ا ا ا ل 
بوجود الشيء و وجوده 0 مُذْرِكًا)؛ بل الك أن شال ا تكن 
المُحْدَئاتٌ مُذْرَكَةَ ومَرْئِيَّ له. ولم يكن وجوذها معلومًا [تحقيقًا]9" له قبل 
وقوعه) ؛ فقولكم: «لم يكن مَبْصِرا ولا نافع فصارٌَ فافع ومَبْصِرًا») ع 
- 8 : 5 ع . 2 
ثم ُعَارضُكم بالعِلْم بحدوث الكائنات بتفاصيلها ؛ فإنه لم يكن موصوقًا 
: 5 ّ و اع 2 ٠‏ 
بالعلم بذلك ؛ ثم يَحِبَ وَضْعَةٌ به بعد حدونها ووقوعهاء ثم لم يَققَضٍ ذلك 
تَجَدُدَ علوم ؛ كذلك الإدراك. 
فلن أنانقول: [ننا الفمسسم فرت إك راك لا مذرلة وأا سعيية القددلة 
و 0 م 
فإنه إضافةٌ » والإضافاثٌ لا تعلل. 
0 فواءعه 0 ١‏ 
# فإن قالوا: العلم بأن سيكون الشيء عِلمٌ بكونه فى وقت» وليس 


. 451/١ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


“لل هآ القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


كذلك الإدراكُ ؛ فإنه غيرٌ مُتَعَلَي بالعَدَم تحقيقًا ولا تقديرًا . 


قلنا: : قد عَلِمتَا أن العِلمَ بن سيكون الشيغ # لا بكرن عَلْما بالكزن: 
والعلمٌ بعدم الشيء وانتفائه لا يقومٌ مَقَامَ العلم بوجوده؛ قَلَيْنْ ساغّ أن يقالَ: 
اننا العا كد دو لعن لجو الماك رسيي من نان الففل وتو اللاي 
بقتضيه العلمٌ هو كوثه معلوماء وذلك لا يختلفُ بالوجود والعدم ‏ ساعً كله 
في الإدراك ؛ فإنه إذا وجَدَ الشيء وتحَدق ثبوثه ضار مُدرُكا :وضارَ الإذراك 
راك لاي معز ميملك ار جرال الوم كو رحو قا س وكدل 
للقديم: 


ومن الكرَّامبّةَ مَنْ يُقَسّرُ النَسَمُعَ والتَبصّرٌ بإضافة المُبْصَرٍ والمسموع إلى 
سمعة وبصره. 

َه تقول لهجة قد قلتي : إنه سبحانه لم يكن قَبْلَ خَلقٍ العَرْشٍ مُسْتَويا 
عليه » ولا مُقَابلًا له ولا مُبَاينًا عنه» ولا قَوَْا ثم يُوصَفُ بهذه الأوصافف في 
لا يرال ين غير أن تتجدّد له صفةٌ أو كَوْنَّ بل معنى كَوْنهِ مُقَابكا للعالّم أو 
قَوْقَا له: أن العالّمَ حَصَلَ في مقابلته ووَقَمَ في جهة تََحْتِء وقد كان ساكبًا 
بسكونٍ قديم) ولام وكا مُذْرَكَةَ له قبل وجودهاء ثم صارت 
مُدْرَكَةَ له» مِنْ غير تَجَدّدِ إدراك ولا صفة. 


2 0 58 5 9 3 
# فإن قالوا: مِنْ حكم المقدور: أن يكون في محل القدرة ؛ فيب مِن 
فته ذلك قيامٌ الأفعالٍ بذات الإله سبحانه ؛ إذ هي مقدورةٌ له. 
6 قلنا: لِمَ قلثم: إن مِن حكم المقدور: أن يكون في محل القدرة؟ وما 
و 7 
دليلكم عليه؟ 
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# قالوا: وَجَدْنَاءٌ كذلك شَاهدا؛ فبحدا عَمَّا لأجله وَجَبّ أن يكونٌ 
لأجله في محل القدرة؛ فلم تَجِدْ معتى غير كونه مقدورًا؛ فقضينا بأن حَنَّ 
المقدون وَحْكمة أنتيكون فى مسر القدرة: 
#* قلنا: بم تُْكِرُونَ على مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ المعتزلة» وقال: «المقدورٌ 
بالقدرة الحادئة ينقسمٌ إلى ما يَتَعَدَ يَتَعَدذَّئ محل القدرة بوسائط الأسباب » وإلئ ما 
لا يتعَدَ محلّهاا ‏ فإن التَرَمْنَا ذلك لم يَبِقّ لكم مُعْتَصَمْ . 


شرل إذا لم7 دوا عر الدله الى الأجلها: نيك أن لا تمد 
محلّها ؛ قَيَحِبُ أن َتوََقُوا ولم تَسْتَفِيدُوا ون عَدَمٍ الِلّم عِلْمًا. 

ل بي ؛ لأنها 

ُوثوُ على الاستقلال ولا تلح لاختراع الأجبيام وميطم الأعراض عند 
اا ل اه الحَلقِ كالقدرة القديمة 
وأن أفعالنا لا مفعولٌ لها ولا تتقدّمٌ على المقدور علئ أصلناء فإذا كانت هذه 
جاليا ٠‏ فلا يَبِعْدٌ أن تكون - لهذه المعاني - لا تتعلق إلا بقائم بمحلّها ولا 
شد ف مقدار وها تسايا» وار علقت يما ماين متحليا ؛ َتَعَلقَتْ بالجواهر وسائر 
الأعراض » ولَّما اقتتصرت على مقدورٍ دون مقدور . 


0-1 


َكَبَتَ بهذه الجحملة: أن دَعْوَ اهم : ((أن من حكم المقدونة أن يكوه في 
محل القدرة» دعوئ باطلةٌ وتَحَكمٌ مَحْضٌ عند ذَّوِي التحصيل » بل إِنْ قامَ على 
المطلوب دليلٌ فى الغائب حَكَمْنَا به وذِكرٌ الشاهدٍ والجامع فيه لَغُوٌ. 

ولقد علمتا: أن قدرءً الخَلْقِ معنّى لا يه يت إلا في ب بيه وأعصاب في 
حكم العادة عندنا وفي الم عد ا عريك و 1 القديم ما ده 


دل هو القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©» 
عن ذلك . علا أن الذي َنى منه لفل ولا َعَم عليه» يَجِبُ أن يكونَ 
موصوقًا بصفة لأجلها يَصِح الفِعْلُ, هذا ما عَلِمْتَاهُ عَقْلَا وقد كَبَتَ أن الرَّبَّ 
ان عاك انايو عدت هذا بيه القفة :لالش تتم ملك 
الصفة قدرة ؛ فقضينا بذلك ؛ مع مخالفتها للقدرة الحادثة بوجوه كثيرة. 

م نعَاضُهم بأمور لا جواب لهم عنها ؛ فنقول: أفعالُ المُحدَئاتٍ ليس 
لها مفعولات» ولا أ عرق والارادة هداع لذ كفت ينعولا ولا يومد 
في الغير ؛ لعدم الارتباط بينهما ؛ تَحَكَمْنَا بأن القولٌ لا أَثَرَ له في الغيرء ولا 
كرد :إل عل ختاعة توظا كام وا لجان ونيا ابعر ءالا وال عش ديا 
وعَدّم اختلافها في الشاهد والغائب. 


وكذلك الإرادةٌ» فلو كان لقوله للشيء: «كن» مفعولٌ» وقولنا ممائلٌ 
لقوله؛ لَوَججَبَ أن يكونَ لقولنا مفعول» فلما لم يكن لقولنا مفعول؛ حَكَمْنا 
مله في كلّ قولٍ وإرادة وأبطلنا عُذْوَ الحَضْم؛ حَيْتُ قال: «إتماار 0 و 

في المفعول ؛ لأنه َل له وقاء م به» ؛ فإنه قد يَخُلَقٌ قولًا في غيره : فم لا يكون 
له مفعول ولا أ لمحل لقول؛ فإنه لا ينقلبُ عن حقيقيه قد المح أو 
حدؤاف انه فوت يكل أضنو انها :"وهو كانه وتو الا يها واليدن اد 
موصوفي به ولا هو صفة له. 

ثم نقول: إضافة التأثيرٍ في الإيجاد والإبداع إلى القدرةٍ التي ينفردٌ القديمُ 
نه أو ليتف إضسافهه !إلنه الصوت :نيان الصوت لا أَثرَ له في تَضْبرٍ العَدَم 
وجودا» وإنما القدرة مُقتضَى , الفِعْل ومدلول الأفعال» دون القولٍ والصوت 
الذي هو الكاف والنون. 


و 0 
ثم نقول: ل وخ" اخصياصضص المقدور بمحل القدرة» وَجَبَ اختصاص 


© القول قيما يجب لله تعالى من الضفات # نبب ييح 888 
التكدث ندل اسراف وو جود المراد بمحل الإرادة؛ ولا فَصْلَ 
بينهما » وسَئْقِيمٌ الدليل على أن الخَلقَ والمخلوقٌ واحدّ؛ فَلَيئْنْ وَجَبَ يام 
الكلتجي و اعنام سر "ادر اختصاصٌ المخلوق أيضًا بمحل 

مما نعَارضهم به: “أن قول: ا 0 
ويكونَ محلها موصوقًا بهاء وكذلك القولٌ في ا 0 والتمَصر ؛ والدليل عليه: 
العلْمّ والقدرةٌ والحياةٌ» والشاهدٌ والغائبٌ لا يختلف في ذلك . 


سال 

مَذْهَبُ أَهْلٍ الحقٌّ: أنَّ الكَلْقَ والمخلوقٌ بمثابة الْحَدَثِ والمُحْدَثِ 
والوجود والموجود في أنه لا قَرْقّ بينهماء وإضافةٌ الخَلقٍ إلى الشيءٍ المخلوق 
لا يُشْعِرٌ بمغايرة 0 وهو بمثابة إضافة الوجود إلئ الجوهر وإضافة 
الحدوث إلى العَرَض"' فيقال: ذاتثُ الجوهر وَتَمْسَهُ ووجوذهء ووجودٌ 
الْعَرَض وذاته وله ووجود السواد ونحو ذلك ؛ كذلك حَلْقٌ الشىء هو 

وصارت الكَرَّامِيَةٌ وبعضُ المعتزلة إلى أنَّ الكَلقَ غيدٌ المخلوق . 

وقاَ أبو الهدَيْلٍ: حَلنُ الشيء: َوْلُ الله تعالئ للشيء: (كٌنْ) » وهو قولٌ 
َخْلْقهُ لا في مَحَلٌ . 


قال أبو هاشم : ا إِوَاذة المَقَدرِ أن يكون 0 على مِقَدَارٍ دون 


٠ وهو بمثابة إضافة الوجود إلئ الجوهر والعرض‎ : 78/١ في الغنية للشارح‎ )١( 


5+دددلددللدغ ب #8 القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 
وقالت الكَرَّاميةُ: الكَلْقٌ: ما يَحْدْتُ في ذات الإله سبحانه بالقدرةء وهو 
3 ا 3 
الإيجاد والإعدامٌ» والمخلوق: ما بَايّنَ ذاتَهُ سبحانه بواسطة الَّلق . 
قالوا: وكذلك الإعدام غيرٌ المعدوم. 


وعتدنا: الْكَلْقُّ: هو المخلوقٌ» والإعدامٌ: هو المعدومٌ. وإذا قلنا: «إن 
البقاة معى يزيدٌ علئ وجود الباقي» ؛ فإبقاءٌ الشيءٍ عبارةٌ عن حَلْقِ البقاء له 
وبَقَاؤٌه إبقاءٌ له مِن مُبْقِيه» والإيجادُ هو المُوجَدٌ وليس الإبقاءٌ هو المُبِقَّى ؛ فإن 
عَبْنَّ المُبْقّى قد يكون غيرٌ مُبْقَى » وهو حالةً الحدوث. 


وقالت الكرَّاميّة :كلق والمخلوق «««اد» [بمثابة]”" الضَرْبٍ والمضروب 
والقتل والمقتول» فيقال: يد وله ؤم 6ه وق لله خلتة و أ كل : 


وهذا الذي فَالُوهُ تَحَكَمٌ مَحْضْخْ ؛ فإنَّ هذه أفعالٌ تَتَصَمَّنٌُ تغيير أشياة عن 
أوصافها . وليس حَلّقٌ الشيء تَعْبيرَهُ عن صفته» وإنما هو تَضِيرُهُ شيئًا بعد أن 
لم يكن شينًا » وذلك إثباثٌ وإيجاذة » فإذا قيل: ااخل كن لمر كناد انه 
وأَوْجَدَهُ لا أنه فَعَلَ في ذاته فِعْلَا(' ؛ فَمَيّرَهُ عن حقيقته وصفته . 


ولي ل وضَرَبَة» فَإنّه يُشْعرٌ بإثبات فِعلٍ فيه: إمَّا بالود على 
مت لقادن بورك علو قري لاد لتر حي ول زن. ندال ان 
فِعْلِ يكتسيّه العبدٌ في نفسه ؛ ووجةٌ التحقيق فيه: : أن تَفْسَ المضروب والمقتول 


ل كو اك بالفعرير المر امشيحر أن توعد ع ار مسرو 9 
مقتولٍ » وتفس المخلوق لا يُوجَدَ غير مخلوق. 


# فإنْ قالوا: يقال: لك 1 4 الشيء يَخْلْقَهُ ؛ فهو مخلوقٌ » كما يقال: 


. 479/١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
. لا أنه فعل فيه فعلا‎ : 4794/١ (؟) في الغنية للشارح‎ 


هر القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات © بياس 798 


هه بض 


ضَرَبَهُ يَصْرِبَهُ ؛ فهو مضروبٌ. 

قلنا: : وقد يقال على أُضلكم: لق أله 4 الخَلْقٌ في ذاته ؛ فهو حَالِقٌ) ؛ 
ل ا ل له 
مخلوقًا يَقنَضِي خالقًا . 

253500000 

د قلنا: : ليس كلامّنا في التسميات»ء وإذما نتكلّمُ على المعاني والحقائق» 
وقد خَلَقَ في ذاته الحوادتٌ ؛ فصارت لا مَحَالَةَ مخلوقة له في ذاته20 . 

ته لقرنة إن تلت المشروت و اقول كن تلا عاذو هلبه لضت 
والقتلٌ » وليسّ تَفْسٌ المخلوق شيئًا وذانًا قبل الخَلْقٍ ؛ كَكَبِتَ أن قولّ القائل : 
«١‏ حَلَقٌ الله ا ل 


« ولا مَبورَنَ ليتَأقء إِنْ كَاعِلُ كَلِكَ عَدَا © إلّ5 أنه # [الكيف: 14]» فَأَوْقَمَ 
لياس ال مل فل مى حت طلا ربط : أَتْجَتَ 
يع س؟ وير 


لله الشي2 ءَ فهو مثبّت 2 مُتْبَتٌ » وإثباته إِيَاه نَفْسه مُْبَنَا لا غيد . 


6 ومن الدليل على ما قلناه: الاكره شيخنااين السين نه قال ل 
كان حَلقُ الشيء غيرَةٌ؛ لكانت القدرةٌ على حَلْقِ الجسم قدرةٌ على غيره» ولو 
كانَ كذلك لم د يكن الجِسْمٌ مقدورًا لخالقه ؛ ذ ل 
يكن إذ ذاك خخالقًا له. كما لم يكن قادرًا عليه؛ لأنّ ما يستحيل أن يقد 1 


> عو 


القادد يستحي كزثه خالمًا له. 
وممًا ذكره أبضًا : أن قال الخاريو المخلوق عند مَنْ يقول بتغايرهما 


6 في الغنية للشارح 10/١‏ 4: فصارت محدثة في ذاته» وصار هو محدثًا لها. 


4ل هلا القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©» 
حادثان » وإذا اشتركا في الحدوث وقَارَقًا القديمَ سبحانه بحدوثهماء فلو ساغّ 
بعد ذلك أن تقال «أَحَدُ الحادِئين لم يَحْدَّثْ عن العَدَم إلا بحادث قبله»), 
كملعل إلوناما للاأنهارة لما أن فس فى حدونه عو حادت قله 
عَيَرَ الأستاذً عن هذه الطريقةٍ شكيات: قال : إذا افتقر المخلوقٌ - وهو موجودٌ 

00007 قرَ اْكَلقٌ أيضا إلى حَلقٍ آخَرَ ؛ فيتسلسل . 

قالت الكَرَّاميّةُ: هما وإن اشتركًا في الحدوث» فأحدُهما حادتٌ 
وَالآخر مَحْدَتٌ: والمُحْدث عَيِدت بالأحداث: والحادك7(© حاديك بالقدرة: 

قلنا: هذا د د خط ؛ إذ لا يتقضل قائله ب“ يكل علو فول 
بل الحادثٌ: ما حَدَتَ مُبَايئًا بعد وجود المُحْدَتٌُ » والمُحْدَتُ: ما أَحْدَتَهُ في 
ذاته . 

ا 3 0 1 م ما عه 7 

وقال الأستاذ أيضا: ماا ستحال أن يَمَعَ تحت قدرة ؛ ١‏ ستحال أن يَقَعَّ تَحْتَّ 

ومِنْ مَذْهَبَ الكَرَّاميَةَ: أنْ الجواهرٌ والأجساءً والأعراضَ ليست مقدورةً 

ون استدى عادت عن القدرة] انحدي كل حادق من القدرة» الأن 
الوّجه الذي 0 يَفتَقَدُ الحادث عاد إلئ , القدرة لون 


و 


59007 أن لأعترنا قات ولين له متعول #دوآن افخلة متهول الك 
تعالى . 


(1) في الأصل: والإحداث . والتصحيح من الغنية للشارح 41٠/١‏ . 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © تتش 888 

0 000 أن يكون ا صَحَّ أن اما 
لأن الوَجة الذي به فخي الع مفعولة لا اختلاق فبه» كما نغ لأ الول 
كالقولٍ والإرادة كالإرادةٍ » والإضافةٌ لا كر لها عندهم ؛ فإنه سبحانه لا يَكَصِتُ 
بقوله ولا بإرادته ؛ ولا يِصِح على أَضْلِهم فِمْلٌ هو مفعولٌ. 

و ك2 و 8 00000 ١‏ د 

ويقال لهم أيضا: عِلم الإنسانٍ عِلِمٌّ ومعلوم له أيضاء وكذلك عِلم الل 
تعالئ معلومٌ» وفيهم مَنْ يُقْبِثُ لله تعالى عِلْمَيْنِ » أحذهما معلومٌ للثاني ؛ حت 
لا يلزمهم عِلمٌ هو معلوم. 

# فإِن قالُوا: لو كان لأحدنا مفعولٌ لَمَا امتنم منه تَرْكهُ ودَفْعُهُ بعد فغْل 
السَّبَبٍء ولَمّا استحالّ مِنْ أحدنا ذلك بل إذا فَعَلّ التّبَبَ وَقَمّ المُسََِبُ لا 
محالةً ‏ عَلِمْنَا أنه لا مفعول له. 

قلا هذا يتتكل مليكيي الخان والمخلر روه إذا ولع الخلر 
م صَفْ الخالقٌ بالقدرة على دَفْم المخلوقي؛ فقولوا: («إن العبدّ له فعْلُ 
0 كالقديم» ؛ فإن ذهات السّهُمٍ ول للرّامي واتدفاع الْحَجَرِ ول 
للدّافع على أصول المعتزلة . 

ومِنْ أصول الكَرَّامِيّةَ: أن الحوادتٌ القائمةً بذات الإله سبحانه يستحيلٌ 
عَدَمُها كالقديم . 

ومن أصول العقلاء: أن القديمَ واجبٌ الوجود, والمُحْدَتَ جائرٌ الوجود 
ار" فس العاقلٍ بأن يَحْكُمَ ببقاء الأصوات مع أنها غيرٌ 


)١(‏ في الغنية للشارح 5٠/١‏ 5: «وقال». يعني: الأستاذ. 


م«عوطددسعغعغغتلللسس سح 8 القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©» 


ولتقدل مانن اسيناف عق ادو وت قر تزتها والقيق 
لَْيَضٍ رَوْيَقَ ... © إلى قوله تعالئن: #هدًا حَلَقُ أنّه» [لقمان: ]١١- ٠١‏ ؛ فأشارٌ 
إلى جملة المخلوقات وقال: #هَدًا حَلَقٌ أَشَّهِ 4» وقوله تعالى: # إنَّ في حَلْقٍ 
لصَمَوَاتٍ وَالْارّضٍ © [البقرة: 114] » وقوله سبحانه: # وَفي حَلِْكومَيبكُ من كابوت 
[الجائية: 4]» والآياتُ في المخلوقات لا في خَلْقِهاء وقال تعالى: #لَحَلَقُ 
لوت وَالرضِ أِحْبَرنَ حَاقٍ اين [غار: 5]ء وفي الحديث: (لا 
تسوه حَلْقّي بالنار)”"» ويقول القائل: رأيتُ اليو حَلْقَا كثيرًا . 

وأَجْمَعَ المسلمون على إطلاق القَوْلِ بأنّ الربّ تعالئ خالقٌ الكَلْقٍ ؛ 
حَسَبَ إطلاقهم القول بأنه خالقٌ المخلوق. 

والكَرَّامِيةَ ون مَتَعُوا بأنه خالقٌ ما في ذاته مِن الحوادث» فلا يمكنهم 
الامتناع من إطلاقي القول بأنه حَلَقّ ما في ذاته ؛ فليكن الذي حَلَقَهُ مخلوقًا له ؛ إذ 
لاا ل ل 

+ فإن ادن بقوله تعالى: «اما رمخ لق اتوت والرين وآ 
حَلَنّ أنَشرْهجْ» [الكهف: ]:١‏ ؛ قالوا: وقد عَلِمْنَا أنه أَشْهَدَهُم أَعْيّانَ السموات 
والأرض . 

عد قلنا : هذا قولٌ مَنْ لا يَفهَمُ معاني الكلام ؛ فإنَ الَلقٌ الذي يُشِيرُونَ إليه 
مِن الإرادة والقول القائمين بذات الربٌ سبحانه مما لا يُكَامَدٌ؛ فلم يلْحَفْهُم 
بعدم مشاهدة ذلك فم ول فصن وإنما معنئ الكلام: ما أَحْصَرْتُهِم إذ حَلَفْتُ 
السموات والأرضء وما شاورتُهم في حَلْقِهاء وما استعنتٌ بهم في ذلك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات برقم: ("41)» وقال: وفي صححته عن البي يك 
نظر. ص 45 ٠‏ 


القول فيما يجب لله تغالى من الضفات © ---- ب ب نش #20 
والكناية راجعة إن إبليسٌ وري وإلئ عن ميد ين دون الله تعاليئ ؛ فإنه 
سبحانه قال: #فَيَحَدْوَا | ِل ِِليسَكانَ من لب مَمسََّ عن مويو ثم قال: 
“00 و سو 
«أفَسَحِدُوَهء وَدرَيتَهه 4 معاشرٌ مُشْرِ اا لي رمي 
0 وبق 2 0 
يوَوتَكُم عن ذون وز أسط عد ,. ريا [ [الكهف: 60]) وهم 
7 
والرّبّ سبحانه تَمَدَّحّ بخالقيه وقدرته على خَلْقَ السموات والأرض» 
ا ل ل لس 8 0 م 200 7 
ممار وي حر اروك تار اراك ل 
2 لما 2 رسو مه سرد 
في آي كثيرة م من التنزيل: مِعْلّ قوله: عر 0 تا للقدء # 
ل لملناك وقوله تعالئن: «كُلٌ أَيَمَيَثْم ما كا ولكوركت يخ ن أ ا مَاذًا حَكق أ 
عت الأ أو ازمر ا كيه بل هذا » 0 0 
اللا ار قي 


ساس بو 


كذلك في هذه الآية(2 لَمَّا لما وبخهم بِاتّخَاذْهم إياهم ال أولياءً من دونه 

سبحانه ؛ عَقَتِ ذلك بقوله: «9مّآ 0 موت وَالايضِ © [الكيف: ]. 
ا 5 5 . | م ار اس 7 ع موس ب _ 

# وَاسْتَدَلوا بقوله تعالئ: #8 إِنَمَا قَوَلنًا ليَيَءٍ إِذَا ادكه أن تقول لثء كي 
سس 
مون 4 [التحل: ].١‏ 

+ قلنا: ليس في الآية أن قوله للشيء ١كُنْ‏ حَلْقٌ و سبحانه؛ بل فيه 
أنه إذا أرادَ خَلْنَ شيء بقدرته تَعَلَقَ به أمرُ التكوين » كما تَعَلَقّ عِلْمُةُ وإرادثه. 


9 


قد قال عَامّةٌ المعتزلةٍ وَبَعْضُ أصحابنا: إنما وَرَدَ هذا على صَرْبٍ 


للق يعني : الآية: ٠ه‏ من سورة الكهف. 


ممّلللدلدلدلدلدلدلللب سح يي القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات © 
الْمَكلء والمرادٌ منه الإنباءٌ عن نفوذ إرادته وقدرته فى المراد والمقدورء وأنه 
لا يعْخَاصٌ عليه مقدورٌ ولا يَتَعَذْرٌ عليه مفطودٌ. 

قالوا: والدليل عليه: أن المعدومٌ لا يُخَاطبُ ولا يُؤْمَرُ بأن يتَكَوَّنَ» ومَنْ 
قال: «الأمرٌ يَتَعَلَقٌ بالمعدوم» فَإنّما يَعْنِى: تَعَلقَهُ به (/+/ف) على تقدير الوجود 
واستجماعه شرائط التكليف. 


بل هذا علئى طريق ضَرْبٍ المَكَلِ» كقوله تعالى: © ووأ حِجَارة أرَحَدِيدًا * 
[الإسراءة ٠ه] ٠‏ #قِرَدَة4 [البقرة: 5+]» والمعنى: حوّلناهم قردة. وقال للسماء: 
آنا طوكَا أ أَوّ حَرْمًا دَالََآ أَنَبْنَا طيحت © [فصلت: ]1١‏ والمعنئ: كَُونَاهُما 
وَأَوْجَدْنَاهُما على الوجه الذي أردناء كذلك قوله: أن نَعْول لكي مون » 
القزة لمعاف كر نه يكن : 

وقال أبو الحسن: : بالشزْع تعلم: : آنه إذا أراد خَلْقَ شيءٍ يقول له: «كن) » 
000 أنه يتعلّقُ به أمرٌ التكوين » كما يتعلّقٌ به قدرثه وعِدْمُه وإرادثه » غيرٌ 
انمي هذا القول حلم لايرل عليه عئل و[ا قوم : 

# فإِنْ قيل: قوله: «أن تَثولّ» يَدُلَّ على استقبالٍ القول وحدوثهء 
و © إذًا أَرَدْنَا * بد على حدوث الإرادة ؛ لأن «إذا) للاستقبال. 

*د قلنا: الاستقبالٌ يك جم إل حدوث المقول له والمرادٍ» أو إلى حدوث 

صيغة(١'‏ وعبارة لهذا المعنئ » وهو كالاستئناف في قوله تعالئ: ل أن يك 

أنَّهُ ‏ [الكيف: 4١]ء‏ وقوله: مأ وَلَين يِثَنَا» [الإسراء: <6] » وقوله: # إن يعكر أنرّد) 
[الأنفال: ]7١‏ » وقوله تعالى: # فَليَعْلَمََ ألنّد [النكبوت: *] » مع الاتفاق على قِدَمٍ 


٠. 447/١ فى الأصل: صفة. والمناسب ما أثبته ؛ كما يعلم من الغنية للشارح‎ )١( 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©ه لب -ي 4# 
0 
َم نقول للكدامتذة أيقول10" انل لله تعالئ للشيء: ١كن»‏ بقوله أو بقائليته ؟ 
# فَإنّ قالوا: بقوله . 
# قلنا: كَيْفٌ يقول بما ليس بقائل به؟ 
#+ وإِنْ قالوا: بالقائليّة . 
قلنا: فَأَئّ حاجة إلى القول » وقد أَغْتَتْ عنه القائلية ؟! 


واعلم أن حقيقة الإيجاد: د هو إحداثُ شيء لا عن شيء» وذلك لا يتا 


3 
0 
3 


مِن الحو المريد لمم إلا 2 صفة يَكَمَكَنُ بها مِن الفِغْل» وبها يُمَارِقٌ 
الاجر . وتلك الصفةٌ التي تُشِيرٌ إليها هي القدرةٌ الكاملةٌ» ومعنئ كمالها: 
استقلالها بالتأثير مِنْ غير 00 أداةٍ وآلة وواسطة ؛ فإنها إذا صَلَحَتْ لحَلْقٍ 
الأداٍ والآلة والواسطة لا بأداةٍ وآلة» صَلَّحَتْ لكَلَق الشيءٍ لا بآلةٍ وسبب 
وأداةٍ. 


و 


وليس 'المشية بالإيجاد: تركيت سيط وكألقة بعد الانخلال» كما ضار 
إليه قوم من الدَهْرِيّةء ولا تصويرٌ مادةٍ وتشكيلّها بعد أن كانت مَيُولَى على 
مذهب قوم منهم» ولا أن تُكْمَئ له صفةٌ الرجود بعد أن كان شيًا ثانا في 
العدم ؛ كما صارٌ إليه : بعضصٌ المعتزلة ‏ بل الإيجادٌ: إبداع شيءٍ لا عن شيء. 

ثم الصفةٌ التي يَقَعُ بها الإبداع لا بُدَ أن يكونٌ بينها وبين ما يُوَجَد ارتباطً 
عقليء » يُدْرَكُ ذلك ين حَاصّيةَ تلك الصفة» وذلك معنئ قولنا: «(كل ممكن 
مقدودٌ ومُتَعَلَنّ للقدرة»» فلولا القدرةٌ المصحّحةٌ للفعل لَمَا عُرِفَ الإمكان» 


(1) في الأصل: يقول. والتصحيح من الغنية للشارح ٠ 447/١‏ 


4 سلس سل سس سس 8 القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 42 


0 اديه 1 00 دنه 0 ادمع افةالقدزه حزان 


ا 
الممكنات في العدم ؛ ليصيرٌ كائئا بهماء أعني: بالكاف والنون. 

هذا جملةٌ الكلام في هذه المسألة, وهي مُفْنِعَة» ولله الَضْلٌ والمنّة. 

#* فإِنْ قيل: نماامعتئ قول أبي العحسين: إنَا بالشرع تَعْلَم: ؛ أن ال فال 
إذا أرادَ خَلْقَ شيء بقدرته يتلق به أَْدُ التكوين ؟ 


قلنا: أذ صفةٌ قائمةٌ بذات الآمر» ولها تلق بهء كما يَتعَلُ اليذم 
والقدرةٌ به » والعبارةٌ عن أمر التكوين بلغة العرب «كن» ؛ فوردت هذه اللفظة 


لإفهام المعنئ » والله أعلم . 


قد ذكرنا من أَصُولٍ الكرَا به أنه لا يتَجَدَدُ له تعالى اسمٌ ولا وَضْفٌ ون 
الأفعال؛ ؛ فَحَمَلَهُم هذا الأضلٌ عل القول بان الثة متيجانة الك في الأزلٍ 
وَرَازَق قن الأزل 6 وفكذا َوْلَهِم في الأسماء المشتقّة من الأفعال. 


05 أ و م 
قالوا: ثم يَخْلّقّ الكَلْقَ فيما لا يَرَالَ ولا يَصِيرٌ يه خالقًا » كما يَحْدِّتُ في 
و 2 - 
ذاته القول والإرادة ولا يَصِيرٌ بذلك قائلا ولا مُريدا. 
بل قالوا: إنه فى الْأَرّلٍ خالقٌ بالخالقية » وهي قدرئه على الحَلْق . 
وقد صارٌ بعض مُتَقَدمِي أصحاب الحديث(" إلى قريب مِن هذا المذهب, 


)١(‏ في الغنية للشارح 47/١‏ 4 : وصار بعض متقدمي أصحابنا. 


© القول فيما يجب لله تعاللى من الصفات هسايس 8# 


فقالوا انه خالقٌ في الأَرّلٍ ورازقٌ في الْأَرَّلِ غلرن فعتورة أنه سيخلق 
ترز ف وهل عدو : أنه قادرٌ على الحَّلْقِ وعلى 0 
حر ا ب ري و عي وا ا ل 
معنئ : الاقتدار عليه وعلك انه كلق يانه ول كرون إنه خالقٌ العام أزلا. ثم 
إللعولاء توا با إذا كلق الشلق فى لاايزال تسكن يذ عالقا جع : 


لكاي مه أطلقوا هذا الا يوقي أو تقدير وقتٍ يستحيل الحَلَقُ 
نيده و ذا تحفق الكل فيتشحيل وضقة بالا حقيقة ولا هارا ؛ 

وأا نحن فنقول0): «حَالِقنا لم يرل ولا ول «خالق لم يَرَذك كما 
لا نقول : (إنه الحلا" حكيم يرَل) ؛ والدليل عليه : أنَّ «الخالقّ» ١‏ 0 
مِن معنئ هو الكَلْقُ » فما لم يتحقق هذا المعنئ لا يُطْلَنٌ هذا الاسٌء كما قلنا 
في العالم والقادرة وكهنا تقول في المتحرّك والساكن» وإذا استحال تقديرٌ 
كلق والفِعْل في الأَرّلٍ استحالٌ إطلاقٌ الاسم حقيقة . 


00 2 ا 37 
وأَجْمَعْنَا على أنه لا يقال: لق ورَرَّقٌ في الأرَلٍ أو يَخْلقَ00؟ , والحَلقٌ 
جَارٍ على الحالٍ والاستقبال ؛ فو ع جَبَ المَنْعَ مِن إطلاقه . 


00 ذلك علئ معنئ القدرة عليه( . 
ولا شك أن:«البغالق» اسم مشكق من الكلق ومُعَللٌ به كالمع دل فإنه 


(1) في الأصل: والكرامية لا تقول: إنه خالق . والتصحيح من الغنية للشارح 444/١‏ . 

(؟) في الغنية للشارح 4548/١‏ : وقال محققو أصحابنا. 

(9) كلمة «الخلق» مثبتة من هامش الأصل . 

(4) يعنى: أو كان يخلق. 

2 في الغنية للشارح 41/١‏ 54: ومن أجاز إطلاقه من الأصحابء فيقول: «خالقٌ» بالتنوين» 
معناه: سيخلق » كما قال سبحانه: 8 إن جَاعِلُ في الْأرْض حَلِيِمَةٌ . 


*# ل ل ل لل ل #8 القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات‎ ٠5 


مُعَللّ بالحركة » وكذلك الساكنٌ والعالِمٌ والقادرٌ ثم لا يَصِحّ أن يُسَمّى الح 
قادرًا عالمًا دون العلم والقدرة؛ كذلك الخالقٌ. ولو كان القادرٌ على الخَلق 
خالقاء لكان القادرٌ علئ الفِسْق فاسقًا . 


ل 


ومسي ادر دٌمةٌ على الفعْل ومُتَعلقةٌ بالضّدَيْن ؛ 
فيلزم على هذا الأصل : أن يكون المؤمنُ كافرًا بكافريّته» وأن يكون و 
مؤمنًا بمؤمنيِّهِ » وهي: القدرةٌ على الإيمان والكفر. ثم يلزمٌ الكرّاميّةَ إطلاق 
الفولوان سبحانه في الأزلٍ خالقٌ للعالّم على التفصيل » وخالق الحيوانات 


و20 


ورازكهة :وهم يمتعون ذلك ويَابرنَ هذا الإطلاق 
00 ا سه سي 
#* فإن قالوا: لو لم يُسَمّ خا لِقَاء كم سمي به ؛ أَوْجَبِ تَغَيْرهُ. 


ونحن قد أَجَبْنَا عن هذاء وقّسَمْنَا عليهم الكلامً في الاسم ومعناه» 
ا سو ال ا 1 
الحوادث ؛ ثم حَدَْ [فيه من الحوادث]7' بعدد الكائنات ثلاتٌ مَرَّا 
خمس مَرَّاتِ » أعنى فيه: الكاقّ »2 والتوق» والإرادة م والتستع» 508 
كذلك الأخبارٌ والقَصَصٌُ والأوامرٌ والنواهي ؛ وكلّ ذلك يَحْدِّثُ في ذات الإله 


٠‏ رو 


سبحانه » ولم يُوجِبٌ تَعَيْرَهُ ولم يُخْرِجْهُ عن وَضْفْه الذي كان عليه في الأزل. 


5 


ّم قالوا: «لو تَجَدَّدَ له اسحٌ أَوْيجَبَ تَكَيره) » مع القول: بأن الاسم لم 
ل ل 

وهذا منْ عجيب الأمر ؛ وقد عَلِمْنَا أن الرجلّ لا يُسَمَى عَمَّا ولا خالا؛ 
)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 4 4): فربما يمنعون من إطلاق ذلك . 


(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠ 444/١‏ 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات * ااا لا 
ل ا 
والداء ولم يُوجِبٌ تجدّدُ هذه الأسماءٍ له تَمَيّا . وكذلك ال لزنا 
لِمَنْ هو تَحْتَهُء فإذا عَلاهُ الشخصٌ سُمّىَ السّقْفْ تَحْنًا لهء والسَّقُفْ لم يتغيّر. 
ولاعت العو ياخرا اقول أله يعات كان وي لازو ترا لي المرن 
أو مُبَاينَا أو مُحَاذِيَا وإئما د الاو بوت لبماك فى 111 ب الكو ام تريس 

عل رقف ل 

#» فإِن [ قالوا]” 0: أَهْلّ اللََانِ يُسَمُونَ الشي2 باسم ما يَتَأنَى منهء وإن 
لم يكن ذلك الفِعْلٌ صَادرًا 0 فيقولون للسَّيْفِ المرُهَفب: (قاطع» ) 
ويُسَمُونَ القادرٌ على التّطق ناطِقًاء» والقادرٌ على الكتابة كاتبًا . 

وهذا الذي ذكروه تَتَشْتّ وتجويرٌ وَوَسَّمٌ لا بُنْكَرُ أَضْلًا » وإنما كلامنا 
في الحقائق» والسّيِف المُرْمَف يُسَمّى قاطِعًا تَجَوُرَاء فإذا تُحَمَقَ منه القَطْمُ 
4 0 قاطعا يق : والعقلاع و0 بين الإطلاقين وبين الا سمير' 
والحالّيّن ؛ وكذلك الكلامٌ فى السّاكت والنّاطق. 

ال ا ل ا 3 رده رس 

نّم نقول: هل اللْسَانٍ يُسَمُونَ السَيِفٌ قاطِعا؛ لوجود القَطْع مره أو مِنْ 
زو في صلفاته» :ولو قرضتا الكلام في سيقت لم هذ منهبولا ون مله التلع ؛ 
فلا يُطْلِقَونَ عليه الاسمّ» وهذا مقطوع به. وكلامّنا فى تسمية الله تعالى خالقًا 
فى الأزل؛ وليس ما استشهدوا به وِرَانَ مسالا ريف 


. 45/١ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


4 ل ل لل سد ط# القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 


الكلام على القَصَار قَصَارفَ 
30-2 
قال بلقه: مِن مذهب التصّارئ: أنَّ الرّبّ ‏ تعالى عن قولهم - جَوْمَةٌ 
ولم يُرِيدُوا بهذا الإطلاقي: انّصائَهُ سبحانه بخصائص الجواهر» مِن: الحَجْمِية 
والكيّرِ وجواز التأليف وَبُولٍ الأعراقين والحد والتهانة: 


فإذا قيل لهم: ما الذي تَعْنُونَ بإطلاق هذا الاسم علئ القديم سبحانه ؟ 


# فإِنْ قالوا: تَعْنى بإطلاقِه: أنّه قائمٌ بالتّفس . 


5-9 


قلنا ال ل 
الغ امل لكان ايز ولم يَرِدْ بإطلاقِه توقيف لدوم 


©« ذإ قل القدية مجان تعدو عع المعل #الجرض + سكناه 
جره لذلات: 
“يقال لهم' 0 عكر | الذلنا هرورنان لسرت ينا ا ع بهذا الاسم لقيايهٍ 
قالوا: لم تَجِدْ جوهرًا إلا قائما بالنفس . 
إد قلنا: ال 6 قَسمُوة جسشما ؛ 


)00( في الأصل: : تجد . والتصحيح من الغنية للشارح 55/١‏ 5 . 
فرعم ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 45/١‏ 4 . 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © نس ل ننس #8 

# فإنْ قالوا: لم يكن حسما ؛ لقيامه بالنفس . 

قلنا : وكذلك لم يكن الجوهرٌ جوهرًا لقيامه بالنفس . وكذلك لم تَجِد 
0 ل لذلك» 0 
ا ا 
اي د د ا ل لي 
و ب ْجَوّرْ تَسْمِيَئَهُ بالسّحِيٌ وإن كان في معنئ 
الجواد ؛ لِعَدمٍ الإِذْنْء وكذلك لا نه نَسَمُيه عاقلا ؛ لِعَدَم الإِذْنِء وإنْ كان العاقل 

بمعنئ العالم . 

© فَإنْ قالوا: إن أل اللعان تون عن أضل الشيءٍ بالجوهر» والقديمٌ 
اكه 1 الأقانيم ؛ فلذلك سَمْنَاهُ جوهرًا . 


اوقتاو ووءّه 


قلنا: 0 

3 000 2 022 1 2 

نّم نقول: لم يسم الجوهرٌ جوهرًا لكونه أصل المركبات » بل سمي به 
لتَقَاسَتَه ومتع عم الأخجار صوعر | النشايته. 

2 2 ١ 5 : 1 0 

ثم نقول: لَسْمُم تريدون بالأقانيم: الصفات الموجودةً » وإنما تَعْنُونَ بها: 
الخراض ع وللتوقن أيفتا خواصن» فإنه وجو ذواخو اص كالم فكة واللوكة 
والسَّوَادِيّة ؛ فَسَمُوا العَرَضَ جوهرًا. 

ابر 

# فإِنْ قالوا: الموجوداثٌ منقسمةٌ إلى النفيس والخسيس» 

هو العَرَضٌ» والنفيسٌ: هو الجوهرٌ » والربٌ تعالى نفيسٌ ؛ فكانَ جوهر. 


# قلنا: قَسَمُوهُ نفيسًا » ثم لو سَلْمَ لكم ما ذكرتموه؛ فلا نفاسةً فى الِجُدَثْ 


غ44 ب لل ملل سح ف القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 
وَالأَجْرَامٍ وإنما النفاسةٌ في المعاني ؛ فإطلاقٌ هذا الاسم علئ العَرّضٍ أَؤْلَى . 
تقل نك إن الجوهرٌ إنما كان جوهرًا لنفاسته دون الحَجْميّة ؟! 
ثم أسماءٌ الله تعالئ يُرَاعَى فيها التوقيف من الشارع » ولا مجالٌ للقياس 
فيهاء ولم يرد الإذن بأنه جوهرٌ , تعالئ الله عن ذلك . 


ريق تتهيهم لبها ! آن القديع يانه بواعمة بالجوهرية هلان بالأمترمية» 
ويَعْنُونَ بالأقانيم: الوجودّ والحياةً والعلم. ثم الحياة والَعِلمُ عندهم لَيْسَا 
بوصفين زائدين على الموصوف موجودين » بل هما صفتان تَفْسِيَّان للجوهر. 

ولو مُثلَ مذهيهم محال لقيل :إن الأقانيمَ عندهم تَتتَرّلُ منزلة الأحوال 
والصفات النفسيّة عند مُفْيتيها م من الإسلاميين؛ فإن سواديّة اللَون ولؤنيتة 
صفتان نفسيّتان للعَرَضٍ ل الأقانيمَ ليست في تقدير المعاني 
الموصودة: عدم الوكرة منهاء ولو كان الوجودٌ صفةً زائدة علوم الموجود ؛ 
َلَرِمَ أن يكونَ للوجود وجودٌ أيضًا إلى ما لا يتناهى . 

ثم التصَارئ رُبّما يُعَبَّرُونَ عن الأقانيم بالأب والابن ورُوح القُدّسِء 
َيَعْنُونُ بالأب: الوجود وبالابن: المسيجَ والكلمةً » وربّما يُسَمُونَ اللكلمةً 4 
والعلم كلمة » ويُعَيّرونَ عن الحياة بالرُوح. ولا يريدون بالكلمة: الكلام ؛ ف 
الكلام عندهم من صفات الفغل؟"". ول م 0 حون العلَمَ قبل تَدَرّعِهِ بالمسيح 
واتّحادِهِ به ابنّاء بل المسيحٌ عندهم مع ما تَدَرَّحَ به ابْنّ. ١‏ 


ووجوه الرد عليهم تنقسم: 


. فإن الكلام مخلوق عندهم‎ : 4 47/١ في الغنية للشارح‎ )١( 
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فمنها: أنْ تت عليهم الصفات بالطَدّق التي مها على المعتزلة . 
ومنها: أن نقولٌ: لِمَ حَصَّصْكُم الأقانيمَ بالثلاثة ؟ وملا جَعَلنُْمُوها أربعة . 

وتجعلون القدرةٌ منها! فليس | + خراج القدرة م ين الأقانيم بأَوْلَّى من إخراج العم 

منهاء ولَيِنْ أَجْرَأَتِ الحياةٌ عن القدرة؛ فَهَلًا أَجْرَتْ عن العلم! 
# فإِنْ قالُوا: الحَئّ قد يخلو عن العلم ؛ ولا يخلو عن القدرة. 
قلنا: المريغث المُذْتف والمَعْشِيُ عليه يُتَصَوَّرُ 3 سان الكلره 

مع بقاء الحياة. 

اي واققونا على أن القدرة ويد عل العياء شاعنا إن تعشك 
تدوع أن القدر ةا لحري عو اليه مامد ع كانززلك كذ إن نسم 
الأعراض ؛ إن نرئ الحي بن َِْرُ د وعجر أخرى , كما يخلم عر لحيل 
وى وايش ل اقزر أذ روه لقوق العسي د ف فم القدرة 

عَيْنَ الحياة» ولم يَجْحَلُ وجوة الجوهر عَيْنَ الجوهر وعَيْنَ الموجود. 
فإنّ قالوا: مِنْ حُكْمٍ الخاصِيّة للشيء: أن تلزمَةُ ولا تتعدّاهُ وهذا 

متم ف الوجود والحيأة والعلمه وأمًا القدرةٌ فإنها تتعلّقٌ بغير الجوهر. 
4 وما امف لترايم : الإن الحياةً عَيْنُ القدرة» . «غلن أن ماقالوة نتملا 
الم ؛ فإنه يَعَدّ القديم ويتعلقُ بغيره كالقدرة» وقد اند بنَاسُوتٍ المسبح 

علئ زعمهم . 
ثم نقول: حاجةٌ الخالتي إلى القدرة أَمَسٌ مِن حاجته إلى العلم» 

جارٌ أن يُجْعَلَ وجودٌ الجوهر من الأقانيم» جار أن يُجْعَلَ بقَاءُ الجوهر مِن 

الأقانيم . 


؟,» للم ملل هيا القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 

من مَذْمَبٍ التّصَارئ: أن الكلمة انََحَدَتْ بالمسيح وتَدَرَعَتْ بِالنَّاسُوتِ 

ثم اختلفوا في معنئ الاتّحَادِ: 

فملهم مَن فَسَّرَهُ بالاختلاط والامتزاج » وهذا مذهبٌ طوائف من من 
الَعْقُوبيّة ة والمُسطورية يه والمَلكيّة . 

قالوا: إن الكلمة خَالطْتٌْ جُسَدَ المسيح ومَارّجَتّهُ» كما تمَارَّحْ الحَمْرٌ 
باللّبنِ أو يالماء . 

ل 

قالوا'"): كارت جَتِ الكلمة جسَدَ المسيح» فصارًا شينًا واحدا» وصارت 
الكثرةٌ قِلَه: 

وذهبت طائفةٌ من اليَعَاقَبَةٍ إلى أن الكلمةً انقلبت لَحْما ودّمًا. 

سارت عرف وو من ل الال بارا كاك كور ارت 
علئ النَّاسُوتٍِ كظهور الصورة في المِرْآة الت في الخائم . 

ومنهم(" مَنْ قال: معنى ظهور اللّامُوتِ على النَّاسُوتِ كاستواء الله 
علئ العرّش عند المسلمين . 

وذقك سين هط ةالطوافق ليع أن النبزاة نالآ نكا الكلرل: 

فهذه مذاهيُهم في الاتَحَادٍ؛ فهم فيها متباينون » 0 سه و ننه 


- 


6 زيادة على المذهب الأول. انظر: الشامل للجويني ص١8‏ . 
(؟) في الأصل: ومعنئ . ولعل المناسب ما أثبته . 
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ثم إنهم د يعبرُونَ عن الاتّحادٍ بِالتَدَرْع » وهما عبارتان تَرْحِعَانٍ إلى معتى 
ا 0 
راع ء 3 5 7 
قيال( للقائلين بالخُلولٍ ‏ وهم الأكثرون -: أتعتقدون انفصال الكلمة 
ا م 0 0 حالة 0 أم د؟ إن د 
الاختضاض بالجرهر؟! 
تاك لاض لام الاش ولاش أو 


كلدةً» ابي ذلك إلابخلٍ من وحدوف نبلم يكن قلأ بار 

إليه”' » ويستحيلٌ ثبوثٌ معنّى من غير حدوث [ولا انتقال]0©) والانتقال علئ 

المعانى 0 والحدوت علئ الكلمة عت فا عنلهم ٠.‏ ون هم 

سَلمُوا الانفصال ؛ فيلزمٌ أن لا يكونّ الجوهرٌ بعد مَوْلِدِ عيسئ (+/ف) عالما : 

ويلزمٌ مُرَايَلَه صفة النفس النفس . 
ولَنَا على التّصّارئ مُطَالَباتٌ في هذا الباب» وإلزاماتٌ لا جوابَ لهم 

عنها: 

(1) جعل الشارحٌ في الغنية (ل: 46) الفاء في قوله: «فيقال» مترتبة على مقدمة قررهاء وهي: 
واعلم أن الاختلاط والامتزاج والحلول من صفات الأجسام؛ ويستحيل تصور ذلك في 
الأقانيم والخواص التي لا توصف بالوجود علئ حيالهاء وإن هم عنوا بالحلول وفسروه 
باختصاص الكلمة بجسد المسيح كاختصاص العرض بالمحل فيقال لهم: . 


(؟) أي: بانتقال معنئ إليه. 
() مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ا[مىغ:. 


::عرلدغشغت يب للد هو القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©» 

فمنها: أن نقولٌ: مَلّا جوزتم انُحاد الحياة بجسلٍ المسيح! فإنّ الحا 
عندكم هي القدرة, وعاعة المسيح فيما كان يَفْعَلهُ - م من إبراء الأَكْمّه 
والأَبْرَص » وإحيا ياءِ الموتئ » و حَلْقٍ الطبْرٍ من الطين إلئ الحياة والقدرة: َف 
من حاجته إلى العلم والكلمة. 

فلا يُبَدَونَ في امتناع الانّحَادٍ في الحياةٍ أو في حَاصِيَّةَ الوجود معت 

ّ ةَء 4 4 ٠‏ . 1< 5 0 ره 3 ١‏ 
صحيحاء إلا تَحَمَىَ مِقْلهُ في الذي فيه التَرَاع ؛ فيلزمٌ طرْد المَنْع في الأقانيم أو 
008 : 


ومنها: أن نقولٌ لهم: هل تُجَوٌرُونَ أن تَنَّحِدَ صفة نَفْسِ جوهر يِعَرَض ) 
أو صفةٌ نَفْسِ عَرَضٍ بجوهر ؛ حتئ يَصِيرٌ الجوهرٌ في حكم السّوادٍ أو يَصِيرٌ 
السَّوادٌ في حكم الجوهر ؟ فإذا('" امتنع ذلك في الحوادث ؛ فامتناعه في القديم 
أَولَى . 

ومنها: أن تُلزِمَهُم أتَحادَ صفة الحادث بالجوهر القديم » وهذا مما لا 
يعكدوان عن قطياك: 

0 فإِن قالوا: في اتحادٍ القديم بالحادث 520 للحادث )2 وفي اتحادٍ 
الحادث بالقديم نَقَصٌ للقديم. ١‏ 

قلنا: إن وَجَبَ انتقاصٌ الجوهر بانَّحادٍ الحادث به» وجب انتقاص 
الأقثوء بانّحادِهِ بحادث» فإن لم يَجِبْ ذلك في أَحَدٍ الطرفين لم يَجَبُ في 
الثانى ‏ 


)0:0 قبل هذه العبارة عبارة يترتب عليها الكلام» تقديرها: فإذا أبوه ‏ وهو حقيقة أصلهم ؛ إذ ليس 
الحرمين ص 85ه ٠‏ 


© القول فيما يجب للّه تعالى من الضفات ©#  -‏ لل اس 8868 


وما ُسَائْلهُم عنه: أن نقول: قد تبت من أَضلكم امتناٌ انّحَادٍ الكلمةٍ 

بغير المسيح ؛ وكلُ ما يَدُلّ على امتناعه في غير المسيح يَدُلٌ على امتناعِه في 
المسيح » ولهم في ذلك اضطرابٌ عظيمٌ. من ليه في كتاب «التلخيصء ‏ 
وسَتَرْمُرٌ إلى ذلك في كتاب الإنسانء إن شاء الله وي . 

فأمّا الذين قالوا بالاختلاط فالكلام عليهم كالكلامٍ على أصحاب 
الحُلُولٍ ٠‏ ومما تَزِيده هاهنا: أن الاختلاطا إنم يعصَوّرُ بين لجرا ويستحيل 
تصويرٌ ذلك في الأقانيم » وصفاتٌ الأنفس والخواصٌ التي لا تُوصَّف بالوجود 
على حِيالها . 

وكذلك الكلام على مَنْ قال: #اتقلت اللاعوث لحم ودمًاا 0 
تقول ذا اقلت الأَميُومُ لَحْما؛ فينبغي افحقلة: لحم خاد كاه لآ ل 
المسيح كان حادثًا» أو يَجِبٌ أن يَصِيرٌ النَّاسُوتُ قديمّاء وإذا لم يَبْعْدُ أن يَصِيرٌ 
النَاسُوتٌ إِلها لم يَبْعْدُ أن يَصِيرٌ قديما. 


كت 


06 


وكولهب ؛ : «إن الاثنين صارا واحدًا» فول عير عر فإنه متخي أن 
يَصِيرٌ الاثنان واجذ] 31 بتقدير عَدَم أحدهما. 


وأا تفسيرٌ الاتّحاد بالظَهُورِ(" والنَئْضء قَسَميْطِلُ ذلك فى الردٌ على 
الفلاسفة في موضعه. إِنْ شاء الله لَه تعالئن . 

كي نقول: قد اختلف الناس فيما يُرَى في المِرْآةٍ وفي الأجسام الصقيلة 
عند مقابلتها: 

والذي يرتضيه المحققون: أن الناظرٌ في الجسم”" إِنَّما يَرَى تَفْسَهُ على 


. 449/١ في الأصل: والظهور . والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) أي: الصقيل . وفي الغنية للشارح (ل: 55): إلئ المرآة.‎ 


1 د للب - 8ه القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©» 


مع مَجْرَئ العادق» ولا يَحْدتُ في الجسم الصقيل أَمرْ لم يَكْنْ ؛ » بل هو على ما كان 
عليه قبل أن يُحَاذِيَهُ هذا | لجسم . 

وصارٌ بعضٌ الطَبَائِعِينَ إلى أنَّ ما يُقَابلٌ الصَقِيلَ يَنْطَبعْ فيه. 

فإِنْ أنتم سَلَكْتم هذا المسلكٌ؛ فقد حَكَمْثُمِ بحلول الكلمة جَسَدَ 
المسيح ع ع القول اقيض . 

5 و - ماس 2 وغ ع 

ل ا ا ل 
عبت للمسيح منه( الإلهيةٌ على مف ' هئ أضلهم » وهم مُجِعُونَ على أن المسيح 
إِلهّء وقد عَلِمْمَا أن المرآةً لا تَصيرٌ إنسانًا بأن تَظهَرَ عليها صورة الإنسان. 


وآما [نفيية ]0 الطهور بالاستواء فإبعادُ تُجْعَمَ مِنْ غير تحصيل ؛ فإنْ 
المَعْنينَ بالاستواء الْقَهْرٌ والاقتدار» 3 كدو بلقي" قله فاص إذا 
لعيسئ :9 إلا مِنْ حَيْتُ الذَّكْدُ ؛ تشريمًا 
1 

وقد اخْتَلَفُوا أيضًا في الجوهر والأقانيم: 

ف هع ٍُِ 2 4 2 2 2 4 ع 

فذهبت اليَعقوبيّة والنسطورية إلى أن الجوهرٌ ليس بغير للأقانيم. [ثم 
قال بعضهم: إن الجوهر هو الأقانيم ؛ وصار آخرون إلئ أنه لا يقال: إنه غير 
م و 
الأقانيم]7" ولا يقال: إنه هى . 

وصَرَّحَتِ المَلَكِيَّةٌ بأنه غيرٌ الأقانيم . 
)١(‏ في الغنية الشارح 594/١‏ 4: صفة. 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 9/١‏ 4 . 
() ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 400/١‏ . 


© القول فيما يجب لله تعالى من الضفات © ب ببس 8197 ع 

فأمّا الذين قالوا: «إنه هو الأقانيم»: فقد خرجوا عن المعقول ؛ لمصيرهم 
إلى اختلاف لاقي ولقولهم: (إنّ الجوهرٌ موافقٌ للأقانيم ال 
يفالت لها لتر 1 ٠‏ فالواحٌ الذي لا صر فيه الاختلاف كيف يكو 

1 © لديانات ؟! :وكيسه ركون الاج عَدَدا. ثم لو كان الجوهرٌ عَيْنَ 

الكلمة لكان مُتَحِد اباس به خَيِت انكدّت الكلبة بذ [15؟؟ كانت الكلية 
غيرٌ مُنَحِدَةٍ بالمسيح من حي لان لفنيو ابوط ر. 

# وأمّا قولهم: «لا يقال: إنه هو الأقانيمٌ ولا غيرُها» . 

#د قلنا: : لا شك في أن الجوهرٌ موجودٌ قديمٌ» فما قولّكم في الأقانيم؟ 
ات زائدة على وجود يه بالوجودٍ ولا بِالعَدّمِ؟ 


1١ 


ار 


5 5 5 كذ ده ع مع 57 
مِن إطلاق المغايرة ‏ فهذا قريبٌ ‏ غيرٌ أنهم أَبْطْلوا التثليثَ والتزمُوا التربيع ؛ 
ويلزمٌ أن يكونَ الجوهرٌ إلا ذا صفات » وهذا لا جوابٌ عنه. 

إن زَعَمُوا: أنها ليست بموجوداتٍ على حِيَالِها ؛ مَصِيرًا إلى أنها بمثابة 
الأحوال ؛ فيلزمٌ أن يكونّ القِدَمُ حالا والبقاء حالا0؟». 


)١(‏ هكذا ضبطها في الأصل بالتنوين» وفي الغنية للشارح :40٠0/١‏ غير مختلفات»» وفي 
الشامل للجويني ص5 : غير المختلفات». والذي يبدو لي: أن الكلمة محرفة عن كلمة: 
(اعين) 2 ولا يصح الاحتجاج إلا إذا كانت كذلك» وعليه فصحة العبارة هكذا: «فالواحد 
الذي لا يتصور فيه الاختلاف كيف يكون عين المختلفات». وقد رجعت إلئ مخطوطة 
الشامل للجويني (نسخة مكتبة كوبريلي ل: )7١5‏ فوجدت الكلمة محتملة لكلا القراءتين» 
وإن كان الأقرب أن تقرأ: (عين»). 

(؟) كذافي الأصل والغنية للشارح 4050/١‏ . وتكون (إذ) هنا بمعنئ حيث . وفي الشامل للجويني 
ص ؤه: «أو). 

() وهذا تناقض »ء وانظر بيانه: في الشامل للجويني ص04 . 

(:) وهم ينكرون ذلك . انظر: الشامل للجويني ص59 . 


»للد د لل و القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات #* 


علئ أنّا نقول: ما لا يَتَصِفٌ بالوجودٍ علئ حِيَالِهِ؛ كَنِفٌ يُوصَفُ بأنه عِلْ 
وكلمة ورُوحٌ ؟! وكنقب لوضف بأنه إله؟! وكَيْفٌ يُطَلَقٌ على جميعها بأنها 
ثلاثةٌ ؟! وإذا ود ل الأقانيم وجَعْلها ثلاثة » فما المانمُ مِن عَدَّ الجوهر 
رابعًا لها ؟! وسَتُوضِحُ الأدلةً على تفي الأحوال. 


فأمّا الذين قالوا: : «إنّ الجوهرٌ غيرٌ الأقانيم): : ففيه إبطالٌ التثليث وإثباتٌ 
التربيع . 


.6 و 8 سم 1-7 5-9 ع 
# فإِنْ قالوا: هو وإِنْ غَايَرَ الأقانيم الثلاثةً» فهو مع الأقانيم ثلاثةٌ 
4 قلنا: هذا > جَحْدٌ للضرورة؛ فيلزم أن يالّ: الأب إن خَار لانن هو 
ل ل 1 


مط 


. و 0 يي 0 0 5 2 
ثم نقول: إن لم يَبِعَدْ كَوْن الأقانيم آلهة مع أنها لا تنّصف بالوجود, 
فالجوهرٌ أَوْلَى بالإلهيّة ؛ فإنه موجودٌ موصوف بالحياة والعلم وإنه حٌَ عالمٌ: 
و 7 5 . و 1 
والموجود الحَومٌ العالم أَوْلَى بالإلَهيةٍ مِنْ صفة لا تُوصَف بالوجود. 


اقول كُلْ غَيْريْنِ مِن ضرورتهما ان يكونا رلا أو تجلاقئن» قدا 
قولّكم في ذلك؟ فإن امتنعوا م مِن إطلاقه ‏ يقال لهم: هل يد نشل التحوهر فشد 
الأقانيم أم لا؟ 


وقد قالت الرّوم: #الدرهة ثزافنها الس وهرية تعارة مغة: أن الجوهريّة 


تَجْمَعٌ الجوهر والأقانيم: ثم قالوا: الأقانيم قال الجوهرٌ 0 إذ 
الجوهرٌ ليس أَقْنُومًا . 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات © سس ب بي 8 8 


وهذا خبط عظيمٌ » ولهم في ذلك مُرَاوِعَاتٌ ‏ ولا معنئ لقول القائل: إن 
الجوهرٌ موافق للأقانيم بالجوهريّة) مع القطع بأن الأقانيمٌ ليست بجوهر. 


ار 
افترقت مذاهبٌ التَصَارئ من وَجْهِ آخَرَ: 
فذهبت الرُومٌ إلى التصريح بإثبات ثلاثة آلهة . 
وامتنعت اليعقوبيةٌ والتُسطوريّة مه مِن ذلك مِن وجه والتزموه (١٠/ف)‏ من 
وَجْهِ؛ وذلك أنهم قالوا : الكلمةٌ إِلهٌ» والرُوحٌ إل والأبٌ له والثلاثةٌ الأقانيم 
- التي كل أَقُوم إلة 2 إل واد : 


وهذًا قاد » قإن ون كنال العقل: الم ع بآن الثلاثة لا تكون واحداء 
ولو جَارَ أن يُقَالَ ذلك, جار أن قال” لكلف اد اواك انر عد ليت 
أ وك انار وك ومة انلام دا 


وتقول الوه قدا عات «أنّ الكلمةً إِله)» مع أنّها لا يَتصِفٌ بالوجود 
ولا بصفات الإلهية» ومع أنها لا تنْمَرِدُ بفعْل » وهذا في نهاية الاستحالة. ولو 
أنَّ هؤلاء مُدُوا لِمَرَاشِدِهم لقالوا: الموجودٌ الذي له الاتّصَافُ بالعلم والحياة 
والوتخرد فيو الإلة» وله قات الإلميلة ولكتيع. ملوانواضلوا واوا ك1 
ُو إلا ومتعُوا أن يكونّ الموصوف إلها ؛ وهذا قَلْبّ الحقائق 

و شتلك عن : أذ شرل: هَل تَعَدَمَ الأث«الأتوء نوهل كانت الأبن 


عن الأب ؟! ولمَ كان الهلمٌ بأن يُسَمّى ابنَا عند الانّحَادِ منه أَؤْلَى بين أن يسم 
أب ؟! 


6و6غ+دعطلل ل ل لل ل لل - وي القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات ©* 


ونقول لهم: أنَدَعُونَ أن عيسى قتلّ وصَّلِبّ؟ فما فلكم فيه وهو على 
الصَلِيب: أكَانَ تَاسُونًا أم لاهُوتًا أم كلاهما؟ فإن كان نَم سُونًا مخضا فَلَمْ يُقَتّل 
المسيخإِذَا ؛ فإنه كان لاهُوتا وتَاسُوتًا. وان فالوة الكااودر وبلجرا رم 
من ذلك وقوع لمعل على لهرت وهذا خروجٌ من الذين» وقد : خبَرَّنًا 
الصَّادِقٌ بأنه لم يُقمَلْ ولم يُصْلَبْ وقد * شبّه لهم . 

فإن قالوا: بالطريق الذي عَلِمْتم هِجْرةً محمد وَلِلَهِ م له 
المدينة » وخروجّةُ إلى غزواته» وأن وفاتهُ كان بالمديئة - بِِكْلهِ تعْلْمُ أن عيسئ 

قلنا: إنما عَلِمْنَا ذلك بِأَحْجَار أذ َم بَلهُوا حَدٌ التوائر» بِحَيْتُ لا يعَصَوٌ 

اد 


وأا أنتم فلا يستقيمٌ لكم فيما نقلتموه ما استقامّ لنا؛ فإن الذين شاهدوا 
تلك الواقعة كانوا و يدام عت ؛ فلا يَتْبَتّ العلمٌ بإخبارهم » وقد 
قيل: كانوا أربعة: لو وكتور وتوكا 507 وقيل: كانوا أكثرٌ مِن أربعة» 
والجاة ل جر اكرات 

فلو شلتها لك أن لذ شاهدرا ذلك كانوا كخيرين 6 تاقد ها عبر 
أنهمٍ رأوا شَخْصا مَصْلُوبًا على صورة عيسئء فََوَهّمُوا اي 
صِدْفهم ؟ وقد قال تعالى: لوَمَا قَنوْهُ وَمَاصَكَيُوهُ حكن طبه لَمْرْ 24 ثم 
تعالى: #وَإِنَ أ رِبِنَ أَخْتَكَفُوأفِهِ » أي : 0 
بدء مِنّ عِلر | إلا أ ِنَم أن وما قتَُوهُ قينا © بَل رمه َه | ِلَيَهِ) [الساء: به مهل] . 


3 د 7 6ر2 0-0 _ 0 
وإنما يفيدٌ الخبرٌ المتواترٌ عِلَما بما يُدْرَكُ بالحِسٌ حقيقة دون ما يُتَوَهمُ 


القول فيما يجب لله تعاللى من الضفات 8 ب ب ب ب ب |88 
ا فالذي يُتَلقَى م مِن الحَبَرَ لا مُتَارّعة فيه لو بَلَعُوا مَبْلَعٌ حَدٌ الاستفاضة 
مع اجتماع الشرائط » وأمًّا الحكمٌ بأن الذين شاهدوه م من الشخص والصورة هو 

عيسئ دون غيره ممن يُشْبِهُهُ ففيه الَّرَامٌ ؛ ودونه حَرْطٌ القَعَادٍ. ولقد عَلِمْحُم أن 
جبريل لك كان يأتي الرّسْلَ 42 مَرّة على صورته ومّرّة على صورة ب* بشرء وكان 
يأتي نبيّنا يله على صورة أعرابيٌ » وأصحابّه يشاهدونه ولا يعلمون أنه 0 
فلا اعتمادٌ إذاً علئ ما يَتَمَسَّكُونٌ به. 

[آل عمران: 0 عيسو : 3-000 المائدة: 1017| 


5 ص 2 وسر يع و 
+ قلنا: «التوفى» لفظ مجمل متَردد بين معان » قال الله تعالئ: «#إوَهْوٌ 
ل يَتوَدسكُم يالل [الأنمام: .]+١‏ يعني : يُنيى؟ . وقد قبل في التفسير: # إِقٍّ 
م 0 و 7 
3ق 4 أي: فريكك + تأنامة قم وَقَعَهُ جبريل هذا قول بعفن المفسرين : 
5 و 0 (0)1. ا ادمع لدَذ ا 
قال الرّبيع بن أنس" ': واصل التوّفي هو الْقَبْضْ والاخذ بالتمام » يقال: 
اوت ين فلان حمي)» أي: تبط وافيا. المعنى: إِبّي تَايضكَ بين الأرض 
ومِن الدنياء ومن بين قومك . ورَافِعَكَ إليّ مِنْ غير موت . . هذا قولٌ ابن عَيّاسِ 
في زواية ابي صبالح قال: #قيضتي إن السماء وأنا حي وقال في رواي علي 
ابن أبي طلحةً: «#مُتَويْكَ * أي: مُمِيتَكَ00. 


ااه . اروك 0 
وقال وَهْبٌ ابن متبّو: «توفيَ عيسئ ثلاث ساعاتٍ من النهار, ثم رُفَِ 


- هو الربيع بن أنس بن زياد البكري» سمع: أنس بن مالك وأبا العالية  وأكثر النقل عنه‎ )١( 
والحسن البصري » وكان عالم مرو في زمانه» يقال: توفي سنة: 179١ه. انظر: سير أعلام‎ 
110/5 النبلاء للذهبي‎ 

0( انظر: تفسير الطبري 400/65 ٠‏ 


؟هعدللل_ _ ل ب لل ها القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2 


إن السماء 20852 : وهذا أبِعْدٌ الأقوال: 


1 ا فا ل 5 2 َ - 
ونحن نقول: إن صَمّ قول وهب »ء فإنه أَمَانَهُ ثم أَحْيّاهُ ورَفَعَه » وفي قوله 
«(ثلاتٌ ساعات) دليلٌ عليه . 


قلتٌ: في الصحيح عن البُخَاري في قِصَةٍ المعراج عن النبي فلي أنّه قال : 
(فالكْتٌ فإذا أنا في بيت أُمّ هايي)”"©. واللة له تعالئ يقولٌ: : #سبَكن الَِىَ أترّئ 


0# 


2 مور و 5-5 


بِحَبَّدِوء © [الإسراء: 0 وفي الحديث: أنه حين عَرِجَ به شى صدره وغسل 
ك1 الواتستعيل أنه ايت ف ستاك شر و يت وتو ليهس لآ بات دو م1 عايدء 

فقد(؛» صَحَّ في الأَخْبَارٍ أنه . قال: امورل لسو ب شري 1 
الجا ويلبتُ أربعا وعشرين سنةً) » وفي رواية: (أربعين سنة)”*: قال الله 
تعالى: وان من أ أَمْلٍ الْكتبٍ ! ِل لومي بده قَجَلَّ مَوَيَهء 4 [الساء: 109]» أي: 
حِينَ نزوله إلى الأرض . 


وعند النصارئ: أن رُوْحَ عيسئ في السماء دون جَسَدِوِء وأن جَسَدَهُ 
ملانون :فى الأ رمن” 
وسائرٌ الأتبياءء كذلك ؛ فأبطلوا اختصاصٌ عيسئى بالحياة فى هذا الوقت. 


.40٠0/06 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) لم أجده في صحيح البخاري» وانظر رواية إسراء النبي كَلهُ من بيت أم هانئ في تفسير 
الطبري 11١5/١5‏ . 

() رواه البخاري برقم: (149©): ومسلم برقم: .)١51(‏ 

)2 كذا في الاصل » والمناسب: وقد. 

(5) خبر نزول المسيح عيسئ آخر الزمان يعتبر من الأخبار المتواترة عن النبي يله ومن هذه 
الأخبار: ما رواه البخاري برقم: (77؟1١)‏ ومسلم برقم: .)١90(‏ وأما رواية قتل المسيح 
للدجال فرواها مسلم برقم: (5897)» وأما رواية لبثه أربعين سنة فرواها أبو داود برقم: 
(4 40 )» وأما رواية لبثه أربعًا وعشرين سنة فلم أجدها. 


القول فاعكا لل فال ع لمكت بت _ بي ل بط 1181 


وسو 2- 
شبه التصارى 
1311100 

ل 2 0 5 : 

حَاصِلٌ كلامهم: يَتُولَ إلى التَّمَسّكِ بما أَجْرَاهُ اله تعالى علئ يَدٍ 
المسيح مِن إيراءِ الأكمّه والأبْرّص وإحياء الموتى . 

قالوا: وقد عَلِمْنَا خروجَ هذه الأمور عن مقدور البَسَّرِ؛ِ فينبغي أن يكونّ 
المُْتَدِرٌ عليها موصوفا بالإلهية . 

# وهذا الذي ذكروه تمويةٌ» ودَعُواهُم: «أن هذه الآيات كان يُحْدِنُها 
2 59 
وتعليا عل امول » باطلف :ول نك كزياتها عل عي اعصيارة ةقان 
التعجدات يتن أن تكون عل خشي إيغاز مُدَعَن النبوة »ويذلك تمر عن 
الكرامات علئ قول كثير من العلماء. 

ودَعُواهم: «أنّها كانت نور لها دعوئ باطلةٌ؛ ولو كان كما قالوة 
لاهْمَدَرَ على تخليص تمسه مِن اليهود. 

َكمَتَ أن ذلك كان فِعْلا لله تعالى» أَجْرَاهُ على يَدَّهِ على حَسَب إيثارة؛ 

1 أقه فقد كاد قله رسي إلا 2 
معجزةً له وآيةَ على صِدْقِه» فقد كان يه يبتهل إلى الله تعالى ويتضرّع ويَسْأله 

3 

إظهارٌ ذلك بعد تقديم الطهارة والصلاة. 

فإن اعترفٌ النصارئ بذلك ؛ فقد بَطَلّ دعواهم: (أنه كان مقدورً له وكان 
محقلا بفعله»» وإِنْ لم يُسَلمُوا ذلك فلا حُجَّةَ لهم في ذلك ؛ فإن كثيرًا مِن 
5 5 2 5 ع اعم _ِ ع2 . 
أفعال الله تعالئ ما هو مُتّرتبٌ على سَبَبِ أو أسباب مُتَأتَيّةِ للعباد» أَجْرَئ الله 

1 0 ّ ىس اس 1 06 1000 2 و 

تعالئ العادةً بذلك ؛ كالشبّع عَقِيبَ الطعام» والسّكر عَقِيبَ الشرْب» والعلوق 


وودعلدغس ب لح #9 القول فيما يجب للّهِ تعالى من الصفات 2#* 


قبت الذء» وغير ذلك من الأمور؛ فقد َل التعويلٌ على الداعية والقضدٍ. 


وج عر 


َم عَارضُهم بمعجزات موسئ صلئن الله عليه» مِنْ: : قَلْبِ العَصًا واليدٍ 
بيضاءً » وانفلاق العدوةوالك والتلع: 


إن نك واذلك؛ تك أرها هايدغونة ين آنات غلم حو ولا سيل 
لهم إلى إثبات شيءٍ م مِن ذلك لعيسى ؛ فإن طريقٌ إثباته عندنا نصوص القرآن » 
وهم يكَذَبُونَمَنْ أنى بهء ولا يمكثهم إباتها بأخبار التواتر» وإن اذَّعَوا إثباتها 
بذلك » فمعجزات موسر أيضًا مُنْيتَهُ عندهم بأخبارٍ التواتر 


وقد احْتَجّ تَصَارَى نَجْرَانَ على رسول الله كله بمثل مالسا 
فقالوا: هل رَأَيْتَ (,/ف) يا محمدٌ وَلَدَا مِن غير والد؟ وَاحْتَجُوا عليه أيضًا 
بكون عيسئ روح لله وكلمتةُ ؛ فأنزل الله تعالى على تَبيّهِ يكل سورةً آل عِمْرَانَ » 
وَيَبّنَ افشنال؛ التزان علي المحكمات» والمتشايهات: إتهانا ‏ للعلماء 
ليَسْتَوجِيُوا بالنَّظَرِ فيها ورَدٌّ المتشايه منها إلى المُحْكم مَزِيدَ التّوابٍ . 


ثم قال تعالى: «دَأنًا أن فى مُوِهِرْ رَيَهُ جَيَُونَ مَا مَبَه مِنْهُ أبيعاء الْفِبَةِ 
َيِه ويد 4 مِنْ غير أن يتَدَيَرُوا ذلك ويستعملوا عقولّهم فيه «وَيَا يَعكر 
وبا ِل د والأسون فى العثر #» وهم المجتهدون المُسْكَْبِطُونَ » فَيردُونَ 
المتشابة منها إلى المّحْكّمات: المنطوق بها والمفهوم» قائلين: لءَامما يوء 
كل مِنْ عند رَنَا 0 
أَْيَلَ مِن المتشابه , والمُحْكَمٍ) يرن اللّهُ تعالئ أن د يتنهم على الإيمان 
والهدى» وأن لا يُزِيعَ قلوهم بعد إذ هداها. 


: 3 0 2 اد ضات. ؟"؟ سات . جع ع« 
فكان مِنْ جملة ما حَاجَهُم به رسول الله يَيةّ: أن قال: (أتعلمون أن الولدٌ 


© القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ه ب سب ب ب ل سب ق ق ع 
ليه رار 


فلو كانَ عيسئ ابنّ الله تعالئن» لاستغنئ عن الطعام والشراب وما 
يتَعقَفْهما مِن الحاجة إلى الاستفراغ من ذلك ؛ فإن الله تعالئ يُطِهِمٌ ولا يُطْمَمُ 
والمصره تعن في اليم كت 13 إل القرع رلك ولد عي اعباح 
إلئ التربية بالطعام والشراب والمُرْضِع » ومَنْ هذه حاله, كَبْفَ يكونٌ إلهاً أو 
ابنًا للاله تعالى ؟! 
ل 5-0 أذ[ سمس سد اس 2 00 2 0 
إلى أن قال سبحانه: «إرت مُكل عِيئ عند أ و حكمثل ادم لق 
عن تراب © يا ضوزة مه «ث َل له » ال عمران: 04] 2 أي: ثم كوه 
وَأبْدّعَةء أى: كذلك أْرُ عيسئ صَرَّرَهُ في رَحِمٍ قراف قال أله: الكناة أي: 
صارٌ عيسئ بصفاته . 


وقال فى صفة عيسئ ومريم: : « 6 يأك لان العام 24 : ثم قال تعالئ: 
«أنظر كن ب 2 1 لْكَيتِ» [المائدة: هلا 0 أن مَنَ احتاج إلئن الطقام 


ان إلئ الود وق لامع كر إلها ٠.‏ قال ابن عكاس: 


وسمّاه الله له تعالى كَلِمَةَ ؛ لأنه تكَوّنَ بالكلمة » والعربٌ تُسَمّي الشيء ادم 
العو لي ا ل 
0 ع - شو 
وَكيوء 4 [التحريم: ؟1] أي: بآياته وكثبه . 

وكان لعيسئن أريغة افا عيسوا ) والمسيح » وكلمةٌ الله ورلححة 


)١(‏ لم أجد هذه المحاجة فيما اطلعت عليه من مصادر. 


لهس لس ل لح هي القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات 2 


ا الو له؛ كما قال في قصّة آدمَّ: #وَبْقَحْتُ فيه من روي 

فَقَعُوأ لَدْم سَْحجِيِينَ * |الحجر: 6]؛ فكذلك: #قَنسَْنًا فِيهَا من رُروحِتَا» 
[الأنبياء: »]١‏ أي: مِن روحنا الذي وا قش :فال اللّهُ تعالئ: #وَسَكَرَ لم ما 
فى السَمَوتِ وما في الْأنّضِ حَمِيعا ممه |الجائية: +1]» أي : هما 3ع + لقال 
عند التضحية: «هذا منك وإليك»). 


ع 


وقوله تعالى: يدنه ا 0 اي: بجبريل ؛ فا 
لمريم بَسَّرَا سَوِيّا.ه وقال: ل إِسَّمَآ أنَأرَسُولُ رَيَكِ لاتب لَك عْلمَا ييا ... * 
الآية |[ مريم: | ٠‏ وقيل معتاه: ل ٠‏ بروح عيسو ٠‏ 


و 


د فإِنْ قالوا: فى الإنجيل: «إِن مريمَ تَلِدَ إلها» . 


قلنا: الألثلا تراد علق املكو ولا تلد 


. 
هه اء - 


و -ه ب 5 ع م 

# فإِنْ قالوا: قال عيسئ: «مَن رآنى فقد رأئ أبى ؛ فإنى وإِيّاهُ واحد) . 

قلنا : هذا باطلٌ ؛ فقد قال الله هُ تعالئ حبرا عنه أنه قال : # إن ايك ل # 
[مريم: ]ع بركاة :ذلك أزل كلم تكله يهان :تلشفو افق اللي وقلع بل 
أنت ابن الله . ثم هذا مترولكٌ الظاهر ؛ فإنهم كانوا رأوا تاموته دون د 

تج ف مم 57 : 2 5 

«أذْمَتُ إلى 0 لكي هكذا 20 عنه » يخم لابقرلرن 39 اسيم 
وروي عن عيسئ أنه قل له: قن برك كافقال: : الطعَامٌ والشّرَابٌ . 

# فإنّ قالوا: إنه كان يقول: إني كنت قبل إيراهيم». 


ا 


قلنا: : إن صَمَّ ذلك » فتأويلهُ: إني كُنْتُ في حكم الله تعالئ تا قبل 
وجود إبراهيم » وقد قال نبيّنا كك حِينَ قيل له: 0 (وآدَم 


القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©#  -_‏ ب بم 889 
ا لكل بي الماء والطين)7©. 


ا وى ار هب ام ع(؟) سر . عه ع صىك رثٌ 
نم تعارضهم يها روي فى صحف ال داود قال: «كنت قبل الدنياء 


وكنْتٌ صَييًا اال بين يدي انه وتعالئ 206 


ثم نُعَارِضُهم بكلماتٍ مسطورةٍ في كتبهم؛ وذلك أنه قال حين قُدّمَ 
كلب وإلمي م عذلتي»؛ ولِمَ أَسْلَمْتَنِي ؟»» ولو كان إلها درا علئ أن 
كوه المو (2دز عل يكريهر كتيف: وت الأتيها: أنه تقال! اإنما كنت 
فيه أنه قال للحَوَارِيينَ لخر حو نويه المديئة؛ فإنه ما أَكْرمَ 


نَبئنٌّ فى مديتته) . 


وقد ذَّهَبَ شِرُدَّمَةٌ من النصَارى إلى أن عيسئ كان ابنًا لله تعالئ على جهة 
ين للهُ تعالئ إبراهيمَ خليلًا » كذلك اتََخَدَ عيسى ابناء وهؤلاء 


وهذا أيضًا فاسدٌّ؛ فإن الله تعالئ قال: ما أَعيَدَ أَنَّهُ عن ولد »* 
[المؤمنون: ]4١‏ » وقال سبحانه: #لَوَانَاد أنه أ ا ل مِنَا عاق ما 


رج اله عط وم صءد 
يََهِ 4: ثم نَرَهَ تَفْسَهُ تعالى عن ذلك فقال: سَبَحَنتهر هو أللَّهُ الوجِد 


43١ 2‏ [انز ] م والمراءٌ بَاتكَاذ الول د هافيا اتتشاذه عل بحية ا 3 3 َه له 


ع 


ذا 27و 


تعالى: « لمق مما كَنَأقُ مَايَشَك 4 [الزسر: 4]. 


وقال في صفة عيسى: 8 إن هُوَ إِلّا عببَدُ أَصَمَمَا ع4 [الزغرف: .ه]» 


(1) رواه أبو داود برقم: (7709) بلقظ: (وآدم بين الروح والجسد) . وأما رواية: (وآدم منجدل 
بين الماء والطين) فقد قال الزركشي: «لا أصل لها بهذا اللفظ»» ولمزيد من التفصيل انظر: 
كشف الخفاء للعجلوني ٠159/7‏ 

(؟) في الغنية للشارح (ل: 1 ف طيحت داودة أن سليمان عليهما السلام قال: . 

إفرة قال الشارح في الغنية 406/١‏ مُعَلًَا: : فهذا وأمثاله مما يُحكىئ ويُطوئ. 


ووهوددللددمبلس لح #8 القول فيما يجب لله تعالى من الصفات ©* 


وقال تعالى: #أَن 00 يَكدّنَّ عَبَدَا ينه » [الساء: 07] » وقال 
0 «تَكادُ 0 يَتَمَطَرتَ مِنَهُ. 4.٠‏ إلى قوله: #وَمَا يَتَبْتَى لِليمنِ 


أن 2 يكَجِدَّ وَلَدَا 4 الآ مريم: 95٠9‏ -97]: 
ثم الينوة تمد : تفن الدرقيقة كلاق الخلته تقول العرث: الكذث سني 
ليا ولا تقول : : افَحَذْيه انا 


فهذه جُمَلٌ مُمِعَةٌ في الرَّدّ على النّصارئ» والثة وَلِيمٌ التوفيق . 


القول في وحدانيّة الضائع تعالى 8 ب 8 88 


القَولُ في وَحْدَانِيَةٍ الصَّانِع بعال 
م ص 62 9 - 


و 70 
هر 1[ 


حقيقة الواحد 

قال أصحابنا: 0 هو الشيءٌ الذي لا يَنْقّسِمُ » أو لا يَصِحّ انقسامّه . 

قال القاضي: ولو قلتٌ: «الواحدٌُ: هو الشيغ)» كان كافيًا» ولم يَكنْ فيه 
تركيبٌ » وفي قول القائل: «الشيء الذي لا ينقسم» نَوْعَ تركيب. 

قال الإمامٌ: يُقَالٌ للقاضي: التركيبٌ المحذورٌ: هو أن يَأَتِيَ الحَادٌ بوصفب 
مع ا 0 

مِن «الشيءع)» ما هه مِن «الواحد الذي لا ينقسم) ؛#“فإن الوحدة تشية 

0 القِسمَة عن الشيء» والمقصوةٌ ين التحديد الإيضاحُ. 

َجَاتَ”" القاضي بِأنْ قالّ: كَلامُنا في الحقائق» والشيةٌ المطلن هو 
الواحدٌ الذي لا يَنْقَسِمُ . 

يقال له : : قد ذكرنا أنَّ الوَخْدَة 5 ارو يها الجر عن الدي ونيم أمران 
متلازمان» لا بُدّ من التَعررْضٍ لهماء كما قلنا في العَيْرَيْنِ: كل مَوْجُودَيْن يجوز 
م لي 


)١(‏ كذافي الأصلء والمناسب: فإن أجاب. 
(؟) انظر: الشامل لإمام الحرمين ص 865 7. 


)لل _ لل لل ل ل لح هي القول في وحدانيّة الصانع تعالى #* 
ثم قال أصحابنا: إذا سُعْلنًا عن الواحذ فقول : هذه قله ك2 دد سيد 
معان: فقد يُرَادُ به الشىغ الذي لا يَعبَلُ وجودة القِسْمَةٌء وقد يُطْلقٌ ويُرَادُ به 
تَنْنْ الأَشْكَالٍ والنظائر عنه» وقد يُطْلَنُ والمرادُ أنه لا مَلْجَأً ولا مَلاذَ سِوَام 
وهذه المعاني لق مَتَحَقَقَهُ في وَصفب يي 
7 03 0 0 
وقال الإمامٌ أبو بكر بن قُورَك: إنه سبحانه واحدٌ في ذاته لا قَسِيمَ له 
وواحِدٌ فى صفاته لا شَبِيهَ له» وواحدٌ فى أفعاله لا شَرِيكَ له. 
وحْكِيَ عن الأستاذ أبي إسحاقٌ أنه قالّ: الواحدٌ: هو الذي لا يَقبَلُ الرَّهُمَ 
اوضع 
يعني: المَصْلّ والوَصْلّء أَثَارَ إلى وَحْدَةِ الإله؛ فإن الجوهرٌ واحدٌ لا 


ينْقَسِمُ ولكن يَفْبَلٌ التّهَاية9 والإلة سبحانه واحدٌ علئ الحقيقة ؛ فلا يَقْبلٌ 
2 0ك 


ونحن قد أَقَمْنَا الدّلالةَ في مسألة نفي التجسيم علئ نفي الانقسام» 
وكذلك قد منت الدّلالهَ على نفي المثل ؛ بتي علينا إقامة الدليلٍ على تفي إل 
ثانء وهواثة نفئُّ الشريك . 

# إن قال قائلٌ: الوحدانية تَرْجِمٌ إلى صفة إثبات » أم هي مِن الأوصاف 
التى تَِيدٌ التّفَْ ؟ 

+ قلنا: قال بَعْضصْ المتكلمين0": المَمَصدُ من الواحد انتفاءٌ ما عَذَا 
الموجود الفَرْدِ. 


)١(‏ في الغنية للشارح 4517/١‏ : فإن الجوهر يقبل التأليف والزيادة. 
(؟) هو أبو هاشم الجبائي. انظر: الشامل لإمام الحرمين ص 749. 


© القول في وحدانيّة الضائع تعالى 2 سبيسبن2يشيس 880 
و 07 35 3 

وربما يميل القاضي إلئ هذا. 

وقال الجبَّائِيُ: كَوْنْهُ وَاحِدَا ثابتٌ لا للنّفْس ولا للمعنى, وطَرَّدَ ذلك 
شاهدا وغائبًا. 

والذي يَدُلُ عليه كلامٌ القاضي: أن الانّحَادَ صفةٌ إثباتٍ» ثم هي صفةٌ 
نفس » والقول في هذا كالقول في القائم بالنفس » وقد قال الأستاذ أبو إسحاق: 
إنه صفةٌ إثبات تَتَصَمَنٌ انتفاءة الحاجات عنه. 

قلتٌ: والقديمٌ يَقْوْبُ من القائم بالنفس ؛ فإنه صفةٌ إثبات تُفِيدُ تَفْىَ الأَوَّليّة. 

#* فإِنْ قيل: هل يَصِح إطلاقٌ القولٍ بأنه سبحانه معدودٌ مع غيره؟ 

قلنا: إن واد المائل بهذا: أنه يُذْكَُ مع غيره» فهذا غيرٌ ممنوع ؛ فإنه 
لا يتضمَّنُ تجنيسًا ولا تمثيًا بالمعدودات» فهذا سبيلٌ الجوابٍ عن المعنى . 
ون َه السؤالٌ عن إطلاقي اللفظِ فقد صارَ مُعْظَمٌ الأصحاب إلى المَنْع مِن 
إطلاقه ؛ مِنْ حَيْثُ لم يَرِدْ فيه إِذْنْ صريمٌ . 

فهو سبحانه واحدٌّ لا مِن طريق العددء ولا يُعَدُ وجوه مع غيره» وفي 
الحديث: أنه قا خطيبٌ بين يَدَيْ رسول الله كلو فقال: : ما شاء الله وسنت 
فقال ع#: (بنّسَ الخطيتٌ أنتّ» قل : ها شاء: انك وكاء أن تشاءء ثم 
شِنْتَ)0(©. وقام آخَرُ يوما آخَرَ ‏ خطيبًا فقال: مَنْ يطِع الله ورسوله فقد رَشَّدٌ» 
ومَنْ عصّاهمًا فقد غَوّئىء فقال #ع: (ينْسَ الخطيبٌ أنتٌّ» قل: : ومَنْ عصى 
الله ورسولة فقد غون)7('). 
)00 لم أجده بهذا السياق » ورواه أحمد في مسنده برقم: (١07؟)‏ عن ابن عباس أن رجلا قال: 


يا رسول الله , ما شاء الله وشئتء فقال: «جعلتنى لله عدلا » بل ما شاء الله وحده». 
ف رواه مسلم برقم: (٠1م)»‏ وأبو داود برقم: (145114). 


؟ددلللللللللبل للح هي القول في وحدانيّة الصانع تعالى © 


فإِنْ قيل: ال ةقان سمضافها «ما يون مِن وي كلع لامر 
رَأبعَهُم» [المجادلة: 7] ؟ 


ل 
ع اه 


'ذ قلنا: الزاحرر إطلان عند ا رايط ليح ' في التجويز بهذه الآية » ومَنْ 
بك ياد ااحترل: 0 الإطلا العَدّدّء وإنما المراد به 


العِلّمُ والإحاطةً » كما قال تعالى: : وحن أَوْبُ لبه مِنْحَبْلٍ وريد » [ق: ]١‏ . 
85 2 و مه ص ع و 

:2 فإن قيل: 00 القول فى الصفات بأنها معدودة؟ 
إطلاقهء وقال: إنه سبحائه واحدٌ بصفاته؛ فقال الأستاةً ١‏ لم برد عبد الله الحاة 
الذات والصفات ؛ فإن ذلك اط في مذهب َقَاةٍ الصفات » أو في مذهب 
النصارئ ) وحاكناة 5 ذلك . وإئما 2 به أخد معنيين : ما الوَحَدَةَ فى ظ 
الإلهية ؛ إذ لا يَتَعَدَّدُ الإلهُ بغبوثٍ الصفات» فالإلهٌ سبحاته واحدٌ ا 
بالصّفات » قال: ويَجُورٌ حَمْلٌ كلامه على الامتناع من لفظ التَعَدْدِ . 

قال القاضي: أنا وإِنٍ امتنعتٌ مِن إطلاق القولٍ بأن الله تعالئ معدودٌ مع 
غيره» فلا أَمْتَنِمٌ مِن إطلاق القولٍ بأن الصفات معدودةً» وهي ثمانية دون 
لما 
العَدَدِء ولا أقولٌ: ل رقي لان 1 الزن ا 


فإن قيل: أ وفنا معنئ التوحيد؟ 


2 8 مراد المتكلمين م من إطلاق هذه اللفظة: اعتقاد الوحدانية ؛ 


)١(‏ في الغنية للشارح 408/١‏ : بل أقول: العلم شيء والقدرة شيء. 


القول في الدلالة على وحدائية الله تعالى #8 ب اا 4 


5 و 
القول 
في الدَّلالَةِ على وَحْدَانِيّةِ اللّهِ تعالى 
سح مس مج 6( تخ ع م 
3 7 ل ري حر نر م 5 
قال الإمامٌ: اعلم أن الأئمدٌ سَلَكُوا طرَفًا في الدّلالة على الوحدائيّةِ 
والذي جَرّئا الْرَسْم بتقديمه: دلالة التَمَائُِ20©. 


قال: والمقصود مِنْ عَقَدِ الباب إيضاح الدليل على أن الله واحدّء 
0 0 3 
ويستحيل تقديرٌ إلهين . 


والدليلٌ عليه: آنا لو ْنا إلهين» وَرَضْنا الكلامٌ في جِسمٍء ومَدَرْنَا ين 


أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه ؛ ُتَتَصَدّئ لنا وجوه * كلها 
0 


وذلك أَنّا إذا ضما ُُوةَ إرادتيهما ووقوع مراديهماء أَفْضَى ذلك إلى 
اجتماع الحركة والسكون في المحلٌ الواحدء» والدلالة منصوبةٌ علئ اتَّحادٍ 
الوقتٍ والمحل . ويستحيلٌ أيضًا أن لا تَنْقُدَ إرادتاهما ؛ فإن ذلك بودي إلى 
ار ال القابل للحركة والسكون عن الحركة اوالسكون» ثم َال إثباتٌ 
إلهين عاجزين قاصرين عن تنفيذ المراد. ويستحيلٌ أيضًا الحكمٌ بنفوؤ إرادة 
أحدعها دون الثاني + ]3 في ذلك تعبمية عن لم نقذ إرادئة » وسَتدل ين ايند 
علئ استحالة تقدير قديم عاجز ٠‏ 


اي 


0 إن قيل: رت تتم هذه الدلالة على اختللاف إرادتي القديمين ٠ ١‏ قَيِمَ 


() انظر: الشامل للجويني ص7 ه8". 


د لل _ _ ل لل 8 القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى #* 
0 تاق .دد #اره و2280 ى ” إل5 دم 
تذكرون على مَن يعتقد قديمين يريد كل واحدٍ منهما ما يريد الاخر 

قلنا : هذه الدلالة تَطرِدُ على تقدير الاختلاف كما قَرَرْنَهُ» وهي جاريةٌ 


أيضًا على تقدير الاتفاقي ؛ فإنَّ | الح اا بر الستساي إرادةٍ الثاني 
تشكينة الركنة هه ديكا : وكليف ول وقوعة على الحدوث والاتصَاف 


0006 لفُصُورِ دل جَوازُة على مِثْله . 
والدليل عليه: أن مَن اعتقد جوارٌ قبا الحوادث بذات القديم سبحانه 


مُلَْرِمُ م ما يفضي به إلى الحكم بحدوفه» نَازِلُ منزلة عَنْ يعتفدٌ قيامٌ الحوادث 
بذاته رفوع وتَحَقُعً . والجَارٍي 5 أل المخدثين 9 في تنفيذ إرادته 


[المجَهَ له وق للشتمن #النمدود عن وريه حرا سور بي 
ما جار صَدَهُ وبين ما انم رَدْهُ. 
هذا كلام الإمام فى هذا الكتاب!؛) 


ناث لي ل د ومَنْ 


)00 ل 
(مكتبة: لاله لي برقم: :)١54‏ «بالنقص والقصور»).. 

(؟) بكسر الدال» كما هي مضبوطة في الأصل » وقد صُبطت بفتح الدال في نسختين خطيتين من 
الإرشاد» (نسخة مكتبة لاله لي رقم 44١؛‏ ونسخة أيا صوفيا رقم: 717) وضبطها بفتح 
الدال هو ما يقتضيه صنيع ابن دهاق في شرحه؛ حيث ذكر أن هذا مَكَلٌ ضربه الشارح ليتبين 
أن الجائز كالواقع » وهو أن حادثين عبدين عاقلين ؛ أراد أحدهما أن يتحرك جسم وأراد الثاني 
أن يسكن ذلك الجسم بعينه... إلئ آخر ما ذكره رحمه الله تعالى » انظر: شرح الإرشاد لابن 
دهام (نسخة دار الكتب المصرية الخطية) الجزء الثاني (ل: .)١‏ 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني صغ ه . 

لدم انظر: اللإرشاد ص”"ه . 
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لاوا اد صر للعو رار يت نَتْ قدرةٌ على المع لَلَرِمَ كَوْن 

# فإِنْ قال قائلٌ: هذا الذي ذكرتموه يَنِطلٌُ عليكم بأصلين: 

أَحَدُّهما: أنكم قلتم: لو ظهرت معجزةٌ على وَفْقٍ دعوئ الكاذب سا6 
لاقنضىئ ظهورما ُطْلانَ وَجْهِ دلالتها على صِدْقٍ الصادق» وقد رَعَمْثُم: : أن 
الربّ تعالئ يُوصَف بالقدرةٍ على إظهارٍ المعجزةٍ على أَيْدِي الكاذبين ؛ فيلزمٌ 
[علئ] ”0 طرُد ما قَدَمْتُمُوهُ: أن القدرة”"2 على إظهارٍ المعجزةٍ علئ أيدي 
ل ل دلالتيها على صِدْقٍِ الصّادقين ؛ جَرِيًا على ما 


مدعو 


ُتَمُوه من تنزيل جواز الشيء بمنزلة وقوعه. 


والأضلّ الثاني: خلاف المعلوم ؛ د 
ولو وَقَمَ خلافُ المعلوم لَدَلَ عل انقلابٍ العلم + جيل وجوار وقوعة واكؤثة 
مقناور لا يول عليه ذللة: 


+ والجوابٌُ عن ذلك: أن نقول: الفعد ا ل عار ةن الزن ؛ فهي 
إِذَا عَلَمُ الصَّدْق» ويستحيلٌ هرذ ملم الطدى عليه عن لينو بصاء كم 
حَلُنُ الكَذِبٍ علئ حِيَالِهِ لا استحالةً فيه» وكَلْبٌ العَضًا حَيَّه َيه على انغرايو لا 
انقكالة فيه وتقد رهما مع تحرف 1 أحدقنا بالثّاني كال لبور 
تقديرةُ. وهذا كما أن خََلْقَ السَّوادٍ في الجواهر على انفراده مقدورٌ» وكذلك 
حَلْقُ ضِدَّه؛ وَالجَمْعُ بينهما مستحيلٌ؛ فاستبان بذلك: أن ما يَدُلُ - لو وَكَمَ ‏ 
علئ إبطالٍ المعجزة لا يجوز وقوعٌه » وقد أَنْمنَا جوارٌ وقوع التمائع من القديمين . 


)١(‏ هابين المعقوفتين زيادة من الشامل للجوينى ص7717. 
(١‏ يعني : جواز القدرة. 
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ومن قال م مِنْ أصحابنا : إن إظهارَ ما يَخْرِقُ العادة على يَدَي الكاذب من 
الممكنات) ؛» فإنما يُُجَرّرُ وقوعّه وظهورَة عليه بِشَرْط أن يُكَذَيَةُ ولا يَقْدَحٌ في 


معجزة الصادق . 


اده الماك لحي بترا إن بسو : أنه مِنْ جنْس ما يُقَدَرٌ 
عليه؛ وليس يمتنعٌ حدوثه لَص َع إلى جنْسه ء وما عَلِمَ الله تعالئى أنه لا 
َع فلا َقَُ ألا غير أنه لو قر وقوه لكان الل ليسا بوترعة 
ويستحيلٌ أن يُوقَِ شين وهو غيرٌ عام به ؛ فقولوا على طَرِْ ذلك : إن المي لو 
وَقَعَ لم يَدْلُ علئ الضَعْف . 

# فإنْ قالوا: : لو جارٌ لكم أن 7 ا : خلاف المعلوم مقدورٌ ولا يَقَعُ إلا 
معلومًا» جار لخصومكم في مسألة التوحين أن يعرلا 'الغتلدف: المتمية 
ممكرٌ » ولكنّه لا يَقَعٌ » ولو وَقَعَ لكان اتّمَانًا ولم يكن اختلافا. 

ع قلنا: ا ا 
ما يََعُ ين أَْمَاِِ يَحِبُ أن يكونّ عالمًا به فلو قلنا: : د اتوي 7 
معلوم. لَدَلْ وقوعٌه على كونه معلومًا لِمُخْتَرِعِهِه وهو غيرٌ معلوم له؛ فتجتممٌ فتج” 
صفتان متناقضتان ؛ فيلزم أن يكونَ معلومًا غير معلوم ادر اروم اد 
زهذا ليه التناقضش + لأخلتا لذلك وقوع شيع خير معلو لمُشْترعو والذاث 
ذاتٌ واحدذة. 

وإذا فَرَضْنَا الكو سر يما كا ورا 
الثاني ؛ فإنهما ذاتانٍ مريدان بإرادتين : ولا يَنْبْتُ التناقضٌ ب بين ذاتين ؛ فلا يمتنمُ 
أن يَقَمَ مرادٌ أحدهما مكروها للآخر ؛ فَلَمْ يسَْقِمْ لهم في القديمين المُقَدَرَيْنِ ما 
قلناه في القديم الواحد مِن التناقض ٠‏ 
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بت على أَصُولنا: استقامة الدلالة وَالتَمَصّي عن السؤال» ولم تَسْمَقمْ 
لمخالفينا ين المعتزلة ؛ فإن جمهورّهم صاروا إلى أن الظَلْم مقدور لله تعالى ؛ 
إلا أنه لا يهم منه؛ لله قبح وِنَاُ عن فعْلِهِ ؛ فتقولٌ لهم: : لو جارٌ لكم إطلاقٌ 
القول بأن الظَلْمَ مقدورٌ ولا يجورٌ وقوعٌة؛ ساغً لكوي أن يقولوا : إن الاختلاف 
بين القديمين ممكنٌ » ولا يجوز وقوعه ؛ لِمَا فيه من التناقض . 

# فإِنّْ قالوا: هذا الذي أَلْرَمتُمُونَا ينعكسٌُ عليكم في لاف المعلوم 
وظهور ما يَخْرِقٌ العادة على أيدي المُفْمَرِينَ. 

فقد جنا عن ذلك بما فيه مع »وأَوْصَحَْا: أن دلالةً الصّدْقٍ يستحيلٌ 
وجودها مع المُفْتّرِي الكاذب ؛ فهو غيرٌ مقدور إِذَا؛ فقولواة في الظَلّم كذلك . 
وأناتعلةت المعلو م فإنهم ملتزمون عَيْنَ ما ألرَمُونا؛ فقد استوئ القَدَمانٍ. 


عل آنا :فقول : المَعْنِينٌ بقولنا: «إن خلافق 0 مقدو5): أنه لا 
يمتنعٌ كَوْنْهُ لمعنّى يَرْجِمٌ إلى تَفْسِهِ وجِنْسه» ولا يمتنعٌ نم أيضًا لنقص في تعلق 
القدرة» وما يخرجٌ عن المقدور إنما يخرج لأحدٍ هذين الوجهين. فلو قيل: 
فهل يجوز وقوعٌه ؟ قلنا: إنما يجوز وقوعه علئ تقدير كَوْنِهِ معلوما لله تعالئ) 


# فإن قالوا: فنحن نقولٌ في الظُلمٍ ما ُلتمُوُ ه في خلاف المعلوم. 


6 قلنا: لا يَسْكَمِدٌ لكم ذلك ؛ فإنًا إذا قَدَرْنَا الوقوعَ في الشيء» فَقَدَرَْاه 
معلومًا ؛ فليس في تقديره معلومًا تغييرٌ صفته وتبديل جنيه؛ إذ لا وَضْفٌ 
للمعلوم بكونه معلوما راجمٌ إلى ذاتهء وأتب نتم أَصَفْتُم مَْمَ وقوع الظلم إلى 
جِيْسِه» فلو قُدَرَ واقعًا لَلَمَ فلب جِنْسِهِ ؛ فقد وَضَمْ افتراقنا في ذلك . 
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[هذا]”؟ إذا" اعترفوا(؟؟؛ “بآن الاختلاف ارين القديمين. المعدرين فتن 
الممكنات . 


2 وو 2 ىو 
# فأمًا إذا قالوا: إن الاحتلاق يدهم سن امسن رحو 1 


بل يَجِبٌ أن يُرِيدَ كل واحدٍ منهما ما بَرِيدُه الاخر 


4 قلنا: : لو قدَرَْاانفراد أحدهما لم يمتع في قضية العقل إرادثه : تحريكٌ 
الجسم في الوقت المفروض » ولو فَدَدْنا انفرادٌ الثاني لم يمتنع إراده تسكيئه 
في ذلك الوقتء» وذاتٌ لا اختصاصٌ لها بالأخرئ لا توجبٌ تغييرٌ أحكام 
صفاتها ؛ قَلَيَجُرْ مِن كلّ واحدٍ منهما عند الاجتماع ما يجورٌ عند تقدير الانفراد. 

قال الإمامٌ: وقال بعضصٌ الحُذاقي: غايثنا في دلالة التمانع امتناع وقوع 
مرا و(" » وإثباتث القديمين علئ قضية هذا السؤال يفضي إلى تلع ما يجو لكل 
قديم لو كُدَرَ انفراده) وذلك ا بالدلالة على 1 

قلتٌ: أرادٌ الإمامُ يبعض الحُذَّاق الأستادً أبا إسحاقٌ » وفى كلامه ما يَدُلُ 
علئ هذاء وسأحكى كلامّه بَعْدَ هذا. 


2 5908 2 ام 
فإِنْ قال الحَضْمُ: لا أَسَلمٌ أنه يجوز عند تقدير الاجتماع ما يجورٌ عند 


ا 


قلنا: هذا الامتناع: إمّا ما <َة تَحَقَقَّ لنفس اعد ل القديمين » أو لإرادته 


٠ 551/١ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 

(؟) في الغنية للشارح :471/١‏ هذا إذا اعترف الثنوية. 

زفق في الإرشاد للجويني ص ده: «مرادين». وفي نسخة خخطية للإرشاد (مكتبة أيا صوفيا رقم: 
714 ل: 8 ؟): امراد بين اثنين». 

(4) انظر: الإرشاد للجويني ص هه . 


ا القول قالالآلة عل وصباقة الالح آذآ ب 4 1 
القديمة»ء أو لصفة أخرئ. وَيَبِطُلٌ إحالةٌ الامتناع على تَفْس أحد القديمين 
وذاته ؛ فإن تَفْسَ أحدهما ليس تَخْتَصٌ بنفس الثاني اختصاصٌ قيام ؛ فاستحال 
أن تُوجِب له حكمًا معنويّاء وهو كوثه مريدا لمرادٍ مُعَيّنِ مخصوص . 

وأنهنا: : فإن نفسٌ القديم الآحَرٍ لا تَعَلِبٌ حقيقة ! راو القديم الكاتي ويد 
كانت إرادثه مع تقدير الانفرادٍ صالحةٌ للوجه الذي فيه الكلامٌ؛ وإنما صَلَحَتْ 
له وصّحّ ذلك الوَّجْهُ منها لنفس الإرادةٍ وذاتها ؛ فاستحال خروججها عن حقيقتها 
وقضية صفتها في الوجوب والصحة ؛ لسبب تمس القديم الآخر. 

اس ا .ا م نا سه ء 

هذا لو أحيلَ هذا الامتناع أَسْنِدَ إلى تَفْسِ القديم وذاتِه» فأمًا إذا 9 
الامتناع علئ إرادةٍ القديم الآخَرِء لكان ا تالكاو لجان 
فإن إرادة كن ل القديمين قائمة بذاته اععضاف) ؛ فيستحيل أن تُوَ 22 في اذا 
التى لم تَقَّعْ بهاء كما يستحيل أن يُرِيدَ المريدٌ بإرادةٍ تقوم بغيرف حب 


خروحٌ الشيء ء عن صفة نفسه لإرادة تَخْقَص بغيره قياما ؛ والذي يُوَضَحّ ذلك: 
أنه لو جَارَ زَ تناقضُ حُكْمَيْ إرادتين مع قيامهما بمحليْنٍ » لجار تَصَادُهما على 
المَحَلَيْنِ ؛ فإذا امتنعَ التَصَادٌ لتَعَدّدِ المحَليْن امتنعٌ تناقضُ الحكمين بمثل ذلك . 

والذي ع يُحَقَق ذلك: أن الإرادة تَعَلنّ بالحدوث وثُوةك فيه أو فيما هو في 
معنن الحدوث» َأ يستقيمٌ مع ذلك تأثيرٌ إحدئ الإرادتين في قضية الإرادة 
الأخرئ مع قِدَيها؟! فاستبانَ بذلك قَطُم القول بأن الاجتماعً لا يُوثدْ في تغيير 


قضية الإرادة. 


ولو قال الحخَضْمٌ: «امتنع ما قلتموه؛ لصفة أخرئ من صفات أحد 
1 ا 


قال الأستادٌ أبو إسحاق: ما وَجَه الرَائُونَ فى التوحيد سؤالا إلا ولو قُدرَ 


.لاو مع لبلب لح ها القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى 2» 
مط انه عا اذ لكر وو جام ررح كتير كني فيذا استوان” 
أن الذي تُحَاذِرُهُ في إثبات القديمين تمانمٌ في الفِعْلَئْن ؛ فإذا اذَّعَى الخَضْمْ 
امتناعا في قضية مِن قضايا الإرادة لولا الاجتماع ما امتنعت ؛ فهذا أَعْظَمُ مما 
نبْغِيهِ ؛ فإن المَنْمَ في قضية الصفة القديمة أَعْظُمٌ مِن المنع في قبيل الأفعال. 

هذا ينِأن ما حَكَاة الإمام عن يعم الحُذَاقٍ انيع فإن العَرَضّ من 
دلالة التمانع - ونع مراد» وهو التحريكٌ 71 السكين ا شين 
الأفعال التي 0 كراد لا ل القديمين » فإذا ادعَئ الخَصم أن تفي أخد 
القديمين أو صفئّه تنتهض مانعة للذاني .ين ن إرادة المخالفة ؛ د تَحَقَقّ الامتناع 
والمنع م من أحدهما للثاني ؛ فقد صارَ أَحَدٌهما أو كل واحلٍ منهما ممنوعًا بصاحيه. 

فهذا وَجْةٌ فى بيان ما أَجْمَلَهُ الإمامُ فى قوله: «قال بعض* الحُذَاقٍ: غايثا 
في التمانع امتناع وقوع مراد ...2 القَضْلّ إلى آخره() 

ويَحْتَمل وَجْهَا آخَرَء وهو: أن القديمين وإن اتَمََا في الإرادة» فقد صارَ 
مَنْ لم يَفْعَلُ مِن القديمين في حكم الممنوع لِمَنْ فَعَلَهُ ؛ لاستحالة انقسام الفغل 
الواحد على القَاعِلَيْن. 

قال الإمام: واعلم أن لهذه الدلالة أَصُولا: 

* منها: تصويرٌ الاختلافي بين القديمين في الإرادة» ولا يتحمَقٌ معنى 
التمانع دون ذلك » وبيائة: أنا لو قَرَضَْا مِن أحدهما إرادة تحريك جسم مثلًا » 
ولم تَفْرِضْ من الثاني القَصْدَ إلى تسكينه في وقت تحريكه ‏ لَّمَا كان ممنوعاء 
وإنما الممنوع من الشيء مَنْ يُرِيدٌ الشيء ويَقصِده ) ويُصَدٌ عن مراده وفقال 


. انظر: الإرشاد للجويني ص هه‎ )١( 
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فك 


بيئه وبين مقصوده» قا ما إذا وَافَقَ ل القديمين القديمَ الآخرٌ في الإرادةء أو 
أَضدت ع :ذ للف فل ورهده ولا ركرعه فل كذ , 


قلتٌ: وفي كلام الأستاذ أبي إسحاقٌ وغيره ما يدل على أن في حكم 
الممنوع ايفتاه وإن :كات مقيربا غير مريق ولا كارو لأنه إذا اسْتَبَدَ أحذهما 
بِفِعْل ما هو مقدورٌ للثاني» فقد امتنع عليه عل ِل صاحيو» فهو ممنوعٌ 
بالثاني (:“/ف) أو في حك الممنرع ؛ ولهذا قال الأستاذ في مسألة حَلَقٍ 
الأعمال: «إذا تت كت أن أعمال العبادة ور لله تعالىن» فلو اسْعَجَدَ الْعَثْدٌ 


5-4 ع8 


باختراع ما هو مقدورٌ لله تعالئ ؛ فقد مَانَمَ رَبَه) . 


4 قال: ومن 000 هذه الدلآلة: اخخصاضٌ كل :واحل مق القديمية 
بحكم إرادته ؛ وذلك بأن تَخْمَصٌ إرادته به قيامًا » فيكونَ مريدا بإرادته على 
التخصيص ؛ فيترثَّبُ علئ ذلك اختلافهما في الإرادة. 

ومَنْ صارٌَ إلى أن المريد مريدٌ بإرادةٍ لا في مَحَلّ ؛ فلا يتَحََُ على هذا 
القولٍ اختصاص الإرادة به » بل لا اختصاصٌ لها بشيء من الذّواتٍ 0 
قديمين لا جهة لواحدٍ منهماء والإرادة لا في مَحَلٌ ؛ فيتبغي أن يكونا جميعا 
مُريدَيْن بتلك الإرادة ؛ إذ إضافةٌ الإرادة إلى أحدهما كإضافتها إلى الآخر. 


#» فإِنْ قيلّ: يد الراك انها 


0 م الس ب سي ا 
0 00 


)١(‏ انظر: الشامل للجويني ص751- 


)عل لس ب لح و« القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى 2» 

هذا مذهبٌ التصريين فى الإرادة. 

ا 
مَطْمَعٌ لهم في دلالة #الجانع ين ٠‏ الاختلااف ب في الإرادة(1) 

وين أمتول هده الدلالةة ارقت ام شدرة القزى تعالرن لا ترهرت ونه 
مقدورها لا مَحَالَةَ ه وكذلك إرادةٌ كل واحدٍ منهما لا تَوجبٌ وجودّ المراد. 


ولو صِرّنًا إلى أن مقدورٌ كل واحدٍ منهما يجب" وجوذه. وقلنا 
بوجوب" نفوذ مُراديهما - لَمَا استمرٌ لنا طَرْدُ دلالة التمانع» ولَّمَا كانَ ذلك 
تمانّعا » بل كان تجويرًا لاجتماع الضِدَيْنَ » وهو مستحيلٌ . 

ولو سَلَكْنَا هذا المسلكَ كان ذلك حَيْدَا مِنَا عن دلالة التمانع؛ ولَكُنَا 
5 8 0 0 
مُتَسَبقِينَ بطريقة أخرئ » وإنما عَظم التنافس بين المتكلمين في دلالة التمانع ؛ 
ين حَيْتُ إنّها هي المنصوصٌ عليها في كتاب الله تعالى . 

تَخَرَجَّ من هذه الجملة: آنا إذا قَدَرْنَا قديمين» وتَمَسّكنا بطريقة التمانع ؛ 
امس س سين مويه 

© فإِنْ قال قائلٌ: 1 يبعي لك هذا القول» ومن املك : أن الا 
ا ل ل ا 0 


قلنا: إهنا كك قوذ إرادة الله و تعالون ؛ لوجوب اتَحَادو» ولو قَدَرْنَا 
قديمين لم يحب وه إرزادة كل واخررمتهها ديل يلوم تفرذ إرادة اتسرهها ونق * 


000 في الأصل: يوجب . والتصحيح من الشامل للجويني ص9 70 . 
2 في الأصل: يوجب . والتصحيح من الشامل للجويني ص04 . 


© القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى .  --------‏ سس #/87 


وروة 


ومن رن هذه الدلالة: أن 0 5 التمائعَ لا يَرْجِعٌّ إلى ذَائي 
القديمين ولا إلى صفاتهماء وإنما يَرْجِمٌ إلى الأفعالٍ المتضادّة؛ فإن ذاتَ 
أحدهما لا يُوٌ في ذاتٍ الثاني » ولا مك صفكة» وأيض روم العلع بالذانت 
لَوَقَعَ بها مع الموافقة والمخالفة ؛ وكذلك في الإرادة ؛ إذ لا اختصاصٌ لإحدئ 
الإرادتين بالقديم الآخر . 


فثبت: أن المنعّ إنما يتحمّنُ بِالفِعْل» فإذا فَعَلّ أحدُّهما الحركةٌ في 
الجوهر» كانت التجركة مما لاسر من ففل التكرق في :وقت الحركة؛ مرجع 
التمانعٌ إلى الفِعْل » والفِعْلانِ المتمانعان هما الصَّدَّان . 


وما يُوضّحٌ ما قلناه: آنا لو حَمَقنَا التمانع بين ذاتين مِن غير فِغْلء لَرَجَمَ 
اكه نواد المكتي ارام وكيز رامرسيكا 1 ارد 
ع تَتَحَقَق ممانعة العَدّم العَدَمّ. 

وإذا م َبَتَ هذا الأضلٌ: ع ا ال 
الم ين كل واحناين القدينين حت يكرتا متمائعين» فإ أوصتساه أن 
المَنَْين هما ضِدَّان » ولا يُتَصَوّرٌ وجود «القدوة ؛ فسِنَصوَّرٌ تمانع القديمين » بل 
ا 


مده ان كل واجتن ون الت ين الطرى اريم د اه 
0000 . وقد فَرَضوا ذلك في جسم بين جاذبين متساويين في القوة» فإذا 
تَجَادبَاوَقَمٌ الجسمٌ ؛ إذ قد فَعَلَ كل واحد منهما اعتمادًا يوَازِي ما فَعَلَهُ الآخَرٌء 


#لاودللددغعغغع_ ل لح 8 القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى #* 
ودّل ذلك على تناهي مقدور كلّ واحدٍ منهما. 

قالوا: ولو قَدَرْنَا قديمين لصَوَّرْنًا بينهما مِئْلَ ذلك » ثم ليس في تصوير 
تمائع القديمين إبطالٌ الدلالة على تناهي مقدور كلَّ واحدٍ منهما ؛ فاستقامً لنا 
5 8 ةدم ه 
الاح وم جام اك 

3 ال ار تحل سس ناريا رورم 
ا 0 
أن يكونَ الاعتمادان مقدورين لكل واحدٍ منهماء ولا يستقيمٌ مع ذلك انفرادٌ كلّ 
واحدٍ منهما بمقدور يُمَانِعٌ به الثاني ؛ فقد استبانَ بطلانُ ذلك علئ أصلكم . 

# فإِنْ قيل: فَلِمَ أَطلََكُم التمانع » وهو تَفَاعُلٌ مِن المنع » ولم تُكْتُوا مَنْعنا 
مِن كل واحدٍ منهما؟ 

قلنا: رُمْنَا بإطلاقه أنه ما من واحدٍ منهماء إلا ويجوزٌ تقديه مانِعًا أو 
ممنوعا علئ البَدَلٍ » فلمًّا استويا في تقديرنا ولم يتَخَصَّضُ أحدذهما بكونه مانعًا 
أو ممنوعا؛ أطلقمًا لظ التمانع . 

# ومِنْ أصول هذه الدلالةٌ: أن تَعْلَمَ أن مَنْ لم تند إرادته مع قَضدِه إلى 
التنفيذ؟؛ عِدُن للق عازن اقندفي رهد ا عار زور : فإنهما إذا استويا في 
الإرادة وتحرير المَصدء ثم ثبت مراذ أحدهما؛ فل" 8 إلا لاستعلائه 


فهذه دلالةٌ الحمان نع بأصولهاء ولا سكم هذه الدلالةٌ على أصول 


القول في الدلالة على وجدانية الله تعالى © ننس 97 
المسحاى معيوم الاب . مِن العبادٍ ما لا يُرِيدُهُ الرَّبّ سبحانه, ولا 
يكَصَمَّنُ ذلك الحكم بعصو 

فإِنْ قالوا: الرّبُ سبحانه قَادِرٌ على إِلِجَاءِ الخَلْقَ إلى ما يُرِيدُه ؛ كَلَمْ 
يلزمُ وَصْفَهُ بِالعَجْرٍ والنقص . 

قلنا: إِنْ عَتَيُْم بالإلجاء: التخويفٌ والتهويل » فلا استرواح فيه مِنْ 
وجهين : 

أحذهما: أنه قد يَقَعٌ في المعلوم إِيَاءٌ المُلْجَأْ المضطرٌ » وإِنْ كان فيه فواتٌ 

05 2 9 6 رح 8 ع 

روحه ؛ لآن الإلجاء لا يَسْلبٌ قدرة المُلجَأْء ومِنْ حكم القادر علئ الشيء: أن 
يكون قاور على عه على مذهب المعتزلة ؛ فما المانمُ من اختيار المج ضِد 
ال 2 

والوَّجه الآخَر: أن تقول: : مراد الرّبّ تعالى عندكم أن يُؤْمِنَ العبَادٌ إيمانا 
اختياريًا » هم مثابون عليه منتفعون به في الآخرة » وليس مراده أن يؤمنوا إيمانا 
هم إليه كرون وعليه و فالذي قَدَوَ عليه(1) لا يد إذ لو أراده 
لخرج عن كونه حكيمًا إلهًا تعالى وتقدّس » والذي يريدُه(" لا يَقْدِ يَقَدَرٌ علية ٠‏ 

52 و 

وقد أَضرّبت شيوخ المعتزلة عن دلالة التمانع ؛ لما ذكرناه» وهي 

المنصوصٌ عليها في القرآن. 
و ع 0 

وقد صارٌ بعضهم إلى أنه لا دليل علئ الوحدانية من جهة العقل» وإنما 

الدليل عليه السَّمْعٌ. 


)١(‏ وهو الإلجاء. انظر: الشامل للجويني ص/الا. 
6 وهو وقوع الطاعة اختيارا. انظر: الشامل للجويني ص 71/7 . 


بوعل ملس #8 القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى ©* 


0 
في ذِكْرِ طرق إثباتٍ الوحدانية قد تَمَسَّكَ بها بعش شيوخ المعتزلةٍ 
قَمِنْ ذلك: ما تَمَسَّكَ به الكَعْبيٌ . 
وهو أنه قال: تقديرٌ قديمين لا ينفصل أحدّهما عن الثاني بالزمان 
والمكان والحير وكين اخدهما عتفة العا -ميتحيل . 
قال: وكذلك لا ر يتميّرُ أحدّهما عن الآخرٍ بصفةٍ ذاتيّةِ ولا مَعْتويّة » ولا يفِعْلٍ 
يس به عن الثاني » فنه ما من فل يويد إلا ويجودٌ تير ون كل واحد 
كينا وك ترم مق ل مور فى ١‏ احتسمااعن الحا فنا مقر د اليه 
بها 
وهذا مما تمس تَمَسَّكَ به أصحاينا. وهو 0 عله أل 2201 عنها 
مخافةٌ التطويل » ولََذّنا نعود إلى ذلك في كتاب التَوَلَد ؛ إِنْْ شاء الثة. 


وما يَعمسَكُونَ به » وقد ارتضاءٌ كثيرٌ بن شيوخنا: أن الصانعَ الواحدّ لا 
2 78 5 و 
بد منه في إسناد الصنْع إليه » - رَضّ الاقوال فيما زادَ على الواحدء ولا 
0 00 

قال الإماة2"7: : وهذا مما لا يُقْضِي إلى القَط ؛ وذلك أنه كما لم يَعُمْ دليلٌ 
على إنباتٍ ثانٍ» لم يَقُمْ دليلٌ على تَفْيهِ» ولَيْنْ دل عَدَمُ الدَّيلٍ على إثبات ثان 
00 وصف إمام الحرمين شيخ الشارح هذا الدليل بأنه باطل غير سديد ؛ وغير مُفْضٍ إلى الحق» 

وقصاراه الاقتصار على الدعوئ غ٠‏ انظر: الشامل ص 7865 . 


(؟) في الغنية للشارح :537/١‏ «قال القاضي». وليس في «الشامل») ص87 ما يدل علئ نسبة 
الكلام إلئ القاضي . 


القول في المدلالة على وحدانية الله تعاللى ## ل يسبيب 99# 


على تَفْيهِ» فَليَدْل عَدَمْ الدليل على تَفْيه علئ إثباته :وهده مقارضة لا مخاصضل 
منها . 

ثم نقول: لو تََرَ ناظوٌ قَبْلَ ورودٍ السّمْع؛ وافقال ااذه السماة المم” 
علينا معلومةٌ » وليس تقديرٌ سماء فَؤْقَّها أَوْلَى مِن تقدير بادا وكار من 


الأقوال في مبالغ الأعداد ؛ فيَجِبٌ القَطْمٌ بنقيها» » فهل 1 ذلك دليلا أم 
يه(1) م 


8 ساد _ هه ع 4 و 
فإن رَعَمّ الخصم: أن ذلك ليس بدليل ‏ ولا بد من الاعترافي به فيقال 
له: قد تقابلت الجائزات على تَحُو ما حَرَّرْتُمُوهُ في الدلالة0. 


3 


وين ا ا" (اف) لو قدَرْنَ تذيمين' ل كل إن أن 
يغْدِرَ كل واحدٍ منهما علئ تَضْب دلالة تَخْقَصٌ بالدلالة عليه» أو لا يَقْدِرَ واحدٌ 
منهما على ذلك » أو يَقَد در أحدّهما دون الثاني . ٠‏ فإن لم يعدرًا أو لم يَقدِرُ أحدّهما؛ 
بان العَجْرٌ وظَهرٌ لضي ون قَدَرَا على ذلك كان مُحَالَا ؛ فإن الدالٌ على الصَّانع 
ل في المعقول تقديرٌ صُنْعْ ين اختصاصة بأحدهما. 


قالّ الإمامٌ: وهذا أيضًا فيه تَظَرٌ ؛ فإن للقائل أن يقولّ: تَصْبٌ الدلالة على 
تعيين أحدهما محال لبصو دمت السكا 0 


08 أم ا 0 ون 0 0 


352 لال 


() انظر: الشامل للجويني ص 7810 . 
(؟) فى الغنية للشارح 77/١‏ : قد تقابل الجائزان علئ نحو ما جوزتموه في الدلالة. 
() انظر: الشامل للجويني ص788- 


4 


© القول في الدلالة على وحدانية اللّه تعالى © 
وللقائل أن يقول: ليس هذا مِن قبيل المقدورات. 
وقد فبك بعضر أصحابنا بأن قال: لو كان الصَانعٌ اثنين , لكان علق 
١ 0‏ 0 0 100 2 ره 3 
ا ل ل ل ل 
بتناهي المقدورات » قال الله تعالى: < إذا َدَحَت كل إ[ لَعِ بمَاحَاَقَ» [ [المؤمنون: 91] ٠‏ 


م إن القاضي ١‏ يي ذَكَرَ دلالة م مَقَتَضَبَةَ من دلالة التمانع ) فقال: لو كدزنا 
ا 0 
كما تقدّم ذكره ‏ فليس أحذهما بأن يُوجِدَ مقدورّه بأؤلى من الثاني ؛ 
لتساويهماء وإذا كان كذلك استحالٌ تَخَصّصٌ أحدهما بإيجادٍ مقدوره, 
واستحالٌ اجتماع المقدورين ؛ لتضادهما ؛ فلم يم الا انالا تر جد مقووة واحد 
منهماء وذلك مستحيلٌ ؛ إذ الاقتدارٌ فى الفعْل الممكن يَتَصَمَنُ تجويرٌ وقوعه 
0 


ار يت مله امح ونه 
ار ووو وا لوعي القع اتات الك 


.َ 
3-0 0 


وإذا وَضحَّ انتوا التديمين» والضح استحالة تَخْصِيص مقدور أحدهما 
بالخاركة وار ين ذلا امتناعٌ المقدورين » وفي امتناعهما ُو الجوهر عن 
الصَدَّيْنِ » واستحالةٌ ذلك كاستحالة اجتماع الصدين: 

هذا ما ذكره القاضي . 

قلتُ: وقد يُمْكِنُ قَرْضٌ هذه الدلالة عند الاتفاق في الإرادةء بأن يُرِيدَ 
أحدُهما تحريك جِسْم ويُرِيدٌ الآحَرُ عَيْنَ مُرَادِهِ» فليس أحدهما بِفِعْلٍ التحريك 


القول في الدلالة على وحدانية الله تغالى ا ل باس 898 
َوْلّى من الثاني ؛ لاستوائهما في صفاتٍ الإلهيق» 0 نَحَدَ مراُهما؛ فيلزم 
اعد أمرية ن: إمّا وقوع الفعل لهماء أن لد جه بقع لواحِدٍ منهما الول 
فمستحيلٌ من وجهين: 

أحدّهما: خروجٌ القدرة المؤدَرَةٍ عن قَضِيّها. 

6 والثاني: انقسامٌ الواحد علئ اثنين 

وأما الآخرٌ فمستحيلٌ أيضًا؛ لأنه يُوَدي إلى خروج الجائز عن حقيقته 
وانقلابه مستحيلا . 

اك 
في إقامةٍ الدليلٍ على َف قديم عاجز 

والدليلٌ على ذلك: : أنَا لو أَتْينَا عاجرًا تا لكان عاجزا يِعَجْرٍ قديم 
قائم به» والعقل يَقْضِي باستحالة العَجْرٍ القديم ؛ إذ ين حكم العجز: : أن يمتنعَ 
به إيقامٌ الفعل الممكن في نفسه» ولو ا عجرا قديمًا لوا ذلك إلئ الحكم 


بإمكان ن الفعل أزلاء ثم القضاءً بأن العجرٌ مانعٌ منه » وباضطرار تَعْلَمُ استحالة 
الفعلٍ أزلاء وهذا بمثابة قَطْعِنا باستحالة حركة فديمة ؛ إذ الخركة ل ود أن 


تكونٌ مسبوقة بكونٍ في مكان» ؛ ثم الحركةٌ تكون انتقالًا منه. 

#+ فإن قيلّ: اما ذكرتموه ينعكس عليكم في إثبات القدرة القديمة ؛ إذ 
القدرة تَقْتَضِي تمكنًا من الفِعْل ‏ فالمرمُوا م من إثباتٍ القدرة الأزلية الحكمَ 
اكا سل ار 


ل ال ا 


.مود ععدغلس سب لبح هه القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى ©» 
ل م 5 2 ره و - 
القادرٍ مِنْ مقدور مع استمرار قدرته ؛ فَوَضَحٌَ بذلك: أنا لا تَمْعَرِط إمكانَ مقارنة 
3 3 0 و 9 2١‏ هرك 5 55056 

عنة ٠.‏ 
هذا كُلهُ ن كلام الشيشخ الإمام7") 
ا كت وم ا 
6 .0 2 ا م و 5 2 2 52 52 
وأنا أَزِيدَه بَيَانَا فأقول: مِنْ حكم القدرة: التّمَكنُ بها: إمّا في الحالٍ وإما 
. 1 م َءٍ 0 
في المآلء وليس مِنْ شَرْطها: مقارنة مقدورها إيّاهاء بل يجورٌ استئخارٌ 


1 


والذي يوضّح ذلك: أنَا إذا قَدَرَْا جوهرًا حادثًا بالقدرة» فهو في أوَّلٍ 
حال حدوثه مقدورء وإذا ب بَقِيَ لم يكن مقدوراء فلو عَلِمّ الله تعالى أن الجوهرٌ 
سَيْعْدِمُهُ في الحالة الثانية » ثم يُعِيدُهُ في الحالة الغالتة) فالقدرة علئ الإعادة 
في الثالثة ثابتةٌ في الحالة الثانية » وإِنّْ لم يتحمّقٌ مقدورُها معها ؛ فلم يمتنمٌ إذَا 
استئخارٌ المقدور عن القدرة إِنْ كانت القدرةٌ باقية» وإنما يمتنمٌ ذلك في 
القدرة الحادثة ؛ مِنْ حَيِتُ استحال بقاوّها. 

فلم يَِعُدْ أن يكونَ الربٌ سبحانه في أَزَلِهِ على صفة يَصِحّ منه الفِعلُ 
لأجلها في لا يَرَالء ولا يَجْرِي العَجْرٌ في ذلك مَجْرَئ القدرة؛ فإنًا صَرَّرْنَ 
قاورا يمتنعٌ عليه مقدوره لمعنى يَعمَضِي الامتناع » ولا يَُصَوّرُ عاجِرٌ عن الشيء 
مع مقارنة اَمَك لِعَجْرِهِ؛ حتئ يقالٌ؛ مُتَمَكٌنٌ مما هو عاجرٌ عنه» وسيظهر أَير 
العدر في الخلي. 

وَالعَجْرُ والإمكان تَقِيِضَانِ . وليسٌ كذلك القدرةٌ ؛ فإنها قد ُقَارِنُ الإمكانٌ 


. انظر: الإرشاد للجويني ص05‎ )١( 


القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى © سس لش #88 

وقد تَتَقَدَمُهُ ولا شَلكّ أن مقدورات الإله سبحانه لا تَنَتَامَى » وما لا يَتَتَامَئ لا 

ل ل 
والقاضي لام في أمثال هذا رَبَّما يَْنَجِيِءٌ إلى السَمْعء 100 


القديم العاجز ب ل 0 ا : 


52 


وال عا اسار دلالة العقل عليه » بل عنه عُنْيَةٌ » ولكنّه عَضَدَها 


وقال الإمامٌ: العا ان , العقل ؛ ٠‏ بل عنه غَنْيّة» ومن لا 
من لا لتقن + افر يكرةه كخلتية وبا كات كذلك: ل كرو واد ولام بول 
العقل"2» بل هو من الجائزات9؟؟ 

قلتٌ: وهذا م مِن أَحْسَنِ ما ذُكِرَ في هذا الباب. 


وأتا الأيقاذ أن إنحاق فإنه قال: العَجْرْ [مَنْعٌ] 20 م من الفِعْلٍ » والمَنْعٌ 
يَنْتَضِي ممنوعًاء وممنوعٌ في الأزل مُحَالٌ » والمَنْمّ أيضًا في الأزل مستحيل . 


)١(‏ أي: القديم العاجز. 

(؟) فى الغنية للشارح :4174/١‏ الفعل. 

ف 1 أجد عين هذا النص في الشامل » والذي في الشامل ص74 قول الجويني في معرض رده 
على المعتزلة: (ونحن : إن قدرنا عاجرًا قديما عقلاء » فليس في ذلك ما يقدح في أحكام القّدرء 
فافترق مذهبانا» . وقد ذكر الجويني في الإرشاد ما يقرب مما نقله الشارح في الأعلئ » لكنه 
متعلق بموضوع الفصل القادم» ولم ينقله الشارح بنصه» فلعل الشارح عبّر عن مراد الجويني 
بلفظه . ونص عبارة الجويني في الإرشاد ص4 5: «فلو أثبتنا قديمًا غير مؤثر لكان لا يجب 
وجوده؛ إذ لا يتعلق بوجوده جواز جائز من الأفعال» وإذا كان جائرًا امتنع كونه قديمًا؛ إذ 
القديم يجب وجودهء والجائز يفتقر وقوعه إلئ مقتض »؛ والحكم بالجواز والقدم متناقض» ٠‏ 

(:) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠ 158/١‏ 


1ل للح هي القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى #* 
# فإن قبل: بم تُتْكرُونَ على مَنْ يَرْعَمٌ أن مقدورات الإله سبحانه 
متناهيةً » والكلامٌُ فى الوحدانية يَكَكَتَءُ يَشَّبّتُ يتف النهاية عن مقدورات الإله تعالى ؟ 


قال الإمام: : إنْ تصّصٌ السائلٌ السؤالَ بتقدير قديم واحدٍء فالجوابٌ: 
أن المقدورات لو تَتَامَّتُ - مع أن العَقَلَ يَقْضِي بجوازٍ وقوع أَمْئَالٍ ما وََم: 
والجائرٌ وقوعّه لا يَهَمُ بعفسه من غير تقدير مُفمَضٍ - وفي0© قَضْرِ القدرة على 
ما تان إخراجٌ أمنايه عن إمكان الوقوع ا إذ لا َم اوت إلا بالقدرة. 
فاق ذلك يَجِرٌّ إلى جَمْع الاستحالة والإمكانٍ فيما عَلِمَ فيه الإمكان(؟). 


بِيانٌ هذا: أن الإمكانَ لا حَضْرٌ له؛ لأن ما جارّ وقوعٌه لم يمتنغ وقوع 
مِثْلِهِ وأمثاله ؛ لوجوب استواء المتمائلات في الصفات النفسية ؛ فثبت أن رَقَعَةَ 
الإمكان مُتَّسِعَةٌ» فإذا ثبت ذلك فالجائرٌ لا يَقَعّ بتفسه مِن غير مُفتَض ؛ إذ لو 
و بنفسه لَوَقَمَ كل جائز» وذلك مُحالٌ . . ولا قَرْقَ بين قولك: : لوقع بنفسه» 
وبين قولك : اَن غير مُقْضٍ) ؛ لأنه و وَقَ بنفسه لوقع كل جائز» وذلك 
محال . علئ أن إضافةً وقوعه إلئ النفس كإضافة عَدَّم وقوعه إليهاء فَلِمّ احص 
بالوقوع بنفسه دون أن يَبْمَى على استمرار العدم لنفسه؟! 


وإذا ثَبَتَ أن الجائرٌ إنما يَكَمَيّرْ عن المستحيل بتصويرٍ وقوعه وصِحَّة 
وجوده» ويستحيل 0 اجات - 
بالصّانع : ؛ آن لا مُمْمَضِيَ إلآ القدرة + وأَبطَلتًا شيْهات الدَهْرِية والطبَائعيينَ مِن 
لوحي وا نبتت هذه الجملة - ففي قَصِرٍ القدرة على ما تَتَامَى 


)١(‏ كذا فى الأصل والإرشاد للجويني ص07 ٠.‏ ولعل المناسب: «ففي)» كما يدل عليه قول 
الشارح بَعْد . 
)0( انظر: الإرشاد للجويني ص لاه ٠‏ 


2 ا تعالى # لب بايا 4# 
يَقَعْ حادث (داا/ف) إلا بالقدرة. 

وذلك هو الجَمْعٌ بين الاستحالة والإمكان فيما عُلِمَ فيه الإمكان؛ فإن 
الممكنّ ما يجوز وقوعٌهء والمستحيلٌ ما يمتنعٌ وقوعه» وتقديرٌ ممكن تَتَقَاصَرٌ 
عنه القدرةٌ جَمْمٌّ بين الإمكان والاستحالة في الشيء الواحد» وذلك محالٌ. 


08 5 2 2 
وقال الاستاذ: تتاهي المقدور دن 7 حدوث ا 


ام 


يتا 0 0 باهر الماة بترن اتصييرٌ 00 006 


وتلك قضيةٌ تَفْمَلُ كلّ ما دَخَلَ في حَيّرِ الإمكانٍ خيرًا كان أو شَرًا؛ إذ 
ارد روود لطت ود امعان 
به» وسواءٌ كان ما يُخْلقّ لاد قدو عليه أو لم يُخْلَقء فمقدوة العباذ يستيد 
إلى استعمال آل وأداٍ وسيب » فتختلفٌ أوصائها جع أحكائها إليهم ٠‏ وأا 
الْكَلْنٌ المضاف إلى الله وخالى ايو را إلى استعمالٍ آله وسبب أداةٍ 
راجعة إليه سبحاته» ولا تَرْجَعُ إليه أحكامٌ حُصُوصٍ الأوصافي. وقد يرب 
بعضئ أفعاله على أسباب » وتَصَيِيرٌ "العدم وعرء ا لاما؟ لحمهيا "وا 


)١(‏ أجاد الشارح في تقرير هذا المعنئ في الغنية (ل: )6٠‏ حيث يقول: وإذا ثبت أن الممكنات 
لا نهاية لهاء فالمقدورات لا نهاية لهاء فالقدرة القديمة شاملة لكل ممكن» ولو قدر 
اختصاصها ببعض الممكنات لدل ذلك على حدوثها؛ إذ لا تختص بالبعض إلا لمخصص 
يخصصها به. وهذا قول أثمتنا: (إن في تناهي المقدور رأوالمعلوع ونحوهما حدوتٌ القدرة 
والعم اوعد ابمعئ كرلهم! : «النقص يدل علئ الحدوث»). 

49 في الأصل: : الأشيات. . والتصحيح من الغنية للشارح (: .)6٠‏ 

(*) في الغنية للشارح (ل: :)05٠‏ وعبر موحدو الفلاسفة عن هذا بتأييس الأيسات عن ليس»ء 
وقالوا في وصف الإله: «إنه مؤيس الأيسات عن ليس4» يعنون: مخترع الأعيان ومبدع 
الكائنات وجاعل ما ليس بشيء شيئًا » كما قال الإسلاميون. 


2 


© القول في الدلالة على وحدانية الله تعالى 2* 
والشْرٌ لَيْسَا رَاجِعَيْن إلى الأعيان حتئ يقالَ: «فاعلٌ هذا غيدٌ فاعل هذا)(2. 

قال الإمامٌ: فإِنْ قَرَضَ السائل السؤالٌ في قديمين» ورَّعَمَ أن أحدهما 
1 يعِرٌ على قبل من المقدورات » والثاني يَقَدِرُ على قبل آخَرَ ٠‏ وهذا مِنْ أَغْمَضٍ 
ا 

وهو باطلّ ؛ ؛ فإنّ ما قدرَك©: إنْ كان حكما واجبًا للقدرة حت يستحيل 
خلائهٌُ» فليس في الكَفٌ عن المُحَالٍ قُضُورٌ في القدرة » وليس المُحَالٌ مقدورًا 
َيُسآلُ عن تعلق القدرة به ؛ وإنْ كان جايرا » فما الذي أَوْجَبَ اختصاصّ القدرة 

يفن الليائرات دود يعن يخ الشعوانويا قينا لدكاف كتاى الندرة أو هذا 
ا 0 


نُمّ قال الإمام: نحن نُصَوَّرٌ جِسْمًا ونتعرَضُ بتقسيم الدليل لتحريكه 
وتسكينه » فإن 0 : أنهما جميعًا خارجان عن مقدوريهما ؛ كان مُحَالَا مُوَدٌيا 
إلنن خلر سيت عن الحركة والسكون؛ وإِنْ قَدَرَ السكونّ مقدورًا لاحدهنا 
والحركة مقدورةً للآحَرٍ ؛ فمآل هذا التقدير التّمانعُ كما قَرَرْناةُ. 


وإِنْ قيل: «التحريك والتسكينٌ ومَبِيلُ الأكوان مقدورٌ أحدهما دون 
ل لوانتي م د 
يترا ني الاتدار عل فيل ين الأعراض» ويوُ عليه الا ؛ إن 
كلّ قَيلٍ ين الأعراض يشتملٌ على مُتَضَادّاتٍ ومُكَمَائْاتٍ » ومَْمَائِلُ الأعراض 
)١(‏ انظر تقرير الشارح لمضمون هذه الفقرة في كتابه الغنية 479/١‏ حيث أجاد في ذلك . 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص/ . 
ودع أي: السائل. 
)2 في الغنية للشارح 471/١‏ والإرشاد المطبوع ص8ه: الألوان. 


القول في الدلالة على وحدائية الله تعاللى ‏ 8 ب نت 8ل 
مُعَصَادٌ عندناء فهذا أَحَدُ مآلي الممائعة التي قَدَرْنَاهًا . 

0 ول المي إنَ أحدّ القديمين يَثْمَرُِ بالاقتدار علئ جميع أجناس 
الأعراض 

قلنا: [هل ](" يتَصِف الثانى بالاقتدار على خَلْق الجواهر أم لا ؟ فإِنْ 
قال: إنه لا يَقْدِرُ على حَلْتيِ شيء أَصْلا ؛ فقد أَخْرَجَهُ عن كونه قادرًا أصلًاء 
ا ا ل ع ل - تَحَكمٌ ؛ بادّعاءِ 
ما لا دليلَ عليه ولا يه نقتضيه يقْتَضِيه العَقْلُء ولو كان حيّاء لكان موصوفا بالقدرة أو 
بضِنّها وبالعلم أو بضتٌه 

إن قال السائل :لق الجراف تقدوة لأحدهها: 

8 قلنا: الجوهرٌ العَرِيّ عن الأعراض غيرٌ ممكن , ولا يَتَعَلقّ الاقتداث 

ا 0 ررد 

وهذا القَدَرُ كاف فاغلمه. 

فهذة مَل كافيةٌ في إثبات العلم بالصفات الواجبة النفسية » وقد صََمتاما 

حِرَينَا نا فيها ما يستحيلٌ على الله تعالئ ؛ حَيْتُ تَمَيْنَا عنه خصائصٌ الجواهر 
ا الأدلةَ على تقديسه عن أحكام الأجسام» وذلك كاف في 
رضنا 

وإذا سُيْلَ العاقل عَمّا يستحيلٌ على 2 نه تعالى » فالعبارة الوجيزة في 
التكواض: أن وقول : : يستحيلٌ عليه كلّ ما يَدُلّ على حَدَِِء وينْدَرجُ تحت ذلك 
استحالة : حيرو وَبُولِهِ للحوادث» وافتقاره إلى محل يحُله90). 


)000( ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص8 ه » ومن الغنية للشارح ا/الاع. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص/ه . 


5آمدلدلدتدلللللللب بل ب يهو كتاب الصفات ©» 


كتابٌ الصمَات 
والترضة مه إدنات ا 
قال الإمامٌ: اعْلَّمْ أن الكلامَ فى هذا الباب يَتَشَعَّبّء وهو غَيْرَة0) 
2 هس 0 : و 9 
ورح؛ م كار 111060600 
أحدّهما: إثباثٌ العلّم بأحكام الصفاتٍ. 
والثاني: إثباثٌ العِلّم بالصفات المُوجِبَة لأحكامها. 
فأمًا الأحكامٌ: قَممًا نُصَدَّرٌ الباتٍ به: أن تُوضِحَ كَوْنَ صانع العالّم قادرً 
عالي2 , 27 
قلتٌ: اعلم أنه لا فَرْقٌ عند ثْمَاةٍ الأحوالٍ مِن أصحابنا بين أحكام 
ل ل 
ولأ لاطو قد ذر كة لايعاي ولا؟ درك في المرتبة الأول حقيقةٌ ما 
كك وأنه يَرْجع : الوتعر نار إل مك شه ور غير عزاو ورهن راج 
إلى معنّئ زائد عل نفسه؟ فبحتاجٌ إلى تر وذكْرٍ يُوصِلَةُ إلى الم بأن الذي 
َك وا هو معتّى زائدٌ على ذاته» وهو الذي أَوْجَبَ له الوَضفٌ به والحكم ؛ 
ولأجله اسْتَحَقّ هذا الاسمء وهو كوه عالِمًا. 
22 رلته 5 70 5 _ ا 2 
نم للأئمة لير مذهبان في إثبات الرب سبحانه عالما قادرا: 


)١(‏ الغمرة: الشدة» والمراد: أن الكلام في باب الصفات هو أشد مسائل علم التوحيد. 
() انظر: الإرشاد للجويني ص١5 ٠‏ 


9 كتاب الصقات #4 بيب مق 
أحدّهما: طريقٌ الاستدلال. 
والثاني: الإسناد إلى دعوئ الضرورة» وهو ما اختاره القاضي . 


فأمّا طريقٌ الاستدلال: فالدليلٌ على أن صانم العالم قَادِرٌ عالِعٌ: وجود 
الفعل المُحْكَمِ منه» والفعل مِمّنْ ليس بقادر مستحيل ؛ والدليلٌ على استحالة 
الفعل مِمْنْ ليس بقادر: دوو لاحك رن كد بيد لبذ وشيم ا 
كك بطل الفعل ؛ قَسَبَْنَا جملة صفات الحَيّ ؛ رَوْمَا للعثور على المعنئ الذي 
اأعل ورت متت ويه وعد رميو دالكسة واكن د عا تر اق 
الفعل بوجودها إلا القدرةً أو كَوَْهَ قادرًا. 

فَعَلِمْنَا أن الذي صَسّحَ الفِعْلَ من الحيّ كوثه قاوراء وبه يرَفُِ الََذَر؛ 
فكان ذلك عِلَّةَ في صِحَّةَ الفعل» والعِلّةٌ لا يختلف حُكْمُّها شاهدًا وغائبًا؛ 
َعَلِمْنَا بهذا الطريق وجوب كَوْنِهِ قادرًا ؛ مِنْ حَيْتُ عَلِمْنَا كوْنَهُ فاعلا(2 . 


سقو 


ولأنْ الحَيّ إذا لم يكن قاورَاء وَجَبَ كَونهُ عاجرا بعجزٍ هو تَْص ونه 
وما د قد رلك بغار ساو تن الي . ولآن العَجْرّ 
َنْعّ ين الفِعْلٍ » والمنمٌ يَقْضِي ممنوعاء وممنوع هو فِعْلّ في الأزلٍ مستحيلٌ , 
َمنه اف الأزن ميشيل : فرج إنياث ماليمس منه المحم كن الأزلهم وهو 
القدرةً الأؤلية والوضف بها: 

# فإِنْ قال قائلٌ: فالقدرةٌ أيضا تَقْمَضِي صحة الفعل» وذلك مُحَالٌ في 
الأرلةا زات ]سناع وجوه مااتضة بها لقع[ #تورهو القدرة فى الأرل” 


+ قلنا: فذ: أَجَننا عن هذا فيضا تقد وأومها: أنه ليس مِن حكم 


)١(‏ في الغنية للشارح 477/١‏ : فعلمنا بهذا الطريق كونه قادرا » ومن حيث علمنا كونه قادرًا علمنا 
كونه عالما. 


وو عد حب تي يت 7ب 797ب 9 اكنال لفاك 12 


الققارة امَك بها في الحالٍ ؛ فإنها مُصَحَّحَةٌ للفعل حَيْتُ يَصِحّ الفعل ولا 
يمتنعٌ » وليس يمتنعٌ تَقَدمُ المُصَخّح على ما يُصَحَّحُهُ ؛ والدليلٌ عليه: أن الفاعلٌ 
لأحد الصَّدَيْنِ قادِرٌ في حال فِعْلِهِ على الفعل الآحَرِ , وإنْ كان وجوذه مع ضِده 
06 َ 

نأما الدليلٌ عل كَوْنٍ صانع العانّم عام 01 ذكرنا 2 لو م 
عَالِمًا لكان بضِده و موصوفاء وأضدادٌ العم نقائص » وهي فاع يخ ا 
الفعل » وقد تَبَتَ كونه فاعلا ؛ فَوَ ونكت أن لا يكزن موضوفا يها تقياد العله أو 
ره عن كويه عَالِمًا: 

ولأنًا وَجَدْنَا الأفعال على أوصافي عجيبة مُحْكُمَة مُتْقَئَة مُنْتَظمَّة » متَرييّة 
على وجوه يجوز وقوعُها على خلافِها في الترتيب والتظام » وذلك مُحَالٌ 
اف مِمّنْ لا يكون عَالِمًا بها على حقائقِها في ذواتها وصفاتها؛ إذ لو جار 
وتوعها ون غير انو بها ؛ لم تَأمَنْ أن تكونَ هذه المُصَوَّراتٌ والمُتَقَمَاتُ ين 
الدَيَاجٍ والمرْشِ» وتَحْوُها مِن الكتابة - واقعة من غير عَالِمٍ بشيءٍ فيها أصلا . 

وأيضا: فنا قد عَلِمَْا أنه متى اشتبه علينا حال الي في كونه عالِمًا ببعض 
العام ربو ون ورد رم إلى فِعْلِهِ وطالبناه بإيقاعه: فإِنْ وَكَََ ذلك 
الفعلٌ منه مواغلل الوضة القى أزذكاة :#علقا كو عَالِمًا بتلك الصّنْعَة والحرقّة . 

وأيضًا: فلو لم يَجْعَلِ الربّ سبحانه لنا دليلًا تَتوَصَّل ل به إلى عِلْمِ العاليع 
بطريق الاتدلال» لأدّى ذلك إلى عَجِِْ تعالئ عن تعريفنا عِلْم العام بطريق 
النظر والاستدلال» كما يَقْدِرٌ على تعريفه إيّانا عِلْمَهُ بطريق الاضطرار» وذلك 
86 


)١(‏ كذافي الأصل» والمناسب: فما. 


© كتاب الصفات 8ه ب ب با 888 
ومِنْ أصحاينا مَنْ قال: الفعْلُ يَدْلْ على قَضْدٍ الفاعل وإرادته ؛ فإن الجائرٌ 
بوثهُ والجائرٌ انتفاؤٌه لا يَخْمَصٌ بالثبوت بَدََا من الانتفاء المُجَوِّ إلا بمُخُصّص 
اموا يم ا 0 
ا ا 
وهذا الترتيبٌ مما كان يختارٌه الشيخ الإمامٌ وغيره م فن المُحَقفِين: 


وأمّا الطريقة بقةٌ الثانية: فقد قال القاضي: إذا كت أن البارِي تعالى صانع 
العالى واستبان العاقل لطائف الصَنْع » واخاط دنه ت تصيفت نه السسوات 
والأرضٌُ مِن الاتّسَاقٍ والانتظام والإتقان :واو جكام ؛ يِضْك إلى العلَم بأنها 
لم تَحْدّتْ إلا من عَالِمٍ بها قَادِرٍ عليها مُتَمَكَنٍ منها. 

قال: ولا يَسْتَرِيبٌ للَييبُ في امتناع لاسرا وو لحري رؤالجعردات 
والعَجرَ» وكذلك يَعْلَمْ كل عاقل علئ البديهة: : أن الفِعْلَ الرّصِينَ المُحكَمَ 
المتِينَ يستحيلٌ صدوره من الجاهل به. 

235521 1 ديزقن لكف كه الما مون وقطوط فيه برقي 3 
صدورّها مِن جاهل بالخَّط » كان عن المعقول خارجًا » وفى تيه الجهل وَالِجًا ‏ 

هذا ما حكاه الإمام عن القاضي() 


ره يي - 2 
وهذه الطريقة لا تَضْفُو عن صَرْب من الاستدلال؛ وهو شديدٌ المَّبَهِ 
باعتبار الغائب ور من وجه. 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص١5‏ »ء والإنصاف للباقلاني ص7”7. 


6ب سس ب ب جيب بجي كتّاب الصفات ©* 
رابع عان البعمي» ثم إذا نظرنا في الموانع جنا اُّ والتقسيمٌ إلى أن 
الذي لد عليه الفِعْلٌ هو القادر العاجم : كال ذلك يَسَتَن إلى دعوئ 
الضرورة؛ إذ لو قال قائل : «لا يمتنمٌ الفعلٌ على الموجود»» كان الْوّجْهُ في 
و ة إلنع تقيقل :الفروو و ]ذا حرط فا إنج للق اننبا اكات الخو 
التّمَسَّكَ به ابتداء. 


فإِنْ قيلّ: قد أَطُلَنّ العقلاءٌ الول بأن الفِغْل المحكَمَ يَدلُ على عِلْمِ 
المَحْكِم» والذي ذكرتموه خروج عن قولهم. 

قال الإمام: والمَرْضِيُ عندي في ذلك: أن الحدوتٌ يد على القدرة 
أو على 0 القادِرٍ قادرًاء والمنكم يد على كون المُحْكِمٍ عَالِمّاء ولكن 
يُدْرَكُ كون ما ذكرناه دليلا ضرورة , بن لداعيام إلى مُبَاحَنَة ونَظر يُقْضِي 
إذا صَحَّ إلى العور على الوَّجْهِ الذي منه يَدُُ الدليلٌة©. 


م عو 


فَكَأَنَ الدليلٌ ينقسمٌ: فمنه ما يُعْلَم كونه نه دليلا بِتَظر وفِكْرء ومنه ما يُعْلَمُ 
كَوْنَهُ دليلا ضرورة » وهذا مِن هذا القبيل. 

وهذا الذي ذَكْرَهُ معنن كلام الأستاذ أبى إسحاقٌ 

ثم نقول: علئ هذا المذهب: ليس معنئ كَوْنِ الشيءٍ دليلا على مدلولٍ 
إلا أنه يجب من العلْم به العِلْمُ بمدلوله على وَجِْ يَتَصَمَئْهُ ويرتبط به . 

٠ه‏ او 5 ُو ع 

ليله كاري 00 إلى ما ذكرَه القاضي » غيرٌ أنهما يفترقان بن 
ونجد وهو أن القاض بقول : ليس الإتقان عق بالل تعلق الدليلٍ بالمدلول » 
بل يُعلَمٌ عند الإتقانٍ عِلْمُ القن من غير تَعَليِ بينهماء والأستادً يَدَعِي تعلق 


٠ انظر: الإرشاد للجويني ص57‎ )١( 


9 كتاب الصقات © يبب بيب ببق 
احذهها بالآغر حَمنت تقل الدليل بالمدلول: 

ل 
لاع قاور عالِمً» وما دحي ما ضروريًا صَدرُهُ من البخث ؛ وذلك أن 
قال : (إذا كت حَدَثْ السماوات والأرض» واستبان العاقلٌ لطائف الصَنْع وما 
0 والإتقانٍ والانتظام ؛ فيضطرٌ إلى العلم تأنه 

| وقل في برقع ات حَريٌ 00 ا ام 
ا 
فاعله ومُؤْئِرِهِ علئ صفة لأجلها يَصِحٌّ منه القعل» وذلك هو القدرةٌ ‏ وإذا كان 
َعْلَهُ حُحْكما منظوما عُرَتًا مُتقََا: فيقتضى ذلك كَوْنَّ فاعله عَالْمَا يفعله قاضدًا 
إليه» وهذا مما يَْلَمُهُ العاقلٌ ويُذرِكهُ اضطرارًا عند الَأمّلِ والبَحثِ». 

وقد حَكَيْنَا عن الشيخ الإمام: 3 النظرَ الصحيح يُقْضِي إلى العم 
ضرورة» إذا كان التقسيةٌ محصورًا. 

الم قال الإمام: إذا تت َب كَوْنُ الباري تعالى قَاورًاعَاِمً انح ؛ فباضطرار 
تَعْلَمُ كَوْنَهُ حي . وإذا تَظَر العاقل بدا في الفعل » واعتقدٌ له صانم ؛ فيضطرٌ منه 
إلئ العلم بكون صانعه حَيّاء إذا دَرَأ عن قَلْبِه وَسَاوسَ الطباء تعيين » كما و سَبَققَت 
الإشارة إليه. 

هذا كلامة227 . 


. انظر: الإرشاد للجويني ص7‎ )١( 


1 ل للبدهدبيببب يببسب هقٍٍ كتاب الصفات © 


وقد أَثَّارَ في دَعْوَئ الشَّرورة إلى نُكْتَتيْنِ؛ يمكنٌ تحريرُهما في مَعْرِضٍ 
الأدلة ؛ وذلك أن الموجودات تَنْقَسِمْ: إلى ما يَحبح اتَصَافةُ بكونه 200 
وإ هال يقر الات نيه ع السك 2/0 تيم فة يَقَعْ بها المَيْرُ , بين القيلين 
لالحنا .الحا قوط كل قاور عالمء ع فوت المشروط .دون 
افرط ولأن القادرٌ العالِمَ مَنْ قامث بذاته القدرةٌ والعلمُ والعلمٌ والقدرة 
سعغيل قيافهما بالجناد: 

وقد بَينّا في باب إثبات نِ العلم بالصّانع: أن الجائد ثبوثه والجائرٌ انتقاؤه 
لا يَخْتَصٌ بالثبوت إلا بمُخَصّص مُفْمَضِ » : ثم المُقتضِي: إما أن يَمَنَضِيَ الشي+ 
إيجابًا » وإمًا أن يَقْنَضِيَهُ إيجادا وإيثارًا » والمُؤْئِرٌُ للشيء علئ غيره لا بُدَّ أن 
يون نكا مَاورعالِمًا ريدًا) والجماة يتعجيلٌ منه الاناء والأينجاة . 

وإذا قيلَ للقاضي: سبيل الوصول إلئ العلم بالصَّانعٍ الاستدلال» والعلم 
بكونه موصوقًا بهذه الصفات تقول: (إنه ضروريٌ) » وهو فَرْعَ له؛ فكيمٌ 
يستقيمٌ ذلك ؟! 

فقال: ليتع برك العلم امسطرار كي لز عجارا واي لاض 
وعدا كما أن العلَمَ بتصَاد المتضادّات ضروري » والعلمَ بثبوت الأعراض 
تَظَرِيٌ » وكذلك العلمٌ بكون العَرَض ضِدًا لغيره افد لال 


' 0 
1/7 


في إثباتٍ العلم بِكَوْنٍ صانع العَالّم مُرِيدَا 
مذهبٌ أهل الحَقٌّ: أن صانعَ العالّم مريدٌ علئ الحقيقة . 
وخالف أبو القاسم الكَعْبيئُ2'7 في ذلك » وقال: إنه سبحانه غيرٌ موصوفي 


)00( زاد الشارح في الغنية 475/١‏ : والنظام . 


9 كتات الصقات ## ل _ ل سا 8# 
به حقيقة » وإنْ وُْصِفٌ بذلك شَّرْعَا في أفعاله» فالمرادُ بكونه مُرِيدَا لها: أنه خالقها 
ومُنْشِئُّهاء وإذا وُْصِفٌ بكونه مريدًا لأفعالٍ العباد» فَالمَعْنِيُ به: كوثه آمرَا بها. 

ودَّمَبَ النّجّارُ إلى أنه سبحانه مُرِيدٌ لنفسه. ثم تَرَدّدَ فيه فقالٌ عند 
المراجعة: المَعْنِيٌ بكونه مُرِيدا: أنه غيرٌ مغلوب ولا مُسْتَكْرَهِ. 

وذَّهَبَ معتزلة البَصْرَةِ إلى أنه سبحانه مريدٌ للحوادث بإراداتٍ حادثة 
قايقة لاقن فتخال +وزعمرا: أن كلَّ حَادِثِ مِنْ أفعاله مُرَادٌ له بإرادة حادثة 
سوئ الإرادة ؛ فإن الإرادة مِنْ أفعاله لا ثَرَادُءِ وكل مأمور به مِنْ أفعال العياد 
مرادٌ له ولا تتَعَلَقٌ إرادةٌ واحدةٌ عندهم بِمُرَادَيْنِ. 

ققد انكر الشاعظ أضل الارادة انور عع أنها سبع يننا ون الأعر ان : 
ولكنْ مَهْمَا انتفئ السَّهُوٌ عن (+,/ف) الفاعل » وكان عالِمًا بما يفعله » فهو المريدٌ 
على اعدو قات : ولا معنئ للقَضْدٍ إلى الفعلٍ إلا هذاء وأما إرادة فِعْلٍ العَبْر 
فهو ميْلٌ النَفْسِ قَمَط . 

وهذا الذي ذَكَرَه باطل » فإن الإان يس بن ته إرادئة للشيء» وقد 
يفعله على مُوجَبٍ إرادته» وقد لا يفعله وتَنْقَضُ عزيمثه ويَفْسَخُةُ والعلم 
حاصلٌ في الحالَيْن. وكذلك يُدْرِكُ في نفسه مغايرة به بين إرادته لفعل الكَيْرِ وبين 
كراهيته له وكذلك يُمَيْر ين َوه للشيء ويل تفْسِه إله وبين إراديه جلاقة؛ 
منْ نكر الإرادة القَضرية به فقد جحَدَ الحقيقة» وسبيلةُ سبي مَنْ يُنْكرٌ القدرة 
ويقول: «لا معنى لها إلا الحياةٌ» ولا معنئ للتَظَرِ إلا الِلَم) ‏ وكُلٌّ ذلك مُتَاكَرةٌ 

أنّا | الكلام على الكَمْبِيّ وأتباعه والنَظام: أن( تقول: قد سَلْمْهُم لنا: أن 


)١(‏ كذافى الأصل.ء والمناسب: فأن. 
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اختصاصٌ أفعال العِبَادٍ بالوقوع في بعض الأوقات علئ خصائص صفاتها(», 

يَقَتَضِي القَصْدّ م: منهم إلى تخصيصها بأوقاتها وخصائص فنانيا فكي إن 
الانّساقٌ والانتظامٌ والإحكامَ والإتقانٌ تَدُلُ على كَوْنِ المُثْقِنَ عَالِمًا؛ِ فكذلك 
ساس يذل اعلئ كونه قاصِدًا إلى التخصيص ء والأدلةٌ العقليةٌ المُفْضِيَهُ 


- ع وا 


إلى القَطْم يلزمٌ اطْرَادُهاء ولو تَحَيّل العاقلٌ ثبوت الدلالة غير ذال » لكان ذلك 
مُؤذْنَا بخروجها عن قضيَّةَ الأدلة على العموم ٌ 


ونقول للكَعِْئٌ بعد تقرير ذلك: كُلَّ وَجْه يدل الفغْلُ شاهدًا من أجله على 
كونه مُرادًا مقصودا فهومَُرر في فل ال تعالى ؛ فيلزمٌ دلالة فل على ما هل 
عليه الفِعْلُ شاهدًا ٠‏ ولو سَاعَ امعد ف لقْض الدلالة وحَسْمٍ طَزوهاء لساعً أن 
1 الإحكام شاهدا على كون المخكم عالِمًا» مِن غير أن يدل الإحكامٌ في 
فِعْل الله تعال علئ كَوْنِهِ عَالِمًا. 

كارن قز إنسا نل القت قاوذا فلل القد وو كك توما 
العَاِمٌ المي عنه» فإذا لم يَتَصِف بكونه عَالِمًا بوقت وقوع الفعل وما يَخْمَص 

به لم يكن بد من تقدير قَضْدِء والباري سبحا عَالٌِ بلمُيُوبٍ على حقائقها ؛ 
َوَقَمَ الاجتزاءٌ بكونه عَالِمًا عن تقديرٍ كونه مريدا . 

د وهذا الذي قَالَهُ باطلٌ من أَوْجُدِ أذ قرَبُها: : أن ما ذكروه يَجْرٌّ عليهم أن 
يَحْكموا بأن الباريّ سبحانه غيرٌ قادر ؛ اكتفاء بكونه عالِمّاء وقَرْقًا فى ذلك بين 
الشاهد والغائب. ١‏ 

8 فإِنْ قالُوا: الإيجادٌ إنما يَقَمُّ بكونه قادرًا ؛ فلا استغناء عنه » وإنما يَعْلُ 
سبحانه وقوعة بإيقاعه إِيَّاه لا بنفسه. 


. 471/١ في الأصل: الصفات. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


9 كتاب الصقات ©ه ا ل سس سس سس سس 186 

قيل: وكذلك اتساب كر مُرِيدا قاصدا ؛ فلا بُدَّ منه 
والعلمٌ لا يُوقِمُ الشيء ء بل بك نَع الواة قعّء وكذلك القدرةٌ لا يَقَعُ بها التخصيص ؛ 
لأن تََلها بما لا َم وإضافتها إليه بمثابة تَعلّقها بالواقع ؛ فلا بد ين زائدٍ عل 
القدرة والعلم » به يَقَعُ التخصيصٌ والاختصاص . 


ثم تَفْضُ عليهم فالا شاهدًا مُطَلِمًا على ما سيكو من فعْلِه؛ بإنباء 

صادقي إِيَّاهُ من الرسل » ولو كان الأمرٌ كذلك لافتقرٌ الفِعْلُ مع ذلك إلى لَص 
إليه ؛ مَبَطَلَ التعويلُ على7" صَرْفٍ وَجْهِ الدليل إلئ ذهول الفاعل عَمّا لم يَمَعْ 
من فعله. 

ثم الناظرٌ في الأفعالٍ المقدورة للعِبَادٍ ول بأفعالهمٍ المختصّة بأوقاتها 
وخصائص صفاتها على قَصْدِهم وإرادتهي» وإن لم يَخْطْرْ لهه”" ذهولهم 
وانطواغ + الميُوبٍ عنهم» ولو كان الل يدل على القَضْدٍ شاهِدًا ين حَيْتُ لم 
يلم الفاعلٌ مَآلَ الأفعال , » لتوقّف استدلالٌ الناظر على أن يَخْطُرَ ذلك بالبال ؛ 
فإن انخرامَ رُكْنِ مِن الاستدلال يَمْنَع َمْتَعُ العثُورٌ على العلْم : في ثاني الحال . 


هذا كُلَهُ أو معظجُه من كلام الإماء0©, وهو ظاهة . 
وإِنْ تَعَسََّ من م مُتَّعِي الكَعْبِي مُتَعَسّفُ ورّعَمَ: أن الفعل شاهدا غيه دَال 
على كَضْدٍ الفاعل إليه» إن كت القَصْدُ فهو غيكُ مدلول الفغل . 
٠. 4‏ اه ان 00 01 17 
نتقال هذا تجخد الفيرورة :تو قرت ها نعاض "بهذا القائل + أن يقال : 
و 5 0 6 و 
لايَدْل المّحْكَمُ على عِلَم المُّحك م» وإنما يَكْبَتٌ العلمٌ بدلالة أخرئ . 


. في الأصل: إلى . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص50‎ )١( 
٠ انظر: الإرشاد للجويني ص57‎ )( 


دوع06ظ8:0 4 لبس ل ب سس حك هي كتابٍالصفات # 

وقال "الأسعاذ "أنى 'إننينا واكواك تدعت عع ملعي العل تفي 
بإثبات الإرادة للصانع ؛ فإن كل مَنْ يَقَمُ منه الفعلُ مِن غير تقدير قصد واختيار» 
1 8 0 5 
فسبيله في وقوعه سبيل وقوع اثار الطبائع عند القائلين بها. 

وقال القاضي: مَنْ أَنْمَاَ ِمْلَا وكان عالِمًا بإنشائه في وقتٍ مخصوص ؛ 
فلا بُدّ أن يكونّ مُؤْئِرًا وقوعٌه في ذلك الوقت مع اقتداره وعلمه به. 

وادّعَى فى ذلك عِلَمًا ضروريًا. 

قال الإمامٌ: دعوئ الضرورة مِشْعَبَةٌ في هذه المسألة » وفي الحِجًا أَوْسَمُ 
مجال. 


#2 


ونا إناك الأراة ابا كدمكاء و أن الافسان قد مين فته إزادثه 
للشيء» حَسَبَ إحسايه عِلْمَهُ وفِكْرَهُ وغيرٌ ذلك مِن المعاني المشروطة 
بالحياف كم وبين بالدليل أن الذى بجذة بن الارادة والإيثار َأئد علي العلج 
الك وحديث الس لقان المي والاعقاد والقدرقء وإنما هو الإرادة 
والإيثارٌ؛ فكيف لس الإرادة بالعلم والعلمُ 1 بما يَجِبٌ ويجورٌ 
و :: والإ رادةٌ لا علق إلا بالحدوث وبالتجدة أو بما هو في حكم 


المُتَجَدَّد ؟! غلئ ها سياتق تفصيله فى موضعه. 


والطريقة الثانيةٌ في إثبات الإرادة: اعتبارٌ الغائب بالشاهد ا »؛ وهو 
اختصاص الأفعال بأوقاتها وخصائص صفاتها 6 وذلك دَالٌ على الوإرادة شاهدا 
وغائيًا » كمأ كدمقاة : 


2 إن قيلّ: فى تقدير إرادة قليمة إثبات عَرّم مضاف إلى الله تعالي؛ 2 
75 5 1 ع 
وذلك محال ٠.‏ 
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قالوا: اراي يل المَبْلٍ والتمئّي والشهوة؛ وذلك مستحيلٌ في 


د قلنا: إِنْ أَرَدْتَ بِالعَزْم: توطينَ نفس عن تَرَدّوِه فذلك من ثُعُوتِ 
الُحدَِينَ» ويستحيلٌ ذلك في نعت الإله سبحانه» ون أَوَدْتَ به؛ : إرادة متقدّمة 
متَعَلَقَة بما سيكونٌ من الجائزات » فنحنٌ قائلون بهاء غير أَنّا لا تُسَمّيها عَزْما ؛ 
لعدم التوقيفف . 


م نقول: لو كان المريدٌ لشي مُتمَنْيًا أو مُشْتَهِيا ومائلا » لوجبّ أن يكونّ 
العالم بالشيء مُعْتَقَدا ساكنّ النفس مُتَرَوَيَا مُمَكرَاء ولَمّا أَجْمَعْنَا على أن الله 
سبحانه عَالِةٌ» مع استحالة الاعتقاد وسكون التفس عليه ؛ بَطَلَ تمويهاتٌ 

وأمّا الكلامٌ على ال لنْجَّارٍ حَيْتُ قال: الإنه سيحانه مريد لنفسه») : فإنَ رَعَمَ 
أن كو مريدا حكمٌ ثابثٌ لنفسه مُتَعَلَقٌّ بالكائنات » مِْلُّ: كونه عالِمًا - فسيأتي 
الرّدُ عليه وعلئ ثُمَّاةٍ الصفات. وإِنْ رَعَمَ أن معنئ كونه مريدا أنه غيرٌ مغلوب 
ولا مُسْتَكْرَوء فقد قَسّرَ حكما ثايتا بتفى» ولو جارٌ ذلك لجار أن يُمَسَرَ كوئة 
عَالمًا قادِرًا حا بتفي الجهل والعَجْزٍ والموتٍ عنه» كما قالت البَاطِية. 


ين 


توولقول: هللف اليس بمغلوب ولا مُسْتَكرَو) م متم عليه » وإنما تَسَأَلكَ 
عن إثبات صفة حقيقيّة : فإنْ تَميْتَها أَلْرَمْتَاكَ ما أَلْدَمْتا الكَعْبّ ) ومآل هذا 
المذهب يَرْجِعْ مُ إلى تف حُكم الإرادة. 


0 و 


أَْمَ التّكَارِيَةُ على لفظهم مُتَاقَصَاتٍ» وقيل لهم: لو كان المريد غو 
الذي لا يُغْلَبُ ولا يُسْتَكْرَهُ فليكن الربٌ سبحانه مريدا نفسّه ؛ مِن حَيْتٌ إنه 


اسم ري ات بو ١‏ انا الراك 5 
غيرٌ مغلوب فيه ولا مُسْتَكْرَءِ عليه ؛ ويّجبُ أن يكونّ مريدا للمّحَالاتِء ولَزِمَ 
وتنم اله انكل :ول متشكزة بوك قن اقرع عية وللقاء .يكرقه مزيدا 
كالجَمَاداتِ والأعراض 

وأمّا الكلامٌ على البَصْرِيّين فإنه ب يَقَعُ في فصلين: 

6 والثاني: فى حكمهم بحدوث الإرادة. 

. و 7 و م 

فنقول لهم أوّلا: ما دليلكم على كون الباري تعالئ مريدا ؟ 

1 

إن قالوا: الدليلٌ عليه اختصاصٌ الحوادث بأوقاتها وخصائص صفاتها 
و 5 
نَطِلَ عليهم بالإرادات الحادثة التي يُحْدِتُّها الباري تعالئ لنفسه (:“/ف) على 
زعمهم » وهي غير مرادةٍ [عندهم ]7 ؛ مع كَوْيِْها مُخْتَصهٌ بأوقاتِ مخصوصة 
وأوصافي مُتَعَيّئَة» فإن لم يَبْعْنْ ثبوث الإرادات واختصاصها بالأوقات 
المخصوصة مع العلم بهاء وهي غيرٌ مرادة ‏ فلا يمتنمٌ أن تَثِيِتَ جملة 
اللجوادك: قد مرأة: 4إذ لن بعضها بالامسناو عن الاراذة أي الافيفان إلنها 
7 0 
أؤلئ مِن بعض » ولو جار افتراق الحوادث في الافتقار إلئ الإرادة» لجار 
افتراقها فى الافتقار إلى كَوْنَ الصانع قاور . 

وممًا يَصُدّهُم عن إثبات كونه مريدا: أنهم قالوا: : فاعلٌ الأسبابٍ لا بد 
أن يكونَ مريدًا قاصِدًا إليهاء فأما المُسَيمَاتُ الواقعةٌ عن الأسباب تَوَلَدَاء فإنها 
مِن فِعْل فاعل الأسباب. ثم مِن قضية أصلهم: أنه يجوز وقوع المُسَببَاتِ مع 
كون فاعلها عالِمًا غير مريد لهاء فإذا لم تبْعِدُوا إثباتَ هذه الضروب مِن 


4 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح إإولاة. 


8 كتاب الضقات 8 ل سل بس 8 4 
ع ف - و - 0 5 - 
أفعاله ‏ فلا د يستقي لِعَنْ هذا معد 2 رد الدلالة على إنيات الإرادة. 
# فإ قالوا: الإرادةٌ تراد بها ولا يراد فى نفسها: 
ولههم( في ذلك تَرَدُدٌ واختلاف قول: 
قال الجبّائ ِيُ: لا يَصِح من فاعل الإرادة إرادةٌ الإرادة» ولا يمتنمٌ من غير 
فاعل الإرادة أن يريد الإرادة : 
000 5 0007 9 قَصِدٌّ أن ب بل ا١أدتة‏ 
وقال أبو هاشم: الإرادة إذا فعلها المريد بها » فيصِح أن يريد إرادتهء 
ميل ع رع 00 بيج اع 
قال: وهذا حكمُ الإرادة القصديّة» وهي المَقَارِنَة للفعل» فيَصِحّ أن 
ات ل ب ا فهر - 0 ع( 00 
7 00 ,6.6 : - 1 5 3 2 . 5 000 
في حكم العَْمٍ علئ الفِغلٍ في المَآلٍ ؛ فيَحِبَ أن تكون مرادة إذا كانت فِعْلا 


للمريد وهو عالمٌ بها. 
وعندنا: الفاعلٌ للشيء العالِمُ به لا بُدَ أن يكونَ مريدًا» سواءٌ كان الفِغْل 
إراةة أو دما 


عو 


يه فِإن قالو[0؟: لوجارٌ آن تراد الإرادةٌ + لجار أن تنتهون الشهوة ومثا 


يقال لهم: 1 َب بين مُخْمَلَِْنٍ فلا يد من جامع بينهماء ولا يَجَدُونَ 
ايع بدن ااذه والكتهر: . ثم لا مَل ما قالوه ين المعارضة ؛ إذ لو قبل: 
«العِلْمُ يُعْلَمُ به ولا يُعْلَمُ في نفسه) ؛ جَرْيا علئ ما مَهَدُوهُ وقياسًا على الشهوة 


)١(‏ كذافى الأصل » ولعل المناسب: فلهم. 
)١(‏ هذا من تعمة الاعتراض السابق» كما يُعلم ذلك من صنيع الجويني في الإرشاد ص58 ٠‏ 


0٠ ٠ 


© كتاب الصفات ©» 
والتمثي ‏ لكان الكلامٌ عليه كالكلام عليهم . 

م تقول قد أذ ضيكا: أن قزق نع ونة» ركان عالما بها تمل قل يد 
أن يكون 517 له مؤثر ١‏ وقوعه في وقته, ووضوح ذلك يُذَانِي مدارك 
الضرورات: كم العقل تقضئى باستواء الؤرادة المُوقَعَة فى وقت وغيرها مِن 

اي 5 و 0 - 
الحوادث ؛ قَبَطلَ تَعْوِيلهُم علئ أن الإرادةً لا ترادٌ. 

٠.‏ : 1 9 5 2 3 6. م 

ثم لا يُغنيهم حَبْطهم في الإرادة [وقد نض دليلهم ؛ فإن ما عَوّلوا عليه 
من دلالة الاختصاص على الإرادة بطل عليهم بالإرادة](' وكلامُهم بَعْدَ ذلك 
كع عد موي السوا اس رد 

ذَا. ثم ما ذكروه يطل بالإرادة المتقدّمة على الفعل » وهي التي يُسَمُ 
ال ل ا 

فإِنْ قال الجُبَائئءٌ ِي: الدّاعِي إلئ , المراد داع إلئ الإرادة ؛ فلا حاجةً إلى 
إفراد الإرادةٍ بالإرادة: و داعا الوا 

قلنا: لو وّجَتَ الاكتفاءٌ بالدَوَاعي في الإرادة» لَوَجَبَ الاكتفاءٌ به في 
المراد» حتئ لا يَمْتَقَرَ َع قَرَ مراد إلى ؛ الإرادة. 

فإِنْ قال الجَْائِيٌ: لو أراد المريد إرادتةء لأفضى ذلك إلى التسلسل ؛ 
فإنه إذا أرادَ إرادتهه بالإرادة» وَجَبَ أن يريد إرادة الإرادة بإرادة اعرف وهذا 
َه إلى محال . 

قلنا : كل إرادةٍ كانت ين كَسْبٍ المريد بن فيَحِبُ أن تكون مرادةً له 
ع العلم ولد ةراق لا يُوَدّي القولٌ به إل التسلسل ؛ فإن الإرادةً تنتهى إلى 


٠ 180/١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


ةهء١ا‎ 


ع كتاب الصفات 02 


إرادةٍ ضروريّة مِن فِعْل الل تعالى7©. وإنما يجب أن يريدٌ المريدٌ فِعْلَ نفسه إذا 
كان ذاكرا لذ قامًا فك الغير :جوز أنيريدة ويجرز أن لا يريدة. 

1 م ه و 3 7 و 5 و 

فقد وَضَحّ على أَضْلِئَا الانفصال, وانْحَسَمَّ عَنَّا الشّوالء وَبَقِيَتُ الطليّة 
على المعتزلة في إثباتهم لله تعالى | إراداتٍ حادثة » فقد اضطررناهم إلئ , القول 
بأن الإرادةً الحادثةً مرادةٌ» ثم يتسلسلٌ القولٌ في ذلك لا مَحَالَةَ » ولا يُتَصَوَّرُ 
للربّ سبحانه إرادةٌ مِن فِعْلٍ غيره كما يُتصَوَّرٌ ذلك للمخلوقين» فليس لهم أن 
بير 
يَنْمَصِلوا عن التسلسل فى إرادة الله تعالى بما انفصلنا به عن إرادتنا. 

وممًا يُطَالبُونَ به: أن يقال: يم تْكِرُونَ على مَنْ يَرْعُمْ أن الباري سبحانه 
مريدٌ لنفسه » كما أنه قادِرٌ لنفسه عندكم ؟ 

فإِنّ قالوا: لكايس ذلك ؛ لأن الحكم الثابتّ للتَْسِ إذا كان يَقتَضِي 
لا يَحِبُّ أن يحم تَعلْقهُ لجملة المُتَلّاتِ ؛ ولذلك وَحَبَ كوثه عالمًا بجميع 
المعلومات ؛ لأنه عالم لنفسه ؛ إذ لا اختصاصٌ للنفس ببعض المُتَعَلَقَاتِ دون 
بعص 

[قلنا: : كل هذا تَحَكَمٌ ]”"22 ويم تَنكِرُونَ على النَّجَّارِيّة إذا قالوا: إنه 
مريدٌ لنفسه ببعض المرادات؟ وهذا بمثابة اختصاص العلم الحادث بمتعلقه 
لنفسه » وليس لقائلٍ أن يقول: : لا اختصاصٌ للعلم الحادث بالسّوادء وإضائته 
إلى السَّوَادٍ كإضافته إلى غيره. 


#» فإنْ قالوا: اسْتَشْهَدْنَا بكون الباري عَالِمًا لنفسه بكلّ معلوم. 
د قلنا : مَنْ يُسَلَمُ لكم أنه سبحانه إنما كان عالِمًا بكلَّ معلوم لأنه عالم 


. زاد الشارح في الغنية (ل: ؟0): ولا يجب أن يريد العبد إرادته الضرورية ؛ فإنها ليست من فعله‎ )١( 
. 81/١ (؟) ما بين القوسين زيادة من الغنية للشارح‎ 


لببببم تت ع تت ل قاين لتك 2د 


لنفسه » وقد عَلِمْتَمٍ ين مذهب خصومكم المصيرٌ إلئ أنه سبحانه عالِمٌ بعلم 


وأن لمعل بك معلوم إلى ما لا يتناهئ ؛ تبطلَ دعواكم في تعليل التقسيم 
بكونه عَالِمَا لنفسه. 


06م اده عر 
فإِنْ قالوا: الصفة الثابتةٌ للنّمس ليست بالإضافة إلى بعض المتَعَلقَاتَ 
أَْلَى منها بالإضافة إلى سائرها. 


قلنا: هذا تلييس ؛ فإن قولّكم: الإنه عالم لنفسه» ليس تعليلًا بالنفس ؛ 
فإنكم مَنَعْتَم م تعليلَ الواجب ين الأحكام ؛ وإنما عَنَينُمٍ به: : تَمْيَ العلة وتَفْىَ أن 
يكول كوثه عالِمً معلا فرجَعَ قولكم: اإنشعازم سمه إل يكل قر القاتل: 
العِلْمُ بِالسّوادٍ إنما كان عِلَّمَا به لنفسه » والإرادةٌ للحركة إنما كانت إرادة لها 


فلو قال قائلٌ: تَفْسٌ الإرادةٍ بالإضافة إلى الحركة » كنفسها بالإضافة إلى 
السّكون وإلئ كل مُرادٍ . 


قلنا: : مَبَحِبُ أن تَصْلْحَ إرادةٌ الحركة لكل مُرادِء والعلمٌ بمعلوم لكل 
معلوم ؛ جَرْيا على قاعدتكم . 


5 و 0 2 9 
#» فإنَ قالوا: العلم اا فلا يتعداه. 


قلنا: أما عندنا: فإنما اخْمْص العِلْمٌ الحادثُ علوم مُعَين أن 


و 


اباري سبحانه خَصّصَهُ به وعلى م 0 الصفة ان تع ل 
لبه ااا 11 عا سف الض إلى بعش الا بست بأو 
من إضافتها إلى سائرها ‏ فيلزمٌ أن تقولوا: نَفْسٌ العلم بالإضافة إلى معلوم , 


© كتاب الضفات © ب _-ا_ا__لى__سسسسسصببب سب وق 
كتَفْسِهِ بالإضافة إلى سائر المعلومات» فإذ لم تقولوا ذلك مع اعترافكم بأن 
املك اذا مذ داوف سيان ؛ فما المانمٌ مِن انال [كسيانة مويل 
لبعض المرادات لنفسه؟! 

ثم هذا الذي ذكروه تَوَلَوَا تَقْضَهُ؛ <: ف حَيْثْ قالوا: إنه سبحانه 0 

ال 2 ٍِ 
تعالئ . وقد نبت الكَاحَرون منهم أجناسًا قدو للعباد» ومَتعوا كوتها 

فإِنْ قالوا: مقدوراتٌ الوَاد لم تَعَلَق بها قدرة القديم ؛ كت 
افيد امقادوة مين تافرون بالك لذ تدب الفلة روات 

[ قلنا:] 21 لا يُنْجِيكم ل ما رٌ عليه 
عَبِدٌ في معلوم الله تعالى » فإنه غيرٌ مقدور لله تعالئ عندكم قبل أن يُقُدِرَ رَ عَيْدَه 
عليه » وهذا إذ ذاكَ غيرٌ مقدور للعَبد. 

0 و 5-4 2 

#* وإنْ هُمْ قالوا: كانَ الربٌ تعالئ قَادِرَا على ما سيكون مقدورًا للعبد» 
وإنما الممتنع ازدحام قَادِرَيْن على مقدور واحد. 

عاج » 6 4 8 03 7« ًَ 6 4 

6 قيل لهم: فينبغي أن يمتنع ‏ لكونه سبحانه قادرا ‏ طَرُوءٌ اقتدار الْعَبْد» 

1 ءِ‎ - - 7 6 ٠ 

وهذا أَوْلَى مِن خروج مقدور الله تعالى عن كونه مقدورً له تعالئ ؛ لطْرُوءِ اقتدار 
العباد. 

.سيمع »© #ي ةر فى الهس 8 

م نقو ا ل 
تعالئ عالم لنفسهء فقولوا: (إنه سبحانه معتقد مُعتَقِدٌ لنفسه) ؛ فيلزمٌ على قَوْدِ هذا 


./١ص مابين القوسين زيادة من الإرشاد للجويني‎ )١( 


66: 


كتاب الصفات ©» 
الكلام أن تَنْيْتَ له سبحانه جملةٌ وجوه الاعتقاد؛ حتئ يكونّ ظانًا جاهلا 
عالماء تعالى اللّهُ عن ذلك نذا #بزامجناء حاون تولكم ع بويخوت: فوت 
العموم بالصفة الثابتة للنفس . 
معي 2 
:#* فإن قالوا: هذه الصفاث تَتَتَاقَضءُ 


قلنا: كما يَتَتَاقَضُ هذاء فكذلك تَتَنَافَضٌ إرادة المُتَضَادَاتِ. وهذا 
جوابٌ لقولكم: «لو كان مريدا لنفسه لكان مريدا للمتضادّات والقبائح»» 
وسَنْجِيبُ عن هذا في باب أحكام الإرادة؛ إِنّْ شاء الثهُ. وقد أَجَبْنَا عن قولهم: 
الو كانت إرادتّه قديمة لكان سبحانه عازمًا) » عند الكلام علئ الكَعبي . 


0 إنما يَحِب عندكم أن يكونّ الربٌ سبحانه مريدا لطاعات العباد 
كَارِها لمعاصيهم ؛ لعلمه سبحانه بِحُسْيْها وقَبّحهاء وقد كان عَالِمًا بذلك في 
الأزل ؛ قَهَلُا كانَ مريدًا لها في الأزل! 

2 ل إن كانت إرادثّه حادثةٌ» فما المانمٌ مِن قيامها بذات الإله 
سبيحانة ؟ وقد التزمكٌ 217 كَجَدَةَ الأحوالٍ عليه» والمحذورٌ مِن قيام الحوادث 
بذاته تَجَدَّدُ الأحكام عليه : والكَرَامِيّة وإن التزموا قيام الحوادث بذاته, مَتَعُوا 
الال باو 5 انيمل 


. 1 3 

4 فإن ثالوا: لو قامت الإراداتث الحادئةٌ بذاته لم 0 عنها وعن 
0-0 ن م 3 
أضدادهاء ثم يَنْسَاق ذلك إلى الدليل على حَدَثِهِ . 


قلنا: إن جار أن يَتَصِفٌ بأحكام الحوادث متعاقبة » مِن غير أن يكونّ 
مُتََصِفًا بأضدادها قبل الاتّصافف بهاء فما المانعٌ من قيام الحوادثِ به فى لا 


. 441/١ في الأصل: التزم. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


كتاب الصفات © 2 ةوه 


مه 1 2 5 5 0 2 الو الي ِ آئ 
يرال مع خلوه عن أضدادها قبلها؟ د ثم أصلهم: ان الحَىّ يجوز أن يَعْرَئ عن 
0 ام هذا مذهبٌ أب عاشم وغيره » 2 يستقيم هذا الغذة 


قال الإمامٌ: وكل ما ذكرناه كلام فى أحد القسمين الموعودين في صَدْرِ 
الكلام على البَصْرِيين » وهو التّعرَُضُ لكون الباري تعالئ مريداء وإيضاحٌ عَدَّم 
استقامته على أصلهم » فأمًا الرَّدُ عليهم في إثباتهم الإرادةً الحادثةً لله تعالى» 
فسيأتي بَعْدَ هذاء إن شاء اللك0" . 


0 
في إثباتٍ العِلْم بِحَوْنٍ الرّبّ تعالى سَمِيعًا بَصيرا 

35 0 00 00 

مَذْهَبٌ أهل الحق: أن الربٌ وه سميعٌ بصيدٌ علئ الحقيقة . 

خلانا للكَعْبِيَ وأتباعه من البغداديين ؛ فإنهم ذهيوا إلى أنه سبحانه إذا 
وفنتتوكؤنةشعيعا ضير »ا فالمخق يبه كونه عَالمًا لشييه بالبنلومات علق 
حناقيا «وإلن ذلك ذعيي حمافة وخ التكار 

ودبي تيا و منا لو اللعيرة الى ١‏ صبوي بعر اشير ها 1217101 
عالم لافيت ذلك كاذ الأما219غ وهذا كلكا" يول إلى مذهب الكعْبيّ . 

وذَّمَبَ الجُبَّائكُ وابْنهُ إلى أن المَعْنِنَ بكونه سميعًا بصيرًا: أنه حَمء لا آفةَ 
به» ومن أصلهو!*): أن حقيقةٌ السمع والبصن شناهدا آرض عن سيقيديما غائياً: 


١/١ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص؟/.‎ 
كأنه.‎ :1817/١ في الغنية للشارح‎ )*( 
في الإرشاد للجويني ص 7/,: ومن أصلهما.‎ )4( 


5,» وم لل للب #8 كتاب الصفات ©* 


أمّا الردٌ علئ الكَعْبِويٌ ومُتَيعِيهِ: فسيأتي في كتاب الإدراكات ؛ ونُوضِحٌ 
هناك: أن الإدراكَ معنى زائدٌ على العلم » ولو ساعً رَدْ الإدراك إلئ العلم لساعٌ 
رَدٌ القدرةٍ إلى الحياة ؛ فإنه لا معنئ لكون القَادِرٍ قادرًا أكثرٌ مِن كونه حَيَ 

* وأا الرد على الجبَائِيَ وانو: فسياني أيضّاء ولو ساعٌ صَرْفُ الإدراك 
إلئ الحياة مع انتفاء الآفة » لساعٌ صَرْفُ القدرةٍ والعلم إلى ذلك على أن كن 
المدْرِكِ مُدْرِكَا حكمٌ نابت وحالٌ يُحِسُّها الحئٌ الذاكرٌ ين نفسه زائدًا على 
حياته » ثم لا يجورٌ تعليلٌ الحكم الواحد'' بعلّتِينِ إحداهما تَنْ. 


والدليلٌ على أنَّ الباري تعالى سميمٌ بصيد على الحقيقة: أن الأفعال دَالهٌ 
عار تر يجان 2 رات بورد أذ مرت كرا قبميدا عرزا 
لوو اي امات جره ُو ؛ إذ كل قيلي لنقيضين عل لبد 
لاروايظة بعيننا عن حلا« هديا اذا بت استحالة كونه و 
اعنافة تكن سيديعا ضرا : 


# فإِنْ قال قائلٌ: بَتَيْنُم كلامكم هذا علئ قَبُولٍِ الباري سبحانه الاتّصَافٌ 
بالسّمع والبصر يم تنكِرُونَ على مَنْ يأبئ ذلك جره ديعم أن الباري 
غاله سحا غلية 2 بول السمع والبصر وأضدادهماء كما يستحيل عليه كول 
الآلوان ؟ 

# قلنا: قد أَوْضَحْمًا: أن الح شاهدا قابلٌ للاتصَافِ بالسمع والبصرء 
وإذا تَقَكَرَ ذلك سَلَْكْنَا طريقٌ السّبر والتَقْسِيوٍء وقلنا: : الجمادٌ لا يَقْبَلَ الانّضَافٌ 
بالسمع والبصرء وإذا اتَضَفٌ بالحياة تَهَيا لقبولهما إنْ لم تَقمْ به آفاث » ثم إذا 


. في الغنية للشارح 5 الثابت‎ )١( 
(؟) أي: ذا آفة وعاهة.‎ 


© كتاب الضفات © 3 سس مسي ببسب 8# 8 8 


سَبَرْنَا صفاتٍ الحَي ؛ رَوْمَا للعْثُورٍ على ما يُصَحّح قَبُولَهُ السممٌ والبصرّء لم 
يَصِح على السَّبْر إلا كَوْنْهُ حَيّا؛ إذ لو قَدَرْنَا مُصَحّحَا آخَرَ سوئ ذلك لَبَطَلَ 
لتقديد ؛ فإ لو قلنا: المْصَحُمُ لذلك وجوه أو حدوثه أو قياه بالنفس أو غيه 
ذلك مِن الأوصاف ء كان مُنْتَقِضًا للمَرْرٍ. 

فإذا وَضَح أن الكرء بَايْنَ الجماة فن مَك كنول السمع والبضر» لكوتة 
حا لرِمَ القضاءً مدل في كونٍ الباري سبحانه حَيّا('©. وليس مُنْكِرٌ صحة قَبُولٍ 
المحة والبضن:وتحكيهما » بأشقة بدالا مدن يَرْعَ م أن البارى يبيحائة حضف 
بالعلم وأضداده ؛ مصيرًا إلى أنه يستحيلٌ اتّصافْه بأحكايها. 

فإِنْ قيل : : ما الدليلٌ على امتناع عرو الشيء عن أحكام الأضداد؛ مع 
جواز قبُولِه للآحاد1"©؟ 


قلنا اكن ها ندل عل ميال عَرّرٌ الجواهر عن المُتَضَادَّاتِ فهو دليل 
على ذلك 2 وقل سَ سَبَقَ الإيماءٌ إليه في صَدَْرٍ الكتاب. 


فإِنُ قبل : ماع 7 علا 3-4 


يس 


والنقاة شن الضاء: للشمع والبصر» ما دليلكم ماين ذلك 


قال الإمام: : هذا مما كَثْرَ فيه كلام م المُتكلّمِين » ولا تَرْنَضِي مما ذكروه 
في هذا الموضع 31 الالتجاء إلى السّمْع ؛ إذ قد أَجْمَعَت د الأمةُ على تَقَدْسِ 
الباري تعالىئ عن الآفات والنقائص . 


)1١(‏ كذا إيراد العبارة في الأصل » وإيرادها في الغنية للشارح 487/١‏ : وإذا ثيت كون الإله سبحانه 
حيّاء لزم القضاء بكونه موصوفا بالسمع والبصر ؛ لتعاليه عن قبول الآفات والنقائص . 
(؟) كذا إيراد السؤال في الأصل »ء وإيراده في الغنية للشارح 187/١‏ : فإن قيل: ما الدليل علئ أنه 


م.م _ لب لللمللللل سس سسسسببب ب ي 4«جبببب يهيمم كتَابٍ الضفات ©* 

فإن قبل : الأعداء يدل عقكك وزيم يدل كاله صل كوو لل 
وَالسَممٍ ون تَشَعْبَتْ 1 تاليا 2و الها نان الصدف وقوله الل 
والأفعالٌ لا تَدُلُ علئ الكلام ؛ بل سبيل إثباته كسبيلٍ إثباتٍ السمع والبصر كما 
سنذكره فلو وَكعَتِ الطَلبَةُ في الكلام نفسه. وأَسَْذنا إثباثة إلى تفي الآفو» نم 
رَجَعْنَا في تفي لآق | إلى الماع الذي لا يَنْيْتَ إلا بالكلام» لَكنّا مُحَارلِينَ 
إثبات الكلام بما لا ينبت إلا بِتقَدمٍ العلم بالكلام عليه» وذلك نهايةٌ العَجْرٍ. 


قال الإمامٌ: يَتّجَهُ في دَرْءِ هذا السؤالٍ أن نقولٌ: المعجزاتٌ إذا دَلّتْ 
على صِدْقي الس » وَخْيرُوا بعد ثبوتٍ صِذْقِهم عن الكلام الثابتٍ لله تعالى 
علئ الجملة ‏ ثم أَخْبْرُوا عن تفاصيل مُمَعلقَات - فَبْعْلَمُ على القَطع ما تَرُوم. 

فإِنْ قيل: المعجزاثٌ لا تَدُلُ على صِدَقٍ الأنبياء لأعيانها دلالة الأدلة 
العقلية وإنما تَدُل ِنْ حَيْتُ تل منزلة التصديتي بالقول » علئ ما سنذكره » 
فإذا كانت المعجزةٌ دل ين هذا الوجه لأنها تَحُلُ مَحلَّ قول مُصَدّقي؛ فكيف 
تَدُلّ المعجزةٌ 5 على قول» ووَّجْهُ دليله نزوله منزلة قول؟! 

قال الإمامٌ: وهذا مُخِيلٌ ؛ ولكنَّ الحقٌّ يَبِينُ عند التحصيل» فإِنَّ من 
ادَعَى على مَحْفل : ا 000 
رسول الملِكِ إلى مَنْ شَهدَ وغابَ » وذلك بمرْأئ و نطوتسم » ثم قال: 
١لَيةُ‏ رسالتي أَنّي إذا اقترَحْتُ على المَلِكِ أن يقوم ويفْعُد دَ» فَعَلّ) » على خلاف 
المعتاد منه » ثم عَقَبَ ما قَالَه بالاقتراح قََاققُ المَلِكُ ؛ فيضطرٌ الحاضرون إلى 


العلّم بكونه رسولا مُصَدّنًا من جهة المَلِكِ المزسل . 


0 و ةسه 
وقد لا يَخْطْرٌ لبعضهم كون المَرْسِلٍ تكلم و وقد ينف المعلس 2د 
ينْفِي كلامَ النَفْسِ » ويعتقدٌ أن لا كلام إلا الأصواثُ والعباراثٌ. ثم يَسْمَوِي 


يا كتاب الصفات يك 


0 


الحاضرون في دَرْكَ العلم بكونه رسولا » مع استوائههم(" في الذهول عن 
الكلام إذ ذاك والعلم به. 


هذا ما ذكره الإمام فى هذا الباب سؤالاً وجوايًا"". (ددرف) 


لوست #إفات للم كرك البارى سال تكلم ع إثبات 
العلم بكونه سميعا بصيرًاء ولكنّ المَقْصدَ منه لا يَتَضِحٌ قبل أن تت نثبتت كلام 
النَّمْسِ يا 


قلنا: وقد لا تَسْتَعْنَى بي هذه القُصُولٌ عن الشَّْحِ غيرٌ أنها ستأتي مشروحة 
فن. مزاضعها + إن شاء الله 

تفل ما ذَكْرَهُ الإمام: ادَعَاءُ العلم الضروري بصدق مدعي الحو 
فيما يَدّعِيه عند ظهور المعجزة وما يُشَاهَدَ عددها مِن قرائن الأحوالٍ ؛ وما كان 
كز كه الشرورة أذ محال للاعتراض عليه » وإنما يَتَوَجَّهُ الاعتراضٌ على 

وإذا عُِمَ صِدْقُ صاحب المعجزة وَجَبَ صِذْةُ في جميع أخباره؛ وين 
جد عار : أن الربّ سبحانه موصوفٌ بالكلام الصَّدْقء وجميمٌ ما يُوّديه 
الرسولٌ مِن الشرع مُسْكَتَدَهُ هذا الخبرٌ. ومن أخباره أيضًا: الإنباءً عن تَقَدْسِ 
الربٌ سبحانه عن النقائص والآفات. ١‏ 


فهذا ما كان يختارٌه القاضي في إثبات العِلّم يَف الآفات والنقائلص عن 
الله تعالئ » ويَشْهَدُ ذلك نصوصٌ القرآنٍ وقَخوَاهاء ولن يع حَقَِ تَ المتقربون إلى 


6 عدا الأصل روف الإراد اللحويان روث ديه خاو 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص7. 
(*) انظر: الإرشاد للجويني ص76. 


ب ا ليت اج اق الف ات اق 


الله تعالئ 0 بعبادة أَفْصَلَ ين التسببح والتنريه وذلك شعارٌ الصّالْحين وجبلة 
الملائكة والمقرّبين» وقال تعالئى: ضيح لَه السَمَوَتُ ألمَبمْ وَالْايّضُ ومن 
فهنَ .4.0 الآية [الإسراء: 44]ء٠‏ 


وسواءٌ قلنا: «الإدراك بين فَِلٍ لمم أو لم تقل ذلك, فلا شلك أنه 
صفةٌ مَدْحٍ وكمال؛ فَوَجَبَ أن يكو الربٌ تعالى موصوقًا بهاء ثم يَجِبُ قدَمْ 
تلك الصفة؛ لاستحالة تَجَدّدِ صفةٍ ذاتيّةِ للقديم تعالى » ويَجِبُ أن يكونّ الربٌُ 
سبحانه في الأَزّلِ مُدْرِكًا وجوده مُبْصِرا إِيَاهُ سامعًا لكلامه الأزلي . 

وقد سَلَّكَ أصحابنا طُرًا في تن النقائص » مع اتَفاقِهم على أن التَقْصَ 
دل على الحدوث , وإنما كان دالا على الحدوث ؛ من حَيْتُ إن لا قم حَيِتُ 


بارس 1 ل 


ار 

وقال بعضّهم: لو لم يَقّصِف الربُ سبحانه بكوته سميعًا بصيرًا» لأَفْضَئ 
ذلك إلى تُقْصَانٍ حكم العِلْمٍ في حَقَهِ؛ٍ فإن مَنْ عَلِمَ الشيء ولم يَرهُ ثم رَآهٌ؛ 
ازفاة بضيرة وكيال: 

ومنهم مَنْ قال: السّمْعُ والِصَرٌ إدراكان» والإدراكات من قَييلٍ العلوم ‏ 
وفي تَفْيها تفْيْ حكم العلم . 


ومنهم مَنْ قال: : النقائصٌ موانعٌ » والمَنْعٌ في حكم العَجْز؛ مِنْ حَيْتُ لا 
6 ل و ل ا ا 
ثبوت السمع والبصرء مع أنهما صِقَنَا كمال ومَنْ يَمْلِكُ السّمْعَ وا 
ا ا 


© كتاب الضفات 8ه ا سب لبس 811 
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وللأصحاب طرّق غيرٌ ما ذكرناه» إلا أن فيما ذكرناه مَمَنَعا 

وقولهم: «إنَ لقص دل على الحدوث» ينضح في تقدير تناهي مُتََْقاتٍ 
لكات النسعلة بمتعلقاتها للباري تعالى ؛ فإن فى7) اختصاصها ببعض 
التكملعاض مم وار تملقها بأكبر متها : يَفتَقدٌ إلى مُخَصّصٍ» وذلك يَدُلّ على 
الحدوث. 

فإِن قلنا: «الإدراكٌ زائدٌ على العلم» وقد تَبَتَ أنه صفة مَدْح وكمال» ؛ 
ففي تَفْيهِ تَمَصٌ. وإِنْ قلنا: «إنه عِلّْعٌّ مخصوصٌ مُخَالِفٌ للعلوم التي ليست 
بإدراكاء فت كبوث لآ ضالة فظيلة وكمال. »وف اتفيه كص :.وإذا قلنا يفول 
الكَعْبِيٌ ؛ ففي تَميه أيضًا قَصُودٌ وتَفْصٌ » وله المَثْلُ الأعْلّى . 

الرَّبّ سبحانه باقي» مُسْتَمِرٌ الوجودء دائمٌ الثبوت . 

قال الإمامٌ: والترتيبٌ الذي يَتَيْنَا الكلامَ عليه في الصفات يَقْتَضِي أن تُعَدَ 
هذه الصَّفَةٌ في جملة الأبوابٍ المشتملة على ذِكْرٍ صفات امس ؛ فإن الذي 
تَرْتَضِيهِ أن الباقي باق بنفسه ع لضن كوه باقن من الأحكام التي توجبها 
ناور لكر . وكلٌ ما دلَّ علئ قِدّم الإلو سبحاته واستحالة عَدَهِهِ 
زوحزب رخو نون ذال علق كوس يا 0 

هذا ما ذَكَرَهُ الإمامٌ هاهنا واختاره؛ وهو مذهبٌ القاضى ومذهبٌ عامّة 
المعتزلة والكرَّ امن 


)١(‏ كذافى الأصل» والمناسب حذف كلمة: افى»). 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص8. 


07س سسسب حححححببببب هي كتابٍ الصفات ©» 
وَأمّا شبحنا أبنو الحسن: فإنه فت الفا هعم :و اندا عل الوسوه تعتابة 
القل قدو تع رهما 6فالنانى د صتنة عند هاند انين لسو الي - 
باق ببقاء هو معن قائمٌ بذات الباقي» أو بما ليس بغير للباقي. علئ ما 
سنوضححه في موضعه . 
قال الإمامٌ: والذي ذكرناه َع م مُعِْيَةٌ في إثبات العلم بأحكام الصَّفَات» 
ونحن الآنّ نخوضٌ في إثبات العِلّم بالصَّمَاتِ المُوجِبَةَ لله تعالئ الأحكامّ» 


مستعينين بألله تعالئ ' وهو خيرٌ مُعين7". 


١8ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 


القول في إثبات العلم بالصفات 8و بسب 81# 


القول 
في إثباتٍ العِلّم بالصفات 


مهلمع 16 جه .ه.. 
قال ولإقه: مذهبٌ أهل الحقٌ: أن الربٌّ سبحانه عالِجٌ بعلم, قادرٌ بقدرةٍ. 


وَانَّنَنَتَ المعتزلةٌ ومَنْ تابعهم من أهل الأهواء على نفي الصفات» ثم 
اختلفت آراؤٌّهم في التعبير عن وصفه بأحكام الصفات: 

فقال قائلون: إنه حَنّ قادرٌ عالم لنفسه. 

وقال آخرون: هذه الأحكامٌ ثابتةٌ له بنفسه . 

وقال أبن الجبّائى : هذه الأحكام قاع لل ؛ لكونه علئ حال هي أَخَصٌ 
صفاته » وتلك الحالٌ يوحت كوئة حَيّا قادرًا عالما. 

وذَّهَبَ ذاهبون من المعتزلةٍ إلى أنه عالِمٌ حي قادرٌ لا لنفسه ولا لعِكّل0 . 

سر و 

قال الإمام: وهذا الاختلاف بينهم راجعٌ إلى عبارة» ومذهبٌ جميعهم : 
َفْومْ الع مع الاعترافي بالأحكام» وتَنْيُ التعليل بالذات:وأندءا أبو هاشم 
ريا فبه خالفٌ به المتقدّمين من أصحابه مخالفا مَعتوية» فقال: ا(هذه الأحكام 
ل حون صفات الباري»» كما ذكرناه ؛ فَتَبَتَ 3 هذه المذاهبٌ التي 
5 0 5 1 : 
ذكرناها عنهم راجعة في ال لتحقيق إلئ هذين المذهبين. 


١.1/4 انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 


و#رومسسسسسسس ب بح هه القول في إثبات العلم بالصفات #» 
و 


2ك 5 ا ا . 2 0 
أحدّهما: يشتمل علئ إثباتٍ الأحوال والردٌ على منكريها . 
ويشتملٌ الثائي: على جواز تعليل الواجب من الأحكام. 
وإذا تَجَرَا خَضْئًا بعدهما في الحِجَاجِ("©. 


0 1 ' 
وإنما أَحْوِجْنَا الى التعرض 000 عه طريق إثبات الصفات 
والدليل ؛ لق بالجامع لإثبات الأحوال. 


2 


اعلم أن الإمام كان ب يض القول بالحال» ويَرْدٌ علئ منكريه في ابتداء 
الأمرء وقد أطنب القول في ذلك في «الشامل)0© وغيره مِن مصنّفاته 
المتقدمة » ثم رَجَعَّ عنه بِالآخِرَةء وسَفَهَ عقولٌ مُْبتيها » ومَنْ نَظَرَ في آخر 
مُصَتّفاته من أصول الفقه وغيره استبان ذلك0 . 


فقال في «الشامل»: ولم يَبْحْ بإثباتٍ الأحوالٍ صريحًا أحدٌّ قبل ابن 
َه 0000 . - ع 3 ع 
الجْبّائي » وأوّل مَنْ تابعة على رأيه في إثبات الأحوال القاضي » على أنه لم 
يَجَزْم القول مه و« الهذاءة) 21 مصتفائهة وفى كلامه فيها تَرَدُدّ وأكثرٌ مَيْله 
إلى الإثبات7؛) 


() انظر: الإرشاد للجويني ص ٠/9‏ 
(؟) انظر: الشامل للجويني ص١5 ٠‏ 
() انظر: البرهان في أصول الفقه ٠٠١7/1١‏ 
(1) انظر: الشامل للجويني ص9؟”. 


هر القول في إثيات العلم بالصفات © سس 018 


0 0 الجال: صفةٌ لموجود غيرٌ مُنّصفْةٍ بالوجود. هين 
الأحوال ما يكت للذوات مُعَلَكا : ومنها مايكت غير مُعلَلٍ كا العا مها 
ترات اوم و تعب : كَوْنْ الحَيّ بوره الخادر 
قادرًا وكلٌ معّى قامَ بمحلّ فهو عندنا يُوحِبُ له حال ولاخ تبصن الأسعوال 01 
بالععاي الى تخت عوط في وجودها الحياةٌ"". 


هذا ما ارتضاه القاضي . 
ف 
وخالفه أبو هاشم في ذلك؛» [وحَصّصٌ الأحوال بالمعاني الي تشترط 
في * بوتها الحيأةٌ]". ثم ناقض فيه » فقال: «الحركةٌ تُوحِبُ حالا للمتحرك ‏ 


وص ذلك في الأكوان, مع أن الأكوان البست من المعاني التي د ع يشرط في 
ثوكها الحا : 


ثم هذه الأحوالٌ تَندتٌ كال المعاني على مذهب القاضي » وللجْمّلٍ 
التي الحوال سباع ذل ابن الجُبّائي ؛ إذ الجملةً عنده في حكم المحلّ 
الواحد في المعاني المشروطة بالحياة ؛ لوجوب اشتراط البنْيّة في هذه المعاني 
عند المعتزلة. 

قال #وأما الخال القن لا نعل * فك صفة إثبات لذات ين غير عل زائدة 
على الذات » وذلك نحو: تحير الجوهر» فإنه زائدٌ على وجوده» كل صفق 
لبويؤوو الاككتر 7 بالوجووولة كلل شوحو ة فى هذا القسس و عدر ضحت 
كرون لوسرو عَرَضًا لَوْنَا سَوَادًا كَوْنَا عِلْمّاء إلى غير ذلك49 . 
010 في الإرشاد للجويني ص :8١‏ إيجاب الأحوال. وفي الغنية للشارح 4810/١‏ : إثبات الأحوال. 
() انظر: الإرشاد للجوينيى ص ٠8٠١‏ 


فرك ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 5317/١‏ . 
لدع انظر: الإرشاد للجويني ص١٠8.‏ 


للح ها القول في إثبات العلم بالصفات 2* 


هذا ما قاله في بيان المذهب. 
فكأنّ الحال :: تنقسم: إلى ٠‏ صفغات أَنْمُْسِ الموصوفات» وإلئ أحكام العلل . 


تم الأ جرال التي هي صفات الأنفس هي التي بها تَتَمَيّرُ الموجوداتٌ 
بعضها عن بعض ؛ فإنها لا تَكَميرٌ بذواتها وأنفسهاء وإنما تختص بصفاتها( 
وصفائّها (0م/ف) التي بها يَمَعٌ التمائل والاختلاف بين الذوات لا تُوضضف 


5 0 4م - 1 00 

وقال أبو هاشم: الأحوال ليست معلومة على حِيَّالِهاء بل تَعْلْمُ الذاث 
عليها. 

وعند القاضي: لا يمتنع كوتها معلومات » وهي عنذه عدودات مع 
الدفاك» 

وغند ثقاةالأحوالة الذواث بأهيها متتلف وسنائل 4 عند .وان 
الثواه يقالت التنافهه بوجوو كينا بكالفه وبسوا دق 


قال الإمامٌ: والدليلٌ على إثباتٍ الأحوال: أن مَنْ عَلِمَ وجودٌ جوهر » ولم 
بط حير » شم استباا حير فقد حدما متلا بمعلوم» ويَسُوع نقديز 
العلّم بالوجود دون العلم بالتحيّر. وإذا تَعَرَّرَ تغايرٌ العِلْمَيْنِ فلا يخلُو معلومٌ 
العلم الثاني من أمرين: إما أن يكونَّ هو المعلومَ بالعلم الأول ء وإما أن يكونَ 
زائدا عليه. 


وباطلٌ أن يكونّ المعلومٌ بالعلم الثاني هو المعلومً بالعلم الأول ؛ 
لأَوْجْهء منها: أن العاقلّ يَقْطَعٌ عند الاتصاف بالعلم الثاني أنه أحاط بما لم 


0 فى العديه للخارم 0١‏ وإنما تتميز بأحوالها وصفات أنفسها. 


القول في إثبات العلم بالصقات ©# ل سس لإ س-يسسس 8098 
بُح به قبل » ويجوزٌ تقديرٌ الجهل بالتحيّرٍ مع العلم بالوجود» فلو كان تحير 
الجوهر وجودءُ لاستحالٌ ذلك , كما استحال أن يَعْلمَ الوجوة مَنْ يجهله ٠‏ ومن 
الدليل عل ذلك: أنه لو اَحَدَ معلوم العلميق الحادتين» لم يتقرّر القضاء 
باختلافهما ؛ قياسًا على العلمين الحادثين بوجود الجوه () 

هذا ما ذكره لِمَْبني الأحوالٍ في هذا الكتاب. 

فأمّا ما تمسَّكَ به في نفي الأحوال في غير هذا الكتاب: أن قالَّ: القول 
بالأخر لوكي 1123 الأمزرما قمع درك ناته بالبديوة»والتمة لهذا 
بالردٌ والقبول يترثَّبٌ على ثبوتها وإمكان اعتقادهاء وإذا وَضَعّ التَناقضئْ اكتفى 
به اللبيبٌ مُتَمَسَّكَا في الحكم ببطلان أصل المذهب. 

دأًا التبائة ‏ البدينه 47 قو كلق أن فقن الاجوال للشو قلي نيا 
ليست بموجودةٍ بل هي ثابتة » ونحن على اضطرار نعلم أنّه لا معن للوجود 
إلا الثبوثُ» وكل ثابتٍ موجودٌ في حكم العقل» [وليس نفيٌُ الوجود]() 
والحكمٌ بالثبوت أُوْلَى من تَفْىِ النبوتٍ والحكم بالوجود. وإذا اقم نياك 

فى العقل ؛ فاك اكتراثٌ بعله بالإطلاق والمنع الآيلينٍ إلون 2" ثم لعفل 

ِل بين المحسوس المُشَكٍَ وبين المعقول الذي لا يتطق إل الهم ؛ مع 
أنْ الموجود المعقولٌ موجودٌ حَقا؛ٍ فإذا تَقَى النافي الوجودّ أَضْلًا فقد نفى 
البوتٌ. 

# فإن قيل: كيف يَسُوعْ لكم دعوئ الضرورة في هذاء وقد عَلِمْتُم أن 
المحتدله موا أن المعدومات: أغياة علي خصائضها ولبست موحودة » ولا 


(1) انظر: الإرشاد للجويني ص١8 ٠‏ 
هك ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠ 488/١‏ 


4 لل لح هي القول في إثبات العلم بالصفات #* 
وَجْهَ لنسبتهم مع كثرتهم وامتداد مُذَّتِهم إلى جَحْدٍ الضرورة ؟! 

قلنا: نحن للم انهم اعندوا توت أشياءة. وذلك الثبوثُ في حكم 
اليجوه ايلو ير تَيَيُوا إلا حالاً تَنْضٌَ إلى ذوات اعتقدوا + قرو تهنا :ولق :اكد رز بابق 
إلئ عَقَدهم وذهب مذهبّهم ) ال القوت والوجود لَمَا 
اقتضئ - عقلّه المنطوي علئ اعتقاد الثبوتٍ - تَفْيّ الوجود. وإنما تَلقَّى مَنْ 
تَْقَى َف الوجود والقول بالثبوت ؛ مِنْ ألفاظٍ لهج بها أقوامٌ ودرّجَّ على حفظها 
أتباعُهم » فالذي هو في محل دعوانا ليس في عقول المعتزلة جَحْدَه» وإنما في 
مذهبهم جَحْدُ ألفاظٍ بَوَاطَاً عليها أثمتّهم في الضََّلالٍ» فَلْيفْهَمْ طالبُ الحقٌّ مَوْردَ 
الدعوئ ومَوْقِعَ مجرئ الخلاف . 

وكان الأستادٌ يُنَاظٌِ الصاحب بنّ عَّادٍ في هذه المسألة» فَألرَمَهُ مذهبَ 
الدّهرية(" » فقال الصاحبٌ: إنما يلزمٌ ذلك لو قلت بوجود الجوهر في الأزل» 
اللاي لان مين الكترددر العتوفت فنال يدانت لكرج ا ده 
أن يُطْلقوا مقا «الوجود) وعَنَوَا به: الوجودٌ الحقيقي» ولكنهم عَنَوَا به: 
الععورة #ققالالأساذ"الفضل :مقن يقرل؟ المعديلة د ْمَل مِنْ أن يُطْلقُوا لفظً 
«الثبوت»» ولم يُرِيدُوا به: الوجود الحقيقيً. 


1 1 8 جا “وار الف اع . 
00 أ هينا: ما ذكره 0 من أنه 02 الوجود ؛ والدليل عليه : 


أن الوجوة ‏ الذئ: تو نعو تحققة” ليسن. أمرًا معقولة زائداة علين: 'العبوت 
وَالذّات9؟ 


. وألزمه مذهب أصحاب الهيولئ‎ : ١ في الغنية للشارح‎ )١( 
وهذا الوجه إلزام.‎ : 584/١ (؟) زاد الشارح في الغنية‎ 


القول في إثبات العلم بالضفات 8 ب ب بسب 8 6 
والثاني: أنهم عَنَوَا بالثبوت: ثبوئًا تقديريًا وَهْمِيّاء وهو مُتَعَلقٌ العله(©. 
فإِنَ قال قائلٌ : العقلاء لفون كار (الكوت) على المعدوم. 
فقو لون العامة فابعة : 
ف هت 9 ا لت 7 ع 2 5 
* قلنا: وقد يُطَلِقونَ القولٌ بأنها كائنةٌ» ومَعْتَاهُم في إطلاقها: أنها 
دن اشعرس كت واه لس ع سس ف كاله 
ستكون » قال الله تعالى: #أقَ أَمَرَ أنه * [النحل:١]»‏ #وَجَاءت سَكْوُ لْمَوْ تق [ق:15]ء 
إلى غير ذلك ؛ وكذلك يقولون: «إنها ثابتةٌ) » علئ معنئ: أن العِلْمَ بها ثابثٌ . 
ثم العَجَبٌ من ابن الجُبّائي ؛ حيث أَنْبَتَ ذواتٍ في العَدَم وأَنْبَتَ لها 
4 9 : 5 ان ا ع 7 2 0 2 ع 
خصائصٌ الصفات » وتلك الصفاتٌ زَّعَمَ أنها أحوال لا تُوصَف »ء واعترفٌ بأن 
0 ع 5-2 
الل تعالن موجودٌ ثابتٌ. ولو طولب بِالفَصّل بين الذات الثابتة الموصوفة فى 
العَدَم» وبين الوجود الأزلي الموصوف بالوجود» وبين الصفات التي أثْبتَها 
0 00 عر عننا ع 0 م 
وسَمَّاها أَحْوَالا ورَّعَمَ أنّها لا توصّف لم يَجِدْ إليه سبلا . ولو قيل له: القديمٌ 
5 و 5 2 
ثابثٌ وليس بموجودء والأحوال موجودةٌ ‏ لم يَجِدْ عنه انفصالا. 
ب اال 1 1 . 0 0 - 4 و َ# > راس 
ويُقَال للقاضي: إذا لم يَبْعْدْ أن تكون الأحوال معلومة ومقدورة تَبَعًا 
للذوات» فما المانع مِنْ كَوْنْها موجودة 2 لها كما إذا كانت من أذ 
القدرة ؟! 
2 اه 5 2 و 2 ع - 
وممًا عَدَهُ العقلائ”" من البدائه: إطلاقهم القول بأن لا واسطةً بين 
2 هوء ا ل اه 00 
الوجود والعدم ؛ فكيف يرجو النجاة مِنْ ذلك مُحَقَقٌ بلفظة يُطلقها ويخَيّل بها 
و 
رتبة بين الوجود والعدم؟! ويقول: المعلومات تنقسم: إلى موجود» وإلى 


)00 زاد الشارح في الغنية 484/١‏ : فيقال: «المعدوم معلوم) علئ تقدير الوجود. 
(؟) فى الغنية للشارح 89/١‏ : قال الإمام: ومما عده العقلاء... 


2س للب يي القول في إثيات العلم بالصفات #* 
0 5 7- و و 3 
مُنتف » وإلئن صفة وجود لا تَتصف بالوجود ولا بالعدم. والصفة لا توصّف . 


فيقال: هذا تَحَكمٌ في التقسيم , فالصفةٌ التي أشارٌ إليها مُورِدُ الكلام: إمَا 
أن تكونّ ثابتة أو منتفية » ثم يلزمٌ في الثبوت ما يلزمٌ في الوجود. 

6 3 ل 2 

وقوله: «الصفة لاا توصف») دعوئ عرية ) فيقال: الصفة هل تختص 
وهل تُخِصٌ ؟ وهل تقتضي حُكْمًا واختلافًا وتماثّلا؟ فإِنْ أَنْكَرَ ذلك بانَّ مِن 
مُنْكِرهِ الْجَحْدٌ والعنادٌ» وإن اعترفٌ بما ذكرناه؛ فالمُخَْصَاتٌ موصوفة 
بخصائصهاء وخصائضها مُمَيّرةٌ لها. 


فَتَسِت أن: القول مه يَجُرّ إلى ما لا يتناهئ : والاعتراف به خروجٌ عن 
المعقول. 
وامتناعٌ ذلك قاض بِحَضْرٍ المعلومات علئ الدؤاك عفدي أو عسيكاء 
أو علئ الوجودٍ والعده”» »ثم العَدَمُ إنما يمآ م مُضَافًا إلى وجود أو إلى تقدير 
الوجود» فهذا وَجةٌ ين وجوه البدَائِو والضرورات ؛ فَاضَحَ بذلك : : أن الذّوات 
إنما تكتلفة رأنفسها وكتائل بانقييهاء لاامما لأ تلفق ينها ولايننا 
هو [في حكم]”" المختلف 
0001 قد وسر سوا بت و 
ولو تَعَسَّفَ مُتَعَسّف وأطلقٌ لفظ «الوجود) على «الحال»» فيقال له: لو 
: 1 7 359 501 7 ّ هه 5 
كانت الأحوال موجودة لم تخل: مِنْ أن تكون موجودة لا اختصاص لها أو 
25 2 00 ع 7 مي 58 و 
تكون مختصة. والأوّل باطل؛ فإن الوجودٌ المطلقٌ المرْسَّل يستحيل 
ز6*"» فكيفٌ يُطْمَعُ في ذلك مع القطع بأن كَوْنَ السّوادِ سوادًا ليس في 
00 في الأصل: الْقددِ يم. والتصحيح من الغنية للشارح /١‏ لا 


(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 115٠/١‏ . 
(*) زاد الشارح في الغنية :54٠0/١‏ وكذلك النفي المرسل والثبوت المرسل ٠‏ 


القول في إثبات العلم بالضفات 8 ب با 818 


0 ال ع د 
فيانٌ: أن الاختلادق( '' بين الذوات إنما يم بالأحوالٍ لا غَيْرْ : 


والذي يُحَقَقٌُ حقو الحَنَّ في ذلك: أن الذُواتِ عند ميتي الأحوالٍ موجوداتٌ 
مُطْلَنَة دون أخؤالها التخصطة ليغ كن تكون أحوالها مطلقة؟! ولو قبل 
ذلك لطاح التخصيص والمَيْرُ بين الاختلاف والتمائلٍ » وكيفٌ (4ماد) تَخْكلِفُ 
الذواثُ بما لا يَْتِفُ وق بما لا يق ؟! ولو كانت الأحوالٌ ثابتةٌ موجودة 
لاخقْضّت بأحكام أَوْهَمَ مُعْتُو الأحوال الأحوالٌ بأمثالهاء ثم القول في أحوالٍ 
0 


7 بلزمهم ولا حلص لهم منه: أن ين أَضْل المَُْ: أن وجود الجوهر 
في حُكمٍ وجود الْعَرَضٍ » وليس بينهما في حكم الوجود افتراقٌ » وإنما يفترقان 
بحاليهِمًا أو أَحَصَّيْهمَاء وإذا كان كذلك ؛ وكان وجودٌ الجوهر في حكم وجود 
رض » فما له افص بملازمة حالو» وما لحاله احصَتْ به » ووجوده كوجود 
غيره ؟! فلو أرما قَلْبَ الأجناس فبماذا يُجِيبُونَ ؟! 


قال الإمامٌ: وجملة ما ذَكَرَهُ 7 ثلاثةٌ مسالكٌ: 


تمده غود از تنه نهم قالوا: : نحن علئ قَطَعِ تعلَمُ أن السّوا 
اص له لكر أذ للك د 


ثم قالوا: السّوادُ يُخَالِف البياض بوج بديهي لا يْكَرٌ فإذا قَئ العقل 
يه ا لجف أن الشيئين لا يجتمعان 
فيما يفترقان فيه» والشيءَ سه َفْسَهُ ولا بُمَارِقَهٌُء وكذلك لا يُمائِلُ 


)١(‏ فى الغنية للشارح 140/١‏ : فإن الاختلاف. 


_ للح هو القول في إثبات العلم بالصفات #* 


8 


تفُسَه90. وهذا أَوْجَرٌ مَسْلّكِ لهم . 


و ا و 4 ير 


وكذلك بحالي العلم والقدرة ؛ فإنهما مشتر في الثبوت متباينان فى قضية 
الاختصاصء ولا جوات عن هذاء 20 لعي لا توف 
كما قَدَمْنَاهُ. 


د المسْلَكُ الثاني لهم: وَمَنْشوٌ من مِن اختلافف العلوم » وذلك أَنّْهم قالوا: 


العَالِم يَعْلمُ الوجودٌ ولا يَعْلْمُ الخاصيةٌ ‏ ثم يَعْلْمُ بعد ذلك اختصاصه» 
وَالعِلْمّان يختلفان. 


وهذه الطريقة قد قَدََْا ذِكُرَهاء وقَرَضَْا الكلامّ في الجوهر إذا عُلِمَ 
وجوده ثم عَلِمّ بعد ذلك تحيزه. 


وهذا على القَوْرِ مُنْكَقِضٌ بالأحوال ؛ فإ الصائرٌ إليها يعتقدٌ ثبوكهاء وإِنْ 
كان 3 الحو ال والجر لان نر رود لك حقائقها وخواصّها 
بأفمة فار قهز ذلك عَيْنُ م ألم حَضْمَُ في ميد الأمر . ولا حَمَاءَ بلزوم 
ذلك ولا بجي ين ذلك إطلاتُ لفظ ومَنمُ لفظ ٠‏ ولو قيل: انل أن العائل 
درِكُ وجوة جوهر ثم يك تحير ؛ فإن الوجوة إذا ِيف إلى الجوهر لقص 
به» فلا يتَكَلف عنه تحيْرٌهُ ‏ كان قَاطِعا. 


2 


وَدَعْوَاهُم بعد ذلك: (أنه يُذْرِكُ وعجودا مُوْسَلُا» دعوئم باطلةٌ ؛ فإن 
الوجودً المطلقٌّ لا يُدْرَكُ ؛ فإن الإدراكَ يَعَْضِي تعيينَ المُذْرَكُ » ووجودٌ الجوهر 
7 3 2 ذه د تآ 
لا يكون وجودا للجوهر إلا مع التحير » وبه يَتَمَيرْ عن وجود العَرّض ٠‏ 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :491/١‏ وهذا قاض بوجهين: في أحدهما الاشتراك؛ وهو الوجود 
واللونية » وفي الثاني الاختلاف » وهو الحقيقة والخاصية. 


القول في إثبات العلم بالضقات © ب بيش 19# 
وَالمَسْلَك الغالثُ لهم: ي كملق بفيو ياف لشاف ل 


مِنْ ذلك: أنهم قالوا: إذا تَمَيْكُم الحالّ ؛ فلا سبيلٌ لكم إلى إثبات العلة 
والمعلول » ويمتنع عليكم إثباتُ صفات الله تعالئ بهذه الطريقة يقة ؛ فإن الَعِلَةَ ما 
يُوحِبُ الحكمٌ » والمعلولَ ما أَوْجَبَُ لهل والشيء الريك لقا بع 


الحال إبطالٌ لإويجاب ااه 


فإذا قلتّم: «العِلْمُ يُوجبٌ كونّ العالِم عالمًا) » فالمطالبة باقيةٌ ؛ فإنكم إن 
متم اوجرب ذات العالم » فقد سَبَقٌ ذاتّه ذاتَ الجِلوء وإن لتم: 
(مُوجبٌ العلم نه تمسّه) » فالشيءغ لا يُوجِبُ تَفْسَهُ وفيه بُطْلانْ المَصْلٍ بين العلة 


واالمعلول الدب يبَْى إلا أن المعلول هو الحكمٌ الثابثُ لذات العالِمٍ الصادرٍ من 
العِلّمٍء فذلك ما تُشِيرٌ الم سال الخد : 


قالوا: وإذا نفيثُم الحالٌ فلا يمكنكم إثباث الصّفاتٍ لله تعالى ؛ فَإِنَ 
الطريقٌ إلئ ذلك اعتبارٌ الغائب بالشاهدٍ وبماب عقلي اوأدم متوعون عل 
ذلك بنفيكم الأحوال ؛ فإنكم إذا أنكرثم كون العِلْمِية حالا زائدة علئ وجود 
العلّوء وقضية يندرجٌ تَخْتّها حِنْسٌ العلم اي 
بالآخر بطريق العلة ولا بطريق الحقيقة ؛ فإن المخالفة بين العِلْمَيْنِ - 
العلْمَ القديمٌ والعِلْمَ الحادت ‏ أكثرٌ مِن المخالفة بين العلم والقدرة. 

ولو قيل: العِلّمٌ يُوحِبٌ كونَ العام عالِمًا شاهدًا ؛ فَلبُوجِبْ كَوْنَ القادر 
قادرًا ‏ كان باطلاً مِن القول. وكذلك إذا قيل: حقيقته في الشاهد: مَنْ له 
ِل ؛ فلتكن حقيقته في الغائب: مَنْ له القدرة- كان مُحَالا. وإذا قلشم: الج 
الذي اقتضئ العِلْمَ حكمُّه غيرٌ الوَجْدِ الذي خالفٌ به العِلّمُ القديمُ العِلْمَ 


)١(‏ فى الغنية للشارح :497/١‏ بالموجب. 


#مه طبه ب ب ب ب يب بي يب بح هي القول في إثبات العلم بالصفات ©* 

قال الإمامٌ: غايةٌ هؤلاء امتناع اعتبارٍ الغائب بالشاهد علينا إذا رَأَبَْاتَفْيَ 
الأحوال» وقد أَوْضَحْنَا فيما تَقَدّمَ أو سَنُوَضْحٌ أنه: لا معنى لاعتبار الغائب 
بالشاهدء والطَرٌقٌ التي ادَّعَوا انحسامها علينا باطلةٌ عندنا مع القولٍ بإثبات 
3 0 0 ُ 2 و 
الأحوال» وقد بَينّا بُطْلائها مع المصير إلى تَفيها. فأمًا العلةٌ والمعلول فلا 
تحقيقٌ لهماء والأحوال التي يُدَّعَى الاشتراكُ فيها لا حاصلٌ لها. 

والقول الوجيرٌ يِرْ المُعْنِي في ذلك: نا تع دليلنا في الوجود”" الأرَليَ 
3 َم الواضع م أوَلَ دليله في الشاهد ؛ فإِن فقي إلى حَقّ اعتقدتاه» وإن لم 

ال مَمَصدٍ مطلوب لم يَنْمَعْ - مع انحسام الََرِ فيه - اطرادٌه في غير محل 

057700 

و كلام الأصحاب فمحصول ما قالوه في العلة ينحصرٌ في طريقتين: 

3 إحداهما: تَتُولُ إلئ أن العلةَ والععلرل وأخدة فالتحلول: هو الذي 
جَلَبنهُ العِلةُ » وذلك راجمٌ إلى اختصاص العلة بما هي مختصّةٌ به وهذا الحكمٌ 
واختصاصها به هو تَفْسّها لا غَيْرٌ. 

5 5 2 ا م6 بير 7 

فإن قيل: فقد بَطل إذا الفصل بين العلة والمعلول وبين الموجب 
والموجب. 

يد قلنا: إِنْ بَطْلَ بطل التقسيمٌ في العلّة والمعلول بما ذكرناه» بَطَلَ ذلك في 


)١(‏ في الغنية للشارح 597/١‏ : الموجود. 
(؟) زاد الشارح في الغنية 97/١‏ 5: يعني: في الشاهد. 


© القول في إثبات العلم بالصفات © صا اق 
الحَدّ والمحدودٍ والحقيقة والمُحَقَقِء وقد أجمعوا علئ أنهما واحدٌ. ثم لو 
َطَلَ ذلك في الهلّة والمعلول ؛ إذ قلنا؛ إنه اختصاضها بما هي مختصّةٌ به: إما 
قيامًا أو تعلق - بَطَلَ أيضا في اختصاص الحال [بما هي مختصّةٌ به. ثم ما 
ذكرناه يمن اختصاص العلهِ ‏ وهي ذاتٌ بذاتٍ - أَوْضَحٌ من اختصاص 
الحال]7" التي لا تُوصّف بالوجود ولا بالعدم ولا بكونه معلومًا وشيئًا. 

#» فإن قالوا: قولكم: إن الغلة والتعار ل ولجة نودي إل أكون 
العلْمُ والعالُ' واحدا. 

قلنا: هذا باطلٌ ؛ إذ العِلّمٌ أمآ واحدٌ» والخبرٌ عنه خبد عن شيءٍ 
واحدء اوقولنا: : «عالم» عر عن مين : عن ذاتٍ قائم بالنفس» ٠‏ له عِلْمّ؛ 
تالتعلول كو القاك شالف «تومتيا: «عِلَمُها مكنانا الها مهده الهاءه نا 
مُفْرَدْ القَولٍ: «عِلَةٌ) حَيك9" عَمّا به يُعْلَمْ ؛ 00 «عِلْمُهُ هو عَالِمِيُهُ لا غير )اع 
ولا نقول: «العِلّمُ والعالم واحدّ)» وما أَطلَقُوه مِنْ لفْظٍ «الإيجاب» ففيه كَوَسّم: 
وإنما أَطْلّقُوا هذه اللفظة تقريبًا وتسهيلا على المبتدئين» ولم يُرِيدُوا بالإيجاب 
إيجابً(؟» ولا إيقاعا. ْ 


كول نال كلامهب: إلى ثبوت حُكم مر َب على اعِلْم » ولَم 
كان هذا ا دا وضرورة » وانّفق مثبتو الأعراضٍ ونفاتها على 
دَرْكها على الجملة » ثم إذا تَدبَ ذا وتأكلوا اقيم أذوكوا واككثرا أن الى لخر 
ليس رَاجِعَا إلئ تَفْسٍ العالم» وإنما هو راجمٌ م إل اختصاص العِلْمٍ به» فلم 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 445/١‏ . 
(؟) في الأصل: المعلوم. والتصحيح من الغنية للشارح 487/١‏ . 


(*) أي: فهو خبر. 
(4:) فى الغنية للشارح 497/١‏ : إيجادا. 


05 ل لل ب القول في إثبات العلم بالصفات ©* 


اسقبانوا بالا خرة أن ما ذكروه(" أَوَّلا هو العِلمُ عزعن كيزا بان العا 
والتغلول واحد: 

:د وأمًا الطريقةٌ الثانيةٌ(؟) للأصحاب: فهي أن لعل مُوجِبَةٌ للحكم جَاليَة 
للمعلول , والمعلول: ون اسان نا له 3 اليد 31 له تلك العلةً [أو 
حَصَئهُ أ أو تَعَلَقَتْ به» ولَسْا تُرِيدُ بالاستحقاق: تَفْسَ الحَير دبل عككاية: أن 
مُخْبرًا لو أَخْبرَ رَ بأن له تلك العلَهً]0©؛ كان صادقًاء سواءٌ وُحِدّ الخبدٌ عنه أو لم 
يُوجَدُ . وهذا كاستحقاق الإله سبحانه المَدّْحَ ؛ بما له مِن نُعُوتِ الجّلالٍ» سواءٌ 
َدَحَهُ اوح أو لا يَمْدَحهُ ؛ لكن إِنْ مَدَحَهُ كان صَادِقًا مُحِفَاءِ لا أن تَفْسَ المَدْح 
نفس الاستحقاق. 


فهذا معنى المعلول وبيانه علئ الطريقتين. 


وأمّا ما تَمَسَّكُوا به وهو عُمْدَنُهُم في الباب: أنَّ السّوادٌَ والبياضَ اشتركا 
في اللَوْيّه » والعَفُلُ يقْضِي بمشاركة السّوادٍ البياضَ في صفةٍء لَيْسَا يُشَارِكان 
العلَمَ والقدرةً فيها؛ يَْنُون : اللونية . 

قالوا: ثم هما مع اشتراكهما فيما حَمَفْنَاهُ مختلفانٍ بالخاصِيّة ؛ فقد اشتركا 
واختلفاء ويستحيلٌ أن يَشْتَرِكَا في عَيْنِ ما اختلفا؛ إذ العمومٌ والخصوصٌ 
والاشترالكُ والاختلاف (:4/ف) في الشيءٍ الواحد غيرٌ معقولٍ؛ فثبت بما 
ذكرناه: أنَّ للتّوادٍ صفاتٍ وكذلك للبياض» يكَصَوّرٌ الاشترالكُ في بعضها؛ 
لعمونية: والاختلاق في يعطنهاة لخصرصها: 
)١(‏ في الغنية للشارح :547/١‏ أدركوه. 


(؟) فى الأصل: «الثالعة». والصواب ما أثبته. 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠ 1916/١‏ 


/ا؟ه 


© القول في إثبات العلم بالصفات © 

ونحنٌ قد أَوْصَحْنا بُطّْلانَ هذه الشبهة تير بالاعرال ؛ لاشتراكها في 
لوت وكونها أحوالًا واختلافها في المقنضيات» ثم الصفةٌ لا تُوصَفُء فإنْ 
جارّ الاكتفاءٌ بالأحوالٍ عن الأحوالٍ جار الاستغناء بالذّوات عن الأحوال, 
وفك يك آذ الكلواة موجه #اواجةئ وكزلاق النداق نفل سن العاف ل 
تتصِفُ بوجود ولا عدم يَقَعُ بها الاخنصاصٌ. مِنْ غير أن يعْقَلَ فيها 
له ين وَجْهِ ويُجْهَلٌ ين وَجْهِ. 

# فَإِنْ قالوا: ع عَبَرْثُم عن الأحوال بالوجوه. 


قاناة هذ منكم تشمو مر ١‏ الال ان 
الثبوثٌ والوجودٌ: إلا أن الشيء يُعْلَمُ مع غيره م مر ويل منفردا عن مر وهذا 

اتام ادس درا إن اطلام أهل اللسان؛ حيثُ جَعَلُو اللرى 
أميمًا 5 أصناق اللَوْن : كرا الوق العا ييا أصناف المعاني 
المَحْدَثَةَ ؛ فالعموم والخصوص راجعان إلى الماع كانه الذاك الواحدة 
ليس فيها عمومٌ ولا خصوص. 

ومن عَلَِ أن له في هذا البلد ين ارا مثلاء أو في هذا الكيس 
درهما ء وليس يَذْرِي عَيْنَ المعلوم - فقد عَلِمَ وجل ولا ُقَالَ: اضرا 
وجَهْلَهُ يرجعان إلئ أحوال»؛ وإنما هي إضافاتٌ ونِسَبٌء وأمْئْلَةُ هذا تَكْدد . 

والجوهرٌ له أحكامٌ وأوصافٌ بُعْلَم بعضها ركه عضياولسن حمل 
أوصافه لني بصخ الهم بها أحوالا عند مُثتِيها؛ فإن الجوهرٌ قائجٌ بنفسه 
مُسْعَهْنِ عن محل » وله حَظذُ ين المساحة » ومحدوةٌ» وقابلٌ للأعراض » ومُنَاِ؛ 
وإنه جزءٌ واحدٌ غيرٌ منقسم» ويصيرٌ بانضمام مِثْلهِ إليه جسْمّاء وإنه ممائلٌ 
للجواهر ؛ ومغايدٌ للأعراض » إلئ غير ذلك بن الأوصاف التي يجودٌ أن بعلم 


ممدلللء _ ل ب للح وي القول في إثبات العلم بالصفات © 


بعضها وتجهل_البعفن 6 نولم يمرو أحد من بتي الأخوال: لج أن عدة 
الأومتات بتحمانيا أحوال: 

وقال الإمام: بَدَايْهٌ العقول :شاهدة لَمَنْ 6 قا بان «الترادية 
لَوْيٌ» ومَنْ أَْكَرَ كَوْنَ السَّوادِيّة لوي سُفَهِ » ومَنْ يُنْكِرُ بَدَايْهَ العقول لا يُحَاوَرٌ 
فى هذه الحقائق . وإذا لاح ذلك فيل («إنْ كانت ل كد كه اكوا 0 
وسواديئة تققد اشفت الأجوال امد وإِنْ قيل: ددع السَّوادٍ التي بها 
يُشَارِكٌ البياض زائدٌ على سَوادِييِِ ؛ وسَوادِييةُ لَونينه فذاك مُحَال ؛ فإنه لَْنّ 


ات 5 7 4 
مِن وجّه واحد » فتدبروه ترّشدوا. 


والذي نجل الكل فى ذلك: أن اللوئكة - التن إليها قد 8 
ف عتم لوي فم سناحاطة. قوف يا د 
كَوْن الشيءٍ الواحد على خصوص وعمومٍ في اللَؤييّة؟! وهل يَكلَقَى ذلك 
بالقبول معد ؟! كر المحاوة فى ذلك جوابَه ؛ إن كان يده » وعيهات» 


# فإن قيل: فهذا بَيّنٌ » فما الجوابٌ عن الاشتراك والاختلاف ؟ 


قلنا: ليست الألوان مُشْتركة أصلاء ولا معنى لون غير كونه 
سوا" ولا لكون اياض ‏ خي كي باضناء ويس في لون كاك 
وأما الاشترالكٌ في اسم اللَودٍ فليس له : تحقيئٌ ؛ فإ اَن المطلن بين ضير 
تنصيصي علئ تخصيصي ليس معقولا» َعَمْ هو لفظ عام يشعملٌ آحاداء وحَظ 


2 ووو 


كُلَّ واحد منها حَاصييه . 


وليس المَعْنُِ بالعموم ثبوتٌ أحوالٍ لها حُكُمُ التماثل في الآحاد» وهي 
مُعَيَدُ العبّارة العامّة» ولكنّ مُسَمَّياتِ العموم في ذواتها علئن خصوص 


(1) في الغنية للشارح 545/١‏ : ولا معنئ لكون السواد لونا. 


© القول في إثبات العلم بالضفات © ب لب«ي-تياي 688 
و 
أحكامها» واللفظ بصيغته يتناولها, فأما أن يعت كل واخوبيع التسكاات 
معدو هو يعينه قات لجائرها محال 
.اه و 9 2 

# فإِنْ قالوا: اجتماعٌ الألوانٍ في اللونية معن معقول . 

قلناة ليث :اللرنتة معقولة علي إزسالها أمنلا ونه تققر "عن 
حقيقتها إذا عَقَلَتْ السّوَادِي وَالبَياضِيّة ونحوهما. 

َل محصولٌ الكلام: إلئ أن المختلفات لا تَِْةُ في معتى معقول 
نان مُشْتَرَكُ » وإنما ” تَشْترِكُ في اشتمال لَمْظَةَ عليها كل كلل د 
منها خاصّيةُ» واللفظ في الوَضْع عام شاملٌ. 

وميا تَمَسَّكَ به النقاة: أن قالُوا للخليكة: إذا حَكَمْتُم بأن المختلفات7) 
تحمائل في الوجود ؛ فيلزمُكم أن تقولوا: ؟نإن وجو الآل هتيحان معان لوجهمرة 
المُحْدَئاتِ في حُكُمٍ الوجود. 


ري وح اك 


فهذه جُمَلّ مُمْنِعَةٌ في هذا الباب» وكنّا على أن لا تَخُوض في العلَةٍ 
والمعلول » ولكن رأينا الأصحابٌ أو أكثرهم توا العلْمَ بصفاتٍ الإله سبحانه 
على الل والمعلول “فلم نيحد بدا من الرّمْز ز إل بعض أحكامها ؛ لِيَسْهَلَ على 
المُسْتَدْشِدٍ الإحاطة بالمقصودء والله وَلِينٌ التوفيق 


)02 في الأصل: «تعلم»؛ وهي مثبتة في هامش الأصل بخط مغاير» وما أثبته هو ما في الغنية 
للشارح 5914/١‏ - 
(؟) فى الغنية للشارح :444/1١‏ الموجودات. 


ت«وعللغ لل ل - وبي القول في العلة والمعلول وأحكامهما 5» 


المَولُ 
في العلةَ والمعلولٍ وأحكامهما 
ل 3 27736 مم 


قال أصحاينا: العِلهُ: هي الصفةٌ الجالِيَةٌ للحكم . 


5 و ىو رك ) وسم 

وقال بعضهم: هي الموجحّة للحكم. 

وقال القاضى: عى الصفة المُوجِبَة لما قامت به حكما: 
2 سرهقر عو 

والمعلول: ما أوجبته العلة . 


وقال بعضهه0©: للمعلول اختصاصٌ ما هو عِلَةٌّ بما هي لهء ولا معنئ 
لمكم ا اختصاصٌ الل بما مي مختضّةٌ به والحكمٌ والمعلولٌ واحةة”؟. 
م :التعلول: هو الذي جَلَبنْهُ العِلةٌ؛ واختصاصها به هو تَفْسّها لا غَيْرٌ » وقد 
كور الاعتمافن 6 من ابلق كاختصاص العلم بالمعلوم والقدرة 
بالمقدور والإدراك بالمُّدْرَك» وكذا اختصاص قول الله تعالى بالأفعال على 
وجوه تتضوصة »تون يكون بعضها تخلالاً وبعضها :خراآمًا ويعفيها ضكيينا 
وبعضها فاسداء وهذا الاختصاص هو تَفْسٌ المختصّ بما هو مختصٌ به كما 
ليا 


و 2 
وقد قيل7) في معنى المعلول والحكم: إنه استحقاقٌ ما له العِلّهُ الكَبر 


(؟) في الغنية للشارح 46/١‏ 4 ؛ فالعلة والمعلول واحد. 
() في الغنية للشارح 40/١‏ 5: وقال قائلون من أصحابنا. 
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حصي و 2 


وبهذا الاختصاص قَرَّقْنَا بينه وبين ن ما لم يخْقص به؛ إذ قلنا: إنه الله 
المُوجِبَة المُثيرَةٌ للحكم» ولا فَصْلّ أَبْيَنّ من إثبات صفة لموصوف بها يُعْلَمُ 
التوفر ف شومو ةا ون لجمان الحداعينا نيد لفان الذي هو 
موف ييا ةعراقم بحرم . فأما طَلّبّ المَضْلٍ بما لا يَصِحٌ أن 
يكون ذانًا أو معلومّاء بل لا يَصِح أن يكونَ معلومًا - قَضْلٌُ 7" بما يستحيلٌ عند 
عَنْ له مُسَكَةٌ ين العقل القَصْلٌّ به. 

وما 0 ميتو الأحوالٍ فإنهم صاروا إلى أن المعلولٌ صفةٌ زائدة لما له الل 
وهذه الصفة تُسَمّى , حال » وهي صادرةٌ عن اله ثابتة لمحلّها عند القاضي : 
وتنبسطٌ علئ الجملة التي المحلٌ منها عند أبي هاشم ومُتّعيه . 


# فإن قيل: العقلاءٌ تركو الأحكاة ارلا[ روز |0 يلل كز 
العالم عالِمًا وكون القادر قادراء ثم إن اعتقذوا وجوتها لا . يحون عن عللهاء 
وإن اعتقدوا 0-6 يَْحَيُونَ عن عِلَلِها ؛ وهذا يَدُلْ علئ أن ما أدركوه ضرورة 
زائدٌ على ما يَطْلْبُونَ الوصول إلئ معرفته نَظًَا . 

د قلنا: مَنْ أَدَْكَ سما متنا أو تدكا أن أذولة قة خالكه قد 
ار 0 والعِلْم » غير أنه التبسّ عليه ذاثٌ الجوهر بذوات هذه 
المعاني : يك إل كر ودار حزق ساون بوعذا كع برك ليما ان 
مد المسافة » فقد أَدْرَكَ جِرْمَهُ على الحقيقة إلا أنه لم يَدْرِ أنه طائدٌ أو بهيمةٌ أو 


)١(‏ فى الغنية للشارح :540/١‏ أو تعلقت 
(؟) كذافي الأصل» والمناسب: ففصل ٠‏ 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 445/١‏ . 
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عو 


إنسانٌ, يتف تمل فَيَعْلَمُ ماهيّته 
ونع أن قال" يد دك مُتَحَرّكَا أو سَاكِنًا أو عَالْماء فقد يَتَوَهُمُ أنه 


أ ذا من حلو» يحي ,افك لمك حر السك العم 
لا ما يتخيّلهُ مما ليس بذاتٍ ولا معلوم على حِيَالِِء ولكنه لم أذْرَك ولا نا 
على الجملة» ثم عَلِمَ حقيقئّه بالآخرٌ ع الك لطا مني تاها عله 
ومعلولا . 

#* فإِنْ قيل: مَنْ عَلِمَّ السَّوَادَ وهو مُحْدَثٌ » فقد عَلِمَّ المُحْدَتَ على مَسَاقٍ 
هذا الكلام. 


د قلنا: نَعَمْ عَلِمَّ المُحْدَتَ » غير أنه لم يَعْلَمْ أنه عَلِمَ المُحْدَتَ ثّء فاحتاجَّ 
0 
دِْهَمًا لا بعينه» فبرئ عَيَْهُ مع جملة الا ولم يع عََُ على التحقيق 
إلا بدلالة. ركم عله أن له وكدا فى جظلة هذا للك ورينا يكون قاعدا بين 
يديه فيعلمٌ وَلَدَهُ ويا لكنّهُ لا َعَم أنه َعْلموََدَهُ َه ؛ ؛ لأنَهُ محتاجٌ إلى العلم 
بأشياء أَخْرَ ليس اها ولا يعلجها: 


٠ 0 4+‏ 9 72 َم 2 م 5-5 0 
# فإِنْ قيلّ: أَلَيْسَ الإدراكُ (5مف) يَقْتَضِي تعيينَ المُدْرَك ؟ 


م لي في التّعْيين » وقد تَعَيّنَ مُذْرَكهُ 


7 
ع 


إذا أَدْرَهَ قرهها وؤلدهة والكرن بتحود أن يكو الذي أذْرَكَهُ مَنْ يَرَاهُ من 
الأجانب ؛ فكذلك مَنْ رأئ مُحْدَئًا عَلِمّ المُحْدَتَ ء لكنه لَمَا لم يدرك 000 
ولا عدمّه قبل وجوده» جَوَّرَ أن يكونّ مِن الجملة التي يشترك فيها القديمٌ 
والحادثٌ في مُْتَقدِه فإذا عَلِمَ عدمّه قبل وجوده بالدليل زالَ اللَئِسٌ . 


القول في العلة والمعلول وأحكامهما #» بيس اق 
ومِنْ أصحابنا مَنْ أجاب عن هذا بأن قال: المعلومٌ واحدّء وتَعَلقَ به 
عِلْمَانِ مختلفان إذا عَلِمّ حدوئّه ووجودّه. طرق العلمةه 1210100 
دليلٌ والآخَرُ إدراكٌ » وهو كَمَنْ يُدْرِكُ الجوهرٌ رؤية ولَمْسّاء فالمُدْرَكُ والمعلومٌ 
ع 500 
واحد بإدراكين وعلمين مختلفين. 
ومنهم مَنْ قال: إن العِلمَ بوجوده هو هو العِلْمُ بحدوثه, إلا أنه لم يَعْلَمْ 
ل ل ا 


ا سواه. 


وهذا على صل عن اقول : الم الواحدٌ الحادثُ لا يكَعَلنٌ بأكثرٌ مِنْ 
معلوم واحل » فإذا تعلق بالمعلوم لم يتعََْ بنفسه . وهذا أيضًا جوابٌ» وَالأَصَحٌ 
ل قاو 


فإن قيل: إذا انفصلّ الوم بالوجود عن الول بالحذوت لم بز أن 
يكون معلومهما واحدًاء يما إذا كان أحَدٌ العلمين ضرورةٌ صادرة عن الرؤية » 
والآخرٌ - وهو العِلّمُ بالحدوثِ ‏ صادرًا عن الدليل؛ كَكبِتَ أن لكلّ علم 
50 ِ َ 
4 قلنا: يي العِلْمَيْنِ بمعلومين ) وهما موجودان. فأمًا أن يكون 
أحدّهما موجودًا والآحَرٌُ لا يَنَصِفُ بالوجود ولا بالعدم فلا ؛ وذلك أنَّ العِلَمَ 
اوري تلق به مِنْ طريق الرؤية ؛ فَحَلِمَ وجوه والعلمَ بحدوثه تَعَلَّ به إلا 
أنه تعَلَقّ بانقطاعو» وهو وجودٌه مِنْ وقتٍ معلومء وهذا غيرٌ مُذرَكِ؛ لما 
يراه ليس يرئ وجوده في وقت حدوثه ) مع أن العلم بواجوده جاوثا لم وود 
مَتَضِمنا مَتَصَمنا بعلم آخَرَء وهو عدمّه قبل وجوده؛ فكأنه حَصَلَ عند العلم بحدوئه 


بي ب بت 10 0 8 


#* فإِنْ قالوا: إذا كانت الحقيقة واحدة فى الموجودات المختلفة؛ 
فكيفٌ يُخْتَلَفَ فيها وهي واحدةٌ في ذاتها؟! 

قالوا: ولولا أن الوجودَ في الموجودات مع اختلافها لا يختلف» لَّمَا 
ل ا 

د قلنا: قد ذَكَرْنَا 9 لك والمحدود واد 4 كت أن الوجود 
الغنام] لذ تدخل نفن التعبر لهالا تدخل عله رم دي الخشرلةررانها 
الوجودٌ الشاملٌ هو العبارةٌ الصَّالحة لكلّ موجودء فالحَدٌ يَرْجِم إلى ما يَرْجِمُ 
إليه المحدودٌ» فإذا كان الوجودٌ المطلقُ ينصرف إلى العبارة فَحَذَهُ َْجمُ م إليها 
أيضّا» وقد عَلِمْنَا ضرورة 3 وجود السّوادٍ لا يُوجَدٌ في البياض » ووجود 
الأَرَّلِء لا يَدْحْلٌ فيه الحادثٌ . 

© فإذا قبل :ما جفرقة وعجوؤ السواد؟ 


5 ا 2 0 2 5 و 0 
؛# قيل: وجوةٌ يُسَوّدُ || نأ ويَلرَّمُّه » ولا يدخل فيه وجود الجوهر وفي 
ا 
هذا 2 من كلام شيخنا الإمام أبى القاسم الإسفرايينق في كتاب 


«الأسئلة والأجوبة»). 


دمروكيلتدى 


© القول في العلة والمعلول وأحكامهما 8 ل سيت اق 
ون[ أ 

قال القاضي ولاق : رذ قوط الملد: أن انكر ن بفواتجودة ؛ لأن الابات20 
صفةٌ إثبات » فلا تُرْبَط إلا بعابت » ولا فَرْقَ بين قَوْلنا: «(لا مُوجِبَ»» وبين 
قولنا: «لا شَيْءَ يُوحِبٌ). وأيضًا: فإنه لو جار أن يقال: «عالة20 بعلم 
معدوم), عجار انتيقال: جاهلٌ بجهل معدوم) ؛ إذ لا مَزِيةَ لأحدهما علئ 
الآحَرِ ؛ فيلزمٌ مِن ذلك أن يكونّ عالمًا جاهلا . 

قال: وق كذ ل بالعلد: أن تكونَ قائمة بذات مَنْ له الحكم» ولا يُتَصَوَّرٌ 


فهذا ما قاله القاضي . 
ما ثُقَاةُ الأحوال: قَمِنْ أَضْلِهم: أن الأسكاء كليا معللة تار ناتاه 
فالتفوم يُعَللُ بالنفي » والإثباث يُعَلَلُ بالإثبات . 
وليس مِنْ شَرْط العِلة: قياها بذات مَنْ له الحُكُم. 
5 م 121 : اس ا 7 
قالوا: وكَيِفٌ يُشْتَرَط ذلك وَفِعْلُ الله تعالى عِلَةٌ في كونه فاعلًا مع 
سحا قيامه به» والِأم في كون العلوم معلوما وإن لم به والتحريم 
في المحرّمات تِ مُعَللٌ بالنهي » وهو غيرٌ قائم م بالمحرّم ؟! 
وقد صَرَطَ القاضي قي الل بذات من له الكُمْ منهاء م جعلَ الوجوة 
ل 


.560١ص فى الأصل: الإيجاد ؛ والتصحيح من الشامل لإمام الحرمين‎ )١( 
. 0١ص في الأصل : علم» والتصحيح من الشامل لإمام الحرمين‎ 86 


3 لل ل هه القول في العلة والمعلول وأحكامهما ## 
فإن قيل: العلهٌ مِنْ حيثٌ إنها عِلَةّ لا تختلف » فإذا وَجَبَ قيامُ بَعْضِها 
بذاتٍ مَنْ له الحكمٌ ؛ وَجَبَ ذلك في الكل . 
# قلنا: إنما يلزمٌ هذا لو كانت عِلَة لقيامها بذاتٍ مَنْ له الحكمُ ولم تكن 
5 3 0 
عله لهذاء كما أن الموجودٌ لا يختلف مِن حيتٌ إنه موجودٌ, فإذا قا بعضئُ 
1 5 و2 . و م 
الموجودات بنفسه لم يَجِبٌ قيامٌ كل موجود بنفسه ؛ لأنه لم يَكنْ موجودا لقيامه 


5-2 


00 : إذا لم يَحِبْ قيامٌ الل بذاتٍ مَنْ له الحكم» لم يكن 
اختصاص , بعضٌ الذّواتِ بحكمها أَوْلّ من بعض . 


قلنا: إِنلَرِمَ هذا في لعل لم في الفعل والفاعل ؛ فَيَحِبُ قيامٌ الفعل 
بالفاعل » وإلا لم تكن بعضُ الذواتٍ بحكم الفعل أَوْلَى مِن بعض . 


كا نإن قل : ]نما كان قاعلا لأن ماو جد كان بقدو 2 وكل كلت 
* قيل: وإنما اختص بعضصُ الذوات بأحكام , بعض العلل ؛ لاختصاص 


حا في ال يعفي اك دن رواب ينقسم إل قيام 


# فإن قيل: : ليس للفاعل بكونه فاعلًا حُكُمْ ولا حال ؛ حتن يتا 
عِلَّهُ لعل . 

# قلنا: مَيَحِبُ أن لا يكونّ لأجل الفِعْلٍ فاعلا . 

4 فإن قل إننا شكيناة فاعلة؛ لتعلى الفعل بقدرئة: 


قلنا: فهذا الذي نريدٌ بقولنا: «إن الفعلّ عِلَةٌ فى كونه فاعلًا» » وكذلك 


© القول في العلة والمعلول وأحكامهنا # + يي 619 
نقول : : إن الم لَه العام ؛ لتعلقه به صَرَْا ين التعلّي, فكالّ تعلق بالمعلوم 
ِل في كون المعلوم معلومّاء ولا فرق بين قولنا: (إنه إنه معلومٌ بالعلم» وبين 
قولنا: ار 

© فإن قالوا: : لو كان الفعلُ عله في كونه فاعا» وكانّ الم عِلهَ في كون 
المعلوم معلوما - لوب تَميْرُ ذاتٍ الفاعل بحكم عِلَّيِِء وكذلك المعلومٌ. 

© قلنا: : لم تكن عِلَةَ لِمَا هي عِلَّ له للتخيّر » وإنما كانت عِلَةَ لإيجابها 
الحكم+ وعِلةٌ كير الذات قيامٌ صفة بها بعد أن كانت موضوقة يغيرها أو.بعد 
أن لم تكن موصوفة بها ؛ لأنَهُ من المُعَايرَة. 


فإن قيل: إذا كال اَي لا يُعَلُ بالإئبات » والإثباث لا يُعَلَلُ الي ؛ 
َكَنِفَ يكونٌ المعلومٌ تكله يتان العلم يه وقد يكون المعو دما كرون 
العِلْمُ الذي هو عِلَهٌ إثبانًا؟ 

8 قلنا: كون المعدوم معلومًا لم يكن مُعَلا بالجلمء وإنما كوه معلوما 
ا العلم به وكوثه معلومًا إثباث لتعلق تعلق العلم بهء وتعلقٌ العلم 
بالمعلوم هو َفْسٌ العلم معلا به والمعدومٌ بأنه معدومٌ غير مُعَلٍباليلم ولا 
بشيءٍ من أوصاف الإثبات , وإنما يُعَللُ بالانتفاء؛ لأنَ عِلَهَ العدَم انتفاؤة ) 
وانتفاؤٌءٌ عدمّةُ» وكلاهما واحد. 


فإِنْ قالوا: العلة رقي ل و 


يدم 


.شرو و 


2 قلنا : كما صَحَّ كونه معلومًا مقدورًا مذكورا ؛ صَحَّ كَوْنهُ مُعَللا 


ا 0 ا 1 20 00 
فإن قبل: فرّقتم بين العلل : اعرسم في بعضها القيامٌ بالمحل الذي 
له الحكمٌ منهاء واكتفيتم في البعض بالتعلق؟ 


4ه سس سح هي القول في العلة والمعلول وأحكامهما #* 

قلنا: لم يَحَبْ قيامٌ بعضها بالمحلّ الذي له الحكمٌ لكونها عله بل 
لكوتهًا ضفة مفتقرة انهل ؤليا عد اص :وها كان د لف و كتقاط قياثه 
بالمحلّ الذي له الحكجٌ منه ؛ إذ لو لم يُشْتَرَط قيامُه به لأدّئ إلئ بطلان وَصَفبِ 
التَصَادٌ وإلى رَفْع الحقائق . 


بيانهة انه لوعن أن يَرْجِعَ حكمٌ الهِلّم أو القدرةٍ أو نحوهما 20108 
خاضش - إلى غير المحلّ الذي له الحكمٌ منهء لجار أن يَرْجِعَ حُكُمْ دو إلى 
ذلك المحلّ أيضًا ؛ فيكون جاهلا بما هو عالِجٌ به؛ (<م/ف) إذ لا تَضَادَ بين 
العلم والجهل في محليّن . 


وعَكْسٌ هذا الفِعْلٌ ؛ فإنه بكونه فِعْلّا لا ضِد له ؛ َلَهْ 3 يشْتَرَط قيامّه بالفاعلٍ 
مِنْ حَيْتُ كانَ فِعْلّا ؛ ولذلك لا يمتنمٌ أن يَرْجِعَ إلى الله تعالئ أحكامُ الأفعال 
المختلفة ؛ فيكونٌ مُحْييًا ومُمِينًا» ضَارًا نافعاء مُعْطِيًا مانِعّاء مُحَرٌكَا مُسَكنَاء في 
حالة واحدة. 


فلا يَقَُ التَرَاحُمُ في هذه الارصاف ص [الإلو]”" الفاعل ؛ إذ لا يُشْتَرَط 
قيامٌ أفعاله به وَالتَرَاحُمُ بين الصفات على المحلّ ؛ فلا يَصِحّ أن يكون 
المدل الوانية خَ ا 0 
بخفتوضن أرضافيا أميواة عاق تولو كانف الداع التي توا كي 


اعت ١‏ . من اصن 2 


تتَصِف بالموت معا لَبَطْلَ تَصَادَ الحياة والموت. 


فثبت بما ذكرناه: أن اهل لم تكن عِلهٌ لقيامها بالمحلّ » وقيامٌ الهم 
بالمحلٌ ليس ين حكم الل في شيء؛ وحُكُمُ اه في كونه علمًا أنه به يلم 
وبه يُعَلْمُ وأنّهِ عِلْمّ واحدٌ» وكما عَرَقتُم كونَ الشيء معلومًا بالعلْمٍ» فاعلموا 


. 498/١ ها بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )1١( 


القول في العلة والمعلول وأحكامهنا © ل بب ب بياس 8788 


كوته معلا بالعلم » وكما عَقَكُم كونّ الشيء مُحرَّمً بالّي » فاعِْلُوا كوه معلا 
به ومتعلقَا به. 
والقاضي إنما يَنْكَيْعِدٌ ذلكد مين ثنَاة الأحوال؛ من حيث اعتهد أن مين 
َرْط العلّة : [: قباَها بذات مَنْ له الحكمٌ» وأنها تُوجِبٌُ حالا للمَحَل. اح 
ا 
يَرْجِعَانٍ إلى قضيةٍ واحدةء وهو اختصاصٌ الع يِمَنْ له الحكمٌ منهاء ثم ين 
اختصاصي قيام ومن اختصاص تعلق كما قدّمناه. ينال كدرل امد 


وه 0 


م مشتقى من معن » كما يقال: اكلم تبوقاك )ندال نالسر العلَمُ: : ما 
يُمْكَقّ لِمَنْ قام به منه اسمٌ العالم » واستحقاقٌ الوصفب بأنه عالِعٌ. 
0 
قال القاضي وه: مِن شرائط العلة العقلية: الاطراد والاتعكاس : 
دل مورت الغلة ة دون ثبوت المعلول, و انتفت العلَهُ امعخال ثبوثٌ 
المعلولٍ دوتهاء ففى ثبوت المعلول دون العلة يطاكن إنسات لعل والملة 
ا ا 
هذا معنى قَوْلِهِم: ١افي‏ نه تقض العكْس تَقْضُ الطَزْد» . 
رذ لقا :«الملة "و عارك أواعة فاه وَالفكس .ابلق اناق 
7 و 5 7 5 له 7 7 3 
واحد» كما قدمناه» فنقول: (العلم: ما يَعْلمْ به) » فهذا طَرٌدٌ » و(ما يُعْلمُ به هو 
العِلْمُ)» فهذا عَكْسنٌ » وكلاهما يَرْحِعَانٍ إلى قَضِيّةَ واحدة. 
قالّ الإمامٌ: ووجوبُ الاطْرَادٍ والانعكاس فى العلة العقلية مِمّا يَدَعِى 
ثبوته كل خائض في العلل العقلية على الجملة» غير أنّهم يتدازعون, فَيَدَعِي 


او صسسسسسسس سح وي القول في العلة والمعلول وأحكامهما 4# 
كل ذي مذهب عدم استقامة ذلك على أضل حَصّمِهء وليس يلتزمٌ مخالفة هذا 
الأصلٍ ينا أحد ون البخالقم 17 
0 

قال("2: ثم انه قُرا على أن اراد والانعكاس لا يُكُتقّى بهما في الُكم 
بصحَّةٍ الله ولكتّهما شَرْطُ لوليا مَارة صِحَِها ؛ إذ قد يُقَارنُ الحكمَ 
إزوثانا سويد يعواناد عَم الإلء سبحانه تعلق بكون العالم ين الما 
ولا ب لامي روا وسار عر مر ناح عكري 
عالِما لم يكن الربٌ تعالى موصوفًا بكونه عالِمًا بأنه عالعٌ ؛ فهو مَنُوطٌ بالحكم 
الذي قَرَضْنَا الكلام فيه تَفِيّا وإثبانًا » ثم عِلَمٌ الله تعالئ ليس بعلة فى كَوْنِ الواحدٍ 
مِنّا عالما . 

# فإن قبل: بم تَعْرِفُ صِحَةٌ العلة وكوتها عِلَة؟ 

قلنا: عا امل دكت الع وانعكست » وأستفان تقد الحكو دو 
وتقديرُها دون الحكم ‏ فنقطمٌ بصِكّتها وكونها مُوجِبَة . 

#» فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه اقتصارٌ على مُجِرَّدٍ الطرْد والعكس . 

قلنا: قد دَّكَدْنَا وجوب اقترانهماء وهذا زائدٌ على الاطراد والانعكاس. 

#ه فإن سحيام اثضات أحدنا بكونه عالمًا والربٌ سبحانه غيرٌ 
عالم به؛ فاجعلوا عِلّمَ الله تعالى عِلَةَ فيه. 

قلنا: هذا باطل ؛ فإن مِنْ حُكُم العلة: أن لا تَثيْتَ ت دون معلولهاء فلو 


٠.508ص انظر: الشامل للجويني‎ )١( 
٠ (؟). يعتى: الجويتي إمام الحرمين‎ 


9 القول في العلة والمعلول وأحكامقن # ات هي ست ا 8 
كان عِلْمُ القديم ِل في كَوٍْ نا الما والهِلْمُ قدي لَلَزِمَ منه ثبوث حُكيهِ 
قديمًا » ثم فيه الحكمٌ بِقِدّمٍ الذات الموصوفة بالحكم . 

#اخإن قبل" تملك علمه هو الله دون ذات العلم: 

#اقلنا: تلقة لنين توصف اتن علق نه والبين يتخال ةاوإنما المقية 

3 2 0 

بذلك: حصول ا لمتعلق ووقوعه7" 

على أَنا نقول: : لَمَْلرّم كون الباري تعالى عالِمًا بهذا الحكم من حيث 
هذا الحكم ومُقعَضَاةُ كاقتضاء العلة المعلولٌ ؛ وإنما لَرْمَّ ذلك ؛ ار ا 
للم القديمٍ بكلّ معلومء وكذلك كَوْن أحدنا عالِمًا ليس يِتَلْقَى من عِلْم الله 
يذل كا ماني المعلرن عو الو د والة يتين رسع را للا يت 
لأحدنا هذا الحكم. 

على آنا تقول ل معاون 'للمطلول: إلا اختفلاض المله ينا هن عله له 
وَعِلْمُ الربٌ تعالئ لا يختصٌ بأحدنا. 

ثم نقول: : قد ذكرنا: أن الم يِه في(" كَوْنٍ المعلوم معلومًا ؛ فلا يبِعْدُ 
أن يقال اكز أخوعا ع ينا لقان على صلم انوي كما وها ل مدل 


2 
3 ِ - و 2 
الله المُوجِبَةٌ معلولّها لا يتوقف إيجابُها على شرط ؛ حتَّى يكون إيجابُها 
معلولها مشروطا به. 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :300/١‏ إذ ليس يتجدد لله علم ولا صفة ولا حال. 
6 في الأصل: أن العلم علة لا. والتصحيح من الغنية للشارح 6٠00/١‏ 


؟:وونم سس مهل لل هي القول في العلة والمعلول وأحكامهما ©* 
وإنما قلنا ذلك الأ العلة تُوْحِتٌ الحكع لعن لعينها. وصِمَّاتٌ النفس لا 
قو بو ل ان لخي ل يَحَْمَى ما قلناه: أنه لا 
وي د كس 00 
فإن قيل قله ادس اللا يعتروظا بالحياة ووضيوة اليد وسار عكااعنا 
للم ين الأضداد؟ 


قلنا المشروطً فيما ذكرثموه كه َفْسُ العلم » ووجودّه لا إيجايّه »؛ ونحن 
قلنا: إيجابُه الحكمٌ لا يتوقف على شرط . 


100 
سو 8 0 
العلة الواحدةٌ هل تُوجِبٌ حُكمين27 أم لا؟ 


لامي إذكيات مطح كدرمزار 811 للإزييدة دتري 
الع الواعجدة تصحيح ضروبٍ من الأحكام» وذلك نحو: الحياة؛ فإنها 
تَصَحّحٌ كثيرًا م ين لسعاي نين جل عار هله الطريفة في رن2ز الملم اق 
والإرادة ونحوها ين المعاني التي ب تلكوط فى ادرتها: للحي : وإنفتناة إن 


ا ابس يله فى التمكم واف بجر دالت 
10 1 ه ع2 2 2 ب افيه 0 
وممًا يذكرٌ في هذا الفصل: أن الرْبَ سبحانه مُتصف بعلم واحدٍء وذلك 
العلمٌ يُوجِبٌ له الإحاطة بجميع المعلوماتٍ مع اختلافها. وكذلك هو سبحانه 
تكلجٌ بكلام واحد» يُوجِبٌ له كوته آمِرًا ناهيا بالمأمورات والمنهيّات مُخْبرًا 


000 في الغنية للشارح ./١‏ ٠ن‏ زيادة: مختلفين ٠.‏ 
(؟) في الغنية للشارح :000/١‏ معللا. 


القول في العلة والمعلول وأجكامهنا © يناس # 

عن المُخْيراتِ» والكلامٌ م مِن المعاني المُوجِبَة للأحوال عند القاضي ؛ فيلزمٌ 
ل ا 0 
الج دنه لكان مز ين يف امارد رن من زتات ان 


مه و 59 مس ي#ى ا م 
ثم اتَقَقّ المحقّقون علئ استحالة كون العَرّض الواحد عِلْما قدْرة . 


وقد وَجَّهَ القاضي هذا السؤالٌ على نفسه؛ فقال: إذا لم يَبعْد إثباتٌ عِلْم 
يُوحِبٌ للرّبّ سبحانه أحكامً العلوم المختلفة الحادثة» فما المانعٌ مِن إثبات 
صفةٍ قديمة» تُوجِبٌ للربٌ تعالئى أحكامً الصفات التي هي في حكم 


المختلفات ؟ 
ثم اضطربّ في الجواب عنه. والتَجَأ إلى السَّمْع والإجماع ؛ على ما 
سنذكره في موضعه إن شاء اللّه. 

8 فإن قيل: : إذا جَعَلتُم الم ِل في كَْنٍ الَالِمٍ عالِمًا وفي كونٍ المعلوم 
بطلوك ققد عشم به حكمين مختلفين ؛ تَهَلّا جار مذهبُ المعتزلة في 
صفات الله تعالئ ؛ حيثٌ قالوا: إنها راجعةٌ إلى ذاته”2» أو صادرةٌ عن أَحَصٌّ 
صفاته كما صارٌ إليه ابن الجَبّائَيٌ!! 


قلنا: ا فك لِما: هو أن له عِلّما بالمعلوم ؛ إذ يستحيل 
والذي يَحِبُ الإحاطة به في هذا الباب: أنَّ كَل َّ حكمين مُعَللينِ يجو 


له 
تي عر 


تقديرٌ ثبوت أحدهما مع انتفاء الثاني ؛ فلا يبنا مُعَلَْيْنِ بعِلّة واحدقء فكونٌ 


. زاد الشارح في الغنية 05 كما صار إليه الجبائي‎ )١( 


4ووءدل لل و القول في العلة والمعلول وأحكامهما * 
العالِم عالمًا وكونه قادرًا شاهدا حُكْمَانِ ديوع تقديرٌ أحدهما مع انتفاء الثاني » 
وهما معان ؛ فلا يَسُوع أن تق :. تفي الملة الواخدة هنين الستسين هذا تق 
عليه . فأمًّا إذا در حكمان لا يتقيرٌ في المعقول ثبوءث أحدهما دون الثاني » 
وهما مُعَلَّلان؛ فر ليما يد ركف يرد أن العلة التسلق بالكواد 
هو العِلْمُ المتعلقٌ بكون العالم عالِمًا بالسَّوادِء فلمّا استحالٌ افتراقٌ الحكمين ؛ 
تاقوا علما وعدا كوا لهذ ين الفكدين» 


# فإن قيل: على هذه (:م/ف) الطريقة 3: كونٌ الربٌّ تعالى عالِمًا لا يُمَارِقُ 
كوتّه حَيّا قادرًا مريدا ؛ فَهَلَا اكتفيتم بعلَة واحدة تُوجِبُ هذه الأحكاء؛ كما قلنّم 
في الكلام الأزلى المُوجب لكونه آمِرًا ناهيًا مُخْبرًا!! 


قلنا: كل معئّى مِن هذه المعاني - ين الحياةٍ والقدرةٍ والعلم ونحوها - 
لخصوص وصفه ضِدٌ يخصّةُ ولا يدخلٌ اثنان منها تحت قضيّةَ صفةٍ واحدةٍء 
بخلافف الأمر والنّهَي والخبر» وبخلاف الرّحمة والمحبّة والغضب؛ فإنها 
ماري رجاو وا ف الاير بالأضنافة إل المساناع» غلراما 


57 


سباق بدا إن شاء "اك والاشياء 6 تبن بأضدادها. 


دبع 


و 


وأيضًا: فإنّ العلم يتعلقٌ بما لا تتعلَقُ به القدرةٌ والإرادةٌ» وكلٌ صفة منها 
تَفِيدٌ ما لا ب فيل الآ لحو اج لامك از راتوا اراي با 


3 


وكذلك عِلْمُ الباري سبحانه» وإِنْ تعلق متاو مختلفة: فله بكل 
عله( حقيقةٌ واحدةٌء وله بعلم د 0 وكذلك القول في 


)١1(‏ في هامش الأصل: الصواب: فله بكل معلوم. 
220 عبارة الشارح في الغنية :5٠٠0/١‏ وكذلك العلم القديم يوجب له سبحانه الإحاطة بجميع - 


هي القول في العلة والمعلول وأحكامهنا © يبيب 888 
الإرادة والكلام؛ فإنَ ما يُضَادٌ الأمرّ يُمَادٌ الى والكَبَرَه وكذلك ما يُضَادُ 
الأوادة شاه الرحمة والسّخْط . وإلا](2©0 كذلك العلَمٌ والقدرة والسياة ايا 
لا تندرجٌ تحت حقيقةٍ واحدةء ولا يجمعُها ضِدٌ خاصٌء وسنستقصي القول 
في هذه الأبواب إن شاء الله. 

مِنْ حُكُم العِلة: : أن تكون ذانًا مُمتقِر 5١‏ كز مرولا يخرة أن تكد 
قائمة بنفسها واكما قلا ذلك لان ع قوط العا اتقام ايت 00 
ا 0 عله[ : لكان: إِمّا قدي 
وإمّا حادثاء والقديمٌ لا اختصاصٌّ له ببعض الحوادث دون بَعْض ولا بِبَغض 
لكام مون يفي اناق يار لو قثو ثري أن تحت لحخطلة الدواف عم 
الأحكام علئ تناقضها. 

وبمثلٍ هذا تَرُدْ على مَنْ قال: إن وجوة القديم عله في وجود العالم) ؛ 
إذ لو كان كذلك لَلَزمَ الْقَرل ِقِدَمٍ العام ؛ إذ المغارل لا 6 العلة 


واد قال الباكز فتن عََيْتُ بكونه سبحانه عِلَهٌ للعالم: ؛ الذاعله رلولة لنا 
وُجِدَّاء فقد أصاب في ي المعنى وأَخْطَاً في اللَْظ ؛ فَمِنْ ضرورة الفاعلٍ: أن 
تكون منابقا )"ومن روه الفعل: ا ال ا 


- المعلرمات مع اختلافها ؛ فإنها أحكام صفة واحدة؛ فإن العلم بكونه علمًا له حقيقة واحدة» 
وله بكونه علمًا ضد يخصه. 

.0٠017/١ ها بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 

6 في الغنية للشارح ٠ ١7/١‏ : قال القاضي: ومن حكم العلة: 0 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 6087/١‏ . 


تت ب 777707 11 القول ق الغلة والمعلول وأحكامهنا 2د 
واع -ه 
ويجوز 0 


وما اهل التي لبها المتكلّمُونَ فإنها ليست مُوجِدة شيئًا ولا مُوقِعَة؛ 
فإن الإيجا يق بالقدرة لا َيْرُ» واللةُتُوجبُ حُكْمَاء واكم إنما يز زجع إلئ 
استحقاق المحلّ الوص بأنه ووالاتواء علرو درن مقع اندر الي ا 
اختصاص الل بذات مَنْ له الحم كما بيه أو هو حال ثابتةٌ لمحل أو 
للجملة صادرةٌ عن العِلَة» فأمًا أن تكونّ الله مُوجدةٌ شيئًا فلا . 


وكذلك يَبْطْلٌ قولٌ مَنْ قال: (إِنَّ الحادتٌ القائم بالنفس عِلَّةٌ في الأحكام 
المعلولة» ؛ لاسجتحالة يي و عجرم وكذلك يا اختصاص لبعضص 
الجواهر بأن تكونّ عِلَهَ ؛ فإنها جنْنٌ واحدٌ ؛ فلا اختصاصٌ لها ببعض الأحكام 
دول بعض ٠‏ 


هل و + 
0 


الحكمٌ الواحدٌ لا ينث علي مختلفتين 2 ؛ لأنه - بت يِعِلَينِ لم يَخْلُ 
الحكمٌ فيهما: ًا أن يكونا ِْينِ أد خلائينِ» ويَنطل كوهما مين ؛ لقيام 
الدّليلٍ على تَصَادٌ لين » وإِنْ كانا لاقي فلا يَخلُوَان(©: ان بون كر 


)١(‏ فى الأصل: ذا. 

6 كذا في الأصل » ولعل إثبات كلمة: امختلفتين» لا يصح ؛ لأنها منافية لقول الشارح الآتي: 
أو خلافين»؛ وهي غير مثبتة في الغنية للشارح 0ه وأيضًا: فإن مادة عبارة الشارح 
ضظتِي هنا مأخوذة من الشامل لإمام الحرمين » ونص عبارته هناك: اونحن ٠‏ الآن نريد نذكر أن 
الحكم الواحد لا يثبت بعلتين لا مختلفتين ولا متمائلتين! ص 540ة. 

69 في الأصل: يخلوا. 


اللا 000 
واحد منهما بحيثُ لو انفرد لاسْعَفَلٌ ْعَقَلّ ببإثارة الحكم والتعايد + أذ ل سل 
بذلك » قَِنْ كانَ كل واحدٍ مُسْعَقَلا بإثارة الحكم وإفاديه» فلا فائدةً في الثاني 


إِذَا بعد ثبوت الحكم بأحدهما. 


وبهذه الطريقة تُحِيلُ كَوْنَ العام بالسّواد عالِمً يعلْميْنِ؛ إذ : يَجُرّ مَسَا 
إلى إثبات عِلْمٍ غير مفيدٍ» ووجودُه وعَدَمُهُ بمثابة واحدة ره 
تَعْلَم: :أن الشكرة و الشسرعة لنها بانتزو هار الكرن الشخقص الجرهر يشير 
مكان, واد اشرق عن لمكا سكرد في المكان القالرن 

2+ وإن قال قائلّ : ك حر ين المعنيين لا يَسَْقِل بإثارة الحكم عند 
انقراده . 

#ونداعر لدرخ الأعنت فى رح مدر الخال وقد عو الذي 
الأضهاتة بأن الجلة العقاتة له > تتركبُ » وإنما هي ذاثٌ وَضْفبٍ واحدٍ. 


5-4 
ىأ 


طْلَيَة 


0-6 الا عدا ارايو مواسببواريه دي لاا 
عَدَمِهِ؛ والذي ل دلا قلناة أن انضمامٌ هذا الثاني إليه لا يُعيّرَ صفته ولا 
دك قا رجات ا سرك ورف شين انر وهات ايل 
تختلفٌ بالانفراد والانضمام» ولو جَعَلَتُ مثا مع غير لأَثينكا له صِفَة َفْسِ 
كوو 1 7 

ولو قَدَرْنَا ثبوت الحكم بوصفين» لأدّئ إلى أنْ لا يَنْمَكِسَ كل واحد 
نس نهنا لذن الحكم لا يَنْبتَ يَثبْتَ بواحدٍ منهماء بيان هذا: أذ لقني 
بانعكاس العلة عدم م الحكم لعدم الِلةِ» وإذا كان الحكم مستفادًا ين المعنيين ؛ 
فلا يتفي بانتفاء أحدهماء وفي تَقْضٍ العَكْس تَفْضْ الطرد ؛ فَبِطَلَ كوثه عله . 


)١(‏ فى الغنية للشارح 00/١‏ 5: وإفادته. 


مهس ل ل للح هو القول في العلة والمعلول وأحكامهما #2 
ا 
# فإن قيل: هل يكو أن لك نوكه يدل وان يلدت ذلك الحكم بعينه 
بغلة أخرى شفالف الأول ؟ 
# قلنا: لا يجوزٌ ذلك . 
وقد خالف المعتزلة فى ذلك ؛ ار 0 0 عالمًا شاهدا مُعلٌ 
بالعلّم ثم أثبتوا هذا الحكم غائبًا غير معلل » ون هم علو فلم يُعَللُوهُ بالعلم . 
والذق يذل عل الطلاق كلك« ١‏ الملة تروك انمع انوا اانه 
الحكمَّ صفةٌ تَفْسِيةٌ لهاء فلو جارٌ الحكمُ دونَ إيجابها لَبَطَلَ إيجابها » ومِنْ شَرْط 
القن الأشكات وكيا ديم تكطياة اران : 
ل 
سم القاضي يليه الأحكامَ: إلى مُعَلَل » وإلى غير مُعَلَلٍ » وإلى ما بَيوَقَفُ 
ولا يُحْكَمٌ بصحَّة تعليله ولا باستحالته. 
ونحن قد أَوَْْنًا مذهب نا الأحوال وقلنا: إنهم لا يرون بين الع 
والفتقيقي1 وكيد كر تقب ايسيددين كل مجن حَقَوَ وتعليله نفيًا كان أو إثبانًا. وكل 
ذى تحقيقة ملل يتيك فلا معلل الاباث بالئفن ولة"التثرة بالاات: 
3 عر و 
وقال القاضى: الذواتٌ لا تُعَللّ فى كونها ذوات ؛ لأنّها لو عُلَلَتْ فى كونها 
1[ 200202 0 و 1 8 
ذوات بعل » لكانت العِلةٌ ذانًا لا محالةً ولَوَجَبَ تعليلها ؛ فَيْنْضِى إلى التَسَلْسْل . 
قال: والتَمْْ لا يُعَلَلُ ولا يُعَللٌ به ؛ والدليلٌ عليه: أَنَا لو قَدَرْنَا عدم السكون 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل المناسب: والحقيقة. 


© القول في العلة والمعلول وأحكامهما آ#  --‏ د 8 8 6 
عِلهَ لتحريك جوهر ء أو قَدَرْنَا عدم الحركة عِلْهَ في سكونٍ جوهر ‏ لأفْضَئى 
ذلك إلى مُحَالٍِ ؛ لأن عدم السكون تنوم مَحْضْْ ؛ فلا اختصاصٌ له بذاتِ مِن 
الذوات » فإِنْ ما انتفى مِن ذات انتفى عن كلّ ذاتِ» ولا قَرْقّ بين قَوْلِكَ: «عدمٌ 
السكون عن جوهر» وقَوْلِكٌ: الم :نيه كرون 

#* فإن قيل: الباري سبحانه لم يكن حَالِقًا في الأزل ؛ فَيَجِبٌ أن يقال: 
لم يكن خالقا ؛ لنفسه أو لمعنئ . 


4 قلنا: لتم لا يُعَلْلُ . وعكذا الجوابُ عن قولهم: لِمَّ لّمْ يكن 
الجوهرٌ؟ وم لَمْ يحر؟ وم لَْ يكن العَرَضُ قائما بنفسه؟ وم لَمْ يكن 
الجوهرٌ قائما بغيره؟ 


هذا ما ذكره القاضى . 


وأنانقاة الأخوال: : فإنهم قالوا عانم يكن البارين فأعلااتي زو لعزم 
الفعل» وإنما لم يتحرّك الجوهرٌ أو يَسْكَنْ ؛ لعدم الحركة والسكونء وعِلهُ 


وو م وو 


العَدَمٍ انتفاؤٌة : وانتفاؤه عذمه ) وكلاهما واحد. 


وما لم يبْعدْ أن يكون المعدومٌ معلومًا ومذكورًا ومقدورًا » ولم يكن ذلك 
تعليا لنفي بالإثبات » بأن كوه معلوما ومقدورا مَل بام والقدرة لا كوه 
معد وما وتلق العلّم بالمعدوم وغيره هو نفس العِلّم تعلق به كذلك لم 

ييَمُدْ أن يكونّ معلا( . 

(1) كذا إيراد هذه الفقرة في الأصل » وإيرادها في الغنية للشارح (ل: 8ه) هكذا: ولما لم يبعد 
أن يكون المعدوم معلومًا أو مقدوراء ولم يكن ذلك تعليلا للنفي بالإثبات ‏ كذلك لم يبعد 
أن يكون معلا بالعلم والقدرة» وكونه معلومًا ومقدورا معلل بالعلم والقدرة» ولا كونه 
معدوما » وتعلق العلم بالمعدوم وغيره هو نفس العلم متعلقا به. 


.ووعدعلللل سح هه القول في العلة والمعلول وأحكامهما ©* 
وإنما أَبَطَلنَا قَوْلَ ابن الجُبَائْ*: «إنَّ المّدْركَ هو الحَرءُ الذي لا آقَدَ به4 ؛ 
أنه علَلَ الإثبات بالتّي . 
قال القاضي: : وما لا يَصِخ تعليل: كه كون المعلوم معلوما ؛ فإنا لم 
تَسْلّفْ في ذلك طريقةٌ في تقدير عِلَةِ إلا بَطَلَتْ ؛ فإنا لو قلنا: «عِلَهُ صحة كونه 
معلومًا وجوده»» لَمَ أن لا يلم إلا الوجودٌ» ولو قلنا: «الهلهُ فيه العم ل 
أن لا يُعْلَمُ الوجود» وإنْ وُمَْا تعليله بالعدم والوجود كان مُحَالا ؛ فإن صِحَة 


كون المعلوم معلوما حكمٌ واحدٌ لا تَبَايْنَ فيه ؛ فيمتنعٌ تعليله (مداف) بصفات 
مايق 


قال: وإذا أَحَطْتّ عِلّْمًا بهذا المَصْل ؛ فَقِس عليه في امتناع التعليل كُلَّ ما 
َك فيه الوجودٌ والعَدمٌ» واف ينع تعليله يفل ما قطنت به في مِحَة صِحَّة 
كون المعلوم معلومًا ؛ فيمتنعٌ تعليلٌ صِحَّةَ كون المقدورٍ مقدورًا والمذكور 
مذكورا والمرادٍ مُرادا؛ فإنَ جميعٌ ذلك مم بََِْكُ فيه الوجودٌ والعَدم» فأمًا 
صِحَّةُ كوب المَرئي مَرْنيا والمُذْرَكِ مُدرََا فلا يَشْعَرِكُ فيه الوجودٌ والعَدَم ؛ فلا 
يَبطْلُ تعليلُها بهذا الطريق » فإنْ بَطَلَ بَطَلَّ بغيره. 

هذا كلامّنا في الصحةء فَأَمّا كوئهُ معلومًا ومقدورًا ومُدْرَكًَا وتَحْوَ ذلك 
مص اسح سا ار 

جم إلى المعلوم ؛ فَإِنّها إنْ كانت إثباًا انتقضت بكو المقدور معلومّاء ون 
كانت نَنْيَا انتقضت بكون الموجود معلوما. . ولا يَصِخّ تعليلةُ بالعلم والقدرة 
والإدراك ونحوها؛ لِمَا بَيَنَا مِنْ أن ب شَْطَ الهلة قيائها بذاتٍ مَنْ له الحكمء 
وليس للمعلوم يكونه معلومًا صف ؛ إذ لو كانت له صفة لَعُلِمَ عليها» ومن عل 
المعلوم في كونه معلومّاء فإنما يُعَللُ ذات العلْمٍ في كونه عِلْمَا بالسّوادِ مَل 
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بكونها عِلْمًا به. 

هذا ما قاله القاضى . 

وأما نْقَاةٌ الأحوال من أصحاينًا: فإنّهمٍ قالوا ضحة كون المجلوع معلوماً؛ 
لصحّةٍ العلم بهء كما أنه كوب معلومًا؛ لتعلتي العلم بهء وص كونه مقدورا ؛ 
لصِحَةِ تعلق القدرة به؛ كيعَذُونَ الصَّحةٌ بالصّحَوَ» وقد قبل لعن كرت متدرا 
معلل بصِحَة حدوثه . 

وقال القاضي : : ويمًا لا يصِحُ تعليلة: وقوع لفل ؛ فإ إنْ عُلَلَ بذات 
الفاعلٍ ؛ فيلزمٌ منه أن لا يتقدّمَ الفاعل على فعله» وكذلك إِنّْ عُلَلَ بصفة من 
صفات ذاته ل ايد #الأنهة ما 
أن يكونّ قديمًاء فيستحيلٌ أن يكون القديمُ عله في حادث ؛ وإِمّا أن يكون 
حَادِئًا ؛ فيكون أيضًا فك 0 مفتقرا إلى التعليم ا 

# فإن قيل: مَلا قلنّم: وجودٌ الفعل مُعَلْلُ بالقدرة أو بِتَعَلْيِ إرادةٍ القديم 

# قيل: العِلَةٌ لا 5 َي المعلولَ » ولس تعلق القدرة بالمقدور حالٌ زائدةٌ 
لو انلو لاسن سارها اده أكثرٌ من وجود المقدور بهاء فأما 

2 م رام بين 
أن يتجدّدَ للقدرة حال أو وَصْف لم يكن فلا سبيل إليه ؛ لأنه د يودي إلى التغير . 

قال الأستاذ أبو بكر بن فُورَك ه: الفِعْلُ عِلٌَ في كون الفاعل فاعلًا » 
ولا عِلةَ لعل في كونه فِعلا . 

فزن قير إذاكان الكذ والتعيدوة وائحدا + فعللراالففل بالفاغل : 
كما عَلَليُم الفاعلّ بالفعل . 
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د قلنا: إذا أَصَفْمَا الفعْلَ إليه عَلْلْنَا كُلّ واحدٍ منهما بصاحبه ؛ فمَلنا: ١كان‏ 
مجو ع 08 005 2 ا 2 
قئله الأنه فاعله ف واكان فاعلهُ ؛ لأن الفعل فِعْله): كما قلنا في العالم: (إنه 
لعلمه كان عالمّاء وكوثه عالمًا؛ لَعِلْمِهِ)ء فأمًا إذا أَفْرَدْنَا الْفغْلَ فله عِلهٌ وهو 
نفسّه » وأنه لم يكن فكان27 . 

فإن قالوا: لا حُكْمَ لله تعالى مِنْ فِعْلِه» فكيفٌ يكون مُعَلَلَا به؟! 

5 و : عْ 7 2 5 

# قلنا: فلا تَجُعَلوهُ فاعلا لأجله؛ فإذا كان فاعلا لأجل الفعل كان 
معلولا بن فاعل» ولَمّا كان الل فعا له وَجَبَ و ل 5 فشي 2 أن 
الفاعل كما د يعد ندل يتلل شبله كم الفل ثيل اسه روهدت لد 
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© فَإنْ قالوا: فقد استغنئ بنفسه إِذَا عن الفاعل ! 

# قلنا: معنئ قولنا: «إنه مُحْدَتٌ وموجودٌ لنفسه): أنه لا عِلَةَ له في كونه 
جرخو ا أن كفري ا ار وها اكد ف لقجواة فاكيتال اهروصو لفط أذ 
جوهرٌ لمعن أو عرض لمعنو )رمعي ” نه فِعُلّ): أن لوجوده ولا أو لم 
يكن فكات ».أن فاعله وده لذ مله هن عرض ينعت قولنا: إن جوهر) : 
أنه حَجٌْ وجِرْمٌ» ومعنئ قولنا: (إِنَّهِ عَرَضِ»: أنه معتّى قائمٌ بالجوهر . 


و 


فلكل زا حن.فق هده العازاك معت والعدوث والوجوة وكيا 
وكلها اقم بالتاعل ).فقول تزع تكدت تفده تتاغلةة #وفرلنا: اازنه قاعلةة 
ليس تعليلا له بالفاعل ؛ لكنّه إنباتٌ للمُحْدَثْ مُحْدِنًا له بقدرته» والقادرٌ إذا 
صَيّر العَدَمَ وجودًا بالقدرة» لم كقل: : لإنه عِلَةُ في وجوده. أو قدرثه مَصِيرٌ عله 
في وجوده) ؛ فكيفٌ يكون المُوجِدٌ للشيء عن العَدَم عِلَةَ له وعِلَهُ الحكم 


(1) زاد الشارح في الغنية ١/ه‏ ٠«ة:‏ وإنما قال الأستاذ أبو بكر هذا؛ لما قدمناه من أن المعلول 
عنده: استحقاق ما له العلة الخبرٌ بأن له تلك العلة. 
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ثُلازْمٌ الحكمء والفاعل لا بُلازِمُ فعْلَهُ ولا قدرثه ثُلازِمهُ؟ بل الذي يُلازِئهُ 
تنش وتَفْسٌ المنكدت عله فى حدويو وخدوثه هواتنشة ولك علكة. 

#* فإن قبل: فَقُولُوا في الكشبٍ: إنه كَسْبٌ لنفيه. 

4 قيل: : هو كقول مَنْ يقولٌ في المعلوم: الإنه معلومٌ لنفسه»), وذلك لا 
يلزمٌ؛ كذلك في السب ؛ تإن تعتاة أنه .مقو يقد ره مخادنة » وكونه عدر 
ليبن لشيهه كما أن كر تادلوم ليشن للضي 

ولا يمتنعٌ عند نَُاةٍ الأحوالٍ تعليل الشيء بنفسه؛ إذ لا َرْقّ بين العلةٍ 
والحقيقة» وكما لا يمتنمٌ أن يكونّ جوهرًا لنفيه» لا يمتنمٌ أن يقالَ: معلول 
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وما ما القاضي فإنه يُُحِيلُ تعليلَ الشيء بنفسه» فقال: ا (إنه 


جوهرٌ لنفسه ع وسّوادٌ لنفسه) ومُحْدَتٌ لنفسه » وموجودٌ لنفسه» : أنه لاع له 


قال: ولو عَلَلْنَا أوصافٌ الأجناس بأنفسهاء لأدّئ إلئ أن يَصِيرَ السَّوادُ 
عله فى كونه نيوا 

فهذه مُرَادّاتٌ بين 6 مُثْبتي الأحوال. ٠‏ وفي القول بالحالٍ وتَفيهِ غموضٌ ‏ 
ولهذا رد د القاضى فيه 3 

وممًا يتعلَقّ بهذا الباب: التمائلٌ والاختلافُ . 
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قال القاضي : فالذي أزتضيه هاهنا: : امتناع تعليل التمائلٍ والاختلاف. 

)١(‏ عبارة الشارح في الغنية (ل: 08) هكذا: فهذه مراودات بين الأصحاب ؛ من تأملها تبين أن 
الخلاف كأنه آيل إلئن اسم » وفي القول بالحال ونفيها غموض ؛ ولذلك تردد القاضي فيه 
والأولئ نفيها. 


#ووسسطممبب هلل يو القول في العلة والمعلول وأحكامهما #* 

قال: وفي ذلك وجهان: أحدّهما: أن نمنع كونَ التمائلٍ حالا زائدة عل 

تت للودْلَيْنِ مِنْ صفات النفس » فإذا امتنم كوثه حالا امتنع التعليل فيه. 

قال: ولو قَدَوَنًا التمائل خالا فتعليله أيغا ممتنمٌ ‏ وكذلك القول في 
الاختلافي؛ لانسداد مَسْلّكِ العِلّل فيهاء ويلتحقٌ بهذا القسم امتناع تعليل 

0 ااطاتور ا 

قال: ا 
ار وا و ا العَدَمُ» ومِنْ ذلك: صِفَاتٌ الأجناس » ومنه: 
كّ صفة لا د ترد ذَاتٌ اه بالاتضافتةتدنا 4 بهاء كالتّمائلٍ والاختلافب والتضاد 
وَالتَعْايُر » فَقِسُ على هذا. 

قال الأستاذُ أبو إسحاق: إن امتنعَ تعليلٌ ما ذَكَرَهُ القاضي وجَبَ أن يمتنمَ 
تحديذهاء وذكرٌ حقائقها» فلا معنى للتعليل غير ذلك . 

هذا بيان ما ذكره القاضي فيما لا يُعَلَل مِن الأحكام. 

ماما يُعَلَلُ فهو: : كل حُكُمٍ نابت لذاتٍ قائمة بنفسها عن معنئ قائم بهاء 
نو لك وكيد كون العالم عالِمًا» وكونه قاور . 


العمل الأعراضن توحت اخرلا لجتالها: 


جبوكينتحى 
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أَجْمَعَ أل الحقّ على أَنْ الواجبّ م مِن الأحكام لا يمتنغ تعليله لوجويه 
0 ل ا ان على تعليلٍ 
ولا على مَنْعِ تعليل . 

واتققت الشتولة علزع أن الواتعت لا يتلل )روود هذا الم قالرا؛ حزن 
2 ' رك تس ص ب 72 0 رو 
القديم سبحانه حَيا قَادِرَا عالمًا لمّا كانَ واجبًا لم يكن مُعَلا » وكونةُ سبحانه 
00 

لوا والدايل هر ساح تعليل الواجيه جب: أنْ الواجبٌ يَسْتَقِل بوجويه 

عن الافتقار إلى عِلَةَ » وإنما الجائرٌ 5000 انكر رن أن بك ونشو 
ا ل ا 
يقنضي ذلك إِمّا اختيار مختار» وما عله مو ًَ 


وشَبّهُوا الحكمّ الجائرٌ والواجبٌ بالوجودٍ الواجب والجائز» فالقديم 
كيهان لما كان واحت الوجود لم يععَلقُ وجوه فضي , والحادث لما كا 
جائرٌ الوجود افتقرٌ وجوذه إلئ مُفْمَض . 

فهذه عُمْدَةٌ القوم . 

فبقالٌ لهم: كُلَّ ما ذكرتموه دَعَاوئ ؛ فقولكم: ا 
يِل بوجويه» » فهو عَيْنُ ما تنازعنا فيه» فم تكُِونَ على مَنْ يقول: إن 
الواجبٌ من الأحكام تعلل ببعلة وزانجئة و الحافة جوز الأحكام كلل ب 
جائرة ؟ 


2 
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وامًا ما استشهاذهم بالوجود الواجب والجائزٍ) فلا مول له؛ فَإِنًا لم 
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تَسْكُمْ بما قالوه لوجوب وجود القديم» 4 قثا يعدو حيث الككة ار 
عن وجود الباري سبحانه» وما لا أوّلَ له يستحيل أن يتعلق بفاعل ؛ فإن كل 
فِعْلٍ مُبْتَد معدا + فاستتعال لذلك تعلقُه بفاعل» واستحال أيضًا عله ا فإن 
الوجود (وهاف) لا يُعَلْلٌ شاهدًا ولا غاتنا: 


لول نحن تَعْتَقَدُ كثيرًا م من المعاني والأحوال - عند مثبتيها مِن 
أصحابنا واجبة الوجود والثبوت » كالمعلولات وصفات الأنفس وما يُسَمَئ 
في اصطلاح المتكلمين: اشَرْطًا في غيره ؛ فكلّ ذلك واجبٌ الثبوت بإنشاء 
الله تعالئ ؛ َبَطَلَ قولهم: إن الواجت يتكقل بوجويه عن :الله أواالنفتين: 

على أَنا نقول: القَرْقُ بين المُوجِدٍ والمُوجِبٍ: أنَّ المُوجِدّ من ضرورته 
ل ال اللي 
ذاكَ تعليل الحكم الواجب بعلَةٍ واجبة ثُلازِمُة 

ريما يتمتّكون أيضًا بامتناع تعليل الشواق يكوية سوادًا. 

و 3 2 ع 5 

فيقال لهم: سَلِمْنَا لكم امتناع تعليل صفات الأجناس : وذلك لا يَنَْعكم 
فيما دُيِمُْم إليهء بل عليكم إقامةً الدليل علئ أنها إنما امتنمَ تعليلّها لوجوبهاء 
ولااشبيل لكوم :لين ذلك »وكيك يتحت العم ذلك وصفات الأجناس علو 
مذهبنا بمثابة الحدوث » والمُقْتَضِى لإثباتها القدرةٌ؟! والمخالفون يعتقدون أن 
صفات الأجناس تت تتحفرٌ في الوجود والعدم. 

فإن قالوا: الدليلُ علئ أن الواجب لا عل هو: أن اجات بعلل يُعَللء ولم 
يدل علئ تعليله إلا بغرا :4 ف طرق مانا إلى تعليل كونٍ المتحدك 
05 م لدو واعة ع 007 ار 0 
مُتَحركًا بالحركة إلا نا تَعْلّمُ أنّه يجوز أن يتحرَّكَ ويجوزٌ أن يَسْكنّ بَدَلا مِن 
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التحرّك » فإذا د تَخْصصٌ باحر الحْكَمَيْنِ لم يكن ذلك إلا لِمقتَض » عن 
بطريق السَّبر: : أنه ِل ون الحكم معلولٌ بها ٠‏ وإذا تبت أن طريق إثبات العلل 
خراز احكايها» وإذا هلل نور حك سدالاة 1 فى و أذا نايعلل الواعت ين 


ل سس 


حيث وجبا. 


قلنا: هذا الذي عَوَلنُم عليه باطلٌ مِنْ أَوْجُوء أقرها: أن ما ذكرثموه 
لل لكم ؛ فإنّكم أثبتم جملة مِن الأحكام 
الجائرة و لها ها لوتخوة الحوادث ؛ فإنه جائرٌ لكل مُحْدَّثٍْ) ومع 
ذلك لا يُعَللُ. 

# فإن قالوا: الوجودٌ في المُحْدَئاتٍِ يتعلقٌ بالفاعل» والغَّرَضُ مما قلناه 
تعليقٌ الحكم الجائز بمُفْمَضٍ » ثم المُفْمَضِي قد يكون عِلةَ وقد يكون فاعلًا . 

قلنا: : هذا تصريحٌ مدكم بإبطال الل وَسجْبٌ إلى إضادٍ سبيلٍ إثباتٍ 
الأعراض » وعدت الجوهر لا و يَثْبْت إلا بإثياتها ؛ وذلك أن الجوهرٌ علئ 
رَعْمِكم جوهرٌ في العدم» وهو غيرٌ مُنصِفٍ بالوجودء ثم يَتَصِفُ بالوجود مِن 

فإِن قلتّم: إنما يَتَصِفُ بالوجود بالفاعل . 

فيقال لكم: الوجوةٌ على رَعِْكُم حال نطو على ذاتٍ الجوهر» ولو 
جار صَرْفُ أَثْرِ القدرةٍ إلى الحال» لجار أن يقال” «إن كَوْنَ العام عَالِما شاهدً! 
حال عط على الذات المسْتمرّة الوجود بالقادر» » وكذلك يلزم أن يكون 
المتحرّكُ يَتنّصِف بكونه متحرّكًا بالفاعل » وكذلك العالِمٌ والقادرٌ ونحوّهماء مِن 
غير إثبات الحركة والعلم وَالقَدَرَة » وذلك كالوجود الطارئ على الذات 
الموصوفة بخصائص الصّفات وجودا وعدم ؛ وذلك به يْمْضِيٍ إلى تَفْىٍ الأعراض 
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والعللٍ عدا وفي نمي الأعراض تفي حَدَثْ العالم وتَفَىُ غ الافتمارٍ إلئن 
المُْدِثِ » وفي تعليقٍ ما قدَّرتُموه بالفاعل تَفْيّ الفاعل . 

وما ذكروه من اعتبار الجوار. : في التعليل ) يتِطْلٌ م أيضا بكود 
المُدْرِكُ مُدْرِكًا وكون المَّاكّ شاكّاء إلى غير ذلك مما تفقوا فيه ) فا توأ 
أحكامًا جائزة غيرٌ مستندةٍ إلى [عِللِ . 

ثم نقول لهم' : مِن تعليلٍ الجائز مِن الأحكام, 
َلِمَ قلّم: إذا عُللَ الجائرٌ امتنم]|2 تعليلٌ الواجب؟ وهل هذا إلا تَمَسّكُ 
بعكس الدَّلالة؟ 


وليس مِنْ شَرْطٍ الدّلالةٍ انعكاسّها بإجماع م ون المحففين” دلو شر 
فيها ذلك ء لَدَلَ عدم الإتقانٍ في الفعل علئ جَفْلٍ الفاعل » كما دل الإتقانُ على 
عِلْمِِ» ولد عَدمُ العام على عَدَم المُحْدثٍء كما دلَّ حدوثه علئ وجوده 
إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وإنما يط الانعكاسٌ في العلل العقلية والحقائق . وجوارٌ الحُكُمٍ ليس 
بجع تكو برها قرا علو ال رامله» قو لتك م حك نعو 
طَرْدَ الدّلالة ؛ قث توا أحكاما جائزة غيرٌ مُعَلَلّةَ » وطالبوا بعكسها 

دغر 2 5 جه ا 

وقولهم: «(يَسْتَقل الواجب بوجوبه) يبطل باشياء: 

متها" التمائل فى المتاتلدت ؛ فإنهواجنت "وقد عللرة. 

وَكون الث يدانه خم فادرا هالماء علله اق فاش عه هل احص 


.7١ مابين المعقوفتين زيادة من الشامل للجويني ص5‎ )١( 
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ومنها: : أن كونَ العالم عالِمًا شاهدًا ل ا 
حِيتُ لا ينتفي ما وقح حتئ يَصِيرَ كأن لم يع ؛ يحب أن لا يكونَ الحا الواق 
بعلل 1ن والذيل صر ذلك أمدة يه مذاعب السغرلة: 

به أحدهما: : أنهم قالوا: الحادث7" غيرٌ مقدور في حالة حدوثه» وإنما 
ا وي 

به؛ مسقل الحال عند الوقوع عن | إيجاب العِلة . 

د والأصلٌ الثاني : أنهم أَنْبنُوا صفاتٍ سَمُوها تابعة للحدوث » وزعموا 
أنها لا تَقَعٌّ بالقدرة لزتهونها إوك الوه ٠‏ ذلك: تحير الجوهر وقيام العرّض 
تدر ميا زط ود ال لاحر اند اليم 2 
و ولك للرشوها اعو كرا ما ا ذلك على: أ 
الوجوب لا يُنافي التعليل . 

.: وا يِْلُ ما قالوه. أنهم 0 2 شاهدًا 2 بأن 
000000 وك 0 

0 
لو الفشل فل حك الولو 
وو عاص 2 
وما قالوه يَبِطلُ عليهم أيضًا بالتمائل والاختلافف ؛ فإنهم اتَقَقُوا على 
كيذ تتم لاغ أرا عله وعد امام القول :فى 'هذه المسالة: 


.509/١ في الأصل: الحدوث . والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص856.‎ 


لدو صسسس يس سس ببب ب سح هي القول في العلة والمعلول وأحكامهما #» 

قال الإمامٌ: ونحن تَخُوضصٌ بعدها في القسم الثالثء وتَذْكُرٌُ ما تَرَدّدَ فيه 
القاضي27 في أحكام العلل . 

يز قلاكة شكس والضكم و والشرط إذا أطلىفالمراة بدافي امسام 
المتكلّمين: ما لا يُوجبُ ثبوت مشروطه » ولكن يمتنغ ثبوثُ المشروط بانتفائه 
عَلنَ الوه الذي انتضيت شط : . فالحياةٌ شرط في ثبوت العلم. ولا يَعَحققُ 
العلمٌ دوتهاء وهي ليست مُوحِبةٌ للم ؛ إذ قد نصح الحياةً دون العلم وإن لم 

يصح العلمٌ دون الحياة» وهذا على خلاف العلة والمعلول ؛ فإنهما يتلازمان 
5 يقر ثبوثٌ أحدهما دون الآخر. 


فإن قيل: الحياةٌ بمُجَرّدِها(" لا يَتَحَقَقٌُ معها العلّمُ حتئ تنتفى أضدادٌ 
العلم ؛ فَهَلا جعلتّم انتفاء الأضداد شَّرْطًَا أيضًا! 
ار ع نس : العدمٌ لا يكون شرطًا» ولكنَّ الحياةً مع 


56 5-9 5 و رةه 
5 لا يمتنعٌ تقديرٌ العَدّم شرطا؛ إذ الشرط ما تَحَمَقَ الافتقارٌ 
إليهء وهو غيرٌ مُوجب عدم أو وجودًا» ولا معنئ لكون الحياةٍ شرطًا في العلم 


إلا افتقارٌ العلم إليها » والعلمٌ مُفتَقَدٌ ثبوته إلى انتفاء الأضداد حَسَبَ افتقاره إلى 
ثبوت الحياة. 


م جد ان كر احير والراتوشروط ويخلاي الوه لك الارعيت 


5-9 


ل 


ب يه ؛ فإنها ُوجبة موتو والهلةً إذا لم ُو اوتتمان در م 
والشروط ليست مُوَثْرة ؛ فلم يمتنع فيها التركيبٌ . وكذلك وجودٌ المحلّ شرط 


)00 في الشامل للجويني ص8١‏ /: المحصلون ٠‏ 
6 في الأصل: بتجردها. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 09). 
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في العرّض ٠‏ 4 6 22 المخطلؤق عن اعوط كوي امي قم وعبالا عبد 
إثباتثٌ أشياء 0 لشيءِ لت يوَثْرَ في صحة الشيء أشياغ”" . 


00 اه 


م ددا 000 


وهل يكونٌ عله في : تصحيح الحكم ؛ حت يقال: إن الحياةً وإِنّ لم تكن 
علد فالغل افون عله فى مكدر ؟ 

وقد رَدّدَ القاضي قوله في كتبه؛ والذي اختاره هاهنا(): أنَّ الصّرْط علد 
في تصحيح الحكم» قَمِنْ وَجْهِ كونه شرطًا لا يُوجَبُ مشروطه؛ ومِنْ وَجْهِ كونه 
ساس عر واف شود الوا واس بوره 
الصحة(؟؟ وهو شَّرْطٌّ في تَحَقْقٍ ما يُ: م بصحته ) لشن بول قن التحدم 
والوقوع . 

فهذا مَسَاقٌ كلامه. 


. فى اء 0 يه 
, ذلك بنى شيخنا أبو الحسن (5.0/نف) جوارٌ الرَّؤيةِ لما قال: «(إذا 
22 3 
جاز رؤيةٌ بعض الحوادث ؛ فصحَّة الرؤية حكمٌ لا بُدّ فيه من تقديرٍ مُوحِبٍ). 
ثم استوعب الأقسامً التي تُقَدّرُ مُوجِبَةَ لصحة الرؤية» وام حت تطلان حميعهاً 
إلا الوجود ؛ وعَوَّلَ في ذلك علئ تعليل صحة الرؤية . 
)١(‏ فقالوا تارة: الحياة شرط في العلم» وقالوا أخرئ: الحياة مصححة للعلم. انظر: الشامل 
للجويني ص ٠١٠١‏ 
فق فى الغنية للشارح :011/١‏ فلا يبعد أن يؤثر الشيء في صحة أشياء. 
69 يعني والله أعلم: كتاب العلل للقاضي الباقلاني. انظر: الشامل للجويني ص5١7.‏ 
)0( في الأصل: العلة . والتصحيح من الشامل للجويني ص7١‏ والغنية للشارح ٠01١/١‏ 


سل لهب بح هق القول في العلة والمعلول وأحكامهما ©* 


وقد وافقّ المعتزلةٌ شيحّنا في أ أذ تلك شيا ل[ » وإنما أنكروا تعليله 
بالوجود . 

قال القاضي : ولو َلَا مُطَلِبٌ بإقامة الدليل على أن صم الرؤية ين 
الأحكام المُعَلَِِ كان سيلا في ذلك أن نقولٌ: كل حكم لو عُلَلَ لم يتل 


تعليله» واطْرَدَ وانعكسٌ » وسَلِمَ عن القوادح - فينبغي أن يُعَللَ ) #ككون الغالم 
عَالكَاء قل اشجالة إذاانى صليلضيعة الرؤية بالوجوة: 


قال الإمامٌ: والذي عندي: مَنْعُ تعليل الصحة ؛ إذ في القول بتعليلها مَنْمُ 
صل العلل وهَدْمُها مِن أَوْجُه: 

أحدها: أنَا إذا قَدَرْنَا الحياةً مُوجبَةَ للصحة كان ذلك مُحَالَا ؛ إذ الحياةٌ 
لا تَسْمَقِلَ بالتصحيح حتئ بُقَدّر معها المحل وانتفاءٌ الأضداد ؛ فيلزمٌ مِن ذلك 
تركيبٌ العلل . 

وَأَعْظَمٌ مِن ذلك: :آنا جحلا الي » ين الشرائط» وقد أَبْطَلْنَا كونّ المي 
عِلذ فريك ا والذى ككل ذلك : أن الصحّة ليست بحكم ولا حالٍ» وإنما هي 
إشارة الراك مهما وهذانها تسل بن اليد : 

قال: وهذا الذي الاين التركيب إنما هو في صحة العلم» ذأما صِحَهُ 
الرؤية ِ كع بمجرّد 0 ار لذو 
نينا كتكيف الله الي 0 00 
َم للنفى » وتَفُْمْ النفى إثباتٌ» فَإِنَا بالصحة ننفي الاستحالةً » والاستحالة 


2 
أ 


- ل١ انظر: الشامل للجويني صصغ‎ )١( 


القول في العلة والمعلول وأجكامهنا ## ب ااا 0# 
عيارة 4 مُِْنةُ عن لزوم الانتفاء» فالصّحةٌ رَجَعَتْ ت إلى صفة [ 05 


وعند القاضى: شط العلد قيامها بذات مَنْ له الحكمء والوجودٌ ليس 


وقال ثْمَاةٌ الأحوالٍ من أصحابنا: : التصحيح حكمٌ يح يجب يجب من مُصَحُحٍ 

مُوجِبٍ للتصحيح » فالجوهرٌ 1 ييا م الضي بهء والقائٌ بالنفس يحت 
6 0 

0 تَصَحّحٌ العلم وأضدادّه وسائرٌ 
صفات الح » ثُمَّ لم يَجبْ قيامٌ المُصَحّح بما يُصَحَّحْهُ ؛ فإن الجوهرٌ لا يقومٌ 
بالعَرّض»ء وكذلك لا يَجبٌ قيام الحياة بصفات الحم . 

وكذا قال معظمٌ أصحابنا مع كثير من المحققين: إن الوجود مُصَحَحّ 
لتعلق الإدراك به » ولم يَحِبْ قيامٌ الوجود بالإدراك 0‏ ولم يَجِبْ أيضا بكونه 
مُوجبًا للتصحيح له خال9؟؟ أو به حال. 

وهذا يُبَطِلٌ قولّ مَنْ قال: إن العِلَه لا تُوجِبٌ إلا حالا» وأنه يجب قيامُها 
بذات مَنْ له الحكم منها. 

واتفقوا©» على: أنْ الوجودٌ والذاتٌ والقيامَ بالنفس ليست بأحوالٍ حتئ 

4 ٍ< 2 82 ا رسا س شاع ٍِ 
رن لرية رول ضيح كرو مراةا حال لكا ضح بان يكرت مرككاء لوإذا فيل" 
«الموجود يَصِ يَصِحّ أن يُرّى»» فيجبٌ أن يقال: : ما صَحَّ كونه مَرْيّا هو الذي يَصِحّ 


(1) انظر: الشامل للجويني ص ١7/١4‏ وقد زاد الشارح في الغنية :011/١‏ والشيخ الإمام إنما قال 
هذا على القول بالحال. 

ف في الغنية للشارح :017/١‏ يصحح . 

فر زاد الشارح في الغنية :017/١‏ ولا بصحته. 

00 في الأصل: بحال . والتصحيح من الغنية للشارح ٠511/١‏ 

(ه) في الأصل: والعقول. والتصحيح من الغنية للشارح .915/١‏ 


:ده ع لل لل _ لل هي القول في العلة والمعلول وأحكامهما #* 


تعلق الرؤية به؛ لأنه موجودٌ؛ لأن كوته مَرييًا لم يكن لوجوده ولا لصحةٍ 
وجوده ولكن لوجودٍ الرؤية رقيةٌ له؛ كما أن اعالمَ إنما كان عام" لتعلق 
قيام العلم به» فصحةٌ كونه عالِمًا لصحة قيام العلم بهء لا لكونه حيّا أو لصحةٍ 
كونه حرا ؛ لأنه يَصِحّ أن يكونّ عالمًاء وإنما كانَ حَيّا لوجود الحياة به. 

ومَهُمَا أَرَدْنَا أن تَرْجِمّ في تحديدٍ المحدود إلى نفيه, أو إلى صفة ين 
صنات شت لم تان ايا ابسن لاقي رفي وأولهذا لكت أصدانا زول من 
قال في حَدٌ الجوهر: «ما قَبِلَ العَرَضَّ» وما يَشْمَلُ احيرا ؛ لأنه جوه؛ بنفيه 
ولا تل في تحديده بغيره» بل قيل في حَدٌ الجوهر: : اما له حَجْمٌء أو ما له 
جْنَُ) » فأما التحيرٌ وقيامٌ العَرَضٍ فليس من الجوهر في شيء. 


2+ فإن قيل قيل: ألسثّم تقولون: : ما بص ع يُصَحَّحْ كوته مُدْرَكا اركرد لوا 
000 08 للموجود بما يُمَارقَهُ. 


قلنا: كان الموجودٌ موجودا لنفسه » وكان مُدرَكَا لتعلّتي الإدراك به 
و د رَكا كصحة( تعلق الإدراك به إلا أن الإدراكَ يقتضي وجو 


الجُدْرَك . 
لل ان : القدرةٌ مُصَحَّحَةٌ للفعل » ثم أثبتّم قدرة في الأزلٍ 


معو 0 


قلنا: القدوه 0 ُصَّحُ الفعلّ ؛ والأزليُ ليس بفعل ؛ فإذا القدرة ُصَحُحُ 
ما يَصِحّ لا ما يستحيلٌ » وإذا قُرِنَّ الفعلُ بالأزل صارت الصحة استحالة . 


واعلم أنَّ الصحَةٌ قد تُذْكَرُ, بمعنئ الوقوع » كما يقال في الجوهر: (يَصِح 


)١(‏ فى الأصل: علما. والمناسب ما أثبته. 
)2 في الغنية للشارح 10١1/١‏ لصحة. 
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واللخصاص صض الاحاكوة ايودي : يَقَعْ . . وقد تُذكَرُ بمعنى تفي الاستحالة . 
فيقال في اوور «إنه يَصِحْ م أن يَقْبَلَ المتضادَّات) »: بمعنا : في الاستحالة 
على ادل ويقال: : ايَصِح م ون الا سييهان النكل كينا 0 ال مع : أنه 


#* فإن قيل: إذا عَلْلَتُم وجوب الصفات لله تعالى بقيايه بنفسهء فذلك 
00 5 اد اس 0كة ٠:‏ ا 7 
تعليل للواجب بالنفي ؛ لان القيامٌ بالنفس هو الاستغناءٌ» وذلك نفئْ الحاجة . 

* قلنا: قيامُه بنفسه صفة إثبات » واستغناؤة صفةٌ إثبات ؛ ولذلك قامَ 
بنفسه ؛ فإذا هو لا يَكَمَخَّضُ نفيًا » ولو كان القيام”" بالنفس مجرَّدَ النفي » لكانت 
المعلوماتٌ قائمات بأنفسها. 

1 أصحاينا مَنْ قال: ار قائمًا بالنفر د ا ا 
الصفةء لا أنه عِلَةٌ في قبول الصفة )» ا خم الصفة 1007 
فيح كروه فوعو ذانبها» كه أن"قنام العلنة يه يتفي كزنة موض و كاابيا: 

ذا كل نكا ذكزة قيشنا أو القاسم الإسفراييني 

ولقد رَدَّدَ القاضي 85 قولّه: : في أن قبولٌ الجوهر للعَرّض هل هو مُعَلَلُ 
أم لا؟ فتارة يَقْطَمُ بالتعليل » وتارة يَفْطَمُ بنفي» ومَنْ عَدَلهُ فإنما يُعَلَلّهُ باتتحير 
أو بكونه حَجُمًا وجزما. 


وما يتعلُّ بأحكام العللٍ: الصفاثٌ التابعةٌ للحدوث . 


واعلم أنّ المعتزلةً قَسَّمُوا الصفات التابعةً أقسامّاء قالوا: 


)١(‏ في الأصل: للقيام. 


1 _ لل يو القول في العلة والمعلول وأحكامهما ©* 
فمنها: ما يَجِبُ ثبوتّه عند الحدوثٍ» وذلك كتحير الجوهر وكَبُول 
للعرّض م العرّض بالمدل وتضاد المتضادّات وإيجاب العلّة المعلرل» 


فهذه الصفاثٌ واجبة ثبوثها لدئ الحدوث » وليس تَنْبْتٌ بالقدرة ولا بشيءٍ مِن 
صفات القادرء وليسن كنت بالقدرة إلا التخدويث: 

ومن الصفاتٍ [التابعة]”© للحدوث: ما لا يَتَصِفُ بالوجوب, والحْؤَدَرٌ 
ها كن الفاعل مُرِيدَاء وذلك تَحْوٌ: 1 لكلام مدا ؛ واختصاه ببعض 
وجوه الإفادة » مثل: : كونه إيجابًا وتحريما أو ندبّاء وكذلك كون الفعلٍ تعظيمًا 


م م 


أو إهانة أو طاعةً أو معصية أو ثوابًا أو عقابًا أو عوّضًا أو تَمَضلا . 


فأمًا كون الفعلٍ مُحْكَمًا فهو أيضًا ين الصفات التَابِعوٍ» والمُؤثَر رأقبه كوثه 
عالمًاء وصارٌ بعضُ الحُذَاق م: منهم إلى أن المَوَثرَ فيد كرون القافل نمو نولك 
ذلك مشروطٌ بكونه الما . 

ا وَالك م فالاكثرون: متهم البحقوهما بالضفة التايعة الواجب 
ثبوتُها لدئ الحدوث , وصار آخرون إلئ أنَّ الفح ل مِنْ هذا القَبيل » فأمّا الْحَسْنُ 
فهو من أَثر إرادة الفاعل ٠‏ 

# فإِنْ قال قائلٌ: أَوْضِحُوا مذهبكم في هذه الصفات . 

6 قلنا: : أَمّاما لا يحب منها - كما صَوَرُوه ين وقوع الكلام مُفيدا : إيجابًا 
راتخي : روواراق السدل : تعظيمًا وإهانة وثوابًا وعقابًا ونحوها ققد قال 
القاضي : كل ما ذكروه من ذلك فليس بصفاتٍ ولا أحوال ثاب لذوات الأفعال 
عندناء وإذا تَمَيْنَاها لم تَحْتَج بعد ذلك إلى تعيين مُؤَرِ فيها . 

© فإن قيل: إذا لم تَصْرِهُوا ذلك إلى صفاتٍ ثابتة للأفعال والأقوال» 


() هابني المعقوفتين زيادة من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص5 7 . 


© القول في العلة والمعلول وأحكامهنا 8ه ب ب ب ب بيب 63898 
فإلئ ماذا تَضْرِفُونها؟ 

© قلنا: : هي راجعةٌ إلى أَنْفْسِ الإرادة» فكأن الكلمة في وقتٍ مخصوصي 
ذل ليا إر ادنهاة عبد قوت تراد والدرال بولا عدن عب اقانما . وكذلك 
الول فى الأآففال »ترما انتعام الأففال ين الشتن والقي والإيجات والتخريم 
وغير ذلك » فليست راجعة إلى صفات الأفعال7"' » وإنما هى مِن قضايا الكلام 
ومُوجَبٍ الأمرٍ والنَهْي . 

#* فإن قيل: فما قولّكم في الإحكام والإتقان؟ 

قلنا: ما ارتضاء القاضي: أنّ ذلك إذا اسْتُعْملَ في الأجسام 0 
بذلك ضروبٌ مخصوصة من الأكوان ؛ تََْظِمُ بها الأجساءم("© صَرْ 
0 لمر 

لك . ثم لا يخفى أن لون واقية بالقلدوة 

وقد على الإحكام في الأقوال والكلام فيقال: : كلام مُحْكمٌ مُتْقَنّ 26 
والإحكامٌ في الكلام يَكَسَبَتْ الع ا ا ا 587 
وإفادة المعنئ الصحيح فعند ذلك يَثه ينيْتَ الإحكام ؛ ثم كل ما يَْجَعُ ين أَثر 
الإحكام إل اللفظ فالكة ةك رٌ في إثباته افر و ذلك مَحَلَّ تفسيرٍ الإحكام 
فى الأجسام بِضَرْب (101/ن) من ضروب الأكوان» وما يَرْجِمٌ إلى إفادة المعنى 
ا 9 
مع تَرَدَدٍ اللفظ بين المعنى المستقيم وبين غيره ؛ فيئول إلى الإرادة » كما سَبَقّ 
حكمها 
)١(‏ في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص 7: على إرادة بها. 
(؟) في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص17: صفات الذوات. 


. في الأصل : الأحكام . والتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص7‎ ١ 
في الأصل: : الأحكام . والتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص5؟.‎ 620 


هدس بت ل - 8« القول في العلة والمعلول وأحكامهما © 

وقد صارٌ بعضصٌ أصحابنا مع المعتزلة إلى أنَّ الإحكامٌ إنما يَتَحَقَقُ في 
جملةٍ من الأفعال تَتَرَنَبُ على وَجْهِ مخصوص ٠‏ 

وهذا تَحَكُم» والأصَحٌ أن الفعلّ الواحد لا يعد تسميثه محْكَمًا إذا وافق 
عَرَضَا معدا ولو ان :الله تعالئ عَرَضًا ووافقّ ذلك الْعَرّضّ ض 01 
فالمعتزلةٌ بأسْرمًا يُسَمُوتَهُمُحْكَمَاء وجميمٌ أفعال الله تعالى مُحْكَمَةٌ من غير أن 
تراعئ فيها [الأغراض ](" ؛ لأنه(" فَعَلَها علئ الوجه الذي عَلِمَ وأرادّ» وله 

© فإِن قال قائل: : فما قولّكم في الصفات التي يَحِبّ نبوثها للحادث 
لدئ 0 كور قله انتفائها تارة وثبوتها دم . كتحيز كتحيّز الجوهر 

قال القاضى7؟2: إذا قلنا بالأحوالٍ فهذه الصفاتٌ كلها ثابتة. 
ثم اختلف جوايه©): 


اي كر في ار الكبير): 59 ا 0 0 كما هار إلية 
الحكم الذي توجيه جيه الع أنه 8 0 


52 00) 

(؟) هابين المعقوفتين زيادة من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص77 . 

© في الأصل: أنه. والتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص77 . 

(4) في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص7": قلنا. والضمير فيه يرجع إلئ إمام الحرمين . 

(0) في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص7؟: ثم اختلف جواب القاضي فيها. 

(7) كذا في الأصلء والذي في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص77: وعلئ هذا النحو جرئ 
في الحكم الذي توجبه العلة؛ فقال: إذا قام العلم بمحل فكون محله عالما ليس بالفاعل.- 


20538 


© القول في العلة والمعلول وأحكامهما 2+ 
والذي ارتضاهة في «الهدايةً) وفي الكتاب ةامر مر ب: «ما تعَللٌ وما لا 
يُعَلَلّ) :"أن هده لعفاف كليا بالناعل »وك ةلك مقلول الحا : 


ل 


وهذا هو الصحيحٌ. وهو المنصورٌ في الخلاف؛ لأنه(؟ صفاتٌ 
دد 2 ثابتةٌ بعد أن لم تكن ثابتةٌ ؛ فينبغي أن 50 المُؤثرٌ فيها القدرةً ؛ 

2 2 2 018 1 سّ 
اعتبارًا بالحدوث » وكل ما يَدْلُ على أَنْ الحدوتٌ بالفاعل؛ فذلك دليلٌ على 
أن هذه الصفات أيضا بالفاعل وبقدرته. 

# فإِنْ قالت المعتزلةٌ: المَرْقٌ بين الحدوث وبين هذه الصفات: أن هذه 
الضفات :واحة لدئ الحدوث» كالتحيرٍ وقيام العَرَضٍ بالمحلّ وإيجاب العلَةٍ 
المعلول » وال كذلك التحدوة»؟ فإنه يجوز أن يكونَ ويجورٌ أن لا يكونَ ولا 
يَعَعَ و ررس ونور لح لصوور د 

© قلنا: دعواكم: : «أنَّ هذه الصفات واجبةٌ لدئ الحدوث)» دعوئ باطلةٌ ؛ 
فإنها لا تَسْلَمُ مِن أن تُعَارَضَ» ويقالَ: بل الحدوثٌ واجبٌ عند هذه الصفات ؛ 
وذلك أنه كما سحل قرت الحدوث دون هذه الضفات + فيستحيل كبوث 
هذه الصفات دون الحدوث » فليس أَحَدُ القَوْلَيْنِ أَولَى مِن الثاني ٠‏ ثم لا معنى 
لدعوئ الوجوب في هذه الصفات ؛ إذ لا يمتنع انتفاؤٌّها عند انتفاء الحدوثُ . 

وممًا يُبَطِل مُعَوّلّهم : أن تدك الط لفقي اينات العلم بالمنظور فيه 
وجوبّاء ثم لا يُخْرِجٌ ذلك العِلْمَ عن كونه وَاقِعَا بالفاعل . 


فإِنْ قال قائل : ِنْ جار المصيرٌ إلى أن الأحوال تَمَعُّ بالفاعل » لَوَجَبَ 


093 وإنما الذي بالفاعل حدوث العلم وثبوت ذاته ؛ ثم إذا ثبت العلم أوجب الحكم لمحله. 
6 في الأصل: أنها. والتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص78 . 


اوسسسسس سب بح هي القول في العلة والمعلول وأحكامهما © 
من ذلك أمران عظيمان: 

أحدّهما: أن يقال: إذا انَّصَمّ الباري تعالئ بكونه عالِمًا بوجود العالم 
بعد أن ِ يكن مُتَصِمًا به ؟ فينبغي أن شال (هدة الخال المتحددة للباري 
سبحانه 0 ل أن تكد لذات د القديم سبحانه 


و 


2 والأمرٌ الآخرٌ: أنا لو قلنا: الأحوال الشابعة للذوات 00 َك تق 
بالفاعل ع فلا تَجِدٌ انفصالا ممن ول (١كونُ‏ المتحرّك مُتَحركا حال أَنيتَها 
الفاعل من غير حاجة إلئ إثبات الحركة»ء وهذا يُمْضِى إلى تَفى الأعراض . 

قال الإمامٌ: اختلمٌ القائلون بالأحوالٍ [في أن المعلومات](" إذا 
تَجَدَّدتْ » فهل يُحْكَمُ بأن القديم تَْيْتُ هجوا مر 8 

فذهبَ بعضّهم إلى أن تجدّدٌ المعلومات يقتضي للذات أحوالا » ولكنّ 
الأخوال ملل بعلة واحذة: 

ومن سَلَكَ هذه الطريقة بقدَ أَحَالَ أن تون الأحوال العابعة للذّات بق 
بالفاعل » وهذه طريقةٌ في المسألة » وسنعودٌ إلى إبطالها إِنْ شاء الله تعالىا . 


وال التحتتون: إن الاح مار ل در و0 العا ع 
المعلومات» ولا تقتضي المعلوماتٌ له أحرالة وكما لا يقتضي تعد 
المعلومات تعدِّدٌ العلم ؛ كذلك لا يقتضي تعدّدُها تعدّدَ المُوجَبٍ عن العلم» 
أعني: الوجود 0067 


.7١ مابين المعقوفتين زيادة من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص‎ )١( 
.7”٠١ انظر: الشامل للجويني (طبعة طهران) ص‎ )١( 


© القول في العلة والمعلول وأحكامهنا *#  -‏ ب لس 89١‏ 

وهذه الأحوالٌ إنما ُطْلُِها علئ تقدير القول بالأحوال» فإن قيل: مُوجَبُ 
الل استحقاقٌ الوصفب والاسم ؛ من حيثٌ الاشتقاقٌ فهو غير بعيد» كما 
كل مناه 


ثم هذا السؤال يَنْمَكِسٌ على المعتزلة ؛ فإن القديمَ سبحانه على أصلهم 
عالم لنفسه . وصفاتٌ النفس أَوَْى باللّومٍ واستحالة التجدّدٍ فيها ين صفات 
المعاني :فقول الهله: : ما قولكم لو أَلِكم المصيرٌ إلى أحوال مُتَجَدَدةِ للقديم 
عند تجدّد المعلومات ؟ 


فإن وا ذلك ؛ فقد استوت أقدامنا بكترت شوكتّهم وصَوْلتهمٍ في 
الإلزام اود كير بإثبات أحوالٍ متجدَةٍ؛ سُيْلُوا عنها وقيل لهم: : أَهِيَ 
بالفاعل أم هي مُوجبَةٌ عن عِلَةِ؟ وفي إثبات العلة تَفْضُ أَضلِهم , ون صاروا 
إن اعمال علروضيفة راحدة لا عدن ون ملت المعلوماتٌ ؛ فقد بِاحُوا 
الس وي كون لنااهودة إل هذاه إن شاه اللة: 


وأما الجوابٌ الثاني فهو أن نقول: أَوْلَى الناس بالتزام ذلك مُلْزْمُوه؛ 
وذلك أن بوقعي لوده أن الندرة لاي في إبات الوا امسق 
بوت الذوات في العدم » وإنما تفي إنبات الحدوث والوجود » وإذا طُوليُوا 

بمعنئ الوجود يُقَسّرونه بالحال» ولم يك فكوا مقذورا سواه تل لود للك 


5 المتحدّك وكا وكون العالم عالمًا!! ولا مَطْمَمَ لهم في الانفصال. 

ثم قال القاضي: لو بجعلا كود ن المتحرّك مُتَحرّكا بالفاعل في حال بقاء 
الجسم ء لم أن تَحْكمْ بكونٍ الباقي مفعولا ؛ فإن الحالٌ لا تُفْعلَ على حيّالها؛ 
ولكنّ المفمو لهو الداث الموعووةة ل سوال وإنما تُوَْوُ القدرةٌ في إثبات 


010 يعني: جواب الأمر الآخر الذي ذكره قبل قليل في قوله: فإن قال قائل: إن جاز المصير . . 1 


الاود لل لللللللبللل ل لح هي القول في العلة والمعلول وأحكامهما #* 
الأحوال عند تأثيرها في إثبات الذاتٍ» فإذا استحالٌ ذلك في الذاتٍ استحال 
في الحالٍ» وإذا استحال ذلك في حال بقاءِ الجسم فَيُعْتبَرٌ به كونه ساكا أو 
كونه كائئا فى حال حدوثه. 

وتَمَسَّكَ القاضى بطريقة أخرئ» وهى التى عليها التَعويلُ؛ وذلك أنه 
قال: الاخيلاف بين الأعراض مُدْرَكُ ا ا وإنما 0 دَرْكُ 
الاختلاف والاستبدادٌ بالصفات فى الموجودات والذوات دون الأحوال. 


القول في الحد والمحقيقة © 2 سس 89# 


00-6 
المول 
8 الحّد والحقيقة 
السو 6 سا مم 
قال الإمام وضيم : القصد مِن التحديد في اصطلاح المتكلدين التعرضر 
لخاصيّة الشيء وحقيقيه: التى , بها يَقَعُ المَصْلٌ بيه وبين غيره. 
قال الأسعاذ: حَد العى 2+ #امعناة الذي لأجله كان بالوضفب المقصره 
بالذكر» - ولو قال قائلّ : ١احَدُ‏ الشيء: معناه) . واقتصرٌ عليه كان مووداء أو 
قال: احدّ الشىء: حقيقئه أو خاصيته) ‏ كان دناه 


فإن قيل: : إذا قلتم: «حَذٌ الم وحقيقت: ما يُعْلَمُ به فلم تذكروا 
خاصيةٌ العلم ؛ لأنَ العِلَمَ يشتملٌ على مُخَْلِفَاتِ ومُكَمَائلاتٍ لا تجتمعٌ جميمها 


ع ك 


و ا ل 

6 فنقول: إنما م أن م أن للمذكوي كد لهو عام وصفب 
المحدود فى مقصود الحد؛ إذ يس لد بالشّؤالٍ عن العِلّم التعرّضَ 
لتفصيله » وإنما الغَرَضُ معرفة الوليةِ» وأَحَصُ وَضْفبٍ العلم - الذي يشترلة 
فيه ما يختلف منه وما يتمائل ‏ ما ذكرناه؛ حيثٌ قلنا: إنه المعرفةٌ أو ما بُعْلَمُ 
به أو تبسن . 

وهذا على طريقة الأستاذ. 


د تت ا ل را و 2 : ا م 
ومَنْ رامَ ذِكرٌ حَد في قبيلٍ المعلومات» فإنما عَرَضْهُ الوقوف على صفة 


:اهمس للب عه ل هو القول في الحدٌ والحقيقة #» 

0-7 5 5 : سس ه08 2 
يشترك فيها القبيل المسئول عنه علئ وَجْهِ ينضح للسائل . 

فإن قيل: الحَد يرجمٌ إلى قول المُخْبرٍ أو إلى صفمٍ في المحدود. 

# قلنا: ما صارٌ إليه كافة الأئمة: أن الحَدٌ صفةٌ المحدودء سَكَتَ عنها 

ع 3 و ٍِ 

وقد ذكر القاضى فى «التقريب30(": أن الحَد: قول الحَادٌ المَنِْىءٌ عن 
الصفة التى تشترك فيها آحادٌ المحدود7). 

ووافقٌ الأصحاب في أن حقيقةً الشيء ومعناه راجعان إلئن صفته دون قول 
القائل» وإنما قال ذلك فى الحدّ؛ لمشابهته الوصفٌ ومشابهة الحقيقة الصف 

_9 و 5 عِ 8 
ونحن نفصل بين الوصف والصفغة » علئ ما سياتي في موضعه إن شاء الل. 

ثم قال القاضي: مِن الأشياء ما يُحَدَّ ومنها ما لا يُُحَدَ وما مِن مُحَقَقٍ 
وله 2 : 

مه 2 3 و 

ومَنْ صارٌ إلى أن الحَدَ يرجع إلى المحدود يقول: ما مِن ذي حقيقة إلا 
ولخد ننيا كان أو إقنانا» والكرف ةين التحديق التعرافة لحقيقة اروم الين 


بها يتميّرُ عن غيره » والشيءٌ إنما يتميّرٌ عن غيره بنفسه وحقيقته لا بقول القائل . 
(و/ف) 


نّم قال المحققون: الاطرادٌ والانعكاسٌ مِن شرائطٍ الحَدَّء وإذا كان 


)١(‏ في الشامل للجويني (طبعة طهران) صه ؛ : وقد ذكر القاضي في التقريب والتقرير وغيرهما 
من مصنفاته في اللأصول. 

(؟) الذي في التقريب للباقلاتي 05 أن الحد: «هو القول الجامع المانع المفسر لاسم 
المحدود وصفته علئن وجه يحصره علئ معناه») . وهو مقارب لما ذكره الشارح ومؤد للغرض 


من إيراده. 


القول في الحم والممقيقة 8 2777070707070 ب ب ةلاق 


العوضرة ف الخد قم :الجتحدؤة يضقت ما لبمل شيم فليتن تحتل اذللة 
[إلا]7 مع الاطرادٍ والانعكاس ء فالطرْدُ: هو تحقنٌ المحدودٍ مع تحقت الحدّء 
والعَكسٌ”": هو انتفاءٌ المحدود مع انتفاء الحَدَ 


فإذا قيل: : حَدّ العلم: هو العَرَضْ) لم يرد ذلك ؛ إذ ليس كل عَرَضٍ 
علما4'فهذا تقض الجد . راوج ووس بعر 0 
ينمكسٌ ؛ إذ يَثْيْتُ عِلْمّ ليس بحادك؛ والسائل عن حَدٌ العلم لم بَفْصِدُ 
صَرْبِ منه تخصيصاء وإنما أرادٌ الإحاطة بمعنئ سائر العلوم ٠‏ وإذا قلناء 
العلم: هو المعرفةٌ»؛ فكل معرفة علمٌ» وكلّ علمٍ معرفةٌ» وكل ما ليس بعلم 
االار يمي فت بوكر ما لعي ومعرد تلوق تعلو ليله عنارات أرة : عبارتان 
في النفي وعبارتان في الإثبات» ولا تستقيمٌ الحدود دون ذلك. 
ثم اعلم أن الاسطراة والانعكاس ليسا بأمَارةٍ في صِحة الحد» وذلك كما 
ونه فق العلدة هلوخ أن يقال إننا يعرف نضكة اليد المُطرِدُ د المنعكس 
إذا تَصَْمَّنَ الاختصاصٌ بالمحدود والإنباة عن صفته الشاملة للآحاد » وإذا قلنا: 
«العلةٌ: ما يُعْلَمُ به) فقد تَعَرََضْنَا لمعناه وحقيقته التي مِنْ أَجْلِها قيل له: عِلّج . 
سا 
قال الأستاذً: الحدٌ والحقيقةٌ والمعنئ والعلةٌ كلها آيلَةٌ إلى مَل واحد. 
ونجااكاءهاك أصلة دهن أن العله والجعلر ل واد 
# فإن قال قائلٌ: فهل يستقيمٌ القول بالحدودٍ مع إنكار الأحوال؟ 


٠ مابين المعقوفتين زيادة من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص45‎ )١( 
. في الأصل: الحد . والتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص40‎ (0 
. في الأصل: العلة. والتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص40‎ )*( 


ا 


تح 


15/وءدللللل لل لح وي القول في الحدٌ والحقيقة #5 

# قال الإمامٌ: ما يقتضيه كلام القاضي: أن تَفْيَ الأحوال لا يَمْتَعُ مِن 
القول بالحدود والحقائق» وقد قال في إثبات الصفات: (إن لم ثَرَ القول 
بالأحوال» فسبيلٌ التوصل إلى العلم بالصّفات الحقائقٌ»؛ وقال في بعض 
كتبه: (إِنّْ تَفْىَ الأحوال يَسّدٌ باب القول بالحقائق» ؛ فإن العِلْمَيْن مختلفان 
تو اكيم عار تس نكاة الأحوال + ولنن ' ليها أحوال ود اك باتيما 
يقَدَرُ الاشترالكٌ في بعضها والاختلاف في سائرهاء قَمَنْ حاولٌ الجممٌ بينهما 
كان كمّنْ حاول الجممَ بين العلم والجهل . 

قَمَنّْ قال: : #حقيقة العام ينا َنْ قم به الهلمٌ» نان امم ادا 
ناهذا أزعافنا د كان مله سب عن يقول: ارقا الع امال مامد ورك 
القضاءٌ بقيام القدرة بالقادر غائيًا) ؛ فَالمُسْتَسْهِدُ [بالعلم]7"© على علمٍ تكالنة 
كَالمُسْحَشْهدٍ بالعلم على القدر 0 


قال الإمامٌ: والذي يَصِحّ عندي في ذلك: أنَّ الحَدَّ إن كان يشتملٌ على 
يفاك مسقم اعلرز .لني الحال؛ إذ مِن ضرورة الحَدَّ: أن يجممَ 
المحدودات » ولا يات اجتماعٌ المختلفات علئ نفي الحال» كما قرّرناه وإن 
اشتمل الع على جنس واحد» فيستقيم م على نفي الأحوال» وذلك 0 
التخوفن وَحد النواد وفحوهما. 

هذا كلامّه على القول بالحال. 

ما نفاةٌ الأحوالٍ فقد أَوْضَحْنَا مِن أصلهم: أن الذوات بأنفسها تختلف 
إن اختلفث » وبأنفسها تتمائلُ إنْ تمائلتُ» والعلومٌ مُشْتَرِكَةٌ في العِلَميّة » وهي 


499 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح الكلة. 
() انظر: الشامل للجويني (طبعة طهران) ص4 4 ٠‏ 


© القول في الحدٌ والحقيقة #  -‏ سبببب ب / 819/9 
الصفةٌ التي بها يتميّرٌ العلمُ عن قبيل آخََرَ من الأجناس . والسائلٌ إذا سألّ عن 
حَدٌَّ العلم» لم يَسْألُ عن حدوثه أو قِدَمِهِ» وليس غَرَضْه الوقوفٌ على تفاصيل 
العلوم » وإنما مَقْصِدَه المُُورُ على الوجه الذي لأجله كان عِلْمَّاء وهو كوثه: 
معرفة أو تَبَيُنَا أو ما يُعْلَمُ به المعلومٌ» فالعلمٌ ذاتٌ يُعْلَمُ به المعلومٌ» وذاتٌ 
3 0 ف 2 
العلوم مُشَْركة في هذه القضيّة. 
وهذا كما أن الجواهرٌ تتمائلٌ في الحَجْوِيّة وفي كونها أجرامّاء وليستٌُ 
حَجْميّتّها صفةً زائدة على وجودها؛ كذلك العِلْمَانِ وإن اختلفا فى القِدّم 
والحدوث فليس ذلك اختلاقًا راجعا إلى الوجود وإلىن ما له كان علمّاء وإنما 


هو اختلاف في انقطاع الوجود وسَبْقٍ العَدّم أو عدم انقطاعه ووجوب استمراره. 


وكذلك الاختلاف في كثرة المعلوم وقِلتِهِ ليس اختلافا آيلا إلنوجود 
93 ٍِ و 
العلم وماهيّته ؛ فَلَسْنَا نقول: العلمُ القديمٌ والعلمٌ الحادث تماثلا في الوجود 
واختلفا فى الخاصيّة » بل هما كالجوهرين والسَّوادِينَ» وهذا مما تَسْتَخْيرُ الله 
انه .ونه : 


فإن قيل: قَلِمَ حكمتّم باختلافهما؟ 
قيل: لأن من شَرْط المِثْليْنِ: أن يتساويا في جميع صفات التَفْسِ أو 
يقومَ أحدّهما مَقَامَ الآخرء والعلمٌ القديمٌ وإِنْ شارك العلمَّ الحادتٌ في حقيقة 
العلم لم يُشَارِكْهُ في جميع الصفات» والجوهران شارك أحذهما الْآخَرَّ فيما 
”| 1 ع و 
يَجِبٌّ لكل واحدٍ منهما ويجوز ويستحيل ٠‏ 


قلتُ: وفي القَلْبِ مِن هذا شيةٌ؛ والله أعلم . 


٠017/١ تخيدٌ هو إمام الحرمين كما نص الشارح على ذلك في الغنية‎ (١ )١ 


4 سسب ببسب ححححجبلب هي القول في الحدٌ والحقيقة © 


2و 


والذاى تحن ما قربناءة: أن القاضية اتدل بالفعل عل وتحود الفاغاة 
واقتداره» فاعْمَبرَ في ذلك الغائبٌ بالشاهد؛ مع مخالفة وجود القديم سبحانه 
وجود الحادث » ومع أَنْ الوجودَ عنده ليس بحالٍ وإنما هو مَحْضُ الذات . 

0 8ه إن اي 0 
#ة فإن قبل غل يغ ف القتوع عن لا ترف قات ؟ 
٠ 0‏ يع سُ 

قلناء الجاهلٌ بِالحَدٌ جاهلٌ بالمحدودء ومَنْ لا يَعْرف حقيقةً الشىء 
لا يَعْرِفُ المُحَمَق بها وقال أبو الحسن: العالِمٌ حقيقيُه: ذو العلم» فَمَنْ أنكرٌ 
العلمّ لا سبيلٌ له إلئ معرفة كونه عالما. 

فإن قيل: كيف يستقيمٌ هذا الكلامٌ» والعالِمٌ بوجود الجوهر قد لا 
يعلم حقيقتّه ؟! 

قلنا: هذا حَيْدٌ مِن السائل عن مُرَادِنا ؛ فإنًا لم تَقَلُ: مَنْ لا يَعْرِفُ حقيقةً 
الى عل بكر ناه عرد فى ابل قنناة :قر ال يقرت لجدلا ترفك المكدرة 
والمقصودٌ به» ولا نَنْكِرٌ عِلمَهٌ بصفة أخرئ غير مقصودةٍ بالحد. 

انه 5323101 الحو باسح قاين النتميرد بالحد وجوةة: 
فإن الحدَّ ما وْضِءَ0" لِحَضْرٍ الوجود» بل المقصودٌ بالمحدود بِالحَجْمِيّة أو 
1 وو م 1 مه ا 7 #اساه رةه 
التحيّر كونه جوهرًا؛ فلا جرم لا يَعَلمْ كون الجوهر جوهرا مَنْ لا يَعلم 
حَجْميّتّهِ » والذي عَلِمَهُ مِن الوجود ليس مقصودا بالحد والحقيقة » وإن كان 

1 3 
جوهرًا موجودا"'". 

وب كدي 


٠. في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص05: لم يوضع‎ )١( 
(؟) عبارة الشارح في الغنية 5 وإن كان كل جوهر موجوداء فقد يشاركه غيره في الوجود.‎ 


القول في الحد والحقيقة آ# ل 8/7 
١‏ 
5 20 يي 01 2 1 0 
فإن قال قائل: فهل يجوز تركيبٌ الحَّد مِن وصفين أم لا؟ 
قلنا: | : 706 | 086 ترون كتهب كده مده :إن آذ المر كته لين 
بحدّ» وشيحما(" يميلٌ إلئ ذلك ويَقْدَحٌّ في التركيب. 


ولس المزاة» تتم التركنية يكلف المتكول أن زان في ع ما فشان علي 
عار والحذة عو ايقس د تاذ المعدة دوق الللظ ووالجا راث تنم ايها 
وليست هي حدوداء بل ١‏ هي مُنْيئةٌ عن الحدود قال ا في حَدَ العلم مع 
منعه التركيب: (هو: اما أَوْجَبَ كونَ محل عالِما؛» وهذا يشتملٌ علئ كلماتٍ » 
ولم يها تركيًا ؛ إن المقصو بالحدٌّالتعرّضُ لصفة واحدة» وهي إيجابٌ الهم 
حْكَمَهُ ؛ وكذلك إذا قيل في حدّ الجوهر: «ما قبل العَرَضَ» فليس بمركب» 
إن 28 العوضر يو وله إنَاه ولك الحقصة بالتعد التعد فر القيول .قط > 


ووس ا اد 

فالباطلٌ و ٠‏ هو أن يذكرٌ الحادٌ معنيين يَف الاستقلال بأحدهماء 
كر الآحَرٍ لَغْوٌ في مقصود الْحَد وشَرْطِه . 

ونا المحتلنه فنه" فكما7 تقول المعتزلةٌ في حَدٌ المرئي : فنا يكون ونا 
أو متَلَوٌنَاه0؟2» فهم يُصَحَّحُونَ هذا الحدّ ولا يَرَونَ هذا التركيبّ قادحا. 

قالوا: لأن المقصودً مِن الحَدٌّ حَصْرٌ المحدود مع التعدّض للحقيقة , فإذا 
(1) يعني: الشيخ أبا الحسن الأشعري» كما صرح بذلك في الغنية 0110/١‏ . 
6 يعني : الشيخ أبا الحسن الأشعري » كما صرح بذلك في الغنية 0117/١‏ . 


:0 في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص 3 5 : المرئي: متحيز أو هيئة متحيز . 


مرو سب ل ملل ب لح هي القول في الحدٌ والحقيقة #» 
قامت: الدلألةً على أن المتحير مرئرء وعلئن أن الألوان مرئيّهٌ + ولا تجدممُ 
الألوانٌ والجوهرٌ في حقيقة واحدة؛ إذ الأوصاف الجامعةٌ لها محدودة: منها: 
الوجوة والعدوت : وباطلٌ تحديدٌ المرئيّ بالوجود أو الحدوث ؛ إذ ذ يلزمٌُ منه 
رؤية الطَعُوم والروائح والعلوم ونحوهاء فإذا لم يمكن الجمعٌ بين الجوامر 
والألوان في صفة جامعة لها في حكم الرؤية غير مُنتقِفَة؛ٍ فلا وَجْهَ إلا ذكرٌ 
الجواهر بخاصيّتهاء وذكرٌ الألوان بحقيقتها. 


ومعظم أصحاينا على 0 مِن مثل ذلك في لتر وقالوا: 
ال11 03 وكون اللزنة غيفة سيا متباينان ؛ فينبغي أن لا بي ع ينبت بهما مع 
مبايتتهما حكمٌ لا تباينَ فيه » وهو كون المرئيّ مرئيً. 


م 


قال الإمامٌ: وأحسنٌ طريقة في هذا ما ذكره القاضي » فإنه قال: ما يُذْكَرُ 
ني مَعررض الحدود ينقسم: َتنا كار قط اهماد المحدود بصفة واحدة 
تيرك نبب هما الأحروم فح تحديدٍ العلم بالمعرفة والشيئية بالوجودء 
وربّما لا يتَنَّن جمم(" آحاد المحدود فى صفةٍ واحدةٍ يشتركٌ جميعها فيهاء 
ولو ذكِرَ في حَدَّها صفةٌ جامعةٌ لبطل. 


و 


اذا كان الأنة كلك :وتات قبط ها كنال عبه دفر صلعنة شيل 
إحداهما علئ قَِيلٍ ين المسؤول عنه» وتشتمل الثانية على َل آخَرَء فإذا لم 
يعن إل ذلك ؛ فسبيل الجواب في مثل ا أن يقال: الفسوول عنه مما 
لا يَصِحّ تحديده ؛ وأَمَارةٌ بُطلانٍ ٠‏ الحدٌ في َع مع جميع (":ان) الأحاد في 
صفة واحدةء والذي تَبْنِي تحديدّه ينقسمٌ: فمنه ما يَصِحّ فيه الحدٌ» ومنه ما لا 


)00 في الأصل: المتحيز. والتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص0 . 
)0 في الأصل: جميع . والء لتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص" ه . 


© القول في الحدٌ والحقيية /آ*# -------- سل[ 
ع داك ودورواانك كايشاء الججا لي تددر لان رم ا ونا 
بالا لعل 

وال الياصي” ولق حدق ذلف: لال فيه الخلات و أنإك الذى يلد تصففية 


لو قيل له: دعي اجتماع القبيلين في صفة واحدة؟ لم1 اذعاة ) ولو قيل 
لِمُطَالبه : تنك تَحَقَة تَحَقَقَ الانحصار عند ذكر الصفتين ؟ لَمَا وَّجَدَ سبيلا إلى إنكار 
ذلك. 


والحَدَ ليس بمُوجب اتاب اقادز ب الايمات دوزنعا عو بيد 
وكشف 4“ وهذا المجور يكَحَمنٌ فى الصفين تحققة فى الميقة الراحدة قال 
الكلام إلى مناقشة في العبارة: 

فصار صائرون |[ إن أن كلذلف ست حَذَا؛ مِن حيثُ كان حاصرًا ؛ 
وهؤلاء معترفون بأن لا تأثيرٌ لواحدة مِن الصّفتين ؛ إذ ليس الحَدّ مُوجبًا . 

وصار آخرون إلى أن مِثْلَ هذا لا يُسَمّى حَذَاء وإنما هو تفصيلٌ للحكم 
ولي 

هذا منْتَهى كلام القاضي . 


عام قير 


ا 2 عت هل 2 
والذي يَميل يد ان مثل هذا لكا ا والمقصيد منه الكَشف0(). 


كلدل جرت 


00 في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص07 : والذي يميل إليه القاضي ويرضاه. 
6 انظر فيما سبق: الشامل للجويني (طبعة طهران) ص؟: . 


للب سسب هيو فصل: في الأدلة وشرائطها ©* 


قال القاضي رَه: الأدلةٌ: هي التي يُتَوصّلُ بصحيح النظر فيها إلئ العلم 
الكي ة: 

قال: والدليلٌ بمعنى الدلالة» وهي تنقسمٌُ إلى العقليّ والسّمعي . 

فأما أقسامٌ الأدلةٍ العقلية فنقول: مِن أقسامها: اعتبارٌ الغائب بالشاهد» 
ومَنْ رام ذلك من غير وجه في الجمع كان مُبْطِلَا مُلمَرِم مذهب الدَّهْرِية ومذهب 
المشبهة: 

فقالت الدَهْرِيهٌ: لا لَيْلَ إلا وقبله نهارٌء ولا نهار إلا وقبله ليل ولا إنسانَ 
إلا ين طق ولا تطقة إلا من إنسانء ولا شيء إلا مُركّبٌ ين الطبائع الأربع 
أوزقين الثُون والظلمة: 

وقالت المُسَيّهَة: لا فاعلّ إلا جسدٌ محدوةٌ. 

وقالت المعتزلة : لا مَرْئَْ إلا في جهة أو بذي جهة » ولا يُتَصَوَّرٌ ثبوثٌ 
صفات الحيمٌ إلا لذي بي ء ولا يُمَصَوّرُ مين الحكيم القَصْدّ إلى فعل إلا لِكَرَض . 

ومَنْ جَوَّرَ الرجوعٌ إلى مَحْضٍ الشاهدٍ من غيرٍ جامع ؛ لَزِمَهُ مذهبٌ أهل 
الدَّهْرِءِ وقد أبطلنا قواعدٌ مذاهب الدّهْرية » وأوضحنا ذلك بما فيه مَقْتمٌ. 


3 


ا 0 1 عض ا عه لواو 2 ال د د ل ات 
ونزيده إيضاحًا فنقول: لم نر اليوم طبائعَ مُفرّدة غيرٌ مركبة وغيرٌ مختصةٍ 
بجواهر» ولم نَرَ جواهرٌ بسائط خالية عن الصّورء ولم تُشَاهِذْ نورًا خالصا ولا 
ظلامًا خالصاء فَيَجِبٌ القضاءٌ ببطلانٍ ذلك غائبًا. ولم تَرَ حوادتٌ متناهية 


© فصل: في الأدلة وشرائطها © لس سس سسسب 68 
ا ل ار لوحي 
00 5 كالذي أ اك 

وهذا تَحَكم مَحْضٌ؛ قَلِمَ يجب أن يكونَ الغائبُ عن الحِسٌ 
كالتسوس؟! 

ثم قال أصحابّنا: الجواممٌ بين الشاهد والغائب أربعةٌ: العلةٌ والشَّوْطء 
والحقيقة » والدليل. 

فإذا تَبَتَ الحكمٌ معلولا شاهداء يَجِبُ القضاءً بأنَّ ما يُمائِلُ ذلك الحكمَ 
لا يبت إلا مُعَللًا ؛ لأن العلةَ مُوجَةٌ فلو لم تنعكس يَطَلَ إيجابها؛ قََمْئُ 
ا ا ا 
شاهدًا» لم القضاء بكو ذلك الحكم مشرو ايا وإسا كان كلك لان 
الشرط يُوَيْدٌ في صِحَّة المشروط » ويستخيل ثبوثٌ المشروط دون الشرط ؛ ولو 
أثبتنا مِْلَ المشروط حكما غيرٌ مشروط » لم يكن بكونه غيرٌ مشروط أَوْلَى مما 
شاهدناه ؛ قَتَفُْمْ الشرط غائبًا يُمْضِى إلى نفيه شاهدا. 

والطريقةٌ الثالثةٌ في الجمع: سبيلٌ الحقائق ؛ فإن الحقيقةٌ لا تختلف 
شاهدا وغاف: 

والطريقةٌ الرابعة في الجمع: : الدلالةٌ» فكل ما دَلَّ على أمرٍ شاهدًا دل 
وا اللا نا سردي معاد لاوا ال ييا ؛ فلو ثيتت دلالة 


:م نبب ل هٍٍ فصل: في الأدلة وشرائطها 4# 
3 و - 
دَل قبول الحوادث شاهدا على استحالة التعري عنهاء وجب القضاءً بذلك 


م 


غائبًا . 

فال الإمام: : واعلَمْ أنَّ هذه الطَرقّ مَأَحَذُها واحدٌّ» وهو أن يقال كل حُكْمٍ 
ا ا 1 او 
ا م 00 

وك هالو دك في غائبًا لم ياف عِلْما شاهدا ولم يقتض تَفيهُ؛ فلا يَحِبُ 
فيه الحكمٌ بالشاهد على الغائب. . وهذا كما أن إذا نفينا كونَ القديم سبحانه 
جسمًاء لم يَقْدَمُ ذلك في علمنا بأنَّ الفاعلّ مِنّا < جسمٌ ؛ إذ لم يكن الفاعل مِنَا 
جسم ؛ من حيتٌ كان فاعلا ؛ فهذا هو السّدٌ قى اعتبار الغائب بالشاهد(©. 

ثم قال: والذي عندي: أنه إنْ قم دليلٌ على المطلوب في الغائب» فلك 
الشاهد لا معنئ له » وليس في المعقول قياس اص 

فهذا الذي قاله و؛ 

وقال الأصحابُ: المرادُ بالشاهد: ما عُرِفٌ » وبالغائب: ما لم يُعْلَمْ » فإذا 
اغِْرَ ما لم يُعْلَمْ بما عُلمَ لِيُعْلِمَ ؛ قيل: اعْتَبرَ الغائبٌ بالشاهد . فأما أن يُرادَ 
بالشاهدٍ الحاضرٌ فى مكان» ويُرادٌ بالغائب ما يَعِْيبٌ عنه بمكان آخَرَ ‏ فليس 
علا هراد الاأصولسية. 

وممًا أَلْحَنَهُ المُصَئْف بحاشيةٍ الكتاب ‏ وسَمَّاةُ: زيادة فى الكتاب ©0‏ 
)١(‏ انظر: الشامل للجويني (طبعة طهران) ص ٠.50‏ 


(؟) هذه الزيادة المنتهية عند قول الشارح: (والله سبحائه ليس بمظروف ولا له جعث)» » مقحمة 
بين عبارات النص الطويل المنقول من كتاب الشامل لإمام الحرمين» ولم أجدها لا في- 


فصل: في الأدلة وشرائطها © سس سس يبي 68 
أاقال اقيق التموس اهو اكرنه خا دعقن الغالت كذللك روعي 
سا بلس تو ا ا ل 
وهم اي 5 ثم را 0 لس ١‏ لهات ال" 0000 
الا جراء » فاضي قالواة فى كز راتكن ون لشو الكل وأتوة غن. 

#+ فإن قالوا: : إن لَزِمَّ م من القيام بالنفس النهايةٌ» لَِمَ مدل ذلك في اللةٍ 
الأولئ. 

ونحن نُلْرْمُهم ذلك . ونمنمٌ تقديرٌ ائنين بلا نهاية » وتقديرٌ موجودين 
قائمين بأنفسهماء يُوجِبٌ اختصاصٌ أحدهما بوجوده ونفيه عن الآخرء وإن 
كان أحدّهما غير قائم بالنفس ؛ فيلزمٌ كونه صفة للآخَر. 

وإن قالوا: لا نُسَلمُ القيامَ بالنفس. 

د قلنا قيار قنامع ا بالتحل ١‏ 

# فإن قالوا: أليسّ المعتزلة أثبتوا أعراضًا لا فى محل ؟ 

54 نا: أَحْطَنُوا في ذلك غلنن أن الى تكوزرا عليها البقاء و لعفل 
والنة انيما باقياتٌ. وأما تقديرٌ جواهرٌ في العَدّم وجواهرٌ هى الهَيُولَى : 

م مالو باع 1 3 

فذلك تصويرات وَهْمِيّه » والله أعلم . 


5 الشامل ولا في الإرشاد ؛ ولذا فالأقرب أن المراد بالمصدف هنا هو الشارح نفسه أبو القاسم 
الأنصاري» وأن المراد بالكتاب كتاب شرح الإرشاد لأبي القاسم» ويبدو أن هذه الزيادة 
كتبها الشارح في هامش نسخته من شرح الإرشاد» وأضافها إلى متن شرح الإرشاد أحد 
تلاميذه» والله أعلم بحقيقة الأمر . وسيرد التعبير بكلمة االمصنف» في الكتاب أيضًا » والمراد 


بها الشارح نفسه. 


و سس سصطل ملح بي فصل: في الأدلة وشرائطها © 

8 فإن قيل: لو كان القيامٌ بالنفس يقتضي تناهيا ؛ فيلزمٌ أن يكون الاله 
1 

# قلنا: عندنا إنما تختضٌ خاصيّتُه التي بها يتميّرُ عن غيره قيامه بنفيه » 
مِنْ غير حدوثها به ولا ماهية ولا َي ولا كيفية» وتقديرٌ اثنين مِن هذا القبيل 
مستحيلٌ » وليس لهم علئ هذا كلامٌ. 

# ون قالوًا: إن العقل والنفس والميدا جاه بسيطة . 

قلنا: وَجَبَ أن يختصٌّ بعضنٌ هذه الثلاثة بذاته عن غيره» وإلا فهو 
غير معقول . دم الموضع اللي نبازيا إلىاوقائرا : «إنه المقتضى من الإنسان» 2 
ل ل ل 

لله سبحانه ليس بمظروف ولا له - 617 هر 

ومِنْ أبواب الدلالةٍ: اقتضاءٌ الجواز فى الأمر الثابت الافتقارٌ إلى مُقَْض 
فاعل أو عِلَةٍ 

وتن أقسامها: الإتقان الدَّالُ علئ العلم» والاختصاصٌ الدَّال على 
الإرادة» والحدورث09) الال على القدرة. 


ومن ضُرويها: انحصارٌ الأقسام في شيء عِلْمَا وذِكْرًا » فإذا بَطَلَ جميمُها 
في مَقْصدٍ الدليل إلا واحدا منهاء وتبَتَ قَطَعَا أنه لا بد مِن ثبوتٍ أحد الأقسام ؛ 
ره ع 2م اه 
فيعلم تَعين ما لم يُِطل”'". 

قال الإمام: وعند معظم أَيِمّتنا: السّبْرٌ والتقسيمٌ مِن الأدلة. 


(1) كذا في الأصلء, ولعلها: حيث. 
60 في الأصل: «للحدوث» من دون واو. والتصحيح من الشامل للجويني (طبعة طهران) ص5 > . 
(*) انظر: الشامل للجويني (طبعة طهران) ص 0" . 


© فصل: في الأدلة وشرائطها #6 اس ا 

الو ا ال ار 
يَسْتَنِدٌ إليهماء فَالمُسْحَنِدٌ إليهما لا مزيدٌ عليه(؟) 5 لحل اط ناموي 
يي 00 
النفي والإثبات لا يُعْلَمْ الانحصارٌ فيه علئ القَطْع ؛ إذ ين الممكن أن يكونَ 
تابر قد أَغْفّلَ قسمًا هو الصحيحٌ» دون ما ذكره م مِن الأقسام» فما يُدْرِيهِ أنه 
ضَبَط جملة الأقسام. 


وهذا ما كان يختاره الإمام7©. 


وثال قائلون من المعتزلة وغيرهم من الأصوليين: الدليل على انتفاء 
المَسْتُولٍ عنه عَدَمٌّ الدليل على إثباته ؛ إذ لو بت لَعْلْمَ ضرورة أو دلالةَ ٠‏ (:/ف) 

0 . رو عو مزه ل متو 7 
جعلتم عدم علمكم عِلَمَا بالعدم20؟ ويم تنكرُونَ على مَنْ يَقَلِبٌ عليكم 
مراتكم: ويجعلٌ عدم الدليل علئ النفي دليلًا علئ الإثبات» وليس أحد 
القائِلَيْنِ أسعدّ حالآ من الثاني ؟ 

ثم قالَ الإمامٌ : ما يَصْلّحُ للاعتماد في دَفْع السؤال يَرْجِعُ م إلى ثلاثة أوجه ؛ 


ساسم ا. 


ذكرّها القاضي مُقَرَقةَ في كتبه: 


٠ قال الإمام. وانظر: الشامل للجويني (طبعة طهران) ص77‎ :070/١ في الغنية للشارح‎ )١( 

(؟) في الغنية للشارح :070/١‏ من غير مزيد. 

(0) زاد الشارح في الغنية :071/1١‏ «فأما الأصحابٌ فإنهم يقولون: إذا علمنا انحصار الأقسام 
قطمًا فإنه يفيد علمّاء بيانه: إذا علمنا أن زيدا في الدارء ثم لم نره فيها » وليس للدار إلا ثلاثة 
أبواب » وعلمنا أنه لم يخرج من البابين » تعين خروجه من الثالث». ثم قال الشارح: «والشيخ 
الإمام لا ينكر ما قاله الأصحاب إذا عُلم الانحصار». 


83 كي الأصنة ول جيك عدم علمكو عدم ملعم والتصجيع بروبالعب للمارج 1011/1 


مهس لل ل هر فصل: في الأدلة وشرائطها ©» 

أحدّها: أن التقسيم يَرْجِمٌ إلى صَبْطٍ لا بُدَ منه» وهو أَنّا إذا فَرَضْنَا 
الكلامّ في كون العالم عالِمّاء فلا يخلو: | إِمَا أن يثبتَ الحكمٌ لمعتئ على 
الجملة ؛ وما أن يعبت يغبت لا لمعيّ , فأبًا بوبه لا مض فمستحيرٌ : كما وَسَبْنائ 
في إثبات الأعراض » وإنْ ثبت لِمُفْض فذلك المقعضي: نفشّه أو زائدٌ عليه ؛ 
ركذا متتوط : 1 

وإِنْ بَطَلَ كون النفس مُقْتَضِيًا ؛ فيجبُ كون المقتضي زائدًا على النفس» 
والزائذ عليه: نف أو قات والإنيات تافل الهأو مفالكة بز احالف 
معّئ قائمٌ به أو فاعلٌ مختارٌ» وقد أوضحنا بطلانَ ثبوت الحكم بالفاعل ين غير 
تقديرٍ معنّى ؛ فلم يَبْقّ إلا المصيرٌ إلى إثبات معتى قائم به يُوجِبٌ كوته عالمًا. 

إن قبل إن بها دك ركمو ست طلى الجملة شر عله فى الك : 
لم سقط الطَلّبُ بنفسه. وللسائلٍ أن يقولٌ: لِمّ قلُم: إن عه كونه عَالِمًا العلم 
دون معنى آخَرَ ؟ ١‏ 

قلنا: الوجهٌ في ذلك أن نقولٌ: إِنْ عَلِمْنَا حكما وَأَحَطْنا بقضيّه ؛ فنعلمُ 
أن موجه يشاك في تلك القضية علئ الجملة» فإذا كان كونُ العام عام 
إحاطة ‏ اسْتَيْقَنَا أن الأكوانَ والقدرةً واللؤنَ لا تُوجِبهُ ؛ مِن حيتٌ ليس لها قضية 
الإحاطة . 


ه مرس 


إن قَدَرَ السائلُ معتى مجهولًا ‏ والكلامٌ في كونٍ العام عالِمًا ‏ قيل له: 
إزاكان ذلك النعن في بكر الإجباطة قوق العلم روزن ميعن [ني |0 متك 
الامحاطة ‏ قاد ريك عون العال 'عارماء كما لذ توت القدرة واللون وغرراهها 
مما عدا العلم. ١‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


فصل: في الأدلة وشرائظها 8 ل ببس 8/8 
فهذه طريقة سديدةٌ مُسْتَمرَّةَ على الامتحان . 
والطريقةٌ الثانيةٌ: لو كان المُوجِبُ لكون العالم عالِمًا غير العلم» لعبتٌ 


الحكمٌ دون العلم » ولثبتٌ العلمُ دون الحكم ؛ وهذا يودي إلى رَفْع الحقائق . 


3 


© ولا يَبْقَى هاهنا للسائلٍ مُضطَرَبٌ ! إل أن تقد الع شرطا في الذي 
َدَرَهُ مُوجبًا ؛ و : المُوجبُ للحكم معتّئ غير العلم» ولكنّه مشروط ثبوئه 
كبوث العلى» 
ماد ١٠.12‏ :5 1 26 5 عت 08 
6 قلنا: فهو المعنئ المجهول على زرَعْم الخصم ؛ وهذا يَوّدي إلى رفع 
الجقاتق: 
عل أنه: : لا معنئ يُقَدرُه الخصمٌ مُوحِيًا للحكم غير العلم» إلا ويجوٌ 
لح ع ا ا ير التتاسل, 
* والطريقةٌ الثالث: وهي اي يها المعتزلةٌ ولم يُحبطُوا بحقيقيها 
6س سن و 1 َأ 03 َ ّم- ٍ 2 
عِلْمّاء وذلك أَنَا نقول: إذا ادّعئ المُذْعِي صفة لم تَعْلَمْ اضطرارًا ولا تظراء 
5 ذى و 
فسبيلٌ تقديرها كسبيل تقدير أخرئء ثم لا يَنْصَبِط القول في مَبَالِغْهَاء ود 
نَطْعَا أن ليس بعشها أَوْلَى مِن سائرها؛ وجميعٌها ‏ تَعْنِى: الصفات التى قَدَّرَها 
السائلٌ - في الاستغناء عنها وعدم الدليل عليها بمثابة واحدةّ» وقد عُلِمَ قَطْمَا 
بطلان التسلسل في مَبَالِمَ لا تُخْصَى ؛ فَبَطَلّ بمِكْل ذلك تقديرٌ واحدةٍ منها. 
و _ 0 
وقد يقول معظم المتكلمين والقاضي #5 منهم: «إن العدمّ قد يكون 
دليكا» » ويَعْدُونَ هذا الذي نحن فيه مِن ذلك. 


5 : لض 0 
قال الإمامٌ: وهذه الطريقة وإِنْ أَمْكَنَ تقديرُهاء فالسابقتان أَمْكَلُ منها ؛ إذ 


اوهس ب ب ب بل هق فصل: في الأدلة وشرائطها #» 
يقن للهائل: مدت من البنكال فن الطريقة الأحيرة 4 ذلك أنه لو قال: يمنا 
يُوَمٌنكم أنكم ذَمَلْتُْم عن صفة وعن الدليل عليها؟! فلا ينفصل المَفْصدٌ إلا 
بالالسوار عالط شين لم1 7 

إل ضما نع ونيذة التطزيقة قرتها أن اونق اعوط ضف هغراف 
ونَحْو ذلك من هذا القبيل. 


0*2 
ءل/اا 6م 
2 


اختلفٌ أصحاينا في أَنْ العَدَمَ هل يكونٌ دلالةً أم لا؟ 


قَمَنْ جَوّرَ ذلك فإنه قال: عدم المعارضة دلالةٌ على صحة المعجزقء 
وعدمٌ كلّ مُعَارِضٍ لكل دليل دليلُ على صحة بحا تررم 


2م 


وعدمٌ المُخَصّصٍ دليلٌ على وجوب تعميم اللفْظٍ العام . 


ومنهم مَنْ قال: : العدم لا ب يصِحٌ أَنْ يكون دلالة ؛ إذ الدلالةً لا بُدَ نها من 
بمدلول» واعدمٌ لا له بحا و أنهي فإنّ كوته مدلول إثباتٌ ؛ فلا 
يجورٌ أن يتعلقٌ بالتّفي. . وأما عدم المعارضة للمعجزة فليس هو دلالة ؛٠‏ لكر 
1 تَفْسَ المعجزة دلّتْ على الصّدْقء وكذلك عدمٌ المُخَصّصٍ ليس يَدُلَّ ولك 
عمومً اللفظ افر ل وكذلك النّص على الشريعة ل قا امام هن 
بشرط أن لا يَرِدَ ناسح » فأمّا أن يكونَ عدمٌ ورود النّاسخ دليلًا على استمرار 
قال الإمامٌ: وفي المسألة احتمالٌ. 
61 انظر: الشامل للجويني (طبعة طهران) ص4 . 
(؟) زاد الشارح في الغنية :575/١‏ وميل القاضي إلى هذا. 


فصل: في الأدلة وشرائطها © ب سس 688 

قال القاضي: مُه ْم اعلم أن الزيز 29 إما أن تيكوة إنانا وإنا أن مكون 
نفياء ثم الإثباثُ قد يَدُلّ علئ الإثباتٍ وقد يدل علئ الانتفاء؛ وكذلك 2 
فدايذل علي الشاوكير ‏ وكا قاف سر 18 تإذااول رقا ا ضار قا عله + 
فالمرادٌ بذلك استحالة انتفاء المدلول مع ثبونتٍ الذليل» وهذا كدليلٍ الحدوث 
على المَّحْدثُ» وإذا دَلُ | إبات علي لفي عنلا »للدي يدرك : استحالةٌ تقديرٍ 
الغبوت فيما اقتضئ الدليل نَفْيَه ع 87 كدلالة استحالة التَعَرّي عن الحوادث 
علئ انتفاء القَدَم('2 أو كدلالة السّواد على انتفاء أضداده» وهكذا السبيلٌ فيما 
يكونٌ تَّْا من الأدلة . 


الدلالةٌ شرط صحتها: الاطرادٌء وليس ين شرط صحتها: الانعكاسٌ » 
بخلاف العلل ؛ وذلك أن الله مُوحةٌ؛ ففي عدم انعكاسها إبطالٌ الإيجاب , 
والذَّليلُ هو الكاشف ؛ فلا يَجِبٌُ اتعكاشه . ولا استبعاد في أنْ يَنْيْتَ شيءٌ ين 
غير انتصاب دليلٍ عليه”" ؛ فالحدوثٌ يَدُلٌ على | اكور وعرفة ادل عن 
عديه» والإتقانٌ يدل على العلم ؛ وعدمٌ الإتقان لا يدن على عدم العلم. 


)١(‏ سياق إيراد الكلام في الشامل للجويني (طبعة طهران) ص74 يقضي بنسبة هذا الكلام إلى 
إمام الحرمين الجويني لا إلئ القاضي الباقلاني » وقد استفتح الجويني هذا الكلام بقوله: ولو 
أردنا ضبط جميع المسالك في الأدلة العقلية لطال علينا تتبعهاء ولكن الجامع لجميع الأدلة 
العقلية أن يقال: الدليل... 

(؟) فى الشامل للجويني (طبعة طهران) ص59: «العدم». وقد ذكر محقق الشامل أن هذه الكلمة 
يكن أذ قر «القدم»» وهي كذلك في الأصل ؛ تحتمل كلا القراءتين» وقد قرأها ناسحا 
(س) و(ع): «العدم؟؛ ولكن المعنئ لا يصح إلا بما أثبته. 

(*) عبارة الجويني في الشامل (طبعة طهران) ص ١‏ هكذا: والذي يحقق ذلك: أن الدليل ليس 
يحضي (العدلول بخان مجاسؤنةا قن إقنافه ولا شعاد قن أن بدك فى ومن شي نضا 
ذال عليه ولييق ذلك الغلة: 


0 


؟و6دعغعلدغ م ا لب ل د يور فصل: في الأدلة وشرائطها ©» 

والذي يَدُلُ على ما قلناه: أن الحدوت ليس من شَّرْط دلالته على مدلوله: 
تقديرٌ دليل آخَرَ متعلقٍ بمدلولٍ آخرء ولو قلنا: (إذا ل ور عار وشوريةن 
عدم على عديه" كنا َدَرْنَا العَدَمَ دليلاء وليس من شَّرْطٍ تقدير دليل: تقدير 
دليلٍ آخر ممعي بعقيض الأول ؛ يَف ما قلناه: أنه يجوزٌ أن يدل على المدلول 
الواحدٍ أدلةٌ مختلفةٌ» إذا كَدَرَ انتفاة بعضها استقل بقيةٌ الأدلةٍ بالدلالة على 
المدلول» فلو قَدّرْنا عدم الدليل ‏ الذي فَرَضْئَا عدت وال علئ انتقاء 
المدلول» للم انتفاؤه لعدم بعض الأدلَة وثبويّه لثبوت سائرها. 

إذا قم دليلٌ على تعليلٍ حكم من الأحكام وقُضِيَ بكونه معلا ؛ فمهما 

يُقَدَّرْ حكمٌ مُسَاوِ للحكم الذي م فت لل فى لوج الذي اقتضئ ل 
التعليل - قيَجب القضاءٌ بتعليل الحكم غاتباء وإن لم يق عليه وين الدلالة ِل 
ما قام على الحكم شاهدا . 00 

مثاله: أنه إذا ام الدليلٌ علىئ أنَّ كونَ العام ما الم مُعلَلُ بالعلم » وكان 
الدليل المُمْضِي إلى التعليل جوار ثبوت هذا الحكم وجوارٌ انتفائه » مع بطلان 
سائر وجوه الاقتضاء عدا العلة ؛ فإذا تقرّرٌ ذلك قلنا: إذا انَصَفَ الباري سبحانه 


بكونه عالما؛ وَجَبَ صدورٌ هذا الحكم عن الموجب ؛ طَرْدًا للعلّةَ التّابَة 
شاهدا. 


# وأَنْكَرتِ المعتزلةٌ ذلك » وقالوا: إذا كان الذَّالُ على ثبوت العلة للحكم 
شاهدًا جوارٌ الحكم» وهذا الدَلِيل ليس يتحققٌ في كون الباري تعالئ عالِمًا ؛ 
فإِنّ هذا الحكم واجبٌ له فلم يَتَقَرَرْ في حُكْمِه الدليل المتقرّرٌ في حكمنا. 


# قلنا لهم: ما المانمٌ مِن ثبوت التعليل شاهدا بدليلٍ » وثبوته بدليل آخر 


فصل: في الأدلة وشرائطها © سس وه 

غائبًا(" » سِيّما وقد اعترفتّم عاان الحُكْمَيْنِ ؟ فما الماع مِن ثبوتهما بدليلين 
و 

لولا الغفلةٌ والذهول؟! 


فنقول(©: : الدَّليلُ على ثبوت التعليلٍ شاهدا: ما ذكرة ثم » والدليل عليه 
غائبًا : اطراة الملة وافسكايها و#زالدى فحن اذلف" اتفاقٌ العقلاء قاطبة على 
أن الدليلٌ لا ينعكسٌ ؛ ؛ضبيل التتحقيق فيه أن يقال' إذا دل الدليلٌ علئ ثبوت 
العلة ؛ تنيت بمقتضئ الدليلٍ اليل 8 00 
الانعكاس . 


ام 


وقد ذَّكْرَ الأستاذ أبو إسحاقٌ أمشلةٌ في «الجامع» لهذا ؛ منها: أنْ قال: 
إِنّما يْرَفُ كون الواحدٍ نا فاعلًا بوقوع الفعل في محل قدرته؛ ثم لا يَحِبُ 
طَردُ ذلك (0/ى) غائبًا؛ حتئ يقال : افمْل القديم يقومٌ بذاته) » ولكن " قال أهلٌ 
التحصيل: لا يَِعُدٌ أنْ يت كون الواحد ينا فاعلًا بوجه ويَثْيْتَ كون القديم 
فاعلا بوجه اخر. 


وكذلك إِنّما يُعْلَمُ كون الواحد ينا مركا لغيره مان القول نار درت 


للأجسام مِنْ غير قيام حادث بذاته . 


وكذلك علئ أصول المعتزلة : الم من قعل الكلام» ثم شُرِط في 
الشاهد ثبوث لبي والمخارج وتَقَطِّه على أجزاء الهواء. يرت كون الباري 
سبحانه 00 غير الوجه الدَّالٌ على الشاهد. 


ا 


6 في الأصل: شاهدا. ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح 571/١‏ . 
69 كذا في الأصل» وفي الشامل للجويني (طبعة طهران) ص77: ثم نقول . 


4 ده ب هل القول في إقامة الدليل على أن اله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم #» 


على أنَّ اللّهَ سبحانه عَيٌّ قاذ عل ولد عد ا ودر وكا 


.لإ 3ت م م 

قد حَكَيْنَا مذاهبّ المعتزلة فى ذلك » وقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب: 

فقال الجَبّائَيٌ: إنه سبحانه حَيٌ عالِجٌ قادرٌ لنفسه. 

وقال مرة: إنه حَوحٌ قادرٌ عالمٌ بنفسه . 

ودَْمَبَ بعضُ أصحابه إلى أنه حَيحٌ قادرٌ عالِمٌ لا لنفسه ولا لمعته(" . 

3 ع 5 ل 7 ناوي 0 

قال الإمام: وهذا الخلااف ينول إلئن العبارة ) ومذاهت جميعهم ٠‏ إثيات 
الأحكام مع تفي العلل تفي التعليلٍ بالذات . 

وقال ابن الحَبَّائئ : هذه الأحكامٌ ثابتةٌ لله تعالى لِحَالٍ هو في نفسه عليها» 
رق أن اعافد رس ينك تاها قاد بقارم 

ودَّهَبَ أبو الهُذَيْلٍ إلى أنه سبحانه عالِمٌ بعلم هو نفسّهء قادرٌ بقدرةٍ هي 
نفسّه» حَوحٌ بحياةٍ هي نفسه ٠‏ ثم قال: العا نقحه سحلي يعار ابوالقايرة 
نفكة وتفثه ليس بقدرة :وكذلك الحياة. 

قال الإمامٌ: ونحن الآنَّ نْقِيمُ على الخصوم ثلاثة أَضْرّبٍ مِن الكلام: 
يُْضِي كل واحدٍ منها إلى القطع . 


(1) في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 77): وقال بعض أصحابه: هو عالم لا لنفسه 


ولا بنفسه. 
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عد ما ا لوي قرول 0 000 أن كرد 
نم مم كو ل ل ل رك 


ا ا اه 


مريدا فهو مُتَقرّدٌ في كونه عالما . 


وينََضِحُ | جَمْعٌ بالسِّر والتقسيم فتقول: : امتناع كون الباري تعالئ مريدا 
لنفسه لا "يخلوة إكا أن ينقنة إلى بوجوب تعليل هذا الحكم [خاتا] 07 كما 
فك اسل عافد فزن كان ازاز دس كح ةبدن مضهون لين كود 
سبحاته عالما ؛ طَرْدًا للِلة المُقَدّرةِ شاهدًا » إن كان ما ذكروه في حكم الإر ادة 
5 يستند إلى ما هَذّوا به: من أنه لو كان مريدا لنقسة لكان هريد لكل عراوء ققد 
ري نار دسي فد عا وا لا 


وإذا بطل مُعَرلهُم في منْم كون الباري سبحانه مريدًا لنفسه ؛ فلا ييقئ بعد 
إلا ما ذكرناه» وليس جرع كو العركة ينا مَجَرَىْ كون الفاعلٍ فاعللا ؛ فإن 
للمريد بكونه مريدًا حكمًا وحالًا على التحقيق » وليسّ للفاعل بكونه فاعلًا حال. 


فهذه طريقة قاطعةٌ فيما تَلتَمسَْهُ0). 


وتزيثعا :إيقناحا انقول 1 انفاة الوسات :الضف كاقفاء الفقة 
للوصف . فَمَنْ تَنْبْتُ له هذه الصفاثٌ وَجَبَ وَضْفْهُ بهاء أَعْنِي: الحياةً والقدرة 
والعلمَ ؛ وكذلك إذا وَجَبَ وصمه بها وَجَبَ إِثباتثٌ الصفة له» ألا ترئ أَنَّ مَنْ 
5 ثبتت له الإرادةٌ وَجَبَ كوثه مريدا بهاء ومَنْ ثبت له الكلامٌ وََبَ كوثه متكلمَ 


5-4 
ص 


به ؟. فكدلك إذا كان عريدا ومتعلمًا فكت له الإرادة رالعلذ : فهما أن معن 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص88. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص47 ٠‏ 


31 وهلا القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2+ 
كونه مريدا إثباثٌ الإرادة ؛ كذلك معنئ كونه عالِمًا إثباثٌ العلم. 
هذا بيانُ ما ذكره الإمامٌ فى هذه الطريقةٍ. 


* الطريقة الثانية: أن نقول: قد ثبت أن كونّ العالم عالِمًا شاه ا 
بالعلمء الع العقليةٌ مع معلولها يتلازمان» ولا 0 تقديرٌ أحدهما دون 
الثاني » فلو جار تقديرٌ كونٍ العام عالمًا دون العلم ٠‏ لجار تقديرٌ الِلْمٍ من غير 
أن ينصِكٌ محل يكويه حالم » ولا معنن لإيجاب العلم ْم إلا أنه لازقة ‏ 
وأَنّهُ لا يبه يهُ إنبات القدرة مقدورّهاء ولو جار نبوثُ الحكم دون العلة لوجوبه 
لجال وسدرة العلة قوق شكينها لرجويها. 

والعبارةٌ المتداولةٌ عند الأصُولِيين في تسمية الهلم: ١مُقْتَضِيًا‏ » مُوجبًا: 
عِلَه ‏ موضوعةٌ للتفاهم والمَيْرٍ بين باب وباب » وإذا 5 كت ذلك عاهدا ونحت 
القضائبه غائيّا"؟. 2 


للك زعت التازيدة تاج ماقا الزب اررق الأولن انلها أن الفرية 

الأولين مضمونها التَمَسّكُ بمناقضة الحَصُمٍ في الإرادة والكلام ؛ فَاسْتَشْهَدْنَا 
بولك وتزتابين امسن 

# فإنّ قالوا: : كون القديم سبحانه عالِمًا واجبٌ » وكون العالم منًا عالِمًا 

د ؛ فاستبانَ اختلاف الحكمين » وإذا تبت ك تعلل مله فنا يار ا 
مِثْل ذلك الحكم بالعلة طَرْدًا . 

قلنا: قَدَّمْمَا ما يطل ذلك فى التّفَى والإثبات » والذي تَرِيدُهُ هاهنا أن 

نقولٌ: لو كان اقتضاءٌ كون العالم عالمًا شاهدا عِلْما؛ مِن حيثٌ كان جائراء 


() انظر: الإرشاد للجويني ص084٠‏ 


القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم  #©‏ #1 887 6 
لثرة معلل كل جاند و تو جك ليل التعادت لحوازة ولو كان جزار كونةاعالم 
يقتضي عِلّْمًا » لكان الشَّاكُ ذا عِلّم لجواز كونه عالِمًا. ثم هذا يُْضِي إلى اجتماع 

5 ء 8 - 31 3 2 
العلم والجهل ؛ مِن حيث جار ثبوثٌ حكميهما علئ البدل. 

قالوا: لا ييجورٌ تقديدٌ الشَّاكّ عالِمًا في حال شَّكْهِء ولا ب يعدن الغرار 
على هذا الوجه. 

قلنا: قد تَطَفْكُم بما يُبِطِلٌ مُعَوّلَكم ؛ فإن ذلك لو كان سديدًا لوجب أَنْ 
ل !ات كوة الم يا فل باحك جو ع بت نه كس 
بع بعد قوت الدكه » فكذلك [يمتدم ]7 تقديرز انتفاء حكم العلم مع 
ثبوته ؛ فاقُضُوا بأن حُكُمَ العلم إذا تبت واجبٌ » وامتنعوا من تعليله ؛ جَرْيّا على 
أصلكم في مَنْع تعليلٍ الواجبٍ. 

8 و 2 2 2 ّ 0-0 2 

# فإِنْ قالُوا: إِنّما ُعَلَلُ كونَ العام عالِمًا شاهدا ؛ لثبوتٍ ما كان جائرًا. 

قلنا: : بال بالتحيرٍ وقيام العَرَض بالمحلّ ؛ فإنه قد كان جائرًا قبل 
الوقوع » ومع ذلك لا يَُللُ عندكم. 

نان الا : إنما تُعلَلُ كَوْنَ العام عالِمًا؛ لثبوتٍ ما جارٌ ثبوتّه وجارً 
انتفاؤٌه . 

0 ا م 2ج مر . 7 
عندنا ؛ فَإنَّهُ يجوز انتفاؤها إذا انتفئ الحدوثٌ ؛ فلا معنى لوجوبها ويلزئُكم 
تعليلهاء» ولو قيل: «الحدوثٌ واجبٌ لدئ هذه الصفات» لم يكن بعيدًا. 

ا ل ا لني كر 14 ءِ 3 

ثم نقول: هلا قلتم باستقلالٍ الواجب من الااحكام دون الشرّط ء كما 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح الككهة. 


موه لل و« القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم ©* 


حكمتّم باستقلالها دون العِلة! وهذا مما لا جواب عنه. 


فإن قيل: -- تحكمون بمخالفة العلم الحادث العلمّ القديمَ» وإذا 
اختلف الِلْمَانِ د ل : إذا عُلَلَ حكمٌ 


وقد سبق الجوابٌ عن هذا في مواضع » وبَينا: : أن الوَجْة الذي اقتضئ 
العلمٌ حكمّه لا اختلافٌ فيه شاهدا وغائبّاء» وإن العلمَ الحادتٌ وإِنْ شالف 
العلمَّ القديمَ في الحدوث والعَرَّضِيّة وانّحَادٍ المُتَعَليِ فالعلمٌ بهذه الوجوه لا 
يُوحِبٌ كونَ العالِم عالِماء وإنما ب يُوجبُه(0 مِنْ حيثُ كان عِلْمّاء وذلك ثابتٌ 
فناهدا وغانا. ثم ما أَرّمُونا ين تَبايْنِ الحكمين في حكم الله يلزمهم ين 
تباينهما قي حكم الشَّرْطِ » وهذا لا مَخْلَصَ عنه. 


عه 


2 فإن قالوا: : أنعم قد ناقضكّم العِلّ في , بعض أبواب الصّفات ؛ حيثٌ 
فلكم : لاقن باق يوقاة يزيد علئة»ه اق كشع يان عِلْمَ الله تعالى وجملةً 
صفاته باقياتٌ مِن غير بقاءِ يزيد عليها! 

قلنا: إِنْ قلنا: «إنّ الباقيَ باقي لنفسه» » كما اختاره القاضي ؛ فقد اندفمَ 
السؤال» ون سَلَكَْا طريقة يق شيخنا أبي الحسن » وقلنا: :اباي فمال ربفاء يزيد 
غليه) فقرل: ضناث الفهدال ياقياك بقاء الآلهتسيهدانه» قير أنه ليسن غة 
شرط البقاء قيامّه بالباقي ؛ فإِنَ البقاء لا ضِدّ له ثم بقاءٌ الإله تعالئ بقاء له 
ولصفاته » وهو أيضًا باقي ببقاء هو نفسُه؛ لأنّ نفته يقاٌ» وهذا كالم فإنه 
ااا ل ا ل امار 


د قال الإمام: : أمَا الطريقةٌ بقةٌ الثالثة - وهي عَمْدَةٌ شيخنا أبي ال 0 


)0 في الأصل: يوجب . والتصحيح من الغنية للشارح 95. 
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كر المُتعلَقُ بالمعلوم لم » فإذا زعمكم: «أنّ الباري تعالى عالِمٌ بالمعلوم» ؛ 

ا به متعلق ) ثم 
لمتعلق بالمعلوم المحاط به يستحيل أنْ يكونّ خارجًا عن قَيلٍ العلوم» ولا 

ل إلا كرون المعلوع مشحاطا به 


وهذا آكَدُ على أصول المعتزلة ؛ فإِنّهم قالوا: «تعلٌ العِلْمَيْن بالمعلوم 
الواحد يُوجِبٌ تمائلهما»» وبنوا على ذلك مماثلةً العلم القديم ‏ لو ثَيَتَ - 
العلمّ الحادتٌ . وهذا قاطعٌ إذا تأمّلتَه9©. 


قلكٌ::وكما أن كرس العالم غالما :فى سكم المنخبط ؛ وَحت أن يكون 
المُوحِبٌ لكونه عالِمًا في معنى الإحاطة . 

8 8 3 و ْ م 6 ع 
فإن قالوا: بِمَ تَنْكرونَ على مَنْ يقول: معلوم الله تعالئ إنما يَثْبْتَ 
لما لكوي عاينا لا تلمك ؟ 

4 قلنا: قد 2 ع0 المعلومً في حَقه شبخاط به بمثابة المعلوم فى 
خناة ويسشحيل :أذ كوث امعان +المعلوع الى لأخله كات معلوما ايا 
عن قبيل العلوم وعن حقيقة الإحاطة» وقد قال أبو الهذيل: (إنّه سبحانه عالمٌ 
بعلم هو نفسّه » ونفسّه ليس بعلم» ؛ فقد صَرّحَّ بأن نفسّه ليس في حُكم العلوم 
ال 0 
وي دراي 2الاراوك ملن .انار :الو كان ل تعالى عِلْم 
لكان مماثلا لعلمنا ؛ لاتحاد مُتَعَاةٍ ؛؛ قتلَقُوا حكم المتعلّق من المتعلت . 


(1) انظر: الإرشاد للجويني ص40 


.»<< ول القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 42 
# فإن قالوا: ألستّم تقولون في الجوهر: (إنه حَجْمٌّء قائمٌ بنفسهء 
0 قابل للعَرّض» 2 وقلتّم في العَرّضٍ: (إنه لَؤْنّء سوادٌء عَرَضٌ)؛ 
َصِفُود الجوافر والتر ضر بها القيفات» وتقولون: «إنها صفاتٌ 0 
لشن تكو “ذلك هده الذّوات . وكذلك إذا تَقَيْنُمِ الأحوال» فتقولون: «إن 
مك عات نندت راجلة رن الخزاك» وطن بصقات قتنف رايت 
بهذه الصفات ذاتٌ واحدةٌ لا بلك قر لازن كرد ان اا 
عالِمًا صفات النفس » كما قلتّم في تحير الجوهر وقبوله للصفات وحجميته ؟ 


قلنا: ليس في وصفب الجوهر أو العرض بهذه الأوصاف أكثرٌ مِنْ 

باتو عدواي سود عر يو اعووامييها رن التر شر والقدي ابر 

رتم إليه فإنما هي عبارات دَالَُ على تلك الخاصية والحقيقة» وهي الحجميةٌ 

في الجوهر والسواديةٌ مئلًا في العَرَضِ » وحقيقة الشيء: ما يَحْصّهُ ولا يتعدّاة 

ودلق د الجر "كرك جز يسحت نأا القسازوقرد القرصر الك 

عرض لغير تقدير أوقيما اوبا 1905 وزو اولقن أن رقال لل تحيزه أيضًا 

5 و 0-0 3 فيه ع 

رولك هر فى نع الاو بووعانه وا عور ردي باجم ولتي 0 

َي أَحَدٌ صَمَدٌ هرد غير متناو : ف الوجوة والداك فيعالف لما سراه هن 

الكائنات ؛ فكلٌ هذه الأوصاف يا يت إلى حقيقة واحدةٍ بِنَعتِ 
الجَلالٍ. 


فنا أنتم ؛ فقد وَصَفْتَم الله سيحانه بأوصافب ثلانة 0ك لكل صفة منها 


)00( ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .0178/١‏ 
(؟) في الغنية للشارح 5 فذلك تعرض للغير » وإضافته إليه تقديرًا أو تحقيقا. 
م( في الغنية للشارح :0179/١‏ : فأما وصفه بكونه حيًّا عالمًا قادرًا فإنما هو راجع إلى صفات ثلاثة. 


0.١ ل‎ > 0 - 


0 


55010018 د يَحْصَّهُ مع بقاء البعض » ولكلّ واحدةٍ منها 
فائذة يد قاقلة الغرئك وقد يس الإحكامٌ على القدرة 
الاين وكوة القعلق :علي الحل ب نونهةه لطر نكم تعد الذوات لقعا 11 
ولو جارٌ هذا التقدية الذي ل اما لجار في الشاهدٍ إثباتٌ معتى هو عِلَجٌ 
قدرةٌ حياةٌ» وإثباثٌ عَرَضٍ هو سَوادٌ حلاوةٌ؛ وكُلّ ذلك مستحيلٌ . 

ل : دلالة المي والإثباتٍ ؛ وذلك 
أن القائل إذا قال: «زِيدٌ عالم» » فهذا يتضمن * إثبانًا لا مَحَالةَ» وإذا قال: االيبنن 
بعالِمٍ» فإنه يتضمَّنٌ تَفّْاء فلا يخلو الإثبات: إما أن يَرْ إن مخض الداكة 
وإمّا أن يَرْجِمَ إلى الصّفة » وإمّا أن يَرْجِمَّ إلى حال. ْ 


مضه : عوك" الاقاف: إلى كفن اللذات ونفإن الدانة فلك تمي 
ب 00 : 2 مر و 7 
ونه وو جودها مع حر وها عن كردها عادمة وقد بطل العول بالجالة افيطل 
صَرْفهُ إليها ؛ فإِنّ الحالّ لا تُتْقَى على حِيَالِها ولا عبت ؛ 0 ل 
الإثبات إلئ العلم أو الذّاتٍِ والعلم ؛ وفي كلا الأمرين حصول عَرَضِنَا في قول 
القائتل: «الباري سبحانه عالمٌ أو ليس بعالم» . 
قال الحبّائَئٌ : ل القائل: 0 إثباتٌ لِمَا به يَعْلَمُ العالِمُ» إن أَطْلقَ 
ذلك شاهدًا فهو إثباتٌ للعِلْمٍ» وان أَطْلِقَ ذلك في حَنّ الإو سبحانه فهو إثباتٌ 
للذات علئ الانفراد. 


وقال ابن الجُبّائِيَ: التَفْيْ والإثباث لا يتحققٌ في قول القائل: «عالجٌ 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :079/١‏ وبهذه الطريقة رددنا على النصارئ حيث قالوا: الحياة همي 
القدرة . 
6 في الغتية للشارح :019/١‏ ولو جاز تقدير ذات لها حكم القدرة والعلم. 


ل ولي القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2» 
و لين بعالو 


وإِنّما حَمَلَهُ على هذا القول: ا ام إل العانه والان 
ليست بذات ؛ قَيْصِحٌ إثباتها مرة وتَفْيُها أخرى() 
0ه و 
يقال للجُبَائْيَ: إذا كان المَعْبَتُ في قول القائل: «الله عالِجٌ» الذات ؛ 
يحب أن يكون لمر في قول القائل: اليس بعالم هو الذات ؛ فإ النَفْىّ 
والإثبات إذا كانا حَمَيْن صِدَكَيْنِ يتقابلان ؛ فيناقضٌ أحذهما الْآخَرَ في 


- 
- 


والذي يُحَقّقُ ذلك - وهو ابتداءٌ دليل في المسألة -: أن العقلاء يَمْرقُونَ 
بين قولٍ القائل: «اللَهُ موجودٌ) دن قوله: (اللَّهُ عالعٌ) وتقطدون اف القوك 
الأخيرٌ يتضمنٌ إثبانًا لم يدر تعن القول لاون . وكذلك يَفْرِقُونَ بين قولٍ القائل : 
( الله سال لد موسرو ولط لول ارإند ايد بعالا » ويَقَطعُون بالتفرقة بين 
مَنْ يُنْكِرٌ الصانعَ وبين مَنْ يُدْكِرٌ عِلْمَةُ وكوته عالما . 


قَمَنْ قال: «إن كوته سبحانه حَيّا قادرًا عالمًا ليس م مِن التُعُوتِ) قَطِعَ عنه 
الكلامٌ؛ إذ لا شك في أن كوه عالِمًا ليس م مِن أسماء الأعلام والألقاب» وَإِنّما 


هو من ل يا المشتقة ‏ فتقال: : اعلم يَعْلْمُ فهو عالمٌ) , والاسم المكسن من 


بع يحل أخذة ون غير ما اشن منه؛ فكيف يَصِح إثباثُ هذا الاسم لله 
5 5 6 
تعالى مع انتفاء العلم ؟! 


وممّا تَمَسََّكَ به الأصحابٌ: أنْ قالوا: إحكامُ الفعل يَدْلُ على إثبات العِلّم 
شاهدا ؛ كَلْيَدْلُ على إثبات العلم غائبًا ؛ فإن مدلولَ الدّليل لا يختلف » فلو دَل 


)0( في الغنية للشارح :070/١‏ والحال لا تثبت ولا تنفى . 


القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم © تت #.ه 
شاهدًا ولم يَدْلَ غائبًا لانتقضت الدلالة. 

قال الحْبّائيُ : يدلول الإحكام شاهدا العلَم ؛ كدر غائبًا نفس القديم 
سبحانه . 

وقال ابنُه: مدلول الإحكام كون العالم عالمًا شاهدا وغائبًا. 

ولم يَتَجَاسَرٌ مِنْ إطلاقي القول بأنّ الحالٌ مدلولٌ» وإن لم يكن معلومًا 
على رَعْمِهِ!') 

قال: ثم يُعْلَمُ بدقيق النَّظَر إثباتٌ العلم شاهدا وانتفاؤٌة غائبًا. 

واختلف جوابٌ القاضى علئ القول بالحال: 

تقال مر مدلوله الحال ؛ ثم الحالَ يَدْلْ علئ العلم بطريق العلل . 

و[قال مرة]("©: لا يَبِعَدٌ أن يُجْعَلَ الإحكامٌ دلالة علئ الحالٍ والعلم 
عبتا ولد بار ال ء علئ مدلولين. 

لاا ل ارماك 

ونقول لابن الج حبَّابَىّ ِيّ: لا بد للدليلٍ من مدلول» والحالٌ ليست بمدلولةٍ 
ذا لم تكن معلومة عندك ولا مقدورة ‏ والذَّاتُ على حِيَايها ليست بمدلولة, 
وهما ليسا بمدلولين. ولا ينفعٌه قوله: «المدلول: ذاتٌ على حال» » فإنه إجمالٌ 
ل مص 1 و # 
ُعَسَرُهُ ما قَدمْتَاه؛ فإنة لم تكن الحال بمجردها مدلولة ولا الذاثٌ على 
حِيّالها9 . 


)١(‏ عبارة الشارح في الغنية :070/١‏ فلم يُبْعد أن تكون الحال مدلولة » وإن لم تكن معلومة على 
حيالها. 

00 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .570/١‏ 

فرق زاد الشارح في الغنية :071/١‏ فما ينقعك الجمع بينهما؟! 


66> هو القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2» 
وما قالَهُ الحُبًائ ين تصريمحٌ بنفي الدلالة » ومدلولٌ الدليل لا يختلف . 
فإِنْ قال قائلٌ: إذا كانّ عِلْمُّ الى تعالى مخالفًا لعلمنا؛ فقد اختلٌ 

دلول الدّليل» وقد قلثّم: اختلاثه يُوَدي إلى تقْض الدّليل . 

4 قلنا: قد قَدَّمْمَا: أن الِلْمَيْنِ ليسا يختلفان ين الوجه الذي اقتضّئ العلمٌ 
حكمّه » وذلك الوجةٌ هو المقصودٌ بالحد والحقيقة والدليل”© ٠‏ ؤهل! كما أن 
الفكل اين علول وعوة القاغال + واختلاف:اللبرصودين لم يكن خافن رجه 
الدَبل. 

وقد انود أصحاينا في إثبات العلم والقدرة لله تعالئ بآي مِن القرآن 

مُصَرَّحةَ بإثبات العلم والقذزة يتل 1 سملن ا د اه ع [النساء: 

5 » وقوله تعالئ : ويا كحِلُ من أن لاع اليه [فاطر: ١١‏ 00 

سبحانه: #وَلْقَرِ أَحَيْيهْرَ ع عل [الدحان: +م]» وقال سبحانه: «##اوْلَرَيَرَوَا 

لم اذى حال هو كذ يتف 418 [فنك 4 ] “وقاله سسعانه: 00 

لْمَتِيبَ 4 [الذاريات: +ه] » والقوّةٌ هي القدرةٌ. ويُوجَدُ في أخبار رسول الله تل 

إثباتٌ القدرة وإضافتّها إلى الله تعالئ (:انف). 


لكت 


فقد قال الإمامٌ: اعلم أن هذا الأَضْلّ م من أعظم أذكاة ادي ونه 
ار كاد ارين يكذ نفاة الصفات ؛ لاعتقاده أن اكور بالف 
بالموصوف ٠.‏ 

والمعتزلةٌ يُكَّرون المُدِْئَةَ لأصلين لهم: 


© القول في إقامة الدليل على أن اللّه بي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم #2 بس ووه 

أحدهما: أنهم صاروا إلى أن إثبات صفات قديمة يُمْضِي إلى إثبات آلهة . 

000 اب رض لحار لضم واإتدرة اعراين #» ومِنْ حكمها: 

ثم جميعٌ كلامهم يستندٌ إلى مسالكٌ ثلاثة: 

أحدها: يتعلقٌ بادّعائهم أن الواجبّ مِن الأحكام لا يُعَلل . 

6 والثاني: أن الصّفات لوفكث لكاكلكق27 الوسوة الأريةء ثم تَحرَّبُوا 
في ذلك زيم 

فذهبّ الجْبّائِيٌ ومَنْ تَقَدَمَهُ مخ شيو المعتزلة إل أن جهة وجوب 
القضاء ء بممائلتها قِدَمُها» ورَعَمُوا: أن أحَصّ وَضْفب الإله قَِمهُء ومِنْ أضلِهم: 
أن. ا طائل الشى2 في أَحَصٌ وصفه مَائَلَهُ في جميع صفاته . 

وذهب أبو هاشم إلى إبطال تَلَنّي الممائلة ين هذه الجهة, والْمَفْتَحَ جهة 
أخرئل في ادّعاءٍ المماثلة» وقال: ا صفة عِلْمِن بالسواد مَكَلَا كوثه علمًا 
به» فلو 5 ار مسا ا بعر يا ٠‏ لكان يُشَارِكهُ في أَحَصٌ 
وصفه ) وذلك يِتَضِمَن الحكم بتمائلهما, ويجرٌ إلى القول َقِدْم عِلْمِتَا أو 
حدوث عِلّم الباري تعالئ . 

0 3 4 3 

والمَسْلَّكُ الثالتُ لهم: يتعلقٌ بالكلام على تفاصيل مذهب مُمُبتي 

الصّفات. 


0( في الأصل وفي الغنية 0 أيشضا: «لما ثبت). والمعنئ لا يصح علئ هذا التقديرء 
والمناسب ما أثبته ؛ لدلالة سياق الكلام عليه؛ ويدل عليه أيضًا ول ابن الأمير في كتاب 
الكامل في اختصار الشامل (ل: 5 : ااوجميع كلامهم يدور على ثلاثة أصول: الأول: : تماثل 
القديمين على رأيهم » والثاني: منع تعليل الواجب » والثالث: يتعلق يتغاير الصفات واختلافها»). 


6ل هل القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2* 

ل : فقل سس سْبَقّ الكلامٌ عليه بما فيه مَمَتَعٌ . 

ما المسلكُ إلى ما شَّعَبُوه مِن التماثل» فقد أبطلناه أيضًا فى كتاب 
56 ولكِنّا نُشِيرٌ إلى أعيان 8 في مَعرِض التذكير والتنبيه. 

مما تُمانعهم فيه: أن نقولٌ: لا يُعَلل التّماثل أصلًا ؛ إذ ليس التمائل 
حالا يشتركُ فيها المتماثلان » ولا معنى لكون الشيئين مِدْلَيْنِ بأكثرٌ من تساويهما 
في صفات التَّمْسِ وقيام أحدهما مَقَامَ الآخَرٍ. 

ثم إِنْ عُثَلَ التمائلٌ فلا يُحَلَلٌ بالأحَصٌّء كما سبق ذكده؛ فإن الأخض 
والأعمّ إئما يجري في الألفاظ ‏ وإذ كي الحا فهما يرجعان إلئ شيءِ 
والع رالا لا كت لاشو وقرد: «المثلان: فيا المشتركان: في 
مين القباء وض القين شتده هن الخد غند اده فد قد الاجر ال 
ثم لو سَلَمْنَا لهم التعليلٌ بِالأَحَصّ» فعليهم أَعْظَمُ طِلْيَةِ في أنَّ القِدمَ 
حص الصّفات» فلا ير جعون عند هذه الطلبة إلى محصول » وأقصى ما 
ف كرون ب أن يقولوا: رن الأوصاقٌ فلم تَجِدٌ حص م مِن القِدّم ؛ وهذا 
لَعَمْرِي تَوَصْلٌ إلى العلم بعدم العلم(2" . 

فإن قالوا: أَوْضِحُوا أنتم الأحَصَّ عندكم؟ 

6 قلنا: ليس علينا ذلك » ولو اعترفنا بالعجز لما نفعكم ذلك ؛ فنا لو 
قلنا: ما الدَِيلٌ على أن الأحصّ هو القِدَمُ؟ ؟ ووَقَمًا مَوْقِفَ المُسْتَرْشِدِينِ لَمَا 
تنكم جهْلنا. 

4 ا ّ 
ثم نقول: ما الفرقٌ بين الحدوث والقِدّم ؛ إذ قلثّم: الاشترالكٌ في أحدهما 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 14): وهذا منهم استقاء للعلم من نفي العلم » ونفي العلم لا يفيد علما. 


القول في إقامة الدليل على أن الله حني قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم #* - 8097 
3 يُمْعِرٌ بالممائلة » والاشتراكُ في الثاني لا يُشْعِرٌ / 

#* فإن قالوا: وَجَدْنَا المُحْدَثَاتِ مختلفات. 

# قلنا: وقد تقول خصومكم: صفاتٌ الإله سبحانه في حكم المختلفات ؛ 
إذ القدرةٌ لا تقومٌ مقَامَ العلم » والعلمٌ لا يقومٌ مَقَامَ القدرة ولا يفيدُ ما أَقَادنهُ. 

فإن قيل: لا معنى للحدوث إلا وجودٌ عن عَدَمِ . 

2 قلنا : وليس لوجوب الوجودٍ صفةٌ إلا أنه وجودٌ يستحيل عليه العَدّمُ. 

#* قالوا: القديمٌ واجبٌ الوجودء وهو مُسْتَئَدُ الجائزات. 

قلنا: :لم قَلتم : إنه كان إلها لهذا المعنى ؟ ويم تُكرُونَ على مَنْ يقول : 
إِنْ صفات الإله سبحانه تُشَارِكُهُ في وجوب الوجود واستحالة الْعَدّم عليهاء 
وهي في حكم المُخَالِفَةٍ لوجوده سبحانه » وإنْ لم يرد التوقيف بهذا الإطلاقي » 
وهي في أنفسها في حكم المختلفات » فليس كل وجودٍ واجب عَلْمًاء فالِلْيه 
ذا زائدٌ عل وجودٍ الوجودء ثم العلّمُ يساويه بالقدّم وينفردُ عنه بخاصّيّته, 
وكذلك سائرٌ الصّغْات . وأمّا استنادٌ الجائزات إليه قَلَمْ يكن للقِدَمٍ ولا لِتَفي 
الأَوَِّيَّ عنه» ولكن لِمّا له مِن صفات التَعَالي . 


0-0 ع هم 


قال أبو الحسن: إنما رن القِدَمٌ أخصٌ الأوصاف لله تعالئ لو لم 
يُوصَفْ به غيرُه» وقد وَصَفٌّ الرَّب سبحانه كثيرًا مِن المُحَدَئاتِ بهذا الاسم 
فقال تعالى: «عَقَّ عَادَ كالمرجُون ألْقَيِعٍ 4 [بس: ٠ماء‏ وقال: 8 إَِكُ مَرِيِرٌ» 
[الأحقاف: ]1١‏ » ولا إِنَلكَ لَقِى صَكَلِكَ الْقَدِيرِك [يوسف: ه4] ؛ فثبت أن هذا الاسم 
لين أخض الأسهاة: 


3 لو سامحناهم في دعواهم: «أن القِدَمَ أحَصٌ الصّفات» ؛ فَلِمَ زعموا 


4 هلا القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 42 
3 الاشترالكٌ في لص يُوحِبٌ الاشتباة فيما عداه؟ وقد أفسدوا ذلك علئ 
أنفسهم بمسائلٌ قَدَمْنَا ذكرَهاء منها: أنّهم قَضَوا بممائلة للإرادتين: إحداهما 
للباري تعالئ والئَّانِيةٌ لأحدناء وحكموا أيضًا بممائلة الجوهر المعدوم الجوهرٌ 
الموجودًّء وكذلك العَرَضٌ المعدومٌ والموجودٌ وغيرٌ لك د المسائل مع 
اختلاف الأشياء في صفات العموم . ْ 


ل 0 ا ل ا 


0 : اف بات علمالإله سبحا من على مداه للم 
الحادث علئ الوجه الذي كدْمِنَاة) فدعوئ ناطلة : فإن ذلك يستند إلىن تعليل 
متحي وقد أَتَطتَا ا 


ل در ؟ ولا" 0 الاسترواح إلى 9 ومآله ا 
من استفادة العلم عن عَدَّم العلم. 


1 


م نقولٌ: يم ترون أن أَحَصّ صفة العلم القديم صفةٌ تُوجبُ له التعلق 
بجميع المعلومات» وأَخَصَّ صفة العلم الحادثٍ [صفةٌ](© تُوجبٌ له 
الاختصاصٌ بمعلوم مُعيّنِ ؟ فلا يرجعٌ الأخصٌ إلى نفس الاختصاص» بل 
يرجمٌ إلئ صفة تقتضي الاختصاضء وهذا كما قال أبو هاشم: الجوهرٌ في 
العَدّمِ على صفة تُوجبٌ له التحيّرٌ عند الوجود. 

م نقول: لو وَجَبَ لانّحادٍ متعلّقٍ الصّفتين القضاءٌ بتمائلهماء لوجبٌ 
القضاءٌ بتمائل العلم والقدرة إذا َعَلَقَا بمتعلّقٍ واحد » وكذلك القولٌ في الإرادة 


.617 5/١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


عا القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم » ست - 408 
والقدرة إذا تعلقتا بمتعلّق واحدٍ. 

# فإن قالوا: : وَجْهُ تع القدرة مخالفٌ لوج علي العلم » وإنما كلامنا 
ل ل ل ل 

قلنا: ادر اك عاق عار لخد لا عوانة د قدلك :ارقا نسله 
ل ل لل 

قال الأستاذ ل 0 العصم. 

فإن 0 إن 0 تمان 0 0 0 الحادث لاتحاد 
أن املع بالسواد خا للعلم بلياض» كما يخا العم التدرة» فشن جار 
تقديد عِلْمٍ في حكم علوم مختلفة ؛ فَهََا جرتم أن يكون لله تعالى صفةٌ في 
حكم العلم والقدرة والحياة» وإن كان ذلك ممتنعًا في الشاهد! 

هذا كلامهم. 

: وقد ذَكَرَ أصحابنا وجوها في الجواب: 

منها: أن قالوا: العلومٌ وإن اختلفت فحقيقةٌ العلَميّة جامعةٌ لها : 
اختلافهاء فهي مُشْتَرِكَةٌ في الحقيقة الجامعة » والعلمٌ القديمٌ والقدرةٌ قد تختلف 
أسماؤٌةٌ بالإضافة إلى المعلومات والمقدورات» والمعلومات وإن اختلفتثٌ 
فهى فى حَنٌّ القديم كالمعلوم الواحدٍ» ولا يَتَجَدَّدُ له حال ولا صفةٌ لاختلاف 


00 في الأصل: أحكام علوم غير مختلفة . والتصحيح من الغنية للشارح 1" . 


5< لل هل القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2* 
المعلومات » وهذا كما قلنا فى كلام الله تعالى : فإنه مع وَحْدَيَهِ أمْوٌ بالمأمورات 
ونَهْيٌ عن المنهيّاتٍ وَحَبَرٌ عن المّخْبَراتِ » وجميع هذه الأوصاف تندرجٌ تحت 

خاصيَّةَ كونه كلام ؛ كذلك العلم. 


ولا يلزم على هذا أن يكونَ الِلمُ في معنئ القدرة؛ إذ هما صفتان لكل 
واحد منهما نخاصّيّة » فلو قَدَْنَا معئى له خاضية العلم والقدرة» فين الجائر 
أن يك امع تناد خاي : العلم دون خاصية القدرة ؛ فينتفي مِن حيثُ كان 
غلم ويس مق يدك انك قدرة »وذ "كاف كلك وير العم ينا يذ 
حكمه ؛ فكان مستحيلا لاستحالة العلم به. 


ل قد يقةِ يُعْلَمُ استحالة كون الشيء وت 0 


قال د وهذا ين أحسن ل م 
لل لل 
سه 


هذا ما قاله الإمام. 


وقد قال7" الإمامُ أبو القاسم الإسْفَرابيني قولا عن شيخنا أبي الحسن: 
«(إنه لا يمتنمٌ تعلق علم حادثٍ بما لا يتناهئ ين المعلومات» سواءٌ فيه 
الفروري وا انع ويدار فى ترضح با ارلا العورر 
مِن مذهب أبي الحسن: أن العلمَ الحادتٌ لا ب يتعلقٌ إلا بمعلوم واحدٍ. 

)00 في الأصل: : ومن. والتصحيح من الغنية للشارح 70/١‏ . 


(؟) زاد الشارح في الغنية 075/١‏ : لاستحالة العلم به. 
(*) كذا فى الأصل »ء وفى الغنية للشارح :077/١‏ حكئ . 


هي القول في إقامة الدليل على أن النّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم © د 0١١‏ 
وقال الأستا أبو إسحاق: : العلم الحادث ا 5 
نفسه تناهئ في تعلق ؛ بخلافي العلم القديم . والعلمٌ الحادثٌ حيتٌ يَحُلْقَه الله 
يخ ترو 
تعالئن تخصصه يخصصه معارم مين : 
ومِمًا يزيده وضوحا: أن العَالِمَ مِنّا يجوز أن يَعْلَمَ شيئًا ويجهلّ شينًا أو 
يتغافل عنه وهذا الجوازٌ في حَنٌ العالم ونا مُدْرَكُ عقا ؛ فلذلك لا تَمْقِلٌ العلم 
الحادتٌ إلا مختصًا بمعلو ع #ون علوم بتخصيض القاط إياه» والجام القديم 
لا يل فيه هذا الاختصاصٌ ؛ فتبتٌ له الإحاطة بكل معلوم إلئ غير نهاية. 


#د قال الإمامٌ : وما ذُكْرَ في الانفصال عن هذا السؤال: 33> لوكت 
للعلم حكمٌ القدرة لكان العلمٌ قدرة» ولوجبٌ لذلك أن يتعلّق ين حيثٌُ كان 
قدرة بما يتعلقٌ به من حيثٌ كان علمّاء وهذا يُوحِبٌ كونَ القديم تعالى مقدورًا 
فَذ حيث كان تعلوما: 

قال الإمامٌ: وهذا أيضًا ساقط ؛ وأقربُ شيء فيه أنه يَِطْلُ بالكلام ؛ 
فيصل تادهم ين حك كلا خراء وان لم يلل بديي حيث خان أ 
ا لت 2027 
وَّجَهِ لا تتعلقٌ به به علئ وجه ؟ 


# فإن قال قائلٌ: فما الذي تَرْتَضْوئه في الجواب؟ 


# قلنا: قال أبو الحسن يَه: إن استقامً للخصم أن يقول: أَحَصٌ عِلْمِنا 
مسا ل دن 


2 


قال أبو هاشم: إنما نَشَّاً هذا السّوَال مِن العلم الحادث ؛ فإنَ مِن 


+6 للل- هه القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 4# 
حكيه أن يختصٌ بمعلوم ؛ فقلتٌ: لو تَبَتَ ثُبَتَ علمٌ في الغائب لكان بهذه المثابة. 


+ قلنا: فوجبّ أن لا يغبت موجودٌ فى الغائب إلا محدودٌ مُتَنَاهِ أو فى 
حكم المتناهي ؛ اعتبارًا بالشَاهد . 


اااي الحو نم د للخَضْمٍ أن حسمن العلم العاذت تعلقة 
بمعلومٍ م 0 اعتقدثٌ أن العلم الحادتٌ لا يتعلقٌ بمعلوم إلا على 
الاختصاص” '؛ لقيام الذَّليل عليه» فلأجل ما اعتقدثٌ فيه مِن الاختصاص 
يفيت رأن علقة بالمعاره هر احدن مقاتد: 


0 ين ام ياد 
سو مر ول م ديل على أن للم له لايق بأ ين 
تعلو وَاحَد لاتغت لد 


فإِن قال أبو هاشم: عِلْمٌ الله تعالئ شَارَك7 العلمَ الحادتٌ في التعلق 
بهذا المعلوم» وإِنْ تَبَتَ له حكمٌ الإحاطة بجميع المعلومات عندكم؛ فإن 
للعلم بكلّ معلوم وجهّاء ولا يُتَصَوَّرُ أن يُعْلَمَ السَّوادُ من الوجه الذي يُعْلَم 
البياضٌ ؛ فنبتَ أن للعلم اختصاصا بالمعلوم. 


قلنا: هذا الذي ككل م ين الاختصناصض للعلم الحادث » إنمأ هو 
لِذُهولٍ فوع وسارم آخر أو جواز” © الذمُولٍ عنه ؛ فإن في الموضع الذي 


)١(‏ عبارة الشارح في الغنية (ل: 154) هكذا: وقال أبو الحسن: إنما اعتقدت أن أخص العلم 
الحادث تعلقه بمعلوم معين ؛ لعلمي بأنه لا يتعلق بالمعلوم إلا علئ الاختصاص بتخصيص 
الرب تعالئ إياه به. 

)2 في الأصل : شارك فيه. والتصحيح من الغنية للشارح .0790//١‏ 

5 في الأصل: وعدا . والتصحيح من الغنية للشارح ١//ااه‏ . 


© القول في إقامة الدليل على أن النّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم © سي 018 
لاتيطر النخول لااقاكو د لظالمة اداه - ذلك الوَجَْ» ولول قي لديل 
ال سا 1 كا انعد لع بكر 
ل الي ماهر 
لأجله » وهذه قضيةٌ لا تختلف باختلاف المعلومات. 

ولولا قيامُ الدّليل - [وهو أن القديمَ لا يُعْقَلُ فيه الاختصاصٌ ء وأن الحادتٌ 
لا يجب فيه الاختصاص - لَطَرَْنَ!() - على هذا الحكمٌ في العلم الحادث . 
وقد ذكرنا فيما سَبَق نّ: أن كل معلومٍ ومُحَفَّيٍ له حقيقةٌ» ولا تجتمع حقيقتان لِمُحفَقٍ 
د اي م لجار أن ست 
لمعت وهو ضات الو نوتفم ا ساف الجوهر والعَرَضٍ 

وقد سَلّكَ الشيخ الإمامٌ طريقة في دَفْعِ هذا السؤالٍ؛ فقال: مله الطكات 

ين المعتزلة كلامٌ في فَْعٍ أنكروا أضْلَهُ» ولا سبيلٌ للمُحَصّلٍ إلى الكلام في 
التفصيل مع إنكار الأصل ؛ فلا تَسْتَوْجِبٌُ المعتزلة في حُكم الجَدَلٍ د 
لعا قد 0 مِن السؤال ؛ إذ ليس العَرَضٌ مكالمتهم في أعدادٍ الصّفات 
ولا فى تفاصيلها » وإنما العَرَضُ مكالمتهم في إثبات أصل الصفة. 

هذا قول أكثر الأصوليين. 

وقال بعضهم: : كلّ تفصيل يتّداعَئ الكلامٌ فيه إلى المَفْصدٍ في الأصل ؛ 
فيجورٌ النمَدْضُ له» وكلّ تفصيل لا يتعلَقٌ الكلامٌ فيه بالأضل 4 كاذ يجوز 


التَشَاغْلٌ , به مع إنكار الأصل ء والذي نحن فيه من التفصيل من هذا القبيل ؛ 
فإنا لو قَدَرْنَا تسليمَ ما رامُوه» وحَكَمْنَا بإثبات صفة واحدةء لم يَقَدَحُ في الدليل 


00 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ه3د). 


114ل و القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2+ 


0-7 ا رموه - علئ استبعادٍ ‏ ينعكس عليكم ؛ وذلك أن من 
مذهب أبي هاشم ومَنْ تابعَه من المُتَحذَقِين: أن القدي تمجاه عار حال كن 
كونه قادرًا زائدٍ علئ حاله في كونه عالِمًاء ثم قالوا: والمقتضي لهذه الأحوال 
حال واحدةٌ؛ وهي زائدةٌ على القدَمٍ. 


فنقول لهم: الم كبر يفاد "راع ويا ا د القدرة العا 
ودع أي افد تايار : لله تعالى عِلْجٌ ب على بالمعلريات: 
ولا يثبت يعبت له حكمٌ القدرة» كما لا يَنْبْتُ يَْبْتُ عندكم لحالٍ حَكُم حالٍ؟ وهذا لا 


مه 


مهرب منه . 


ثم قالوا("): ال ان واحدةٌ في كونه عالمًا بجميع المعلومات» 
ولا يغبثٌ لحاله في كونه عالمًا حكمٌ كونه قادرا0©. 


وقال أبو عبد الله البَضْريٌ المُلَقَبُ0؛': إِنَّ للقديم أحوالًا لا تتناهى » فله 
م 1 

ونحن َف ب ا 
500 جح ا ا ره اي ا ال 
)١(‏ في الأصل: بحالة. والتصحيح من الغنية للشارح .578/١‏ 
(؟) القائل هو ابن الجبائي »؛ كما في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 585). 
(*) زاد في المصدر السابق: فقوله في الأحوال مثل قولنا في الصفات . 
(4) كذا العبارة في الأصل والغنية للشارح (ل: 50). وتمامها: «الملقب بالجُعَل)اء وهو: أبو 


عبد الله الحسين بن علي البصري الحنفي المعتزلي» كان أحد رؤوس المعتزلة في القرن 
الرابع الهجري » توفي سنة: 719 ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 7714/11 


هي القول في إقامة الدليل على أن النّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم © - 6 ١ه‏ 


أن كُلَّ حكم وب للرّبٌ تعالى في أ فهو غير معدل ب وكل حكم الخخضٌ 
به ذاه في لا يرال فهو مُعَلُ لكر ١7‏ قوري لويد مال وتس روماه ار ا 
بتجدّدٍ أحوالٍ في كونه عالِماء لمهم إثبات عِلَل حادثة. 


ثبت أن كل ما ذكرء ابن لاني ي علين مُنْبتِي الصفاتٍ فهو ينعكسٌ عليه 
فى الأخرالم ولا مده ل ليل »نإ مشت مير ندل لاتجيد ا 
عله في الأخصٌ الذي ننه ؛ فإنه عَلَنَ كوه سبحانه عالِمًا قادر حَيًا بالأخص»ء 
وليس القِدَمٌ على أصله هو الأخص ؛ فَيِئَى عليه وجوبٌُ ممائلة الصّفة القديمة 


وليس للمعتزلةٍ شبهة إلا وقد أبطلها أبو هاشم بقوله: «لو كان لله تعالى 
عله لكان حمائلك العلا #تعطل علس ندال شويلرة انك ببمائلة الال 
التي أثبتها للقديم للعلم الحادث ؛ فقد انْسَدَّ عليه طرق الاستدلال. 

وأما الحَبَائئٌ فإنه قال: «الباري سبحانه عالجٌ لنفسه أو بنفسه» ؛ فَالتَّمْس 
اللاي ل 0 
يَتِعُدُ أن تُوحِبَ الذاثٌ الواحدة أحكامًا مختلفةً مع اتحادها؛ لم يَبعْدُ ذلك في 
العلم : : أن يَثْيْتَ له حكمٌ الإحاطة بجميع المعلومات», مع أن المعلوماتٍ وإن 
اعدلفة فى شبائلة في كوتها معلومة . 

فكلّ ما لَمَ أبا هاشم في الحال الذي هو الأخصٌ ؛ حيتٌ أوجبت أحوالً 
حكم الاختلاف - لَزِمَ الجا شن للقيو 


. 079/١ في الأصل: بكونه . والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) كذا العبارة في الأصل » وعبارة ابن الأمير في الكامل في اختصار الشامل (ل: 14): وكل ما‎ 
. ورد علئ ابنه في الأحوال» يرد عليه في النفس‎ 


13 هل القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2» 

وممًا تَمَمَّكَ به نفاة الصفات., ومَّعَيُوا به عن قاعدة ة التمائل'", 
معيّبر العانت بالشامد: أن قالوا: لو ثم َبَتَ لله تعالى عِلْجّ وقدرةٌ وحياةٌ لكانت 
ون لفت أعراضاء ولن(" يقومً العَرَضٌ إلا بِمُتَحيّر » ولا تقومٌ الحياةٌ 
والقدرةٌ والعلمٌ إلا بذي بنْبَةَ . ' 


. . 8 6 4 2 2 
وربما قالوا: لواحت بق تمالين قات لخا و يناتا لبها ولو وان لاريم 
تعالئ علج لكان: إِمّا ضروريً وَإِما كسبيًا. 


2 وكل هذه تَحَكُمَاتٌ عَريةٌ عن البَْانِء وكل ما أَلْرُونا في الصفات ؛ 
ُمُه الباطنيّةٌ في أحكام الصفات تَلَقَيا مِن الشاهد؛ فإنهم لم يشاهدوا 
موضونا بهذه الصفات إلا جسم ذا بِنْيَةَ ؛ ولم يجدوا فاعك إلا متحلدودا ذا 
| نانيع اولي خبرد اسه اما اوح ايه باك لي 
ولا عالِمًا إلا محتاجًا أو مُضْطَرًا إليه أو مُكْتَسِبًا. ولو كان القديجٌ تعالى عالِمًا 
لنفسه أو لكونه على حال لكان ا إلى ذلك. 


َم نقول: : دَزِكُ الصفة أَعْمَضُ ين درك الموصوفي» فإذا كان الموصوفٌ 
لا يَحُدَهُ الوَهُمُ ولا يُمَتلهُ الفِكرٌ» فكيفٌ تكونٌُ صفيُه ممائلةٌ لصفات الكَلْق ؟! 
فإِنْ قال الجْبَائِيُ وابئه: كيف تُعَصَوّرُ حاجةٌ الشيء إلئ نفسه » وبنفسه 
استغنئ ؟! 


همه و 


قلنا 2 ٍ- 1 .2 
5 - 1ن 2 ع دع 3 2 - 
ل 0 ويستحيل تقدير 
52 + ع م 242 
حاجة إلى موجود”” » فلو كان مع الوجود حاجة ومع العدم حاجة لما عقّل 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: «وشعبوا»» أي: فرّعوه عن قاعدة التماثل. 


2 زاد الشارح في الغنية 0/١‏ 64: وصفات الرب سبحانه أزلية ؛ فلا يتصور تقدير حاجة إليها , - 


القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم #* لب 01373 
قط الآ الحاحة. 

وإنما يلزمٌ المعتزلةَ ثبوثٌ الحاجة للقديم سبحانه؛ لقولهم بحدوث 
الا رادة والكلام ؛ إذ لا يان له الْلقُ ما لم يُْثْ لنفسه الإرادة» ولا يتأت 
له تكليف العبادٍ وإرسالٌ الوُسْلٍ ما لم يُحْدِتْ ثْ لنفسه الأمرّ وَالنَهىَ والوعيد ؛ 
فنع [نيا هزد لون حادق شرن وفرع 

# وأما قولّهم: لو كان لله تعالى علمٌ لكان ضروريًا أو كسبيً. 

7 شاع صر مه راع اهير عِِ 

4ن رد مل افق ولد فبررة ارسنيقا: حيث لا يصو 
دفعه! 

2 قلنا: دمحاي كر أن 0 الك 
يضطة الإنسانٌ إليه » والتديهرث ما تدم وجوه اق اوت ترما مدان 


5-2 
أ 


الصَّدْبُ الثالثُ من شبههم: فهو مُتَعَلقٌ بتفصيل مذاهب المُْيمَةَ: 
. 00 .اش 5 
# فمن ذلك: قولهم: لو كان لله تعالئ علمٌ لكان علمه هو أو غيرّه: 
و 2 
وتقديرٌ صفة وموصوفي ليست الصفة الموصوف ولا غيرّه غيرٌ معقول . 
قلنا: لا يجري التغايو بينه: تعالئ وبين ضفاته ».ولا به بين الصفات 


أنفسهاء وإنما امتنمّ أهلّ التُحصيل ين ذلك لِما تمن ين أن العَيريْن )10 
موجودين يَصِحٌ مفارقة أحدهما للآخر بزمانٍ أو مكانٍ أو عَدْمٍ؛ وكلٌ ذلك 


- لا سيما وبصفاته استغنئ . 


4< لل - هط ! القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2* 
مستحيلٌ في صفات الإله سبحانه وفي وجوده مع صفاته . 

ثم اختلف بعد ذلك أثمّتنا: 

فصارٌ صائرون منهم إلى إطلاق القول بأنْ صفةً الله تعالئى ليست هي هو 
وليست هي غيرّه. 

001 و 

وقال آبى التجبرة> كنا لأ بعال لاغ مدلا يبال إنيا هاه كلك 
الجمعٌ بين هذين التَُييْنِ » فلا ينبغي أن يقال: «ليست هي هو وليست هي غيرّه) . 

ومَنْ عدا شيخنا يُطْلِقُ ما أَنْكَرَهُ ولا يرئ بإطلاقه بأسما. 

قَمَنْ سَلَكَ طريقةً نه أن الحسن انتعدل تان فال: إنما امتنعنا مِن إطلاق 
الي ؛ لِمَا فيها من إيهام الزَّللِ» مع أنه لم يرد إِذْن فيه ين جهة الشّارِع » وهذا 
القع 0 مُتَحَقَقُ في قول القائل: اليست هي هو وليست هي غيرّه) » والإيهام 
في هذه اللَنْظَةَ أعظمُ م بن الإيهام في الغيريّة » فإذا وَجَبَ تَرْكُ إطلاقي الغيريّة ؛ 
فذلاك أقنوا افع كه أ رن و إخاقر لد القاتز الالميف شق عر ونيف هن غود 
إذا سُرِدَ على وجهه وجُمِمٌ بين التَمْييْنِ » فإنه يُوهِمٌ في ظاهر الإطلاق صَرْبًا مِن 
لمر اا وال اك 

قلتّ: والذي عندي: أن الإيهامَ إنما يَتَحَقَقٌ إذا قال القائل: «ليست هو 
ولا زائدًا عليه؛» فأ إذا قال: «وليست غيره مع اعتقاد أن الخيرية بكُورٌ بجواز 
العَدّم والمفارقة ؛ فليس في تَفيها تَفْيٌ زائدٍ علئ وجود الإله ‏ فليس فيه إيهامٌ 

ومَنْ جَوّرَ من أصحابنا إطلاقٌ اللفظين استدل بأن قال: لا خلا في 
جواز إطلاق كلّ واحد مِن اللفظين على انفرادهما ؛ إذ لو قال القائلٌ: «ليست 


القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم © 7 - 0818 
صفته غيرّه) لم يُّمْنَعْ مِن قوله ؛ ولو قال في مجلس آخرٌ: «اليست هي هو) لم 
تَعْ » فإذا جار إطلاق القول على فَصْل بينهما؛ فيجورٌ الإتيان بهما على 
الاتصال. 
وهذا الذي ذكرناه طريقةٌ القاضى. 


وقال بعضْ أصحابنا: إذا أرادٌ مريدٌ الجَمْعّ بين اللفظتين ؛ فينبغي أن 

يقول؛ الاعى حواولا عيكو ولة لأاهو ولا لااغياه»:قيكون أبعد من الإيهاة.. 
5 و و و 

ا ل ا ا ا 
ليست غَيْرًا له) ؟ فإن إثبات الغيريّة يُوهِمْ جوارٌ العدَمِ» وتفيَ الغيريّة يوهم 
نَفْىَ الصَّفَة » ولم يَرِدْ في واحدٍ منهما إِذْنْ ؛ ا 

قال الإمامٌ: وهذه الطريقةٌ أَفيَسُ مِن الطريقة الأولى ؛ فإن شيكّنا جَوَّرَ أن 
يقالَ: «صفتّه غيرٌه)ء وجوّرٌ أن يقال: اليست هي هو)ء ومَنَعَ مِن الجمع بين 
اللفظتين . 

وممًا ينَصِلٌ بالذي نحن فيه: أن معظعٌ أئمتنا اتّفقوا على إطلاق القول 

ه. و 
بأن عِلْمّ الله تعالى ووجوةه('2 شيئان موجودان » وكذلك القول في علمه وقدرته 
وجميع صفاته ؛ فلا امتناع في تسميتها أشياء. 

وامتنعَ القَلانسِي من إطلاق ذلك للإيهام ؛ فإن ذلك يُنِْ عن التغاير ؛ إذ 
قد صارَ كثية م بن المتكلدين إلى أن كل شبينين ع انو فكانة وقول عله 
ره شى ع وشي 4 أو لعلّه [لا] 0 يُجِيرُ إطلاق الشيئين والأشياء ؛ لإيهام 


)١(‏ كذافى الأصلء وفي الغنية للشارح 417/١‏ 5: وقدرته. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


5 لل هه القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2» 
التثنية والجمع'"), كما حكيناه عن شيخنا عبد الله بن سعيد أنه قال: «اللهُ 
تعالئ واحدٌ بصفاته» ؛ حِذَارًا مِن العَدَّدِ ؛ لما فيه مِن إيهام التّهاية والحَد. 
وقد بََّنَا: أن الأصَحَّ من المذهب جوازٌ إطلاقي ذلك ؛ لشواهد الشرع 
على ذلك» أعنى: إثبات الصفات لله تعالئن والأسماء الحسنئ . وشيحُنا أبو 
العباس القَلانِسِيٌ ليس يمتنعٌ مِن إطلاق القول بأن لله تعالى صفات » وإِنْ كان 
ذلك صيغةً الجمع ؛ فكذلك إطلاقٌ الأشياء. وله أن يقولٌ: انعقدٌ الإجماع 
وو الترقفه وإطلاق) الأسماه شا تفال والصنعات» ولا يكن عرف 
الإجماع في أن الصفات أشياءٌ» والله أعلم. 
3-4 > 3 0 1 
اكددر انا اقول اميك الا لقتل :موجوكات للا بعال فى اهما اهو عد 
0 0 
للثانى » ولا يقال: إنه هو. 

ب فالحوات عنه: أنتقول: إن قولنا: الست الضفة ونحؤة الله سبعانهة 
مستقيمٌ لفظًا ومعتّى لا متاكرة فيه؛ إذ كلّ موجودين فسبيلٌ كل واحلٍ منهما إذا 
فيك لو الناى ايفان : «ليس هو هو) ؛ و َبْقّ إذا طلَبَةٌ فى هذا الطَرّف. 

وأمّا ما طالبوا به مِن إطلاق الغيريّة: 
و . 00 37 -ه 

فنقول: ما الذي تَعْنُونَ بالغيريّة ؟ 

#* فإن قالوا: تَعْنى بذلك: أنّهما شيئان موجودان. 

قلنا : هذا مما تطْلقَهُ وتَعْتَقِدُه » ولكن لا نُطْلِقٌ لَفْظَ «الغيريّة) : إِمّا لعدم 
الإذن والتوقيف » وإمًا لِمَا قامَ من الدّلِيلٍ علئ أن الغيريّ تن عن جوازٍ العَدَم. 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 57): وحكينا عن القلانسي: أنه قال: علمه وقدرته شيء» ولا أقول: 
شيئان ولا أشياء. 


هي القول في إقامة الدليل على أن النّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم  »#©‏ ل 08١‏ 
#* فإن قالوا: مراذنا بهذا الإلزام من إطلاقي الغيريّة: تجويزٌ عدم أحد 
الشيئين مع وجود الباقي أو تجويز المفارقة . 
# فهذا ما نمنعٌّه ؛ فإن صفات الإله سبحانه قديمةٌ» ولا يجوز عليها 
العدم والمفارقةٌ . 


م نقول لأبي هاشم: : كيفٌ يستقيمٌ ِكل هذا الاستبعاٍء والصفاثٌ التي 
تاها تَرّلُ منزلة الأحوال التي تُدْمُها ؛ من حيثٌ لا يُعْقَلُ مفارقثها للذات 
ولا استغناعٌ الذات عنهاء ولاتُعْلمٌ الذاث إلا عليهاء ولا تعْلمْ إل مع الذات؟! 
32 هبتر ل عاقيا لعنة مركلوه و لا عدوم ل ارم ليت 
أنها ثابتة!! ومَنْ لا يَسْتَبْعدٌ هذه المقالةَ كيف يليقٌ به استبعادٌ ما اعتقدناه ؟! 


ولو هُدِيَ أبو هاشم للرّشادِ لَمَا قَصَلَ بين الوجود والثبوت» والذي 
يُحَاذْرَهُ من إطلاق لَفْظ «الوجود» واعتقاده لازم له في الثبوت » ونحن وإن 
حا زد 1 ل الروك ير جك توي دلق ودار 
نح إلة كماقيل :"وى نذانها وانسلك: 


#ه وممًا يتمسّكون به: أن قالوا: د تتَافي العَدَدَ. 


وقد آنا عن هذا في باب العلم بالوحدانية نيّة » وحَكيْنَا مذهبٌ عبد الله 


ص مره 


ايع كعد وأؤفنتا: الالح لتر لم ني ا ريا انور 
سبحانه وَأخحد بصماته , وقد أجمعٌ المسلمون على أن الله تعالئن موصيو 
بالصفات . 

#+ فإن قالوا: إن الله تعالئ كفو التصارئ بقولهم: إنه سيحاته ثالث 


ثلاثق» وأنتم تقولون: إنه تاسعٌ تسعةٍ أو ثامنْ ثمانية! ! 


؟؟< لل وه القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم ©* 


قلنا: لم يُكَفْرْهم لإثباتهم الصفات ؛ فإنه جَلَّ وعد فت تَ لنفسه 
الصفات » وأثنئ علئ نفسه بهاء فقال: # أينّهُ لآ | إِلَهَ !ل لاهو ]لض لقف :.: » 
إلئ قوله: ا 6 | ء وقال في آخر سورة الحَشْر: هو 
أنه أرّى لد لَه إلَاهْوعَك اهب وَالهادوٌ مالم الجر الم : ٠‏ إلى آخر 
السورة [من الآية: ؟؟ إلى آخر السورة] ]» وقال: قل هُوَائنَه أَحَدٌ ...4 إلى آخرهاء 
وغيرٌ ذلك م فخ الآناتالذاله علي أسهاتة الحسنئ وصفاته العلى . 

5 5 ل 0 0 ىو 0 ؟' 

ثم نقول: مذهبٌُ التّصارئ أن الله سبحانه موجودٌ واحدٌّ» وله ثلاثةٌ أقانيم 
بمثابة الأحوال عند ابن الجُبَائّى» وبمثابة صفات التّفس عند الجُيَّائّى ؛ 
فمذهيّهم شَّبِيَةٌ بمذهب المعتزلة. ثم قالت النصارئ: الأقانيمٌ آلهّة20 . 


و إنما َفرَهم بقولهم بعلاثة آلهقٍ: : المسيح وأَمِّء والإله جل 
و2 والذك ينهد كا كربا" ا # ينعِيسَى 2 
َك لِلنّاس ١‏ دوف َع إِلمَيْنِ مِن دون نّم * [المائدة: 75]) وذلك 18 ما 
أَجْمَلَهُ في قوله تعالى: «لََدَ كم رَلَينَ قَالَأتَ أنه قَاِتُ تَلَْةِ4 [السشده: مم] . 


# وممًا ذكره الإمامٌُ هاهُنا من شبَههم: قولهم: إذا كان جارٌ أن يكونّ 
عِلْمُ لله تعالى مُتعَلّقًا بالمعلومات المختلفة » وكان في خُكْم العلوم”" ؛ [وإذا 
وعد :ذلك ١]‏ الم ينقد كوه في حك القدره :إن ادج القدرة والعلمُ 
محداتين اهناخ ويلرة ون فقا دولك الاحراة يصةة واعدو رن فى حك 


00( في الغنية للشارح 48/١‏ 0: علئ أن النصارئ قالوا في الأقائيم: إنها آلهة ؛ ونحن نقول: إنه 
إله واحد وله صفات الإلهية. 

(؟) يعنى: العلوم المختلفة الحادثة. انظر: الإرشاد للجويني ص47 . 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص15 ٠‏ 


العلم والمّدرة والصفات. 


# ونحن قد أَجَبْنَا عن هذا قبلَ هذا في مواضع » غيرٌ أن الإمامّ حكئ 
عن القاضى هاهنا جوابًا آخَرَ ؛ فأَعَدْنَا السؤالَ لتقرير ذلك » وهذا مِمّا لا يلزمُ 
معتقدنا وإن لم يلزمنا مِن طريق الحِجَاح . 

3 2 رعاروة 2 4 

فنقول: القضيّةٌ العقليّةُ تَدّلُ على إثبات الصفة علئ الجملة» وأمًا كون 
العلم زائدا علين القدرة : كيم لا يُتوصّلٌ إن العلم والقطع به عقا ؛ فنتمسكٌ 
فيه بالسمع ع وهو إجماع ؛ فإن الذين تكلمُوا في الصغات بالنفي والإثبات 
مُجمعون علئ نفي صفة هي في حكم العلم والقدرة ؛ فمَنْ رام إثبات صفة في 
حكمهما كان خارقًا للإجماع . 

فإن قيل قيل: إن لم يَبِعْدْ إثباتٌ عِلْمِ في حكم علوم» فما المانعٌ من 
المصير إل أن الوب تعالئ عالمٌ بالمعلومات لنفسه قادرٌ عليها لنفسه» وتكوٌ 
نفسُه في حكم العلم والقدرة» وذلك يَقْضِي بالاستغناء بالذات عن الصّفات ؟ 


قلنا: هذا ليس باستدلالٍ ؛ فإنكم بنيثم قولّكم هذا على أَصْلٍ تعتقدون 
فساده ؛ إذ العلم الذي اعتقدناه غيرٌ ثابت عندكم ؛ فكيف تبنون مذهبكم على 
ما تعتقدون بطلانه ؟! 


ثم مضمونٌ ما عَوّلوا عليه يَقْضِي بما يوافقوننا على بطلانه ؛ وذلك أن ذاتٌ 
الباري تعالى لو كان في حكم العلم لكان لما وهذا يما لا يله أحدٌ ين أهل 
الملة» وقد قال27 أبو الهذيل: (إنه سبحانه عالمٌ بعلم هو نفسّه؛ ونفسّه ليس 
بعلم) » وعد هذا ين مناقضاته » ثم هو ينْكِرُ كونَ ذات الباري تعالئ عِلْمًا وقدرة. 


. فى الأصل: قال. ولعل المناسب ما أثيته‎ )١( 


هل القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2» 

وَأَحىّ الناس بمنع ذلك المعتزلةٌ ؛ فإنهم قالوا: «لو ثبت لله تعالى علج 
متعلقٌ بمعلوم عَلْنا ؛ لكان ممائلا لعلمنا»» فلو قَضَوا كرد "إن كىن في 
حكم العلوم ؛ لألْزِمُوا كونّ ذاته تعالى عِلْماء وهذا ما يَأبَوْنَهُ 


ل ل ب ؛ قَيِمَ تدفعون ذلك 
عن أنفسكم وقد زعمتم : أن العقلّ يَقْضِي بإثبات الصفة على الجملة » والكلامَ 
فى التفصيا موقوف علئ أدلة السّمع ؟ 


6 قلنا: العَدْرٌ الاق بهذا المختصر أن نقول: العقل 7 على إثبات 
الله عم الفط إل أن العله:زائةٌ خلنالنفس حُذرّكة السمخ 6فإدا كل العفل 
على إثبات العلم » وانعقد الإجماع على أن وجودّ الباري سبحانه ليس بعلم ؛ 
فيحصل مِن مدلول السمع والعقل إثباتُ عِلّْمِ زائدٍ علئ الوجودء وكذلك 
الكلامٌ في سائر الصّفات . ّ 

هذا ما قاله الإمامٌ في هذا الكتتاب() 


ولقد حَكَيِنَا كلام أئمّنا في الانفصال عن هذا السؤال» وأزيذه تقريرًا 
فأقولٌ: بدن باكر في المقل وخرة مو جاع ولا انكر وجوه مراقدرة أورحياةء 
قاماوعي : كو قلاره وعِلَم وحياةً قم يَاُالعقل المع ؛ لاستحالة اجتماع 
حقيقتين متباينتين لِمُحَقَّقٍ واحدٍ » لا سِيّما ولكلّ واحدٍ منهما ضِدٌ يَخُصّهُ ولا 
يقومٌ أحدّهما مَقامَ الآحَرِ» والوجودٌ المُرْسَلُ غيرٌ موصوف بصفةٍ: غيرٌ معقول . 
و13 فزن عن لضافت اله فال :"لزنا ار ل لفقا 6ه لوف ]ان لقال 
موجودٌ ذو صفات . 


٠154 - انظر: الإرشاد للجويني ص57‎ )١( 


© القول في إقامة الدليل عل أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 8* بت 8158 

وقد قال أبو الحسن في بعض كتبه: لو كان ما به يَعْلَم م به يَقرُ َم و 
لجار أن يكونٌ ما به يَقِرُ هو ما به يَعْجرٌُ» وما به يَْلَمْ هو ما به يَجْهَلُ ؛ ؛ لا سيّما 
والعلم والجهل كيه ونا اعتقاد علىن مذهب الخصمء والعلم وال 

واللّهُ ولي التوفيق . 

0 

مذهبٌ أهل الحقٌّ أن الباري سبحانه مريدٌ بإرادةٍ قديمة. 

وكيا ني ابراه توي الاق واواذا!! شر نهم : أثبتوا لله تعالى 
إرادات حادق + تحدنيا الإله تعبدامكن. خثر بيغان. 

وهذا باطلٌ ؛ فإن الإرادةً لو كانت حادثةٌ لافتقرت إلئ إرادة ؛ فإن كل 
فعل د ع يُنْشْمّهُ الفاعل ‏ وهو عالم به وبإيقاعه على صفة مخصوصة ووقت 
بحرم ناف كرد قاذ إلى إيقاعه, ونَمَيُ * القصد ل إلئن وه 

مع العلم به يُلْزِمٌ صاحبه تَفْيَ القَصٌودٍ إلى جميع الأفعال. 

فإذا قالوا: «الإرادة يُرادُ بهاء ولا تُرادٌ في نفسها» ؛ لم يُكْتَرَثْ بقولهم» 
5 . 
وأَلْزِمُوا ما ذكرناه من استحالة إنشاء فعل مع العلم به من غير قصدٍ إليه . 

وقد ادّعى بعضُ المحققين في ذلك الضرورة » وهو غيرٌ مُبْعدٍ في دعواه. 

ولو ساغ للبصريين ما قالوه» لساغ لِجَهُم أن يقول: الباري تعالئ يخلقٌ 
فى نفسه علوم ثابتة بحوادتٌ يَعْلَمُ الحوادتٌ بهاء ولا يَجبٌ أن يَعْلَمَ العلومَ 
ٍ 7 
في أنفسها بعلوم أخر . وهذا ما لا فصل فيه. 


فو لقول: : قد وافقتمونا على أن المُحَمائِليْنِ يِ يور عدة كينها لجنا يفيت 


1ل هلا القول في إقامة الدليل على أن الله حني قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 48 
تبجو وسكا انمالك الازانجا التنام بالمحل » فالتزموا ذلك في إرادة 
الباري تعالى ؛ فإنهما إذا تَعَلقَنَا بمراد واحد قُضِي بتمائلهما. ٠‏ ثم يلزمُهم قيامُ 
إرادةٍ الباري تعالئ - علئ زعمهم ‏ بجمادٍ. 


0 6 00 
* فإن قالوا: الإرادة تستدعي محلا مخصوصا بدي مخصوصة وحياقٍ. 


6 قلنا لهم: إثباكم إرادة لا في محل تَنّْ للمحلّ والبنية والصفة التي 
أشرتّم إليهاء فإذا ساعً تَفُْ أصل المحلّ لم يَبِعْد تَفْْ شرطٍ للمحل . 

هذا ما ذكره الإمامٌ فى هذا الفصل7". 

وهو ظاهر ؛ غيرٌ أنه يستدعي بَسْطاء وسيأتي ذلك في أحكام الإرادة» 
إن شاء الله ويخ . 


قال الإمامٌ ؤيتم: ذهبّ جََهُمٌ إلى إثبات علوم حادثة لله تعالى» وقال: 
انأرق كانه هال افده > وقدكاد في الأزل الما يلفس ركنا سيكو نذا 
خلق العالمَ وتجدَّدَتِ المعلوماثٌ أحدتٌ لنفسه علومّاء بها يعلمٌ المعلومات 
الحادثة» ثم العلومٌ تتعاقبٌ حَسَبَ تعاقب المعلومات في وقوعها متقدمة 
عليها. 

والذي ذكره خروجٌ عن الدّين ومفارقةٌ لإجماع المسلمين » وإضرابٌ عن 
قضيّة العقل. وسبيلٌ الرّدّ عليه في مدارك العقل يُداني سبيلٌ الرّدٌ على 
البصريين في اعتقادهم الإرادات الحادثة الثابتة على زعمهم لله تعالى في غير 
0 


٠ 4 انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 


القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم آ# ل --- 80* 


فيقال جوم 0 :إن انتقرت الحوادث إلى علوم [متعلقة]”' بهاء فلتفتقر 
العلومٌ الحادثةٌ إلى علوم از هات بها ؛ فإنها مشاركة للمعلومات في كونها 
أفعالا حوادتٌ . وذلك إن التزمة يَجُرُ إلى ثبوت علوم لا نهاية لهاء وهي متعاقبة 
في الحدوث . ومَقَادُه تسويغ حوادتٌ لا أول لها. وإن لم يلتزم ذلك ؛ لزمَ مِن 

ه 

استغناء العلوم عن علوم مع حدوثها ؛ استغناءً جملة الحوادث عن تعلق العلوم 
بها. 

ولخ سا للبفترة الفرنر يان رار !اله تاونق امل لجيم اندوفرل: 
«العلمٌ لا يُعلَمُ) ؛ فإن العلمَ مما يُعلّمُ قطعّاء وهو مُجْمَمٌّ عليه. 

الل : العلوم الحادثةٌ الثابتة عندك: إِمّا أن تكون قائمة بأجسامء أو 
تكونٌ مختصة بذات الباري تعالى» ٠‏ أوقابعة لا في محل + فإن زع 'أنها كائمة 
بذات البارى :تعالون» كان الردٌ عليه كالرة على الكَدَاوَيّة الصَّائَوِينَ [لوع أن 
الحوادتٌ تقوم بذات الباري تعالئ. وإِنْ زعم أنها تقومُ بأجسام » ؛ لَزِمَهُ تجويرٌ 
قيام علم بجسم والموصوف بحكمه جسمٌ آخرٌ زد لِمَا َوُه ين قيام غلم 
بجسم مع رجوع حكمه إلى الله تعالى ون زعم أنها ثابتةٌ في غير محل » رُدَ 
عليه بمثل ما رُدٌ على البصريين في إثباتهم إراداتٍ لا في مَحَالَ . 

ويقال الأريقين: كتوييك عرض لان معز (الارنى تف الخد لمن 
العَرّض تَْْحْ الاختصاص » وما لا حَيْثَ له كيف يناسبٌ ويختصٌ بما لا حَيْتَ 
[له]0)؟! وكيفٌ يتميّرُ في العقل ما لا حَيْتَ له عَمَّا لا حَيْتَ له؟! 


. 64 5/١ فى الأصل: فيقال لهم. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص48 » ومن الغنية للشارح‎ )١( 
. مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص45‎ )١؟(‎ 
مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.‎ )*( 


4ل هه القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم © 


58 


فإن قال: وَجْهُ الاختصاص به: أنه 00 


قلنا: : لِمّ لا يجورُ أن يَخْلقَها في غيره» ويَجْعلَها على صفةٍ تخت 
به20: كما قلتّم في الكلام الذي يخلقه في غيره وهو المتكلّمٌ به؟ 


ل ل ل ل 
إلا اختصاصٌ العلم بالعالم؛ فتقديرٌ عِْمٍ لا في محلّ باطلٌ ين القول وقَلْتٌ 
للحقائق» وكذلك الول في تقدبر كل عَرَضٍ في غيرٍ محل ٠‏ وإذا كنا القول 
فوت الأحوال: تقرلتإنها المحذورٌ من قيام (00٠/ف)‏ علوم حادثةٍ بذات 
القديم تعالئ أن تتجدَّدَ له الأحوال» وإذا اعترقكّم بتجدّدٍ الأحوال» فما المانمُ 
من قيام مُوجباتها به؟! تعالئ اللَهُ عن قول المبطلين. 

ل له ؟-إذااكان. البازي سلاف آزله عالما ينا سكون يق 
الكائنات » فإنما يعلمُها على ما هو عليها ؛ فإن العلمَ إنما يكونٌ عِلّْمًا إذا تعلق 
بالمعلوم علئ ما هو عليه ؛ فيجبٌ أن يكتفي بذلك عند الخلق ؛ إذ لا فائدة في 
2 3 القديم » ولقد كان عالمًا بها تقديراء فإذا ات 
تَكق عا كان" تدرا .و التقدرة و التتحفيق آيلان إلى المعلوم لا إلئ الصفة 
لقني ؛ 

فإن قال: إذا أَحْدَتَ [الله](" المعلومَ يتجدَّدُ له حكقٌ» وكما يتجدّدُ 
الحكجُ عند تجدّدٍ العلة» وجب أن تعجدّدَ العلةٌ عند تجدَّدِ الحكم . 


؟د قلنا: إنما يتجدّدُ له الحكمٌ على زعمك بعد وقوع الكائنات 


(1) في الأصل: بها. والتصحيح من الغنية للشارح 1405/١‏ 0. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .6146/١‏ 


القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادرعالم وله حياة وقدرة وعلم * سس 478 
والمعلومات لا قبلهاء قَلِمَ قلتَ: إنه يُحْدِثٌ لنفسه علومًا بها قبلها ومتقدمة 
عليها؟ 

# فإن قال: إنما الحاجةٌ إلى العلم وقتَ” الحَلق . 

* قلنا: ولقد كان عالما بها قبل الخلق » والتقديرٌ كالتحقيق . 

#* فإن قال: كان الباري تعالئ في أزله عالما بعدم العالم لا بوجوده. 
فإذا حَدَتَ العالّمُ فلا يخلو مِن أمرين: إمّا أن لا يكونّ عالِمًا به» وذلك محالٌ» 
وإمّا أن يكون عالِمًا به» فإن كان عالِمًا به؛ فقد تجدَّدَ له حكمٌ لم يكن» وهذا 
معلومٌ قطعًا ؛ فلا بُذَّ ين تجدَّدِ علوم. ثم لا سبيلٌ إل القول بقيام علوم حادثة 
بذاته تعالى ‏ ولا وَجْهَ لقول مَنْ قال: «إنه سبحانه فى الأزل كان عالمًا بوجود 
الكائنات27» ؛ فإن ذلك جهلٌ وليس بعلم . 

ومن قال: : إن علمه الأزلي بما سيكونٌ صار عِلْما بالكون»؛ فقد صَرّحَ 
بانقلاب العلم القديم وتغيّره وتجدّدٍ الحكم عليه؛ وذلك محالٌ. وإذا بطلت 
هذه الوجوةٌ؛ تعيّنَ القول بتجدّدٍ علوم لله تعالى بُخْدِنُها الباري سبحانه لا في 

قلنا : : لا يعجدّدٌ لله سبحانه حكمٌ لم يكن , ولا تتعاقبٌُ عليه الأأحوال ؛ 
إذيازمٌ ين تعاقبها ما يلزمٌ ين تعاقب الحوادثٍ علئ الجواهر » بل الباري تعالئ 
متّصِفٌ بعلم واحدٍ متعلّقٍ بما لم يرل ولا يزال » وهو مُوِبٌ له الإحاطة ببجميع 
المعلومات علئ تفاصيلهاء من غير تجدّد وَجْهِ للعلم أو تجدّد تعلق أو حالٍ 
له ؛ لقدمه. 


٠لبق‎ :5 56/١ فى الغنية للشارح‎ )١( 
قبل الوجود.‎ :0 47/١ زاد الشارح في الغنية‎ (2) 


ا يي ب ا ان 
ل و ا 
صفةً مِن تجدّدها ‏ بمثابة إضافة الوجود الأزلى الأبدي الذي لا يناسبٌُ 
الأزمنة إلى الكائنات الحاصلة فى الأوقات المختلفة. 


علئن أن العلم من حقيقته أن ين ينْبَعَ المعلومّ على ما هو به؛ مِن غير أن 
يكتسبّ منه صفة أو يَسْتَجِدٌ حالاء والمعلوماثُ وإن اختلفت وتعدّدّت فقد 

تشاركت في كونها معلومةً» ولم يكن اختلاثها لتعلي العلم بها ٠‏ بل اختلاقها 
لأنفسهاء وكوثها معلومةً لتعلتي العلم بهاء وذلك لا يختلف ٠‏ 


وكذلك القولُ في تعلق صفات الإله سبحانه» فلا نقولٌ: يِتجِددُ عليه 
لمكا تدده المعلوم والجتعلق » كما قال جَهْجٌ» ولا نقول يعلمٌ العم والوجوة 
في وقت واحد ؛ لتناقضهماء لويد العد في رتك ااعااه )بيعل ارود 
في وقت الوجود» مِن غير تجدّدٍ حال علئ العلم ؛ فإنه صفةٌ صفة مُحَهَيَنَةٌ لدَرْك ما 


يَعْرِضُ عليه . 


والذي توضخ العل ي قللك' أن من اعتقد يقاء العلم الحادث6 ثم صَوّرَ 
ليان سيقدمٌ زيد دا وَدّرَ استمرارٌ العلم بتوقع قدومه إلى حال 
قدومه» فإذا قَدِمَ لم يفتقر إلئ علم مُجَدّدٍ بوقوع قدومه ؛ إذ قد سبق له العلم 
بقدومه في الوقت المعين . 1 

وآيةٌ ذلك: أن لو قَدّرنا دوامه(©» وقلنا: لا يتعلّقٌ العلمُ السابق بالوقوع » 
للزمّ كوثه جاهلا بالوقوع في وقته أو غافلا عنه» مع تقديرٍ دوام العلم بالوقرع 
(1) في الغنية للشارح (ل: 1 وآية ذلك: أنا لو قدرنا اعتقاد دوام العلم كما صورناء ولم 

نفرض عند وقوع القدوم علما آخر سوئ ما قدرنا دوامه.. 


القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم # د 08# 
المرقوب في الوقت المعيّن » وذلك باطلٌ علئ الضرورة ؛ فوجوبٌ كونه عالِمًا 
مرو مره لحار لابرد رد صرب اشر عر 
ما كان متوقعا و حدق ها كان درا واندرج تحت هذا العلم القطع بعدم 
القدوم قبل وقته. 

# فإن قال قائلٌ: فقد يَجِدٌ في نفسه تفرقةً بين علمه بأن سيقدمٌ » وبين 
عليه يوقو العدوم . 

# قلنا: علمٌه بأن سيقدمٌ غدًا علمُه بالقدوم في الوقت المعين ؛ فمتعلقٌ 
علو كاردا توه لان لوقت ع رون زرا ذا العالم علخ يخم لادوم ابل 
الوقت المفروض» فَإنْ قَرَضنَ فارضئْ تتجدّدٌ حال أو 5 َعَيّنَ1١)‏ نفس وقت القدوم ؛ 
فذلك يرجع م إلئ إحساس القدوم ومعاينته» وليس المُخْبرٌ كالمُعَايّنَ» وليس 
التقديرٌ كالتحقيق في حَقٌّ المُحْدَئِين. 

وليس من معتقدنا المصيرٌ إلى بقاء العلوم الحادثة» ولكنَّ الأدلة تنبني 
عل البيقائق مرة» وعلئ تقدير اعتقاداتٍ أخرى» فإذا لم يلزم شاهدًا تجدّدُ 
علوم عند تجدّدِ المعلومات في حَنَّ مَنْ سبق له العلمّ بوقوعها في الاستقبال ؛ 
ولاك راث وللنة ون سكن القلوم سيكا نه اولز م فانهتزه: 


# فإنْ تَمَسَّكَ مُتَمَسَكُ بظواهرٌ من القرآنء مِكْلُ: قوله تعالى: «يَآايهًا 
لت قل لمن ذ لدي ين لاسرا إن بعك أنه في مويك حَيْر] 4 [الأنفد: »]٠١‏ 
وقوله : «وَلتَبَودة حَقَّ قَّ هَكَرَ الْمْحَهِينَ نكر 4 [ [محمد: ١؟]‏ » ونظائره. وكذلك 
قوله تعالى : مأ وَلَوٌ شِمَنَا4 [الأعراف: 1075]» # وَلَين يقن [الإسراء: جم]» وقول" 
هادا دنآ [الإسراء: ٠ ]1١‏ 


)١(‏ أي: كونه عيانا. 


لل هو القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2* 
3 والجوابٌ عن ذلك: ما قَدَّمناهُ مِن تحقق ما كان مُقَدّرا قبل وقتهء 


توووم م 


وتنجُرٍ ما كان متوقَعًا قبل أوانه» وظهور ما كان مُسْمَِرا في كَنْمٍ الغيب قبل ينه . 


فقوله: # إن يك أنه فى لوبي حيرا 4 معناه: إن يكن في قلوبكم إيمانٌ 
فيعلمه » وقد كان العلمٌ القديمٌ علمً بأن سيكو قبل وقوع الكو وتحقّقه » فإذا 
تحن ما كان متوقعًا» كان العلمُ علمًا بوقوعه في وقته» فالاستقبالٌ إنما هو في 
اسلو ووقوعه» تن إلى العلم وشم بن حك يو وق كان إل 
والعلمٌ الأزليٌ محيطٌ بهء فإذا وجب تلازمُهماء صَمَّ التعبيرٌ عن أحدهما 
والمرادٌ مئه الآعك. 

ونعل ركنا يقول القائل لقيرء: :آلا أركاك هاهنا فاضوتك #4 ومراذه ذلك 
لا تكوننٌ بهذا المكان فتستحقٌّ الضرب» وليس متعلّقُ النهي في هذه الصورة 
الرية »«وإنداسعلفه وهف هذا المكاة و ولكن لجال فصَور كوه بشصرته 
إلا وهو بمرأئ منه» صَحَّ إطلاقٌ ذلك ؛ كذلك فيما نحن فيه. 

لاحت ار داواي ل للا دعا 
صيغةً الاستقبال على العلم والمرادٌ منه العمل » في مثل قوله: # أن حبس أن 
وت تر َه أَلَِينَ جِهَدُواً وني © [آل عمران: ] وى 90 
منكم جهادٌ وصبد علئ البلاياء فيعلمٌ الله تعالئ ذلك متكم . 

وقال بعضئ أمهانناة الاستعال عائدٌ إلئ العبارات عن الكائنات على 
حَسَب كونها ووقوعها ؛ فإنه سبحانه إنما يُوصَف بالعلم بالجهاد وبالإيمان عند 
وهاه وق التعفاو اده هذا بااسكرة الجهاذ. 


ومن المفسرين ن مَنْ يُقَسّرُ العلمَ في هذه الآيات بالرؤية والتّمييز فقول 


© القول في إقامة الدليل على أن النّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم # ل -س 0# 
٠. 5 3 .‏ ا 00 21 د 
في قوله تعالئ: #حَقّ نَقَلَمَ © أي: حتى نمَيرٌ ونرئ المجاهدين. 

والكلام في المشيئة والإرادة كالكلام ف في العلم » وكأنّ التأويل: : لو كانت 
مشيئيّنا وإرادتّنا إرادة ومشيئة لوقوع هذا الأمر من الخير والشرء لَيَتْفْعْلْنّ كما 
أردناه» وإنما خُوطِبًْا على حَسَبٍ ما نتفاهم ويُخاطِبُ بعضنا بعضاء والله 
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أعلم. 
1 
فإن كال قائلّ : أفيهوا الدلِيلَ على وجوب تعلق العلم القديم بجميع 
المعلومات؟ 


إذ لا معلومَ بالإضافة إلى العلم القديه 0000 لا سيّما إذا 0 
حقمة حقيقة العلم أن لا يَكَتَسِبَ صفةً من المعلوم. 


2 


ولاققة ش ض اختصاصه بمعلومٍ 0 مُعيّنِ كالعلم الحادث ؛ إذ القديمٌ لا يتطرَّقٌ 
إل اخيش و قل تنكل في بل الا عياض ول لذن يليه الاختصاض 
والاقتصارٌ علئ بعض المعلومات» لأدَئ إلى النقص والقصور ؛ مِن حيثٌ إنه 
لا يختصّ (١١٠/ف)‏ بالبعض إلا يمُخَصّصٍ يُخصّصّه به وذلك يَدُلّ على 
الْحَدَّثِ . 

وتَمَسّكَ القاضي بطريقةٍ أخرئ فقال: ما من معلوم يُفْرَضُ إلا ويَصِحٌ أن 
يَعْلَمَهُ الواحدٌ مِنّاء وهذا التجويزٌ معلومٌ على الضرورة, لا سبيلَ إلئن جحدهء 
ثم لا يغبت لنا العلمٌ بالمعلوم إلا ضروريًا أو كسبيًا » وعلئ أَيّ الوجهين يُفْرَضُ 
ثبوته فالثة تعالى مُوجِدَهُ ومخترعه ء فإذا اخترعّه وأبدعّه فلا محالةً بكونه عالمًا 


#+ لل هو القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2+ 
به ؟ قال الله 0 «الاخرين عق» سف 14] 00 
بمعلومه. 

فثبت بهذه الجملة: أن كلّ ما يَصِحّ كوه معلومًا لناء يجب كوثه معلومًا 
لله تعال ؛ إذ لو لم يجب ذلك لم يصح ذلك في حقوقناء وجوازٌ ذلك في 
حقوقنا مُدْرَكٌ على الضرورة. 

1 

أجمعٌَ المسلمون علئ أن معلومات الرّبٌّ تعالئ لا تتناهئ » وكذلك كل 
صفة قديمةٍ لها تعلق بمتعلق » فلا نهاية لمتعلقاتِ تلك الصفة. 

هذا ما أَطَلَعَهُ الإمامء وفي إطلاق ذلك في السَمْع والبصر صرب من 
التوسّع » وفيه أَوْقَّ غموض » وسنذكره في موضعه إِنّْ شاءٌ الثة. 

وقد أَطلق الأضتحات [ القول ]017 بآن معلوماك الله تفالور في كل معلوم 
لا تناهئ » أشاروا بذلك إلئن أن التقديراتٍ الجائزة في كلّ معلوم لا تتناهئ ؛ 
إذاما بنع وتتر م |الارنات المقدّرة» وما مِن فَطْرٍ مِن الأقطار الموهومة إلا 
ويجورٌ تقديرٌ وقوع هذا الجوهر وثبوته فيه على البَدَلٍ . 

فإن قال قائلٌ: ما معنئ قولكم: (إن المعلوماتٍ لا تتناهئ)» وما 

ال : > 5 35 ودس 

يكون معلوما لله تعالئ فهو مُمَصَلٌ مُعَيّن؛ والجمعٌ بين التفصيل وعدم النهاية 
جممٌ بين نقيضين ؛ فإن ما لا يتناهئ لا يَتَقَصَّلُ ؛ فإن تَفْيَ النهاية يُمْعِرُ بنفي 
الحصر والضبط ؛ فإن الحصرٌ والضبط مُؤْذِنْ بالتناهي ؟ 


)00( ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .50٠0/١‏ 


ها القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم ## ل- ولاه 


ومدهم 


6 قال الإمامٌ: أما الكائناثُ [فْمْمَضَلةٌ منحصرةٌ]0©, وما وَقَمَ في 
المعلوم كوثه فهو مُلْحَقٌ بالكائنات» وما عَلِمَ اللّهُ تعالئ أنه لا يكون ويستحيلٌ 
كوه » فلا”" قصل ولا يتقدّرُ وقوعٌه» والعلم علمٌ باستحالته؛ وما عَلِمَ لله 
تعالئ أنه لا يكونٌ ويجورٌ في المعلوم كوه » فذلك هو الذي لا يتناهئ » وذلك 
ما نعنيه بالمقدورات والممكنات. 


ومعنئ قولنا: «إنها من الجائزات»): : أن آحادها مما لا يمتنع وقوعه علئ 
وجه الصّحة والبدل؛ لا على وجه الاستحالة والجمع بين الأضداد؛ وما هذا 
دا فونه لا تتقاعدٌ عنه ؛ إذ هو في حَيّرٍ الإمكان» وهذا هو الصحة 1 
أطلقناها. وهذا القبيلٌ مُلْتَحِقٌّ بالكائنات تقديرًاء وذلك معلومٌ مُمَصَلٌ » وما 
عدا هذا القبيل'فهو ين المتخيلات مح وبجه وين الضمكات من وجهه 


هذا معنئ قولٍ الإمام حيثٌ قال: «العلم: صفة مُمَهَيكَةٌ لدَرْكِ ما يَعْرضصُ 
عليها)» والمعنوئٌ بالعَزض: جهةٌ الإمكان وتعيينٌ الآحاد على البَدَل؛ إذ لا 
د لذ مس و1 ةعالو لعي 

وربما كان يَُبْرٌ عن هذا المعنئ بالاسترسال , وكان يقولٌ بالاسترسال: 
(إنه يُذْرِكٌ بالعلم كلّ معروض عليه) » ويعني ني بالمعروض: : أن ما خرج عن حَيرٍ 
لمجال لو دكا العام به علمٌ بكونه مكنا ء وما كان محال فلمل 
علج بكونه محالًا ؛ فلا يقال: «إنه يعلمٌ المحال ممكنًا ولا الممكنّ محالا»» 


وما لا ينقسمٌ آحاذًا لا يعلمّه آحاداء فالعلمُ يَتبَعّ المعلومَ على ما هو به 
والكائناثٌُ لا تنضاف إلى ما لا يتناهئ بالنسبة والجزئية ؛ فإن ما لا يتناهئ لا 


فلع ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .)00-0/١(‏ 
ين فى الأصل: ولا - والتصحيح من الغنية للشارح .606-0/١‏ 


لل وه القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم ©» 


جزء له ؛ فخرج من هذه الجملة: أنه سبحانه يعلمٌ الجائرٌ جائرّاء والمستحيل 


#ه فإن قال قائلٌ : ما معنن قولكم: فل هيخ لدَرْك ما يَعرضٌ 
عليها”"12 ؛ أتعنون بالعؤض: حقيقة الوقوع [ أو تقديرٌ الوقوع |(" » والتقديرٌ لا 


* قلنا: قد يكونُ العَرْضُ وقوعا إذا عَلِمَ وقوه وقد يكون تقديرًا إذا 
عَلِمَّ أنه لا يقَعٌ » وقد قلنا: معنئ قولنا: «إن الجائزات لا تتناهئ»): أنه لا يمتنع 
كائنُ آحادها على الصحة والبدل0؟. 

فإذا قيل: هذه التقديراتٌ متجدّدةٌ» والقديمٌ يتعالئ عن قيام الحوادث 
بذاته . 
الاسترسال: والمعبة بالاسترسال: عن آحادها الوقوع ييه فر وتقديرٌ 0 
أخرئء وكَيِهُما قر فالعلمٌ القديمٌ يتعلنُ به تحقيقًا وتقديرًا » مِن غير تجدّدٍ في 
ذاته ولا تجدّد حال للعلم القديم . 


وقد أجمعٌ المسلمون على أن الكافرٌ الذي وَقَمَ في المعلوم أنه لا يؤْمِنٌْ 
مع كونه مأمورًا بالإيمان: عَلِمَّ الله 0006 أنه لو امتثلّ الأمرّ وآمن» 


6 في الأصل: عليه . والتصحيح من الغنية للشارح .601/١‏ 

(؟1) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .)051/١(‏ 

(*) إيراد هذه الفقرة في الغنية للشارح 051/١‏ هكذا: قلنا: قد يكون العرض وقوعا إذا علم 
وقوعه؛ وقد يكون تقديرا إذا علم أنه لا يقع ؛ ثم الواقع منهما والمقدور على وجه البدل ملحق 
بالكائنات » والعلم القديم علم بها وقوعا وتقديرًا. 


“يا القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم © سس لاي 


م و 3 اليا شا نس 
كيف حاله وحكمه عاجلا أو آجله20 . 


والقرآن مُصَرّحٌ بهذا 0-0 ٠‏ مِثْل: قوله تعالى: لوَل ته عَامَئوأ 
َع لعلرة ين عدن اك تنه 3 كاف تكتروت 4 زر عه 
و8 كدو عه عَنْهُمْ سَيْعَات تمر رجات ب جَنَّتِ ألْتَحِير © |المائدة: 1٠‏ » وقوله 
تعالئ: « َو أ اموأ الورة وَالْإجِيلَ وه 0 الورك تيه كرا ين 
فوقه# [المائدة: وقوله تعالئ: «قلثكرا عاد وَأَلِمَا موأ عن [الأنعام: 24] » 
«ثل لوكس فى يويك أَرَدَ انض ام 


-] 


معو 


وهذا تقدير لم لما وقعّ في المعلوم أثة لا يكون» وقد ورد دَ التقديرٌ فيما 
و 0 و آ# تا لي م 
يستحيل بقوله تعالى: 8 لَوَكنَ فيهمآ َالِهَهٌ إِلّا أنَّهُ تسدنا [الأنبياء: ؟] . 
غيرَ أن التقديرٌ المضاف إليئا مُه مُشْعِرٌ بالحدوث والتجدّدء ولا يُشِْرُ بذلك 
في حقٌّ القديم سبحانهء وقد ذكرنا: أن دَرْكَ الصفة أَعْمَضصٌّ مِن ذَدُك 
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الموصوفي”" » وقال تعالئ: 8 وَأَنَ إِلَ رَيَكَ ألْمْسَصْ 4 [النجم: ؟:]» وقال ج82 : 


(لا فِكرَةَ في الرَّبّ) . 
وبالجملة: لا يقومٌ حادثٌ بذات الله تعالئ» بل يستحيلٌ تجدّدُ الأحوال 
عليه ٠‏ 


3 


# فإن قيل قيل: قد قلتم: ١ما‏ لا يتناهئ لا يناسبٌ المتناهي بالجزئية»» وقد 


(1) كذا العبارة في الأصل» وعبارة الشارح في الغنية (ل: 17): علم الله لا محالة أنه نو آمن 
يكون من أهل الأمن في الدنيا وأهل الغواب في الآخرة. 

(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: 51): وإذا كان الموصوف بلا كيف ولا نهاية ؛ فصفاته بمثابته لا 
كيف لها ولا نهاية ؛ وله المثل الأعلئ والصفات العلى والأسماء الحسنى . 


4+ لل ور القول في إقامة الدليل على أن الله حي ادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 4# 
عرفتم التفاوتٌ بين المعلومات والمقدوراتء مع القَطع بأن كلّ واحدٍ منهما 
لا يتناهى ! ! 

0 لمر اويا ل رد ملو 
المعْلوا 417 ؤلة تاوت بيجا" ونا 2 يَصِحّ أن يكون متعلقًا لهما من هذا 
الوجه أن اواج والستحيلٌ فالعمٌ عن بهم لا محال" والقدة ل 
تعلق بهماء لا لقصورٍ في القدرة: ولكن لأن متعلقّهما ما كان ممكبًا يح 
وقوعه » والواجبٌ والمستحيل ليسا في حَيّرٍ الإمكان. 


ظ أ 
اختلف المتكلمون في أن الول العادت تمل دان مطلرة غلر الجييلة 
أو بمعلومات علئ الجملة ؟ 


فذهبّ كثيرٌ من أصحابنا ومن طوائف المعتزلة إلى تجويز ذلك » وهو 
أَخد قَزْلى أبى التحسن زابى:ها 


وصارٌ كثيرٌ من مُحَققي أصحابنا ومن المعتزلة إلى منعه » وهو أحدٌ قَوْلَي 
0 ع 0 - 
وصورةٌ المسألة: أن يعلمَ الإنسان أن له درهمًا مِن جملة هذه الدراهم, 
أو يعلمَ على الجملة أن له أختا في جملة نساء هذه البلدة ولم يعلم عيئّهاء 
وكذلك يعلمٌ أن معلومات الله تعالئ لا تتناهى . 
)١(‏ في الغنية للشارح :0017/١‏ وكذلك المعلومات فيما يصح أن يكون معلوما. 
(؟) في الأصل: بينها. ولعل المناسب ما أثبته. 


(9) زاد الشارح في الغنية :057/١‏ ومن ضرورة تعلق العلم بالممكنات: العلمُ بالواجب 
والمستحيل ؛ لتتميز الممكنات عنها. 


هي القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم آ# - 0178 

ومِمًّا يجبٌ الوقوف عليه: أن العلمَ بالجملة يناقضٌ العلمَ بالتفصيل ؛ 
فإن مَنْ أحاط بالتفصيل لا بيُتَصَوَّرُ فى حَقَهِ العلمُ بذلك على الجملة» ثم 
التناقضصٌ والتضادٌ يئولٌ إلى الجهل بالتفصيل والعلم بالتفصيل ؛ إذ لا يجتمعان. 

# فإن قال قائل: اِنُونَ الوب تعالى بأنه يعلم المعلومات على 
الجملة » كما يعلمُها العباد» أم لا تصفونه بذلك ؟ فإن لم تَصِمُوه بذلك ؛ فقد 
نّم للعبد معلومًا ينفردُ به عن الرَّبّء وذلك خلاف الإجماع» على أنه كيفٌ 
يخلقٌ الرّبّ للعبد علمًا بمعلوم وهو سبحانه غيرٌ عالم به؟! وإن أنتم وَصَفْثْمُوه 
بذلك ؛ فقد وَصَمْتمُوهُ بالجهل بالتفصيل ٠‏ 

© قلنا: الباري سبحانه عالِعٌ بالمعلومات علئ التفصيل » كما قَدَّمناه: 
ولا يمتنعٌ أن يخلقٌ للعبد علمًا ببعض الوجوه دون بعض » وهو سبحانه يعلم 
المعلومات بجميع وجوههاء وهذا لا ينكره عاقلٌ . 

لش “ا ال 9 بج اونفد : و 5 ع ئًُ 

ثم قال ! وك بانيًا على ذلك: : إذا عَلِمَ العبد أن معلومات الإله لا تتناهئ » 
فمتعلٌّ علمه أنه لا تتناهئ معلومائه سبحانه » وهو العلم بانتفاء النهاية عن 
معلوماته » وهذا مما يعلمه الإله سبحانه مِن صفة نفسه» غيرٌ أن العبد (٠١٠/ف)‏ 
يختص بالجهل بالتفصيل ٠‏ 

وقال شحنا أبو القاسم الإسقرايينى يليل بالجملة لا يُتَصوَّرٌء وإن 
أَطْلِق ذلك ففيه تَجَورٌ ؛ فإن الذي عَلِمَ ليس له إجمالٌ”©2, والذي فيه الإجمال 


. فى الغنية للشارح ١/*امهه: فإن الذي عَلِمَهُ ليس فيه إجمال‎ )١( 


.4ل و القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 42 


فى الصورة المفزوضة ليس يمعلوم فل ومَنْ عَلِمَ أن له درهما من جملة 
دوائد رفون عرست قلا العمل جما قلا الله مومعو ل سان 
علمه بهع ومَنْ عَلِمَ أن معلومات اللّه تعالئ لا تتناهى , فمعلومه واد وهو 
انتما النهاية عن المعلومات . 
وهذا الذي ذكره هو معلا قولٍ شيخنا أبي الحسن ومحققي أصحابه ) 
كما قدّمنا. 
ومن مذهبه: أنه لا يمتنع أن يكون الشيءٌ معلوما من وجه مجهولا مِن 
و 5 7 
وجدء وهذا قول ثفاةٍ الأحوال؛ فيستحيل أن يجهل الوجة الذي عَلِمَء ولا 
يمتنع ذلك في وجهين . 
وقال شيحُنا الإمامٌ: مَنْ علمَ أن معلومات الله تعالئ لا تتناهئ ؛ فلا يمتنع 
أن يقال: إن علمّه تعلىّ بمعلومات » غير أن المقصودً بالعلم منها واحدٌّ» وهو 
انتفاءٌ النهاية عنها . 
2 
وهذا قول أبي الحسين البصري » وسنعود إلى بيان هذا فيما بعد إن شاء 


ب 


ألله . 
10 
آل أميعاتا : لامغلرة نادت قال الااريجرد زمه امعلومًا لبان 


يخلقٌ لنا علما بذلك. 


وح وات تاكن اليد و بجا الا جار وري 
ولمّا قامّ من الدليل علئ أن العلم الحادث لا يتعلقٌ بمعلومنات» وهذا هو 
لكي وح «العتمي رم 32[ قاقة بار ماضن لذ تطلى القو ا يترا( 


القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم © ب ١ع‏ 
ا 

ما صارٌ إليه أكثرٌ مشايخنا وجماهيرٌ المعتزلة: إل (1) أن العلم الواحدٌ 
الحادتٌ لا يتعلّقُ بمعلومين من غير قَضْل . 


وهذا هو المشهور من مذهب شيخنا أبي الحسن. 


وصار أبو الحسن الباهليٌ من أصحابنا إلى أن العلمَ الضروريً يجوز 
تعلقه بمعلومين وأكثر » ولا يجورٌ ذلك في العلم النظريٌ. 

ونقل الإمام أبو القاسم الإسفراييني في كتاب «الأسئلة) عن شيخنا أبي 
الحسن «هنك أنه قال: لا يمتنمٌ تعلق العلم الحادث بمعلوماتٍ من غير قَصْل . 


0-4 
ص 


والذي استقرٌ عليه جواب القاضي في «الهداية» بعد تردّدِ: أن كل 
معلومين يجورٌ تقديرٌ العلم بأحدهما مع الجهل بالثاني أو الغفلة عنه» فلا يجورٌ 
أن يتعلّنٌ العلمُ الواحدٌ بهماء وذلك كالجوهر مع الجوهر والعَرّضٍ مع 
العَرض20» وكذلك كل غَْرَيْنِ ؛ فليس يمتنمٌ أن يعلمَ جوهرا مَنْ يجهل مله 
أو غيرّه من ٠‏ الأعراض . 


ص 


قال: وكل معلومين لا يجورٌ العلمُ بأحدهما مع الجهل بالثاني » فيتعلةٌ 
العلمٌ الواحدٌ بهما جميعا. 

تدان أن العلمَ بمغايرة جوهر جوهرا لا يك لجنس ابل سار ار 
له؛ إذ يستحيل أن يعلمَ مغايرة لعزم الترف ع ول مقا الْعَرّضٍ 


() كذافى الأصل» والمناسب حذف «إلئ». 
(؟) فى الغنية للشارح :56/١‏ كالعلم بالجوهر والجوهر والعرض مع الجوهر أو مع العرض ٠‏ 


!4+ لل هر القول في إقامة الدليل عل أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2+ 
السرهةف وكولك: القزل في الممائلة بين المِتْلَيْنْء والمضادَّةٌ والمخالفة 
والقث بو الع نيد الشيكية وه هذا القصل: : عل العايم بمعلوم مع كونه 
عَالِمًا(' بعلمه به؛ لاستحالة ثبوتٍ أحد المعلومين دون الثاني ؛ فيجبٌ القضاءً 
بأن العلمَ بالسواد عِلْجٌ بأنه عِلَمٌ به. 


فهذه طريقّه » وقد ذكرها الإمامٌ فى «الشامل2"00: ثم اعترض عليها في 
«التعليق) » كما سنشيرٌ إليه. 


فأما مَنْ صارَ اطاط الوا يتعلقُ إلا بمعلوم واحلد» فاستدل 
عليه بأن قال: :اويا لذن ”الصاوت يسوبي لمي اما سان ولك 
د بع إلى ما لا يتناهئ » وذلك محال ٠‏ 


وممًا كوا به وهو 0 ابن الجبّائي ) وذلك أن قال: لمعم 
اختصاصٌ بالمعلوم» فإذا تعلق بالسواد مثا فله اختصاصصٌ به» فلو فُدرَ تعلق 0 
بالبياض مِن الوجه الذي تعلق بالسواد» لكان البياضٌ سوادًاء وذلك محال . 
ل ل 
ومما ذه يد هاهنا: أن تقول :هذا الاختصاص المشارٌ إليه: إِما أن 2 
من نفس العلم بكوته علمًا أو من حدوثه فَإِن كان يُتَلْقَى مِن كونه علمّاء كب 
بعلم الإله سبحانه » وقد د . ثبت أن العلمَ لا يَكُتَسِبٌ صفةٌ م مِن المعلوم ٠‏ إن كان 
َلَقَى ذلك الاختصاص مح خدوثةء فما المانئمٌ من أن الجَاعلٌ إذ حَلَمَهُ وأحْدئه 
كع ب لومي ؟! 
60 في الأصل: علمًا. والتصحيح من الغنية للشارح .00/١‏ 
(؟) انظر: الكامل في الشامل لابن الأمير (ل: 01). 
() ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .567/١‏ 


2 القول في إقامة الدليل عل أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم آ* ‏ ست 87# ه 
وأما قولهم: لو جار تعلقه بأكثر ين معلوم واحد ء لم يقتصر علئ عددٍ 
دون عدد. 
قلنا: : ما أنكرثّم ممن يقول: فق العارن "نما عدت “يبور نين له 
يتعداهماء و[ منها]”" ما يتلق بمعلوم واحدٍ» فليس في العقل ما يُحيل ذلك . 
42 فإن قالوا: المعلوم الرائعة لآ كد ممه والمويد عليه مر كوف عله 
الدليل. 
4 قلنا: جو عي ع ا ا 
إلا بمعلومين ؟! 


وعمدةٌ الباهليّ مِن أصحابنا في الفصل بين العلم الضروريٌ والنظري: 
أن العلمَ النظري له ارتباطٌ بالنظر» فيمتدعٌ جمعٌ نظرين ؛ لتضادّهما؛ وكذلك 
العِلْمَانٍ. 

فتقال لله يوسم أن يتغلق ذليل واحد دلولين آى يوجهين »ويرتيط 
بهما علئ الجمع نظو واحدٌء وذلك نحو: : الدليل على حدوث الحادث ؛ فإنه 
نعل بإثبات وجود مسبوقي بعدم» وهما معلومان؛ وكذلك الدَالّ على تمائل 
المثلين أو تغايرهما أوتهن ذقهنا قله ماق يوط انيت رز تقزم زتقان لشفل 
نعلي علم الفاعل وإرادته. 


وللباهليٌ أن يقول: المدلول واحدٌّ في هذه المسائل » وهو إثباثٌ التغاير 


(1) في الأصل: من المعلوم. والتصحيح من الغنية للشارح 000/١‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .605/١‏ 
فرع في الأصل: المعلوم . والتصحيح من الغنية للشارح ٠066/١‏ 


:<< لل هآ القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 4# 
والتمائل » وكذلك الحدوثٌ ؛ فإن المدلول فيه ثبوت الأوليّة » والعلمُ بالوجود 
ليس مقصودًا بالدليل. ولا جوابٌ له عن الإتقان. 


لم .يقال اله : : لِمّ قلتَ: (إن العلمّ الضروريّ يجورٌ ا كي 
ع ع و ل و بي 


يقال للقاضي: ما الدَّلِيلُ على ما ارتضيئة ؟ 


فإِنْ قال: الدليل عليه: أنّا عَلِمَُا جوارٌ عِلّْمِنا بالسواد مع الجهل بالبياض » 
فل ثبت علمٌ متعأٌ بهماء لاستحالٌ ثبوثٌ أحد المعلومين دون الثاني » وذلك 
حك الال 1 عُلِمَ جوارٌء طم مالالا فى :الوك لكر ويك 
معلومين استحال ثبوثٌ أحدهما دون الثاني وَجَبَّ 5207 إلى علم واحدء 
كج يعن نظي با ادبا لسر وت ال بت ا واو عن اناد ارد 
لذلك القضاءٌ بكون الأمر بالشيء نهيّا عن أضداده. 


فيقال للقاضي: بم تُنكِرٌ علئ مَنْ يقولٌ: ليس يمتنمُ في الصورة التي 
َرَهْتَ الكلام فيها أن يخلق الث له تعالئ مين بالمعلومين » وكان تلا تلازمهما 
انا حَسبَ تلازم العلم بالألم وإدراك الألم؟ وكذلك كل معنيين يُكْكَرَطٌ 
تلازمهماء وكذلك نقول في الأمر والتّمي ؛ فليس الأمرٌ نهيا» ولكن يضمن 
نهيا » وهما معنيان متلازمان. 


فإن قال: كلّ عالِم بالشيء يجب أن يكون عالما بأنه عالِمٌ ؛ فإن العلمَ 
مِن الصفات المشروطة بالحياة» وما كان كذلك قلا بد أن يعلمّه ذو الحياة إذا 


انتفت فته ]لا فات: 


٠507/١ في الأصل: علمًا. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


القول في إقامة الدليل على أن اللّه حني قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم * ص ب عع وه 

0 ره ش م - ص 8 

فنقول: مَنْ عَلِمّ السوادً مثلا بعلم» وقل قام الدليل علئ وجوب كونه 
عَالِمًا بأنه عالِمٌ » فلا يخلو بعد ذلك: إما أن يعلمّهما''' بعلم واحدٍ» كما صرنا 
إليه ؛ وإما أن يعلمّهما بعلمين ٠‏ فإن قيل قيل: «العلمٌ الواحد يتعلقٌ بالسواد وبكونه 
عالِمًا بالسواد» ؛ فهو ما قلناه. وإن قيل: (إنما يعلمٌ كونّه عالِمًا به بعلم آخر) ؛ 
فهذا يَجُْرٌّ القائلَ به إلى استحالة ؛ فإن هذا العلمَ له مِن الحكم ما للعلم الأول» 
فإذا عَلِمَ كوته عالِمًا ؛ فَلْيَعْلّم أنه عالِمٌ [بأنه عالِع](2» وذلك يقعضي عِلَْما 
21 علد و وذلك كال : 

© وإن قيل: مَنْ عَلِمَ شيئًاء فلا يَجِبّ أن يعلمَ نفسّه عالما. 

قلنا: هذا ما ور اجر المصيرٌ إليه» لوجبّ أن يعلمَ الواحدٌ 
فنون العلم» وهو لا ب دقع اذلف :رهد عيال عظيية : 

قلثُ: قال الأستادٌ أبو إسحاق: (إذا كَجَتَ بت لم بالسواد» فكون العام 
الما بأنه عالمٌ بالسواد عَيْنْ عن العلم بالسواد» فالعباراث تتم وتختلق دون 
المعلوم؟ إذ لأ معن اللعلم بالشيء إلا كون 'مناحيه عالمًا :به كن عله 
بالسواد وكوته عالِمًا به واحدٌ». أشارّ إلى أنه إذا عَلِمَ شيئّاء فعلمٌه به علج 
بأنه عَالِجٌ يه . 

وه اضر 0 فإنما د يُدْرِكُ صاحبه 


)0020 فى اللأصل: يعلمه. والتصحيح من الغنية للشارح .801//١‏ 
5 نا دن ارهن زؤذة من الحلة للسازع لاه 8+ 
فر فى الأصل: لو. والتصحيح من الغنية للشارح .061//١‏ 


هل القول في إقامة الدليل عل أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 2» 
1 له يقول: لومي مُسَمٌّ إدراكَ النفس عقا » كان مصيبًا (؛ ٠لل/ف).‏ 


ونحن قد كَشَفنا عن هذه العقدة» وأوضحناها فى صَدْر هذا الكتاب » 
في باب العقل وماهيته . 


ل م لم ا ا 0 

# فإن قال قائل: بم تذكرُونَ علئ مَنْ يقول: إن العلمَ لا يمتنع تعلقه 
بمعلومات مِن غير فَصْل ء كما قلنا في العلم القديم » لا سِيِّمًا والعلمُ لا يكتسبٌ 
صفة مِن المعلوم ؟ 


4 قنناء ما ون كارع و كدان بومااعلة واعة و التوودر ال ساكه 
الففل الجهل بالحدهما أر التتعول عته مع الخلم بالناتن» نمدا (الجوا زوع 
عقليئٌ » لا سبيلَ إلئ دفعه» فلا يختصّ العلمٌ بأحد المعلومين دون الثاني إلا 
بمخصّص يُكصّصٌُّ به والعلم الأزلئ لايفْرَضصُ فيه اختصاصيٌ » ولا َك إن 


##ه 


#* فلو قال قائلٌ: فما المختارٌ مِن الأقوال؟ 


قلتٌ: الذي عندي أن المسألةً مظنونةٌ) لا يلع الكلامٌ فيها مبْلَعَ 
القَطْع » وكان صَعُْوٌ الإمام إلى هذا ؛ إذ لا يمتنمُ أن يشي الكت اله للسيد 
علمًا بمعلوم واحدٍ في وقتٍ واحدء وتلق للا تعلما مسعاومين :أن الحالة 
الثانية ثم العلٌ الحادثٌ لا يبقئ » بل يجددُ حال على حالِ» فلا يمتنع ثبو 
ا ا لي 
ذلك ع ركشال عله باحن العطلرمين دون الأخخر 


ويفسمل أن يقال يخلقٌ الله له تعالى له بكلّ معلوم علمًا على حِدَوَ» وإذا 
كان المعلومان بحيثٌ يحب تلازمهماء ؛ فيخلقٌ له عِلْمَيْنِ متعلّقين بهماء ثم 


© القول في إقامة الدليل على أن الله حي فادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 4# ل- 887 


لا يمتدمٌ أن يكونّ أحدٌ المعلومين مقصوداء والثاني يقترن به تبعاء كمَنْ يعلمْ 
استحالة اجتماع السواد والبياض» فالمعلومٌ المقصودٌ مِن هذه المعلومات 
واحدّء وهو نَفْْ الاجتماع» غيرٌ أنه" ينضمٌ إليه علومٌ ثلاثة: علج بالسوادء 
وعلمٌ بالبياض » وعلمٌ بالا جتماع حيث يك الاجتمم: قم العلم امقر 
َه" الاجتماع المقدَّرٍ بينهما في هذه القضية. 

0 


قال الإمام: الظاهرٌ مِن مذهب المُحَصّلين: أن كل عِلْمَيْن تعلقًا 
بمعلومَيْن» فهما مختلفان» سواءٌ تمائلٌ المعلومان أو اختلفاء والمعتبرٌ في 
ذلك تعدّدٌ المعلوم لا اختلافهما”. 


والدليلٌ على ما قلناه: أن كل واحدٍ ين العِلَمينٍ لا يَشُد ا 
ولو كانا مدن لضا كل واحدٍ منهما ما بُقَادُ صاحبه» ولَمّا جار وجوةٌ أحدٍ 
العلمين مع ضِدَ الآخر عَلِمَْا اختلاقّهما ؛ والذي ع تعتقدة أن العلمين لوق 3 
لاستحالٌ اجتماعهما في محل واحدٍ؛ فإن كمال الأعراض متضادة عندنا » 
لما لم يستحل اجتماعٌ علمين بجوهرين في محل واحد دَلَّ ذلك علئ 
اختلافهما ؛ إذ لو تماثلا لَمَا اجتمعاء كما لا يجتمعٌ سوادان ولا بياضان في 

# فإن قال قائلٌ: أوضحوا تمائلّ العِلْمَيْنَ ؟ 

قلنا: كل عِلْمَيْن حادثين تعلقًا بمعلوم واحدٍ علئ وجه واحدٍ فهما 


.05/8/١ في الأصل: أن. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
. 50/١ في الأصل: ينفي . والتصحيح من الغنية للشارح‎ (0 
. 28 في الغنية للشارح 04/1 5 : لا اختلافه. وانظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )5( 
وهذا هو حقيقة المختلفين.‎ :009/١ زاد الشارح في الغنية‎ 04) 


م ل اههأا 2 القول في إقامة الدليل على أن اله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم 


عد دل مير 


مثلان؛ | ريق قر راع ترما د لاخر وزيا ك1 هذا على التعاقت 
والبدلٍ من شخص واحد؛ إذ لا يجتمعٌ مِثلان في محل واحدء وإذا اتحد 
المعلومٌ وَالعِلْمَانٍ تعلقًا به على التعاقب والبدل» فهما مِعْلانْ. 

فإن ن قيل: : فالعلمان ذا تعمًا بمعلوم واحدٍ ين شخص واحدٍ على 
التعاقب » وإنما يحَصَوّرُ ذلك في وقتين» فهل يدك تعدّدٌ الوقتٍ والاخخلافٌ؟ 
وهل يقَدَحَ في التمائل ؟ 

6 قلنا: الأوقاث لا أثرٌّ لها فى الذوات وخصائص الصفات» ولو 
اخيلت العلجان لذلف+ لخالفت الجواه” اللكقدمة الجواهه المعاخرة: 

# فإن قيل: فإذا تَعَدّدَ العِلْمَانَ مِن شخصين واتحدّ المعلومٌ فهل هما 
مثلان ؟ 

قلنا: الصحيحٌ مِن المذهب: ا ؛ لأن كلّ واحدٍ منهما 

25 كنال عوة زكر بعناة إلى أن الا عر انو دن لكان الع انها 
فَخيلف إذا باخعلافن مكالها: 


والصحيحٌ الوجه0) الأول. 

فإذافيك متيل القؤل قبا جبانل ووكتلف ون القلوم وتيك سمائلين 
مِن العلوم متضادَّان» وأما العلومٌ المختلفة » فلا تضادٌ فيها أصلا . 

وحكئ الإمامٌ أبو القاسم الإسفرابيني عن الأستاذ أبي إسحاق: أنه كان 
يمنعٌ اجتماعَ العلمين المختلفين» ويحكمٌ بتضادّهما. وهكذا قوله في 


)١(‏ في الغنية للشارح 05١‏ المذهب. 


القول في إقامة الدليل على أن الله حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم آ*# 7ت 888 
والذي عليه أصحاينا: أن العلومٌ المختلفةً لا تتضادٌ؛ فإنه لا يمتنم 
القواف لكر بف عمالة واس فى بولك وانع رين 
2 و 7 0 و 0 
وكان الاستاذ يرئ امتناع ذلك ويقول: لو رام الإنسان جَمْمَ علمَين في 
0 8 2 
وقت واحد في محل واحد, لم يَجِد إليه سبيلا ٠‏ 
قالَ: ولو منعّ مانم ذلك, لَزِمَُ ثبوثُ جملة العلوم بمسائل الأحكام 
ا 0 والحرّف والصناعات » لشخص واحد دَفْعَةٌ اعد نكيت 


57 نقول: إن 00 
ا 


2 0 80 7 و 8 رقت 5 
به لمانع: مِن غفلة!"© أو غيرها مِن أضداد العلوم. ثم لا تجتمعٌ جميعٌ 
المعلومات للواحد ينا ؛ لأنه يودي إلى اجتماع علوم حادثة لا نهاية لها. 
ال سيا ار ا 


تعلقة بأمور ؛ لشفلا راسك لا ب أن 1 عناة عاءله يل فإذا 


ولا بقاء للعلوم عندناء ولا لأضدادها. 


)0 في الأصل: علة . والتصحيح من الغنية للشارح .07٠/١‏ 
6 في الأصل: والسهو. والتصحيح من الغنية للشارح .07٠/١‏ 
069 الضمير يرجع إلئن «الواحد منا)ا. 


لل و القول في إقامة الدليل على أن اللّه حي قادر عالم وله حياة وقدرة وعلم ©* 
في أضدادٍ العلوم 
قال الإمامٌ: للعلوم أضدادٌ: 
تمتها :”اليل :توه أففاة يسالك بالستكن عل خلاق الغو بيه 
ويجورٌ أن يكونّ مُكُْتَسَبًا للجاهل”(" » ويجورٌ أن يكونَ ضروريًا ء بأن يخلقّه الله 
تعالى فيه» وذلك كالنوم والغفلة. 
ل 


تْكَريت في أن زيدا'فى الدار 1 لا؟ ويجوزٌ وقوعه و ويجوزٌ وقوغه 


اماه ما هرا ليع 000000 

وقد تَجَرّ غرضنا مِن أحكام العلدم ونحن نَرْسُمُ الآن بابّا في أحكام 
الإرادة» فإذا قَضَيْنَا عَرَضَنا منهاء فنعود حينئذ إلى ترتيب الكتاب الذي 
تَصَدَّينا لشرحه ؛ مستعينين بالله تعالى » وهو خيرٌ مُعين. 


٠570/١ في الأصل: للجهل . والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: وه).‎ 


9 أحكام الإرادة 6 سس با ةق 


#* فإِنْ قال قائلٌ: أوضحوا حقيقةً الإرادة؟ 


قيل له: قال قائلون: هي القَضْدُ إلى ا 
المراد» وقال بعضهم: هي اختيارٌ حادث» أو: مشيئة مُتَجَد ما الارل 
فمرغوبٌ عنه ؛ فإن الإنسانَ قد يريد فِعْلَ الغير وإن لم يه اشر 
إرادةً المرء فِعْلَ نفسه قَصدٌ منه إليه » وإرادتّه فِعْلَ الغير ليست قصذا إليه. 


ع 4 07 8 

2 فإن قيل: قد أنكرٌ الجاحظ الإرادة أصلاء وزعمّ: أن إرادة فِعْل الغير 
ترجمٌ إلئ مَيْلٍ النَمْسء وزعمّ: أنه لا معنئ للقصد إلى الفعل إلا تَفْسٌ الفعل 
مع العلم به وانتفاء السهو والغفلةٍ عنه وقال: المريدٌ هو: الفاعلٌ الذي ليس 
بساه ولا جاهل ٠.‏ 

# قلنا: قد بَيّنّا: أن المريدً يُدْرِكُ20 مِن نفسه إرادته أو حال كونه مريدًا 
بالضرورة» كما يُدْرِكُ حال كونه عالِمّاء وكذلك يُدْرِكُ تفرقة بس بين إرادته لما 
يريدٌ وبين كراهيته لذلك. وبهذه الطريقة نَثْبتُ الأعراضَ 

امسر دس امه 


ل 


فلا يفعله ؛ وهذه أمورٌ ضرورية ٠‏ وكذلك بَمَرٌ عر ق المرع بين إرادته للشيء و 


.. عبارة الشارح في الغنية 05 وهذا الذي قاله باطل ؛ فإن المريد يدرك‎ )١( 


7ه العلل سب بججميٍ أحجكام الإرادة ©* 
مَيْل نفسه إليه» فقد تميل نفسٌ الصائم إلئ الطعام والشراب» ولا يريده بل 
يكرهه » ويريدٌ شرب الدواء ولا تميل نفسّه إليه . وبهذه الطريقة تَعْلَمُ مخالفة 
الشهوة الإرادة. 

ولأن الإرادةً قد ترادٌ» والشهوةً لا تَشْتهى » والشهوةً لا تَكْتَسَبُء ولا 
7 2 3 
تتعلقٌ بفعل الغير » بخلاف الإرادة» وإِنْ أطلقّ ذلك فعلى التََجَوّزء والشهوة 
لا تتعلقٌ إلا بأمر محسوس » بخلاف الإرادة. 

وأيضًا: فإن الإرادةً قد تؤثُرٌ في الاختصاص في الأفعال والأقوال» 
بخلاف الشهوة (١٠٠/ف)؛‏ فالشهوةٌ إذا تَوَقَانُ النفس » وضدها الدُفْرةٌ والكراهية 
والعِيّاقة . وكلاهما('" مِن صفات الأجسام وأصحاب الأغراض » ويتعالى الله 
عن ذلك . 

فأما التمنى: 

5 5 : : 0 3 - م 

فقَال أبو الحسن في بعض كتبه: التمني: إرادة ما علمّ المريد أنه ل" 

ع اسمس 5 يراع شلا نس 
كرون أو غلك غلع طثه انهلا يكون )أو كلد كرنه: 

ومَمَعَ القاضي أن يكون التمني من قبيل الإرادة. 

وهذا مذهبٌ | لمعتزلة » ثم اختلفوا: 

5 - و 2 

فقال ابن الجُبّائي مرة: لا معنى للتمني إلا قول القائل: لِيْتَ ما لم يكن 

كان » أو ما كان لم يكن. 


وقال مرة: هو ضََدْبٌ مِن الاعتقادات وعَلَبَاتِ الظنون. 


٠ وكل ذلك‎ :57/١ أي: الشهرة وضدها. وفي الغنية للشارح‎ )١( 


© أحكام الإرادة © 7070 سس 8#ة 


واوو 


وقال فرة: هو التلهُف. 


وقال القاضي: الإرادةٌ جِنْسنٌ يخالف التمني ؛ لأن الإرادة يَصِحٌ أن ثُراد 
والتمئّي لا يُحَمَنَء والإرادةً لا تعلق بالماضي » وإنما تتعلقٌ بأمر ناجز في 
الحال أو مُنَوَقَم في الاستقبال» والعاقلٌ يفرقٌ بين إرادته قدومٌ زيد وبين تممّيه 
ذلك» والإرادة قد تعلق بمعلوم واقع «وافييق لا يتعانق رهناهذا شبيله: 


قال ولا يجوز صَدَفَ التمني إلئ القول؛ فإن الأخرسٌ قد يتمتّى» 
وصاحبٌ هذه المقالة يُْكِرٌ قولّ التَمْسِء فلا يُمْكِنْهُ صَرْفُ التمني إلى حديث 


- 
و 


التفنن + وكذلك الكلجف يخبطن يما مضيو وفاك» والعسٌ قلع بالسسقيل 


وقال شحنا الإمامٌ: التمئي: اعتقاد فوات تَفْع أو لحوق ضرر . 
هذا كلامه27 . 


ولو قيل في نصرة قول أبي الحسن: إذا قلتّم فِيمَنْ اعتقد أن نفعًا ربما لا 
لتعفه فى المستفيل ١‏ ون يويد لحوقّه: «فاعتقاده: هو التمني»؛ فَبِمَ تذكرون 

5 01 2 و 3 2 
على مَنْ يقول: «إن التمني هو: إرادةٌ لحوقه به) » ثم شَّرْط هذه الإرادة اقتران 
اعتقاد بها؟ 

قيل: هو تَوْطِينُ نَفْسٍ بعد التردد. 

وذميت» المعقزلة بإلون أن العرّغ :هو «الإرادة. المسدمة عليه المراد 
بأزمان» ؛ ولهذا نفوا الإرادة القديمة لله تعالى. 


.)09 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 


و ل سس سس هس سب ب بح يوي أحكام الإرادة © 
قلنا: حقيقةٌ العَرْم في عُرْفٍ أهل اللسان ما أوضحناه؛ فلا تُسَمّى الإرادة 
بمجرد التقدم7 عَزْمًا ما لم تكن توطيئًا بعد ترددٍء فإنْ سميثُم الإرادة الأزلية 
عَرْما بمحخض التقدم ع فهذا(؟) المعنئن صحيحٌ ) واللفظ ممنوع ؛ لعدم الإذن. 
و 
فإن قيل: فما قولكم في المحبة؟ 
4 قلنا: صارٌ أكثْرٌ أصحابنا إلى أن المحبةً هى الإرادة بعينها9؟ ؛ فلا 


يجري بين اللفظتين نفيح وإثبات» وهما بمثابة العلم والمعرفة والقدرة 
والاشعطلاظة لد لقنل وساف يما 


وذقة نيف الأصولين إن أن المندة عندة يخالت الارافة : 


واستدلوا على ذلك بأشياءَ » منها: أن الإرادةً لا تتعلقٌٌ إلا بالحوادث» 
والمحبةٌ قد تعلق بالقديمء كما قال تعالى: #وَأينَ 21 أَقَدُ نا ير » 
[البقرة: 118] » وقال تعالى: هر وَحِبُويدد 4 [المائدة: 4ه] ٠‏ والإنسانُ قد يحب 
ولدّه ورفيقّه » وذلك في حال بقائه » والباقي لا يراد بالإجماع. وأيضا: فإن 
الباريّ تعالئ يريدٌ الكفرٌ والفسادً» ولا يحب ذلك ولا يرضاه. 


وتوا ين للك كنا مداه مع امريد العو و ررعه انكو عه 
2 م ا و 253 
مُحبٌّ له» ومَنْ أَحَبّ شيئًا فقد أرادّه» ولو كانت المحبة جِنْسًا على حِيّالها؛ 
لجاز أن يُحِبَّ المرءٌ ما لا يريذه. 


عع ر وير 0 جاع ده مو 
ولو كانت المحبة غيرٌ الإرادة لم تَخْلَ مِن ثلاثة أقسام: إمّا أن تُقَدّرَ كا 


(1) في الأصل: العزم. والتصحيح من الغنية للشارح 01/١‏ . 
)١(‏ في الأصل: وهذا. والتصحيح من الغنية للشارح ٠974/١‏ 
(6) في الغنية للشارح 514/١‏ فظاهر قول أبي الحسن: أنه لا فرق بينهما وبين الإرادة. 


© أحكام الإرادة ب سسسب م #8 
للإرادة» أو خلافا لها مُضصَادَاء أو خلافا غير مُضَادٌ: فإن كانا مِثْلِيْنِ فيجبٌ 
و 3 0 َك 
استواؤهما في صفات النفس » وإن كانا ضِدَيْنِ استحال اجتماعهما ء وإن قيل: 
3 و ام ع 2 0 0 
«إنها تَخَالْمُها ولا تُضَادُّها) » فيجبُ أن يجورٌ ثبوتٌ أحدهما مع ضِد" الثاني 
فهذا حكم كل خلافين لا يتضادان» كالسواد والحركة ونحوهماء ولَمّا استحال 
ثبوثٌ المحبة مع الكراهية بَطَّلّ هذا التقديرٌ. 
# فإن قيل: أليسّ المريضٌ يريدٌ شَرْبَ الدواء التبشع ولا بِيْهُ؟ 
قلنا: هذا هَوَّسسٌ ؛ فإن الذي يَقَصِدُ إصلاحّ نفسه بالدواء يُحِبَّ إصلاحَ 
نفسه » ولو جار التمسّكُ بالإطلاقات دون البحث عن المعاني» لجار أن يقال: 
المريضصٌ يكره الدواء» ؛ مِن حيتٌ لا يَسْتَلِذْهُ ولا يُحِيّهُ ؛ فيلزمٌ من ذلك أن 
7 م 2 5 م مه 
يريد ما يكره » وهذا محال لا وجة له أصلا ؛ فإن الكراهية فى هذه الصورة إنما 
هن غشافة التقبى :وت ته لاما بهاذ الازادة : 
1 8 5 7 عو و 
د فإن قيل: بم تْكرونَ علئ من يقول: !| لمحبة غيرَ الإرادة» لكنها 
2 
مشروطة بالإرادة ؟ 
عه 'فلناة لو جار هذا لخاد أنا يقال القدرة غية الاطاعة لعنهًا 


5 و هه 
مشروطةٌ بهاء والعلمٌ غيرٌ المعرفة إلا أنه مشروط بالمعرفة. ثم كيف يستقيمُ 
هذاء ومن مذهب الخصم: أن القديم سبحانه يُحَبَّ ولا يُرَادُ ؟! 


ان 


و 


3 و 1 
# وأما قولهم: القديمٌ يُحَبّ ولا يراد ؛ فإن الإرادةً إنما تتعلقٌ بحادث . 


و ا وه 
قلنا: والمحبة لا تتعلقٌ أيضًا إلا بحادث » وهي لطفٌ وكرامةٌ من الله 

2 و ١‏ 
تعالى » وقد قال ابن عَبّاسِ: (محبة العبد لله تعالئ إرادّه طاعتّه) . وهذا بمثابة 


.570/١ فى الأصل: هذا والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


وم سس سس سح هو أححكام الإرادة 4 
كو اي 1 - 2 ٠‏ 
الشّوْقٍ » وهو مُوَوّلُ بالإجماع ؛ فإن الشوقٌ هو التَّحَئْنُ. وقد يُفْهَمُ مِن المحبة 
2 و 

والرحمة رِقَهُ القلب ومَيْلهُ » والقديمٌُ يتعالى عن ذلك . 

وعند أبي الحسن والمتأخرين من أصحابنا: المحبةٌ والرّضًا والرحمة 
2 3 وىاظضر 
كلها زاجعة إل الأزازة +#وكدلكف العضب والشخط» 

وأما المتقدمون من أصحابنا: فإن عندهم جميعٌ ذلك مِن صفات 
الأفعال. وسنعودٌ إلئ تفصيل ذلك فى مسألة إرادة الكائنات » إن شاءٌ الله. 

وأمامحبة العبد له تعالن:فهى إزادة الطاعة» وإذا قيل :إن العبد بحت 
لله تعالئ» » فالمعنيٌ بذلك: أنه يُحِبّ أحوالا شريفة وألطافًا تناله مِن الله 
تعالئ » وإذا قيل: «الوالدٌ يُحِبِّ ولدّه أو إِلْمَهَه فإنما مُتَعلقُ محبته جَلْبُ تَفْع 
ع الع م 2 م 
أو دَفعَ ضرر مِن قِبَلِهِ » وقد ينتفع ويَتَلدذ بلقاته ودوام بقائه ؛ وهو كسبيل مَحَبَّتكَ 
الطعامّ والشرابّ» ليس المراد بها محبةً ذات الطعام والشراب »؛ بل معناها 
عه كلتقي مز عيدساوتهما: 

وإطلاقٌ محبة الأشخاص بمثابة تحريم الأشخاص في قولهم: (الأمٌ 

2 . م 1 2 ب و 

محرمة » والخمرٌ محرّمة»» فليس المراد تحريم أعيانهماء بل المراد تحريم 
أفعالٍ تتعلقٌ بهما مِن التعاطي والشرب. 

وقد :ذكناة أن عند اأى: الحم لا قزق يثرن المكحية والاراذة» تعره 
إلى حَلَّ هذه العْقَدَة إن شاء الله وك . 


8 الفرلق أشنا ب 7ب به ب ست يك | 


َل 
في أضدادٍ الإرادة 
سس حامق 6 جز م م 

قال أصحاينا: «الإرادةٌ تُضَادٌ الكراهةً» ؛ فجعلوا إرادةً الشىء كراهةً 

ضدهء ولم يمتنعوا من وصف الباري تعالئ بالكراهة على التحقيق» كما 
وصفوه بالورادة. 

وذهبٌ الأستاد أبو إسحاق في بعض كتبه إلى أن الكراهةً لا ترجمٌ إلى 

مَخْض حكم الإرادة» وإنما هي علئ الحقيقة التُمُورٌء وهو مِن قبيل الآلام: 

لد سبحانه لا يُوصَفُ بالكراهة علئ التحقيق ؛ فإن كلّ كارو للشيء نافآ 

عنه ) وذلك مستحيلٌ في نعته. فإن وردت لفظة في الكتاب أو السنة مشتملةٌ 


هد 


على ذكر الكراهة » فهى مَُتَأُوّلة » كسائر المتشابهات. 
1 5 1 7 1 ًِ 2 9 
والذي صارٌ إليه أهل الحق وكافة المعتزلة: أن الكراهة تضاد الإرادة : 
5 0 5 عو 5 5 8 
وليس مِن ضرورتها: نفورٌ وألمٌ» وسنعود إلئ هذا » إن شاء الله. 


ص ؟ 
لاه 


قال أصحاينا: السَّهْرُ عن الشيء يُضَادٌ الإرادة» وكذلك الغفلةٌ عنه؛ إذ 
جحي "أن لكزة الساهي عن الشيء مريدا لهء كما يستحيل أن يكون عالمًا 
به. 

وقد وافقنا المعتزلة على استحالة اجتماع الإرادة مع السهو والغفلة» 
ولكنهم لم يُطْلِقَوا عليها لفظ التضادٌ؛ لمعت سنذكره في أحكام التضادٌ» ولا 


بيجب ل ا يي ج777 نج لقزلة ل أ فاق الاك فز 


معنئ للتضادٌ عندنا إلا التنافي واستحالةٌ الاجتماع » وذلك متفقٌ عليه . 


قال شيخُنا أبو الحسن ©8تم: الإرادتان للصَُدَّين تتضادّان» كما يتضادٌ 

بانة؟ أنه كما ينفاد الملكون والنى 28 مكدرلف إرادة السكوث وزرادة 
الحركة لا يجوز اجتماغهما متعلقتين بحركة وسكون معاء ولا تضادٌ فى إرادة 
حركة فى وقت وإرادة سكونٍ فى وقت؛ إذ لا تَتَصَادٌ الحركة والسكون فى 
وقتين ولا في محلين . 

وقال القاضي: الذي يَصِحٌّ عندي: أنهما لا يتضادَانٍ ؛ والذي يَدُلَ عليه: 
أن مَنْ جَهِلَ تضادٌ 0 وقد جوارٌ اجتماعهماء 5 منه إرادتهما 
جميعًا ؛ فتجتمعٌ له الإرادتان» ولو كانتا ضِدَّيْنِ لاستحال اجتماعهما مِن كلّ 
وجه (1.٠/ف)؛‏ سواءٌ قارّتهما علمٌ أو جهل » كما قلنا في السواد والبياض 
ونحوهماء فلما اختضَ استحالةٌ اجتماع الإرادتين بحالة العلم بتضادٌ 
البدة ؟ ذل أنونا لمق قد 

عو 3 3 ع 
# فإن قيل: فما قولكم في كراهتين لضدين » هل يتضادان أم لا ؟ 
1 - 3 و اي 

قال القاضى: إن كان الضدان ‏ اللذان قَدَرَ السائل تعلق الكراهية 
بهما- بحيثٌ لا واسطةً بينهماء والمحل لا يخلو عنهما؛ فمَنْ عَلِمّ ذلك 
يستحيلٌ منه كراهية الضدين معا. 

7ع 2 

وهل يكونُ ذلك تضادًا أم لا؟ القول فيه كالقولٍ في إرادة الضدين ؛ إذ 

كماسعس ل إزادة العحدين #وحضي ارو عن القندية اللدين لا واليظة بعنهما: 


هر القول في أضداد الإرادة ا سس حب بيش 88 
إن صَر و الائل عد تن جنتويما بواسظة ) كالكسرة والتنراف قلا يد 
تعلقٌ الكراهية بهما؛ إذ لا استحالةً في عُرُوٌ المحل عنهما جميعًا إذا قامت 
وأسطة بالييح + 
قال القاضى: فأما كراهيةٌ الضدين فغيرٌ متضادَّين » إذا كان لهما ضِدٌّ ثا 
0 034 و 2 5 10 00 كن 
أو أضدادٌ هي وسائط بينهماء فإنهما إذا كانا كذلك صَحَّ أن تُعْقَلَ الكراهية 
اونا يفا اوازالتة بع ارر عر كرو ب ينه اواك الدار معاء إذا 
أرادٌ ا اولبادر حر عراف للخووع كن العثر ادا أرادٌ 
000 
قد ذكرٌ شيحْنا أبو الحسن وغيره من الأئمة: أن الإرادة للشيء راف 
اانه أ لأفنداده 4 إن كانت له ةا كما أن الأمة بالشىء نهى عن أضداد 


المأمور به . 


وبيانٌ ذلك: أن مَنْ أرادٌ مِن شخص تعوداء وعَلِمَ أن للقعود أضدادا» 
شد اع 0 
فإرادتّه للقعود عند المشايخ كراهية لأضداد القعود. 


وسيل الالل فلن ذلك كسيين: الدليل علي تعلق العلم الواحد 
بالمعلومين اللذين لا يجورٌ ثبوثُ أحدهما مع انتفاء الثاني » فكلٌ متعلّقين تلارّمًا 
ولم يَجْرْ تقدير أحدهما دون الثاني» فالأصحٌ لق ةموما م د 
وكونٌ أضداد القعود مكروهةً يُلازِمٌ كونَ القعود مرادا» وكون القعود مرادًا يُلازِمُ 
كونَ أضداده مكروهةً » وقد تحققّ التلازمٌ ين هذا الوجه ؛ فيلزمٌ القطٌ باتحاد 
المتعلّق » كما ره في كون الأمر نهباء وكونٍ القرْبٍ ين جسو بعْذا من غيره ؛ 
وكذلك القولٌ في أن كلَّ دخولٍ خروجٌ ؛ وكلّ حركةٍ سكونٌ في مكانين . 


اد ل لل لح يو القول في أضداد الإرادة ©» 

قا لزيا 10 الى كرغ لاز لوز بريد لكي ولط 1.31 
أضداداء وقد يُتَصَوَّرٌ أن يريد الشيء عن لا يعد لهذا آنل تتمة اله بال ؛ 
فيبعة في بِثلٍ :هذه الصورة طَردٌ ما قدّمناه ين الدليل ؛ ؛ إذ لا يَكْرهُ الشي ولا 
نربدة عن لا يعلجه ؛ فإذا تصورث | إرادة للشيء لا تكونُ كراهية لأضداد المراد. 


ولا يمكثنا أن تَدَعِي تلازمٌ الحكمين أبدا ؛ فإنه إذا تُصوّرَ ثبوثٌُ أحدهما 
في حال دون الثاني بَطَلَ ادعاءٌ تلازمهما » وهذا يُوحِبٌ لا محالةً أن يقال: (إذا 
أرادٌ المريدٌ شيئًا وكَرِه ضِدَّه فلا بد من إثبات إرادةٍ وكراهية متغايرتين» ؛ إذ 
قد وَضَحَ بما ثبت أنهما لا يتلازمان» كما شَرَطْنا عِلْمَيْنِ متعلّقين بمعلومين لا 
يتلازمان. 

قال: والذي عندي في ذلك: تخريجٌه على أصل مقا وهو أن 
الإرادتين المتعلقتين بالصَّدَيْنِ متضادّتان عند أبي الحسن؛ إذ لا يُتَصَوَّرُ 
اجتماعهماء وقال القاضي: لا يتضادَّانٍ ؛ لِتَصَوّرِ اجتماعهما عند الجهل 
بتضادهماء ولو كانتا متضادتين لاستحال اجتماعهما أبدًا. 

والذي يقنضيه أصلٌ قيض أن إراذة الشيء كراهيةٌ لأغزي ل أده غنيك 
العلم بالأضداد » وليست الإرادةٌ كراهية للأضداد عند عدم العلم بالأضداد. 

والذي بقتضيه أصلٌ القاضي: أنه إذا ثبت أن الإرادةً لا تكونُ كراهيةً في 
حال » يَجِبُ أن لا تكونّ كراهية في كلّ حال » كما قال: «إن الإرادتين للضدين 
لما لم يكونا متضادتين في حال» لم تكونا متضادتين في كل حال»؛ فهذا هو 
الذي يَصِحّ عندي في ذلك » ولم يَنْصّ عليه القاضي في كون الإرادة كراهيةً : 
وإنما نص علئ ما قلناه في تضاد الإرادتين. 


)١(‏ يعني: الشيخ أبا الحسن الأشعري. 


© القول في أضداد الإرادة م ل ب ل ل ل د بسب ]81 
0 8 2 
والذي يجب تحصيله عندي في ذلك: أن كل إرادةٍ لحدوث شىءٍ كراهية 
لكليه هذا لكات هيد ذانا السصضية الزن أن«زوادة الشىء كرافية لشده فقي 
التَّظَدْ الذي قَدَمْيُه » فتدبروا ذلك20. 


قال: ولقد رأيتُ في «دقيق الجامع» قَصْلَا » ذكره الأستاذ في هذا الباب. 
وقَطَّعَ فيه بأن الإرادةً للشيء لا تكونُ كراهيةً لضده؛ على حَسَبٍ ما قله 
وتمسَّكَ في إحالة ذلك بما تمسكثٌ به تخريجا مِن كلام القاضي . ثم قال: 
إني وإن قلتٌ: إن إرادةً الشيء لحنت كراهية لضدهء فأفول: لدإراء اديه 
الشيء كراهيةٌ لأن لا يكونّ ؛ فإن مَنْ أرادَ أن يكونَ الشيء يَجِبٌ على الضرورة 
عون عارك لان ال بكرن جلف القيف الانه ا يجرة ادبي كرة العرة 
ويعتقدٌ تجويرٌ عدمه مع كونه؛ وليس ذلك من قبيل الأضداد التي يجورٌ تقديرٌ 
الذهول عنها. 


2ه فإن قيل: إذا آم نّم أن تكونٌ الإرادة كراهية » مِن الوجه الذي ذكره 
مشايخُكم » فما قولكم في الأمر والنهي ؟ 
قلنا: قد يأمرٌ بالشيء مَنْ يجهل ضِدَّهُ» كما يريدٌ الشيء قن ااارعام 


فده داشر لف كن الأمر نَهْيا بمثابة القول في كون الإرادةٍ كراهةً في كلَّ 
تفصيل قَدَّمْناهُ» فاعلموا ذلك . 
03 و 0_7 5 7 5 4 
والأمرٌ يفارق الإرادةً في وجه واحدء وهو أنه يَتَحَقَقٌ أن نقول: «إرادة 
الشىءٍ كراهية لأنْ لا يكونّ) » ويمتنة”" أن نقول: «الأمرٌ بالشيء نهر عن أن 
لا يكون»). 


.)84 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
. 017١/١ (؟) في الأصل: فيمتنع . والتصحيح من الغنية للشارح‎ 


1 ل لبببب ب لل هِهييٍ القول في أضداد الإرادة © 
هذا(" بعيدٌ لا وَجْهَ له ؛ فإن النهئ رَجْدِ عن تقدير كائن» كما أن الأمرٌ 
اقتضاءٌ لإثبات كائ 20 . 


و , 1 


إذا فَعَلَ الواحدٌ مِنّا فِعْلَاء فلا يخلو: إمّا أن يكونّ ذاكرًا لفعله عالِما به 
وَإمّا أن يكون ساهيًا عنهء فإن كان ساهيًا عنهء فقد قال بعضئ أصحابنا: لا 
78 ع 5 من 

# فإذا قال قائلٌ: هذا جَحْدٌ الضرورة؛ فإنا نرئ الساهئ تَصَدرٌ منه 
الحركاتٌ وتَنْدْرٌ منه الكلماثٌُ في حالٍ سَهُوهِ » وكذلك النائمٌ قد ينقلبٌ في غَمّرات 


32 2 
نومه مِن جانب إلى جاتب » وقد يتمددء وكل ذلك مناقضصٌ لما حكيتموه. 


1 0 3 ٠ 00 5 

قلنا: مَنْ سَلك هذه الطريقة ومَّتَعَ أن يكون للساهي فعل » فيقول: 

غفلةٌ القلب لا تتاف فِعُلَ الجوارح » والمحترف الحاذقٌ في جوارحه علوم 

بها يمارسٌ الصنائعَ » والغفلة المُصَوَّرَةٌ في السؤال قائمةٌ بالقلب ؛ فلا يَبعُدُ 

على هذه الطريقة قيامٌ أضداد العلوم بالقلب مع بقاء العلوم في سائر الأعضاء. 

75 5-1 و و 

فَمَنْ سلكَ هذه الطريقةً يقول: «لا يَصِحٌ الفعلٌ إلا مِن ذاكر» ؛ ومَنْ قال: 

«يَصِخّ الاكتسابٌ مِن الساهي» ‏ وهو الصحيحٌ ؛ فإنما ينافي السَّهُرٌ الخَلْقّ» 
ولا خالقٌ إلا الله تعالئ ‏ فعلى هذه الطريقة يستقيم التقسيم. 

فإن كان الفاعلٌ ساهيًا استحال أن يكونٌ مريدا لفعله مع السهو عنهء وإن 

كان :13كر | لفلة لد ثدّ أن يكرت امريد لقعله قاضدا اند سوا كان فعله إزادة 


6 كذا في الأصل » والمناسب: وهذا. 
(؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 84). 


© القول في أضداد الإرادة #8 سب 09# 
أرق اغرون لفان 

هذا كلامنا في فِعْل المريد. 

فأما ذعُلٌ * غير المريد: 

فقد صارٌ صائرون من أصحابنا إلئ أنه لا بد أن يكون مريدا لفعل غيره 
أو كارهًا له إذا كان عالمًا به. ١‏ 

وقال: الأستاذ أبو تإتضاق: الإزاذة. تقبادها الكراهة» بوتقاكها أرقن 
الاباغ. 

وعكبالاباء؟ الأضوات+ وجعلة واسنطة ويف الإرافة والكر اه 

قال: وليس الإباءٌ عبارة عن انتفاء الإرادة والكراهية. وكذلك 
ارات > بل هو أ تجدة العاقل ون انفسنه : 

وقد أشار القاضي إلى هذا في «الهداية». 


قال الإمام: وهذا هو الصحيح . 

ويخرجٌ يبن مضمونٍ ذلك: أن الإضراب إنما يعصَوٌرُ في فعل الغير وكل 
فاعلٍ عالم بفعله» فيجبٌ أن يكونَ قاصدا إلئ فعله» ولا يُتَصَوّرٌ الإضراتٌ 
عنه» ويَطَرَدُ هذا في المُلْجَْ إلى الفعل المُكْرَهٍ عليه ٠‏ وما يُطْلِقَهُ الفقيةٌ مِن أن 
المُكْرَه مسلوبٌ الاختيار» فالمعنييٌ به: تَفَيُ حكم الاختيار» يعني: لا حكمّ 
لاختياره في الشرع » وليس المعنييٌ به: تَفَيَ حقيقة الاختيار عنه. 


ب 


:5د ب لل ب ب سيبل ب هي القول في متعلّق الإرادة © 


الول 
في مَتَعَلقٍ الإرادة 
سم مإ 9 م م 

(00٠/ف)‏ قال الإمامٌ: اعلم أن الإرادةً لا تعلق بالمستحيلات » مع العلم 
باستحالتها شاهدًا وغائبًا ؛ فيستحيل أن يريد المريدٌ اجتماعٌ الضدين وغيرّه ين 
المحالات » وكما يستحيلٌ أن يريد وقوع الضدَّين فيستحيل أن يريد أن لا يََعَا؛ 
لأن ذلك لازم واجبٌ » وإنما تتعلق الإرادةٌ بما يكونٌ وما لا يكوث» فير أحة 
الوجهين عند إليه ؛ ومن هذا أجمعٌ المحققون على أن القديم لا يراد ؛ من 


و 
حت تكله الو 1 


قلعاةعاك الوتعانناة الؤر اذا جعاة بالننتوك وز حت بجر يكن 
وشنوة ا الايكرة ان فد ملك القضد يتناد هومن فل القاسد »وقد 
صَلك إراذكه يحادك عرين فقل يود أكماايرية المريد أن يلور لازي اله 
وكما يريد قيامً زيدٍ وقدومَ زر » ونحوّ ذلك . وليس مِنْ شَرْط مُرَادٍ الإرادة: 
أن يكونَ مقدورًا للمريد» بل قد يريدٌ ما هو مقدورٌ لغيره؛ كما يريدٌ فِعْلَ غيره. 
© فإن قيل: إذا جار أن تتعلّقَ الإرادةٌ بفعل غيره» وإن لم يكن فِعْلُ 


الغير مقدورًا للمريد» قما المانع م ين أن تعلق الإرادةٌ بالقديم» وإن لم يكن 
القديم درا الل ؟ 


.)81 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
كما يتعلق العلم به.‎ :011/١ (؟) زاد الشارخ في الغنية‎ 


9 الثول ف ممق الإراو م حت ل 4 

3# قلنا: حَقٌ المحقق أن يَتَبِعَ المعاني ولا يشتغلّ بِمُوارَية"© الألفاظ, 
ونحن نظرنا فى صفة الإرادة وحقيقتهاء فألفيناها قَصدا أو فى تقدير قَصْدِء 
١‏ 2 2 0 0 
وإنما يُتَصَوّرٌ القَضْدَ إلى ما يجوز كوثه ويجوز انتفاؤه» سواءٌ كان مِن فعل 
المريد أو لم يكن من فعله. ونحن لم نشترط كونّ المراد حادثا ليكونَ مقدورًا 
للمريد» بل اشترطنا ذلك ليكونٌ جائزًا متجددا » سواءٌ كان مقدورًا للمريد أو 

لك أن “تر م 

لم يكن . ولو جرت الإرادة مُجروا العلم لتعلقت بالمستحيل والواجب 
والماضي » كما يتعلقٌ العلمٌ بذلك. 

0 'ومكدا الواح عن لوليم. : إن القدرة الحادثة إذا لم تكن مُوَثرة: 
000000" كملق بها يسان يه العلة: 

قلنا: إنها وإن لم ُو بنفسها فلا تصَوٌرُ وجودها إلا مع الأثر؛ لقيام 
الدليل علئ وجوب مقارنة القدرة الحادئة المقدورٌ؛ فلا تتعلقٌ إلا بما يجورٌ 
اكتسابّه مِن صاحبهاء والقدرةٌ إنما تتعلقٌ بالمقدور مِن حيثٌ يجورٌ أن يكونّ 
ويجوز أن لا يكون. 

# فإن قيل: كيف يريدٌ أحدنا الحدوتٌ مِن فعل غيره» مع اعتقادٍ أن 
المّحْدتٌ هو الله تعالى ؟ 

قلنا: يريد حدوثه من فعل الله تعالئ بقدرته تعالئ » واكتسابّه بقدرة 
زيد. . والإرادةٌ لايَسْخصٌ تَعلْقُها بالحدوث » بل تعلق بكلَّ متجدّدٍ جائز » ككون 
الكت كينا 

7 7 0 8 

وط ط ار ورد وز ادر لاد تورٌ في إثباتٍ حال » 

ككون الكَسْب كُسْبًا) ؛ والذي يُحَمَقَ ع ما قلناه: أنه يَصِحّ إرادةٌ عدم حادث » وإن 


)١(‏ قرأها ناسخ (س): بموازنة. والرسم محتمل ؛ ولعل ما أثبته هو المناسب. 


5------ الس ني القول في متعلّق الإرادة 8 
لم يكن العَدَمْ حدوثًاء ولكنه امه بؤائد يذ(" وحكيٌ متجددٌ. 


# فإن قيل: قد جَوَّرْتَم إرادةَ عدم مُتَرنَب على وجود ؛ فهل تجيزون أن 
يريد النزية أن لايكدت العن أصلا )حب تكون اللاار” 


سآ 


يَسْبِقَهُ وجودٌ» كما جَوٌَرْتَم إرادة عَدَمِ مسبوقي بوجود'" 


قلنا: قال الأستاذٌ في «#دقيق الجامع)7): إن الإرادةً كما تتعلَنٌ بأن 
يحدتٌ الحادث » فكذلك تتعلَنٌ بأن لا يحدتٌء والرّبٌ تعالئ تود حدوتٌ 


ثًْ 


شيع ءا فتشدكن وريد أن لا تحدت قله تخد 
وحكى (؟؟ عن المعتزلة مذهبين: 


أحدهما: قال بعضهم: الأرادة لا تعلق بان لذ مخدت الع ولكن مَنْ 
ع 1 
قال: «أَرِيدٌ أن لا يتحركَ زيدٌ» » فهو عبارة مُنِْئَةٌ عن إرادة السكون» وإلا فلا 
تتَعلَنٌ الإرادةٌ بالتمي المَحْض » هذا مذهبٌ الأكثرين منهم . 


22 


وقال آخرون منهم: إن مَنْ أرادَ أن لا يَحْدَتَ شية: قَنَصِحّ إرادثه: 

ولكنها إرادةٌ لا مُرَادَ لهاء كما أنْبتُوا علمًا لا معلومَ له. 
٠.‏ . 2 ا و 00 9 

وكلا المذهبين باطلٌ ؛ فإن الإنسانَ قد يريدٌ أن لا يَحْدِّتَ عَرَضصٌ وإن لم 
0 . 5 5 5 0 3 00 
يَحْطرٌ له فى ذلك الوقت ضد له» وكذلك قد يريد أن لا يَحَدث جوهٌ ولا 
0 2 1-8 و 2 
يَحْطْرٌ بباله القََاءُ الذي قَذْرَّهُ المعتزلة ضِدًا للجوهر. 
)١(‏ في الغنية للشارح :01/7/١‏ جائز. 
(؟) في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: :)8١‏ إن قيل: قد صححتم إرادة عدم يعد 

وجودء فهل يصح إرادة عدم الوجود قبله؟ 


() في الغنية للشارح 0177/١‏ : : قال الأستاذ أبو إسحاق والأستاذ أبو بكر بها . 
20 يعنى: الأستاذ أبا إسحاق. 


9 القول:ق مغل الؤراد" وو جح د و و 2141/0 

والذي يُحَمَقٌ ما قلناه: أن من شَّرْطٍ كون الشيءٍ مرادا: أن يكونَ معلوما 
للمريد أو مُعْتَقَداء فأما إرادةٌ الشيءٍ ء مع الذَّهُولٍ عنه ومع القع بإبطاله فيال 
0 انواس وظاس ري اير درط الما 

2 ماة ات 0 ع مك اس 2 5 

وممًا تَمَسَّكَ به الأستاذ: لاا ار اراد خرد يجين تار لكر 1 
فمِنْ ضرورة("' ث ثبوت الكراهة لضدٌّ الحركة: أن تكن اإراقة لأن لا يحدثٌ 
الشكون مقناد البى ي(). 

ٍ فإن قيل ل ا تقولون: : لا تعلق الإرادةٌ إلا بأمر متجددٍ وإذا أراد 
المريدٌ أن لا يكم شية: فليس ذلك أمرًا معجدّةا! 

قال الأستاد: ة 3 سعط في كون المراد مرادًا الع والأنية إن 
أطلقوا ذلك فإنئما أطلقوه جَريًا على الأغلب والأعمء وما 00000 
وهذا كإطلاقهم القولّ بأن الإرادةً تتعلقٌ بالحدوث » ثم حكموا بأن العَدَمّ الذي 
تقدَمَهُ وجودٌ والذي لم يتقدّمَهٌ وجودٌ يجورٌ أن يكونّ مرادًّاء وكذلك حكموا 
بأن كونَ الفعل كَسْبًا يجوز أن يكونّ مرادًا وإن لم ب يك ذلك الوه درام 

قال: وجملة القول في الذي بص يَصِحّ أن يكونّ مرادا: أن قال : كل معلوم 
سو ادل ار ده فبخرز أن يكون موادا والعدمٌ وإن لم 
يَسْبِقُهُ وجودٌ أصلا » فهو جائرٌ غيرٌ واجب . 

# فإن قيل: جَوَّرُوا أن يكونّ الباقي مراداء فإنه جائرٌ وإن لم يكن 


م 
متجددا. 


)00 في الأصل: ضرورته ٠‏ والمناسب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل: للحركة . والمناسب ما أثبته . 


لبآ ل ببح هي القول في متعلّق الإرادة © 
قلنا: إْرَاة السائل با رادة الباقي إرادة المعنن : الذي لأجله به يَقَيَ الباقي 
د 
واللعزاء ا هس 5 5 مث م 5 ٠.‏ 5 
فإن قبل: هل يجورٌ أن يريد تَفْسَ وجود الباقي مَنْ لم يَخُطر له البقاٌ 
ولم يُعْبنّهُ ولم يَنْفِهِ ؟ 
ع قال الإمام: الذي عندي في ذلك: أيقال: : كما يَصِحٌّ أن يريد المريد 
أن لا يُوجَدَ الشيعٌ؛ ب يَصِحٌّ أن يريد المريدٌ أن لا يُعْدَمَ الباقي ؛ فإن عدمّه ممكنٌ » 
كه أن عدوت الخادت مرك :ريعز كنا تعد أنفقنا تريدة لأن لا عندت 
0 002 2 3 :0 
الشيك» تَجذها مُريدة لأن لا ينتفي الشي الذي يجوز انتفاؤه ؛ فير جعٌ محصول 
القول إلئ تصحيح إرادة وجود الباقي ؛ مِن حيثٌ كان جائرًا » كما صَحَّتْ إرادة 
استمرار العدم. 
والذي أَطْلَقَهُ الأصحابٌ في: «أن الباقى لا يُرادُ) » عَتّوا به: أنه لا ييجورٌ 
لافدرة جود تبعت كزيل ذلك ليها لناء0© , 


5-9 
0 


سسا 
ذهب قدماءٌ المعتزلةٍ كالتّظام وأبي الهُدّيل وغيرهما إلى أن الإرادةً 
توحِبٌ المرادً. 


وذهبّ المتأخرون منهم كالجْبّائي وابنه إلئ أنها لا توجبه 


ف 


ا 


والقية قالوا بإيجابها خصكواها قالرة بالتضيد إلى إنقناء الفعل لقنظ 
فأما العَرْمُ فإنه لا يُوحِبٌ الفعلَ المعزومَ عليه وكذلك إرادة فعل الغير 
لإدريسة المراد 


.)41 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 


5208 


© القول في متعدّق الإرادة 2 

فنقول لهم : ما معت تولك : «الإرادة تُوجِبٌ المرادا وَلمْشم تريدون 
بالذيجائن: إبحات الغلة المطلول ولا إبجات للد ؟ 

فإذ نه تتدقك واقعت اقول ذن الإزاذة دا كان اسعالا »تان القدرة 
عند الخصوم تتضمنٌ إحداتٌ المراد بواسطة السبب» فلو تضمّنت الإرادة 
وقوعه أبقا لدع إلع أن مكون عحدوث الحادك مجعدا اله ستنين ول اذ 
ذلك جارٌ وقوعه بقدرتين. 

ولو كانت الإرادةٌ الحادثة مُوجِبَةَ للمُراد» لكانت إرادةٌ الله تعالى مُوجِبَةٌ 
ا ل انار ارارم الك كارا ربعي 

ل 0 
لا معنئن لإيجابها المعلولٌ إلا التلازمٌ واقتضاءٌ أحدهما الثانئ على وَجْدِ 
مخصوص » وهذا المعنئ موجودٌ في الإرادة القَصْدِيّة مع المقصود. 

قلنا: التلازمٌ يتحققٌ بين العلة والمعلول (م. ٠إف)‏ شاهدا وغائبًا» ولا 
يعقتث ثبوثٌ أحدهما منفردا عن ثبوت الثاني » وليس كذلك الإرادةٌ والمرادٌ؛ 
نان ند الحراة" قد يفيت حير مرا وقد يريد العريد حركة في وقتٍ 
مخصوصء ويَكْرَهُ مِثْلّها في وقتٍ آخَرَءِ فأنى يتحقق التلازمٌ بين الإرادة 

0 

والمراد والحالة هذه؟! 

ع دي © 4 7 و 2 

ولآن العلة لما أوجيت معلولها وجب مقارنة المعلول العلة » فلو كانت 
الإرادةٌ مُوحِبَةَ للمُراد لقارنَ المُوجَبٌ والمُوجبٌ» وليس كذلك على أصولهم . 
وأيضًا: فإن العلةً إذا أوجبت معلولها لا يُتَصَوَّرُ ثبوتثها مع ثبوت مانع من إيجابها 

3 8 

حكمّهاء والإرادة قد تغبثٌ مع مانع مِن وقوع المراد. 


ادس سس لح هه القول في متعلّق الإرادة © 

وممّا يَسْتَدِل به النَظامُ والكلاف وجعفرٌ بن حَرْب: أن قالوا: إذا أرادَ 

المريدٌ حركة إلئ أدنئ مكان» في جهة مخصوصة مَل » وكانت الإرادةٌ قَضْدَاء 
مور 


ادس : ما عن ال 

فإن قلتّم: الإنه لا يجورٌ أن يَقَعَ غيث(2 ما قَصَدّهء فقد تحقَقٌ إيجابٌ 
0 بعرو زب او عاو ارخ 

يغير إرادته» اد واد بإرادته» إن وَقعَ لا بإراديه » جار ا ِقَ كل فعل 
مِن غير إرادة» وإِنْ وَكَعَ م بإرادة» لم تَخُلٌ الإرادةٌ: إمًا أن تتقدّمَ عليها!" : وإعًا 
أن تَقَعَ معهاء ولا يجوز أن تَقَعَ معها ؛ فإن الإرادةً لا تتعلقٌ بالحادث في حال 
حدوثه عند كافة المعتزلة » كما قالوه فى القدرة. وإذا تقدمت الإرادةٌ أذ ذلك 
إلئ التضادٌّء وإرادةٌ الضدين مع العلم بتضادهما محالٌء وإذا بطلت هذه 
الأقسامٌ لم يَبْقّ ىَ إلا ما قلناه. 

وقد اضطرب متأخرو المعتزلة في هذا اضطرابًا عظيماء واختلفوا في 
ذلك اختلاقًا كبيرًا ؛ فلم أَرَ في ذكْرِه كبيرٌ فائدةٍ ؛ فأضربتٌ عنه . 

# فإن قيل: فما جوابّكم في هذا السؤال» فإنه مُتَوَجَّةٌ على الجميع ؟ 

قلنا: ما ذكروه ليس يَلْرَمْناء فإن الإرادةً القَصْرِيَه تََعُ مع المرادٍ على 
أصلناء ولا تَقَعُّ متقدّمة أصلا إذا كانت حادثةً» وَإِنْ تَقَدَمَتْ كانت عَرْما إذا لم 
لعو و 9 ءِ 
َدُمْ إلى وقوع المرادء والإراداث الحادثة يستحيل بقاوّها بالاتفاق» فإذا أرادٌ 
المريدٌ أن يَفْعَلَ شيئًا لم يَحْدَفْ في الحالة الثانية ‏ وهو على ذكْر وعلم ‏ فقد 


. في الأصل: عين. والمناسب للسياق ما أثبته‎ )١( 
. (؟) الضمير يرجع إلئ الحالة الثانية‎ 


© القول في متعلّق الإرادة #8 بيب 0/0 
تيع إرااتاث + أما الأول كانت إرادة لآن يكو :-وآما الثاني 'فإنها إزادة 
للكوْن مع الكَْن . 
وهذا يَدْقَعُ السؤال نام يق إلا وخة في المطالية وهر أن يفال" كك 
يُرادُ الواقمُ ؟ وكيفٌ تتعلنٌ الإرادة بالواقع؟ وهذا يُسْتَفْصَى في كتاب 
الاستطاعة. 


5 
يي 
0-1 


ويقال للنّظام: : هل يجورٌ أن يَقْصِدَ القاصدٌ إلى إيقاع حركة في الثاني» 
ثم يموت في الحالة الثانية أو يُخْمَى عليه فلا يَتَحَرّلهُ ؟ ولا مَخْلَضَ له من 
هذا. 

# فإِنْ قال قائلٌ: أ 
المعتزلة: المُوقِمٌ القدرةٌ لا الإرادة؟ 

قلنا: لو كانت القدرةٌ مُوقِعَةَ بنفسها ومُؤَثْرةَ دون 0 من 
مرح ب ره . ولا يُتَصَوَّرٌ حدوث حادث إلا مختصًا 
بوقتٍ وصفةء والتخصيص إنما يَقَعٌ بالإرادة» قال الله لله تعالى: َال لَمَا 


عا 


يي فائدة فى الاختلاف فى هذه المسألة» وعند 


١ 


علق أن خم احن المفدلة“قد قال لالذ مقدوة اللفية إل الوادة اه 
لاتجيد 8 أنه قال: «لا مقدورٌ شاهدا أو غائبًا إلا الإرادةٌ 
والإيثارٌ) ؛ فعلى قول هؤلاء: الإرادةٌ تُوجِبٌ المراد على التحقيق . 

فهذه جملةٌ مُقْنعَةٌ في أحكام الإرادة» مُرْشِدَةٌ إلى مقصدنا مِن الكلام في 
إرادة الله وك . 


)00 في الأصل: وقع . والتصحيح من الغنية للشارح 9077/١‏ . 


ف © القول في متعلّق الإرادة #» 

رقف أكنكا الالال تعلو عون« الكت شكال مريدة» اوسا امدموية 
بإرادة قديمة » ورَدَدْنا على البَصّريين في إثباتِهم لله تعالى إراداتٍ حادثةٌ لا في 
مجلا وقد سيق !ونا الدٌ عل الكَدَاميَةَ ف إتناتهم إرادات ,تحادثة نذأت اوت 
سبحانه ؛ مع استحالة اتصاف الرَّبّ تعالى بها. 

ولو كان سبحانه مريدا بِالمُرِيدِيّة أو بالمشيئة» لوجبَ أن يَقَمّ الاكتفاءً 
بذلك عن الإرادة الحادثة » كما وّقَمّ الاكتفاءٌ بالعلم القديم عن العلوم الحادثة . 
ولو جارٌ تقديرٌ إرادة حادثة لله تعالئ » مع الحكم بأنه كان مريدا قبلهاء فما 
المانعٌ مِن تقديرٍ قدرةٍ حادثة مع المصير إلى أنه كان قادرا قبلها؟ ولو جازت 
إرادةٌ لا مريدٌ بهاء جار عِلْمٌ لا عالمَ به وجازت إرادةٌ لا مُرَادَ بهاء وكلٌ ذلك 
كلك للكنيفة ؟ لأن اقضاة الؤذادة للمزيد كا قفاو الارادة للكر اذ 

وعة لو إكفها يا كاذ من الك على الك اموي لكان ف 10 
ْنَع في إثبات الإرادة القديمة ؛ فإن الإرادةً لو كانت حادثة » لكانت: إِنَّا قائمة 
ذات الالسويفاة يفط يعقن اللعيا هشدرد الى سبل #زر اذا 
بَطَلّت هذه الأقسامٌ لم ب بق للقول بحدوث الإرادة وَجْةٌ» ووَجَبَ القَطْمٌّ بعدم 
الإرادة. 

ولكنَّ الأئمّةٌ واد ذكروا أدلةٌ في إثباتٍ الإرادة القديمة ؛ كَرَأَ 
إلئن بعضها في هذا الكتاب » والله ولي التوفيق 

قال بعضّهم: لو أراد الثه فيما لا يرال شيئًا لم يكن مريدًا له قبل ذلك» 
كان ذلك ذَالَّا على البَدَاءِ ؛ فإنه إنما يريدُ المريدٌ ما لم يكن مريدً [له] 20 ؛ لأنه 
يبدو له أمرّ لم يكن فيما مضئ » والبَدَاءٌ إنما هو ذ في العلم ؛ فإن مَن استفادً عِلْما 


)2غ( ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح اإدلاه. 


نا أن تَرْمُرٌ 


تفن 


© القول في متعلّق الإرادة 4# 
بأمرء قيل: (بَدَا له أمرٌ) ؛ والرَّبّ سبحانه يول عالماايقا سكون علن حميغ 
ته ؛ فيستحيلٌ أن يتجدَّدَ له علحٌ يقتضي إرادة في المستقبل . 
وممًا يُوَضْحُ ذلك: أن كافقَّة المعتزلة قالوا: «الحكيمٌ يريدٌ الْحَسَنَّ 
لِحُسْنِه » ويَكْرَهُ القبيح لِقَبْحه) » فما بالهم قالوا: إنه سبحانه كرِهَ القبيح في وقتِ 
معلوم» ؛ فَهَلا كَِهَهُ قله بوقتٍ!! وقد كان عالِمًا بقبحه أوَّلا' ؛ فيجبٌ أن يكونّ 
كارها لم يرل وإذا تجَدَدَتْ كراهيثه دلت على تَجَدُهِ عِلْم بقح القبيح . 


فإن قالوا: إنما البَدَاءٌ ذ في العلم وحَكمدء ؛ لا في الو رادة ؛ لأنها من 
قبيل الأفعال. 

وهذا الذي ذكروه باطلٌ من أَوْجُهِء منها: أنهم أجمعوا على أَنّا لو 
ا او ا ا 00 
علئ البداءء وإنما الأمرٌ والنهئٌ قولان» وليس في الأقوال بَدَاءٌ؛ ولكتهم 
زعموا أن تقديرٌ القول عل هذا الوج يَدُلُ على البدَاء: في العلم ؛ فكذلك نقولٌ 
في الإرادة» فإنها وإن لم تكن عِلْمَ ‏ َتبَدلُها يَدل على البَدَاءِ : في العلم. 

وممًا يُوضَحٌ ذلك: أنهم قالوا: : لو أرادً الله تعالى شيئًا » ثم كَرِهَ عَيْنَ 
ا لكان ذلك دَالَّا على البداء وإن لم تكن الإرادةٌ تَْسَ 0 
إذا لم يكن مريدا أصلا ثم أراد» أو لم يكن كارهًا ثم كَرِ. 

فإن قالوا: مَنْ أراد شينًا بعد أن كَرِهَهُ مع العلم به ؛ فلا بُذَّ أن يَظْهَرَ له 
من حاله ما يقتضي كوته مريدا بعد أن كان كارها» وليس كذلك مُبْتَد مُبتَدئٌ الإرادة 


للشىء . 


م 


)١(‏ فى الغنية للشارح ماه : آرلة: 


لاد _ للح و القول في متعلّق الإرادة ©*» 


4 قلنا: لا قَرْقَ بينهماء وكل مَنْ أراد شيئًا لم يكن مريدا له مع ذِكْرِهِ له 
عِلْمِهِ به» فلا يريدّه إلا لاستدراك العلم بحالٍ وصفة له؛ فاقتضت إرادتّه. 


و 5 02 8 
ثم نقول: ليس لكم حيلة فيما ألْزِمْتَمُوه ؛ ومِنْ مُقَتَضئ أصلكم: أن الحكيم 
َكْرَهُ القبيحَ لقبحهء وقد كان الرَّبُ تعالى عالِمًا بفَئْحِه قبل أن كَرِهَهُ » فلئن جار 
ثبوثٌ القبائح معلومة قبل أن كانت غير مكروهة ؛ جاز ثبوتّها غير مكروهة أبدا . 
#* فإن قالوا: إنما يَكْرَهُ القبائح إذا وَقَعَثْ20. 


2 نا: ليس هذ! مذهت المعتزلة ؛ فإن مِن أصلهم: : أن ما وقع”" لم يُرَدْ 
ولم يُكْرّه؛ وإنما يراد أن يَقَعّ قبل وقوعهء ومِن أصلهم: أن إرادة الباري تعالئ 
تنقسمٌ» فمنها: إرادة لأفعاله سبحائه» ومنها: إرادةٌ لأفعالٍ غيره» فأما إرادته 
لأفعاله فتتقدّمٌ على أفعاله بحالة واحدةء وأما إرادتّه المتعلقة بأقعال غيره 
وكذلك كراهيّه فيجورٌ تقديمُها على أفعال الفاعلين بأوقاتٍ وأزمان. 

ثم إذا قيل لهم: حَدوا لنا زمنا يتقدمٌ بذلك المَدْرٍ الإرادةً والكراهية على 
أفعال العباد؟ ‏ لم يجدوا إلى تحديدٍ سبيلا » وليس بعضصٌ الأوقات أَوْلَى بها 
( ف) من بعض ) وليس يُخَلصَهم مِن ذلك إلا الحكم ا سبحانه لم يزل 


مَرِيدَا كارها: 


# فإن قالوا: لو وَجَبَ قِدَمُ الإرادة؛ مِن حيثٌ إن الحَسَنَ يرَتْبّهُ الحكيمٌ 
العالِمٌ بَحُسْيِه لَوَجَبَ قِدَمُ الحَسَنِ مِن فِعْلٍ الله تعالى ؛ فإن الحكيمَ العالِمَ 
بِالحَسَنٍ إذا لم يَمْتَعْهَ ِن إيقاعه مانعٌ : أذكة لقال 
(1) زاد الشارح في الغنية (ل: 77): فإن الإرادة والكراهة من قبيل الأفعال ؛ فتقديرهما في الأزل 
محال . 


© القول في متف االإرادة ‏ 3 سب ب ببس 09/8 


2 
م 


قلنا: أ تأت افق المغارفنة ؛:وذلك أن الغندة لا يكون إلا ينلد 
وكوثه فِْلَا يمنعٌِدَمَهُ ةُ» وليس في نفس الإرادة وصفيها اقتضاءٌ حادث» فلم 
تناقضَ القول بفعلٍ قديمٍ ولم يتناقض اقول ناف قدي داه التولاة 
دوق فقوط المعارفية. 

عل أن هذا تيفيك من أصوليا»:دإثالآ تقول: ]إن الدت سيحات يفعل قينا 
لهَرَضٍ أو لعلة» بل يفعله متى شاء» وليس يفعلٌ شيئًا لِحُْيِه» بل يفعلٌ ما 
يشاءٌ لغير غَرَض » وإنما يفعل للعَرّض مَنْ ينتفعٌ ويَتَضَرَّرُء ثم الحْسْنُ ليس مِن 
صفات الأنعال حيدنا +« أن «فن نكي التكليتت: 

وما تمتك به في قِدَمٍ الإرادة: الدلالة التي سبق ذِكُرُها في أحكام 
الففات: حيت فلنا : الْحَي يح بحن أن كر نين كا دل ذا كاترعانما نا أذ 
كايكاو ريه دن كرك ردن مو دص وان ازلس رسال عد 


أن يكونّ مريدًا أو كارمّ(©. 


وقد استدلت المعتزلةٌ فى نفى الإرادة القديمة بكلّ ما استدلوا به فى نفى 
الله الفدي: 00 000 

والجوابٌ: قد سَبَقَ . 

فإن قالواة: الله العديمة ]ذا كات تتلقة تحت أنديف تعلقيا؛ 
حتئ لا يُْقَلَ فيها الاختصاص » كما قلّم في العلم القديم ؛ ؛ فلو كانت الإرادة 
قري لاا كك افون اتدالدزوره اقفان العادء ووقو ان كون الرق 
سبحانه مريدًا لجميع مرادات الحَلْقَ على تضادّها وتناقضها ؛ حدق إن :زيدا لو 


() فى الأصل زيادة: «وقد استحال»» وهي سبق نظر من الناسخ . وليست موجودة في الغنية 
للشارح .080/١‏ 


ومدسنيسصسص بس م مح هه القول في متعلّق الإرادة © 

أرادٌ حركةٌ جسم وأرادٌ عمرّو سكوتّه » لوجبّ أن يكون الرَّبّ سبحانه مريدًا 

لإراةقهنا ونزادبهنا جمعاة كما أنه سبحانه عالجٌ بمعلوميهما جميعًا 

وعِلْمَّيهماء وذلك محال؛ إذ لا يَِصِحّ مع العلم بالتضاد إرادةٌ الضدين أو 
11 

كراهيتّهما وكراهية الضدي. (© 


قلنا: لِمّ لا يجورٌ أن يكونّ مريدا لبعض المرادات على الخصوص » 
كما قال التَجَّادُ ؟ 


0 فإن قال(2: : كل مرا يجورُ أن يريدّه كل مريدٍء كما أن كلَّ معلوم 
يوز أن يخلعة كر غال: 


2 قلنا* أما التسوية بين العلم والإرادة فلا يَصِح ؛ لأن العلم يتعلقٌ 
بالواعي والسكك: + والارادة لا ععلى الآ تلمكا كما قدفاة: 


ل 0 : 0 
ل وارنة ا انه عن الاشواله 00 ) 
بذلك . 


فإن قيل: إنما قلنا ذلك ؛ لأن المُصَحَّحَ لكون الواحدٍ [م منَا[ 20 قادرًا 
الما مريدًا كوثه حيّاء وقد ثبت أنه سبحانه حَيرٌ؛ فلم يَصِح قَصْرٌ بعض 
المعلومات والمرادات عليه دون غيره. 
)١(‏ كذا في الأصلء ومفاد قوله: «وكراهية الضدين» هو نفس مفاد قوله: «وكراهيتهما»؛ 
فالمناسب حذفه » علئ أنه ليس موجودا في الغنية للشارح .08١/١‏ 
(؟) في الغنية للشارح :08٠0/1١‏ قالوا. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠581/١‏ 


© القول في متعلّق الإرادة اي سبي ب 09/1 
8 50 0 1 ا 00 
سبحانه حَيًا . 


# فإن قالوا: إنما يُصَحَّحُ كونَ القادر قادرًا: كوثه حَيّا وكونُ ذلك الشيءٍ 
ما يَصِحٌ كوئه مقدورًا ؛ ولم يجب ما قلتّم . 


+ قلنا اما اتام ورزوال ذلك فى المدارم وراد برهو أن المصحم 
لكونه عالما 00 0 خَئٌّ وكون ذلك الشىء مما يَصِحّ كونه معلومًا 


ومرادا؟! 


ويقال لهم: فيجبٌ إذا كان العالِمُ ونا هو المُعْمَقِدُ [للشيء علئ ما هو به 
مع سكون النفس» وكان حال القديم في كونه فاعلًا كحال 0000 
باعتقاده وعلمهء وَبَتَ مِن أصلكم: أنه عالِمٌ ل , الْمُعْتَقَد 
لذاته» وإذا كان كذلك صَمَّ كونه متكود "لكا عا تفده المكقه فا وننوآن 
ا 00 
والعقيو :ةسون يكون حيكوته غالما لنفينه - مُعْتقِدًا لكل ما يَصِحٌّ أن يعتقده 
ل 

# فإن قالوا: إنما لم يَجُرْ ذلك في حَمّهِ ؛ لاستحالة أن يجتمعَ له الوصفٌ 


و 
ونم ضه ٠.‏ 


قكلنا: : اعتلالكم بمنع نع دخولٍ الااختصاص في المعلوم المعتقّد يُوحِبٌ 
عليكم ما ألزمناكم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .081١/١‏ 
0( أي: وصح أن يعتقد. 


“د دغل سم ل وهو القول في متعلّق الإرادة © 

+ فإن قالوا: إنما يلزمٌ ذلك7 في الاعتقاد ؛ لأنه يُوجِبٌ جَمْمَ الضدّين» 
وذلك حال + والإرادة للكى» وعد ل إالة في 

قلنا: هذا فاسدٌّ ؛ فإن إرادةً الضدين مع العلم بتضادهما ضِدَانِ لا 
مَحَالَةَ » وذلك بمثابة الإرادة والكراهية للشيء الواحد علئ وجه واحد. 

باع هربد : 00 

هذا كله مما ذّكَرَهُ القاضي في الرَّدٌ على هؤلاء ؛ حيثٌ جمعوا بين العلم 

و 

والإرادة» ولو طولبُوا بوجه الجَمّع لم يجدوا إلئ إبداء جامع سبيلا . 

01 ا ل 

5+ فإن قالوا: الجامع بينهما أن كل واحدٍ منهما صفة قديمة مُتَعَلقَه . 

قلنا: فَلبَتَعلق الإرادةٌ بالقديم سبحانه وبالباقي وبالمُحَالات كالعلم. 

5 ء 5 5 ماع 2 مااع 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أرادٌَ أحدٌ المُرِيدَين حركة وأرادٌ الثاني 
سكونًا» فالباري سبحانه يريد ما عَلِمَ أنه يَقَمُ ؛ وهو المرادُ حَقَاء والثاني مُكَمَنَّ 
5 8 ار كه 8 01 اع حل ع 
غيرٌ مريدٍ » والقديمٌ سبحانه لا يُوصّف بالتَمَئ ؛ وهذا كما أنه وَجَبَ كوه عالمًا 
ولم يَحِبْ وصمُّه بضروب الاعتقادات » كالجهل والظنٌ. 

بيائه: أن يعتقدت شخصصٌ كونَّ زيدٍ فى الدارء وكان فيهاء ويعتقدَ معتقدٌ 
آخرٌ أنه ليس فيها ؛ فلا يَجَبّ أن يغبت للباري سبحانه حكمٌ الاعتقادين» بل 
يغبت له حكمٌ العلم دون الذي ثبت للمعتقد الثاني مِن الجهل؛ فكذلك 
قث(" له حكم الإرادةٍ دون التمني. 

وألجَابٌ عضر أصحابنا بجواب آخَرَ فقال: إذا أراد المريذان صِدَينَ: 
١‏ 0 7000 1 ا اد ورم و 
ووَقمّ في المعلوم وقوع أاحدهما دون الثاني فالإرادة القديمة متعلقة 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :041/١‏ يعنون: الجمع بين الشيء ونقيضه. 
(؟) في الأصل: نحكم. والتصحيح من الغنية للشارح 0/1/١‏ 


© القول اف متعلق ارو ب تمت ل ا ا 
بالمرادين: أحدّهما بأن يَقَعَ والثاني بأن لا يَمَعَ ؛ فالإرادةٌ الأزليه إرادةٌ لوقوع 
أحد الضدين كراهيةٌ للثاني. 
# وتَمَسَّكَ الجْبَّائِيٌ بطريقةٍ أخرئ على حدوث إرادة الباري تعالئ بأن 
2 - و 
قال: لو كانت الإرادةٌ قديمة» لاستحالٌ إطلاق التفى والإثبات فيهاء كما 
3 0 0 0 
عع ذلك في العِلم, يفاك لويد بولك عرية ا ماسقال مار وز 
يَخْلنٌّ4, ولا يقال: ولا يَعْلَم): وقد قال سبحانه: #وَلَا يُرِيدُ بكر الخشر» 
ده 07 - 
[البقرة: ]١46‏ » وقال: © أوْلنيكَ الس ك لد برذ أن مُطهَر ملُويَفَُ)» [المائدة: ]4١‏ » 
وص أنه ا بِعَائَُ # [التوبة: <] . 
قلنا: أليسّ قد قال تعالئى: # أ تََيوْنَ أله يمَا لا يَعَلَمْ ‏ إيوس: ]١4‏ 
د الم ا 
ا اي 
قلنا: كذلك قر “ولا يريد د بِخْرٌ الْعَسَ » » تأويله: يريد بكم 
خلاق العشر ؛ فَعَتوَ عن 0 بالعلم وبالمراد عن الإرادة؛ لوجوب 
اقتراتهما . و[كذلك]7© قولٌ السلف: ما شاء الله كانَ وما ليما ل 
كتأحرلةكنا كنا أن ليكو ايكون 


وأما الكراهية فإنها نفسٌ الإرادة0'» وإرادة الله تعالئ للشىءٍ كراهيةٌ 
ِضِدَهِ أو لعدم مراده. 

فهذه شبهة ةُ الخصوم . ومَنْ أحاطً بأصولها هانَّ عليه كلّ ما يتفرّعٌ عليه 
منهاء مما أَضْرَبْنَا عن ذكرِه . 


.085/١ مابين المعقوفتين زيادة مِن الغنية للشارح‎ )١( 
وقوله: # كر أله أَْمَائسمَ 4 فالكراهة نفس الإرادة...‎ :081/١ (؟) في الغنية للشارح‎ 


رد تغطسسس ب هيب لل للح هه القول في متعلّق الإرادة © 
هذه جملةٌ القَوْلِ فى أحكام الإرادة» فأما إقامةٌ الدليل علئ أنه سبحانه 
مريدٌ للكائنات » فقد أَدَدْنَاها إلى أحكام الأفعال ومسائل القَدّرِء علئ ترتيب 


كتاب «الإرشاد)» واللهُ ولي التوفيق. 


© فهرس الموضوعات ## مل + اا 1 


الوصو الكتيعة 
المقّدمّة 0 
التغريف بالاِمَام أبي الاسم الأنصّاري توتوحي ةالو طاح ونم تلمكا اما الود ل ا ا 
التَْريف بكتّاب «شرح الإرشّادا اسان «سمد هد سرحو لمعتسو 0 
وصف النسّخ الخطيّة مَع بِيَان منْهج التحقيق لوط واو في م ااا عه 
صور من المخطوطات المستعَان بها في التحقيق 00 0 0 0 00 
باب في أحكام النظر ا سوا ارو 1ج ل الطاطاا لاوظ الف عوج فو ل و2 ابل لاوا ا ا 
الفصل الأول: في شرائط التكليف 1[ [ز ز ز ز 1[ ز [ [ [ [  [‏ ا 00 
الفصل الثاني: أول ما يجب علئ المكلف وو د ل ماما ف خخ دس ا اد ل ممعي و 


الفصل الثالث: في معنئ قول الجويني: «النظر الصحيح المفضي إلئ العلم بحدث 


: النظر ينقسم إلى الصحيح والفاسد ونوك اح الف قو لمالد وربنو لك بم او قير 
: النظر يضاد العلم بالمنظور فيه ... إلخ ااا 0 


العالم) 
فصل 
فصل 
فصل: النظر إذا تم علئ سداده... إلخ كح م ف لطع سوق م لاط حي دشار ل 37 
فصل: متى يحصل العلم بالمنظور فيه 0ق معو لق ا م اوماق و ا لطا 8 
فصل: النظر الفاسد لا يتضمن علمًا ولا جهلاً ا ا ا 410 
فصل: النظر الموصل إلئ المعارف واجب » ومدرك وجويه السمع 00 
فصل: ما الدليل علئ وجوب النظر من جهة السمع؟ الات ارا ا طق و او لأا 


فصل: اختلف العلماء في أن الاعتقاد السديد هل هو علم أم لا؟ ل 0 


سطس بط ببح وي فهرس الموضوعات © 


المؤضّوع الصَفْحة 
فصل: العلم ينقسم إلى القديم والحادث 8 ا 
فصل: صار صائرون إلئ أن المعارف كلها ضرورية اماد الم ل 1 
فصل: للعلوم أضداد عامة وأضداد خاصة اذ 00 
فصل: في معنئ العَقْلٍ واختلافي الناس فيه 0 
باب: فى حَدَثُ العَالم ا 00 
باب: في أقسام المعلوماة :3 السام ونوا واي ب ووو و و ااا ١‏ 


فصل: قد ذكرنا: أنه ليس من شرط كون المعلوم معلوما: أن يكون شيئًا... إلخ .. ١7107‏ 


باى: أقسام الموجودات اا وكات شه جوت ال او و ل سينا 
مسائل في أحكام الجواهر و ا سم وم اام ال ا 
المألةٌ الأولئ: في إثبات الجوهر القَرْدِ 9 ج1ر2د1د2ذد2د 0 01 
مَسْألَة: أحكام الجواهر وصفاتها الواجية والجائزة حا او اوس 


فصل: الجوهر يغاير الْعَرّض وماد لقن لماو ا اوم و لاو لا لام اا 
فصل: الجواهر لا تتداخل حو و ا وباو اوو عه المخو ما ا 


مشالة: مقي التحي ؤالي: ملستسا 421 لماع اموا رحا اله يكم ماسوو امار امم ماو ل ل 8 
القول في حَدَثِ العالم ااا 0 
القول في إثباتٍ الأعراض مم ل طمن لم أ لتو ل تجوز ماود عن رار ل 8 
القَوْلُ في إثباتِ حُدَُوثٍ الأعراض اتا اف ا ا و ا ا ل 
القولٌ في الأصْل الثالث وهو استحالة تَعَرّي الجواهر عن الأعراض 100 
القولٌ في الأصل الرابع وهو [يضاحٌ استحالة حوادت لا أَولَ لها لو اا 
َُهُ القائلين بِقِدّم العالّم امم الأ اج سما الل و الوه وول مم واو از 


فصل: في الرَّدٌّ على أصحاب الهَيُولَى ااا ل 


© فهرس الموضوعات #5 4 
المؤضّوع ال 
فصل: فى الرَّدٌ على الطبَائعيين ل ا 
فصل في معدئ القديم والحادث والا من الوح ف السجواوة امبو وو ام اا دود الود 
باب في إثبات الهلّم بالضّا لعو كم واه الماك ع اسع ل ا م او ع ل ام 
فصل في تين الصا ا ا و ا مب الوم ات ا ا ا 
امول فيما يَجِبٌ لله تعالئ م مِن الصَّمَاتِ ا ا ا 0 
فصل: صَانِعٌ العام قديمٌ 0 ا 
فصل: الباري سبحانه قائم بنفسه الوم لحت كين وام الفا وام اط كنواعت عه اي 
فصل القديم سبحانه غني لذاته 1 1 1 1 ااا 
باب: تمى المثل والتشبيه عن الله تعالئ اراس تعةا طواوس شو با 0 
فصل: في حقيقة المثْلَيْنِ والخلاكيْنٍ م وان ع وي و ا ا ا قر 
فصل: المثلان يتماثلان لأنفسهماء لا لمعنيين قائمين بذاتيهماء وكذلك المختلفان. ١47‏ 
فصل: المشتركان في بعض الصفات ليسا مثلين كمض ان اناف الواطام وا ا ام 
فصل: هل يجوز أن يستبد أحد المثلين بحكم عن مماثله ؟ أم هل يجوز أن يشارك 

أحد الخلافين خلافه في حكم ما يخالفه؟ 0 
فصل فى حقيقة المُخْتَلمَيْن كحدد د مول كفو وا لواقم ورا ميد معدا اال ما ا م اس 


وحقه امن مم اج مج ادو ب ا اطاط المج ور لماو لالطو تا ا 
شبَهُ المُحَالِفِينَ اف ده لف لاه الو فق مسقا تمر ال ام وم ل م م 
فصل: : في تفي الحد الهاي عد او ماد ل وق الك سفوا بطاله واط يها موا بو ا ل ا 
فصل: : في معن العَظَمَةِ والعُلوٌ والكبرَاء اموق ومو و ل كما 


المسألةٌ الثانية: صرَّحت طوائف من الكرامية بتسمية الرب - تعالئ عن قولهم - 


و و »ا ما ماو وعد ها فاه هم 4 واقام مد قاند ها ما واه مامد م ها مداه عدا فده 


58 فهرس الموضوعات 
المؤضّوع الفكة 
باب: يَشْتَمِلُ على فُصُولٍ مِن الأَكْوَانِ 1 1 اا لا 
فصل: في حقيقة الِحَرَكَةَ ع الاق لص اوقا وامو واه وا د اويا لا امت ام 
فصل: من مذهب أهل الحق: تضاد كل كونين يقدّران علئ البدل في الجوهر 
الواحد إلا المماسة بو تدوع المي ام خا ال ملفا اند ع لور ل و ا اك 
مَسَاَلةٌ: : ما المانع من اجتماع الجوهرين في المكان الواحد أو الحيز الواحد؟ ان 
فصل: في الاجتماع والافتراق والمَْمَاسَّةَ بب 0000010212 ااا 
فصل: اللتعافية رامال فى غوارج نانع انم واه 0001000 0 ا 00 
فصل: : في القَقلِ الحم والاعيمَاد مالع مو مسوم ل قاوة واره اموي لام لاع الالو و 61 
فصل: في عل وقوفي الأرضي البح ابض كدوم اس أو قري كأ ورا ررق اج ان بح سمه الو 1 
المسْأَلهُ الثالثه: فى إبانة تَقَدّس الرّبّ سبحانه عن قيام الحوادث به اخ و 
شبّه الكرَّ اميّة ا 000 
عشآلةٌ: مَذْهَبُ أَهْلٍ الحَقٌّ: أن الَلقّ والمخلوقٌ بمثابة الحَدثِ والمُحْدَثِ والوجود 
والموجود اومان ا وال الم 1 مالسو وا لارا لمم ل سس اس الي ل 61 
ال لكو نشول لكا يّه: أنه لا يَتَجَدَدُ لله تعالئ اسح ولا وَضْفٌ مِن 
الأفعال؛ فَحَمَلَهُم هذا الأَصْلٌ على القول بأنَّ الله سبحانه خالقٌ في الأزل 8# 
نابتةة الكلام على التّصَارَى 1 وك الل ا 


فصل : ومِنْ مذهيهم أيضا: أنّ القديمَ سبحانه واحدٌّ بالجوهرية ثلائةٌ د بالأقُومئة يه لدع 
مونائن يذهب لتكارع: الاك لخت بالمتيم رندا بذا شرت كيه 04 


5 5 سار على 5204 

فصل: وقد اختّلفوا أيضا في الجوهر والا قانيم متقمية بي ةء ةل ةمل ةمل 5238 
5 2 2 الل ام ع2 

فصل: ذهبت الرُّومُ إلى التصريح بإثباتٍ ثلاثة آلهةٍ » وامتدعت اليعقوبية والسطوريّة 

مِن ذلك من وَجّْه والتزموه مِن وَجْهِ مع ممع فرماه عه قي امم وم لو لقاع توه 6 اماه و هج م 


2 أت 301 


القَولٌ في وَحْدَائِية يه الصّايع تَعَالَى معاون اطق و ارو ا 1 
فصل * : في حقيقة الْوَاحِدٍ اكوا شو ويه اجن لوم أ سم دوو لواباها تم العو لطاع ور اولي وما دم 1 
الَزْلٌ : في الذلالةٍ على وَحْدَاية نِيِّةَ الله تعالى 0000 
فصل: في ذِكْرٍ طرق إثباتٍ الوحدانية قد تَمَتّكَ بها بعضٌ شيوخ المعتزلة وبعضُ 

مكايكنا | يضًا 0 كو ا سد 1 
فصل: في إقامة الدليلٍ على تي قديم عاجزٍ 0 
فصل: فَإِن قيل: بم تَنْكِرُونَ ع أن مقدورات الإله سبحانه متناهية» 

والكلامٌ في الوحدانية يَتَكَّجِّثُ تف النهاية عن مقدورات الإله تعالئ ؟ ا اي ار 
كتابٌ الصَمّاتَ ام ل 0101 0 ااا 
فصل: في إثبات العِلّم بِكَوْنِ صانع العَالّم مُرِيدا از 000000 
لسن ان قات لعل ركز الت تقال سيم عون المحيية الم لوا ع و ةالونة 
فصل: لوث شيعانم اق متكمة الوجود داق الجوت ا 4 
القَْلُ في إثبات العِلّم بالصفات اا 
فصل: في إثبات الأَخوَالٍ ان و مط يوسنو انون روا لاتق لان فلار نارم ا 14م 
الَوْلُ في العِلّةَ والمعلولٍ وأحكايهما 1 200701 
ف حي 1ط الما أن تكن توجودة ده 
فصل: من شرائط العلّة العقلية: الاطَرادُ والانعكاسٌ 1 1 اا 0 


فصل: اتا على أن الاطراة والانعكاس لا يت بهما في الم بصم كالمل 
فصل : الله المُوجبة معلولّها لا يتوقف إيجابها على شرط ؛ حتَّى يكون إيجابها 


فصل* لهل الواحدةٌ هل تُوحِبٌُ حُكُمين أم لا؟ موق موده هخ 0 ماوجو ءا ايه رو اعد مت 0 862376 
0 مِنْ حُكُم العِلة: : أذ كن ذانا مفتقرة إل مكل انولة يسور أن تكون قائمة 


5 سس سس سببيب بل لح هو فهرس الموضوعات ©» 

الوشوع الوتتيحة 
فصل: الحكم الواحدٌ لا يَئه ينبت بعلتين لمر تو ا و و ات ا 3 

فصل« هل يجوز أن نكا حك بملقعنق بالق ذلك الك ري بعلة لخر 


تخالف الأولى ؟ ماظن ف م تالوادم ون تا لمااته واوا مك سان فر وج ار 61 
فصل: تسم القاضي يله الأحكام: إلى مُعَلّلٍ » وإلى غير مُعَذّلٍ ٠‏ وإلى ما يتوَقّفُ 
وح م امامتها وا نا سما لاما كلو مواق ود و و 8 
اله أ مع َل الح علئ أن الواجب بين الأحكام لا يمت تعليه لوجويوء كما 
أن الجائرٌ لا يَجِبُ تعليله لجوازه 1 سفوا وطن اموب شوو توي اه 
تشألة: وما يتعلقٌ بأحكاء العكل: الضفات التابعة للحدوتك محالت لجا وا ا ك3 
القَوْلُ في الحَدٌ والحقيقة . ل 
ال الحدٌ والحقيقةٌ والمعنئ والعلَةُ كلها لِيةٌ إل مال واحدٍ الم ا اه 
فصل: : هل يجوز تركيبٌ الحَدّ ين وصفين أم لا؟ 00011 
فصل: في الأَدِلة وشَرائِطها موود اا نك توا سماو فاتطوو ا له الازة 
فصل: اختلفٌ أصحابنا في أن العَدّمَ هل يكونٌ دلالة أم لا؟ اه 
نتن اإإذواك افر طجحياة الام الكرولاس يل لوطل فحزي انكاس دجم قا 
فصل : : مت يجب القضاء ب بتعليل الحكم غائبا ؟ م مرو 8 
القَوْكُ في إقامة الدّليل علئ أنَّ الله سبحانه حَوحٌ قادرٌ عَالِمّ وله حياةٌ وقدرةٌ وعِلَمٌ .... 
فصل: مذهبٌ أهل الحقٌّ أن الباري سبحانه مريدٌ بإرادةٍ قديمة ل ل 
: ذهب جََهُمٌّ إلى إثبات علوم حادثة لله تعالئ 0000000 0 0 0 0 0 


: أجممٌ || لمون علئ أن معلومات الرَّبّ تعالى لا تتناهئ ا 
: اختلف المتكلمون في أن العلمَ الحادت هل يتعلّقٌ بمعلوم علئ الجملة أو 
بمعلومات علئ الجملة ؟ ماتخ سكا و مساك سخا قدو اناو مسج ما امسو وام لكام ام الن ام وريه 


فصل 
فصل: الدليل علئ وجوب تعلي العلم القديم بجميع المعلومات سمو مت 
فصل 
فصل 


© فهرس الموضوعات 45 /41 
المؤضوع الصَفحّة 
ا ل ل 000 
فصل: العلمٌ الواحدٌ الحادتٌ لا يتعلُ بمعلومين ين غير قَضْلٍ ام لما م ا اه 
فصل: ١‏ كل علمان عهامًا بسعازفين » فهما مختلفان ا 
فصل: كلّ معلوم يِصِحٌ أن يعلمّه الواحدٌ مِنّا ثم لم يعلمْةٌُ؛ فإنما يخلو عن العلم به 
لمائع الخال لاا الوا ا وانو وفن قل اللي للشو واد لاد م جو أ ولو حاو رو رياو رتو واج رو ا ار 6 
ل في أضداد العلو 1 [1[ذ[ذ[1[ز[ [  [‏ 0000 
باب في أحكام الإرادة وه 
فصل: حقيقةٌ الإرادة سس موق ماينم وال اططا الب لوطو واو و بلا بط وأو ألا الع أو 
الول في أضداد الإرادة ا 100[ ااا 
فصل: السَّهْرٌ عن الشيء يُصَادٌ الإرادة» وكذلك الغفلة عنه م موتك نك ااي 4 
فصل: قال شيحُنا أبو الحسن ©#: الإرادتان للضَدّين تتضادَان» كما يتضادٌ 
سي ا 
فصل: الإرادة للشيء كراهية لضِدّه أو لأغنداده م 0 
فصل: قال بعض أصحابنا: لا يصح من الساهي فعل ل 
القَوْلُ في مُتَعَلَيِ الإرادة امي ا ا م ا 1 
مَْأَلَةٌ: هل الإرادة تُوجبُ المرادً مسا جني لاوا لجان ووو ا 1 
فهرس الموضوعات مولع لجخي ناف واو وو م اا ماو مرو لاما ا 5 


